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  ملخص البحث
كان للتطѧور التكنولѧوجي والتقѧدم العلمѧي فѧي مجѧال العمѧل البنكѧي الأثѧر الكبیѧر فѧي            
إحѧѧداث تغییѧѧرات عمیقѧѧة فѧѧي ھѧѧذا القطѧѧاع، تمثلѧѧت أساسѧѧا فѧѧي ابتكѧѧار وسѧѧائل تكنولوجیѧѧة           

مترتبѧѧة عѧѧن الخѧѧدمات التѧѧي یسѧѧتفیدون  متطѧѧورة تѧѧوفر للزبѧѧائن أو المسѧѧتھلكین أداء المبѧѧالغ ال
منھا بطرق تقنیة حدیثة ھي بالأسѧاس بطاقѧات الائتمѧان وبطاقѧات الأداء الإلكترونѧي، التѧي       
أصѧѧبحت فѧѧي الوقѧѧت الѧѧراھن تقѧѧوم مقѧѧام النقѧѧود فѧѧي الوفѧѧاء، حیѧѧث سѧѧاھمت فѧѧي الحѧѧد مѧѧن        

تنѧѧافس  جعلھѧѧاالمناولѧة الیدویѧѧة للنقѧود، وتفѧѧادي انتقѧال وتѧѧداول ھѧذه النقѧѧود بѧین النѧѧاس، ممѧا       
  ).ند لأمرالشیك، والكمبیالة، والسوسائل الوفاء التقلیدیة (

ورغѧم الأھمیѧѧة التѧي باتѧѧت لبطاقѧات الائتمѧѧان والأداء فѧي الوقѧѧت الѧراھن، ومزایاھѧѧا      
   ѧѧѧدرة لھѧѧѧة المصѧѧѧبة للمؤسسѧѧѧواء بالنسѧѧѧرة سѧѧѧذا   االكثیѧѧѧرطین، وكѧѧѧار المنخѧѧѧبة أو التجѧѧѧبالنس

ا علѧѧѧى شѧѧѧبكة الأنترنیѧѧѧت أفѧѧѧرز العدیѧѧѧد مѧѧѧن  صѧѧѧحاب ھѧѧѧذه البطاقѧѧѧات، إلا أن التعامѧѧѧل بھѧѧѧلأ
الأخطѧѧار التѧѧي تكѧѧون ھѧѧذه البطاقѧѧات عرضѧѧة لھѧѧا داخѧѧل الشѧѧبكة العنكبوتیѧѧة، حیѧѧث واكѧѧب       
ظھѧѧور ھѧѧذه البطاقѧѧات تطѧѧور شѧѧكل جدیѧѧد مѧѧن الجѧѧرائم أصѧѧبح یطلѧѧق علیѧѧھ اسѧѧم الجѧѧرائم          

ترونیѧة  الإلكترونیة التي ینفذھا المجرمون عبر الشبكة العنكبوتیѧة، مѧن قبیѧل القرصѧنة الإلك    
الاعتѧѧѧداءات مѧѧѧن شѧѧأنھا تعطیѧѧѧل عمѧѧل البطاقѧѧѧات الإلكترونیѧѧѧة   الجѧѧرائم و والتزویѧѧر، وھѧѧѧذه  

  وأنظمة الاتصال المتعلقة بھا، ما یؤدي إلى إلحاق الخسائر بالأطراف المعنیة بعملھا.
كѧان لزامѧا علѧى الѧدول      فقدوأمام تزاید الأخطار التي تتعرض لھا البطاقات البنكیة، 

مخѧѧاطر، والبحѧѧث عѧѧن وسѧѧائل تضѧѧمن حمایتھѧѧا مѧѧن  ھѧѧذه اللحمایѧѧة مѧѧن الاھتمѧام بموضѧѧوع ا 
 قراصنة الأنترنیت.  

ولا یقتصر موضوع الحمایة من المخѧاطر التѧي قѧد تتعѧرض لھѧا بطاقѧات الائتمѧان         
والأداء الإلكتروني على الحمایة التقلیدیة المتمثلة في الحمایة القانونیة بتѧوفیر حمایѧة مدنیѧة    
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الأمر یتعدى ذلѧك إلѧى نѧوع آخѧر مѧن الحمایѧة القبلیѧة أو الوقائیѧة          وجزائیة في آن واحد، بل
  یطلق علیھ الحمایة التقنیة.

الموضوع تحدید المقصود ببطاقات الائتمان والأداء  من خلال ھذا سنحاولو
وذلك قبل الحدیث ، یتھا ومزایاھاالإلكتروني، والوقوف على مختلف أنواعھا، وبیان أھم

  .التقنیة منھاالحمایة ووسائل بطاقات، ھذه المحدقة بالتعامل بالتحدیات والأخطار العن 
Abstract 

Technological development and scientific progress  has had a deep 
 impact in banking field, in  changing this vital sector, it was mainly 
represented in the creation of advanced technological means that provide 
customers as well as consumers,  with new payment methods such as 
credit cards and electronic score cards, replacing as much as we can 
currently see, money cash, and reducing its manual handling and 
circulation  among people, which made it compete with the other 
traditional means of payment (check, bill of exchange, and promissory 
note). 

Despite the importance of payment cards and their many advantages 
for both,  the issuing institutions, the merchants involved, or their owners, 
however , dealing with them on the Internet has resulted in many dangers 
to which they are exposed, as the emergence of these cards has been 
accompanied by the development of a new form of crime called 
« CyberCrimes »,and commited  by criminals via the Internet in many 
forms such as electronic piracy and forgery,  leading to disrupting the 
work of the parties concerned . hence, according to the above states have 
had to pay attention to the issue of protection from these risks, and also to 
look for ways to secure them from hackers in the networks. 

The aforementioned subject of protection is not limited to what is 
legal in both its civil and criminal aspects, but the matter goes beyond that 
to another type of apriori andpreventive measures, which is called « the 
technical protection ». 

So, we will try, Through this topic, to define what is meant by credit 
cards and electronic payment cards, identify their various types, and 
indicate their importance and advantages, before talking about the 
challenges and dangers facing the use of these cards, and the ways of 
technical protection against them. 

 مقدمة
أسھمت ثورة الحاسوب والتكنولوجیا المعلوماتیة في إحداث تغییرات عمیقة في 
القطاع البنكي، تمثلت أساسا في ابتكار وسائل تكنولوجیة متطورة تسعى إلى تكریس 
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ملین وتحقیق السرعة في المعاملات عن طریق تقدیم خدمات الثقة والائتمان بین المتعا
بنكیة متطورة ومتنوعة للزبائن أو المستھلكین، حیث باتت المؤسسات البنكیة توفر لھم 
أداء المبالغ المترتبة عن الخدمات التي یستفیدون منھا بطرق تقنیة جدیدة مختزلة 

لطرق الحدیثة والتي أفضى إلیھا وبسیطة تھدف إلى تفادي النقل الیدوي للنقود، وھذه ا
التطور التكنولوجي والتقدم العلمي في مجال العمل البنكي، ھي بالأساس بطاقات الائتمان 
وبطاقات الأداء الإلكتروني، التي أصبحت في الوقت الراھن تقوم مقام النقود في الوفاء، 

لة الیدویة للنقود، كما أن الھدف من ابتكارھا ھو القضاء أو على الأقل الحد من المناو
وتفادي انتقال وتداول ھذه النقود بین الناس، نظر لما تتعرض لھ من مخاطر السرقة 
والتزویر، مما جعلھا تنافس في الدول الغربیة وسائل الوفاء التقلیدیة ( الشیك، والكمبیالة، 

  والسند لأمر ).
لأخطار، فقد غیر أن ھذه البطاقات لا تخلو ھي الأخرى من العیوب والمشاكل وا

یترتب عن الوفاء بھا مشاكل جمة، عندما تستعمل بطریقة غیر مشروعة، سواء من قبل 
صاحبھا أو من طرف الغیر، كما أنھ وعلى غرار وسائل الأداء التقلیدیة ( النقود 
والأوراق التجاریة )، قد تتعرض البطاقات البنكیة للسرقة أو الضیاع، كما قد تستعمل 

ن تزویر وتقلید وتزییف لھذه الوسائل، حیث واكب ظھور ھذه البطاقات وسائل احتیالیة م
ظھور وتطور شكل جدید من الجرائم أصبح یطلق علیھ اسم الجرائم الإلكترونیة، والذي 

  تعتبر جرائم البطاقات البنكیة إحدى صورھا الخطیرة. 
ھ من وللوقوف على مختلف الإشكالات التي یطرحھا ھذا الموضوع، سنحاول معالجت

خلال مطلبین اثنین، نخصص أولھما لتحدید المقصود ببطاقات الائتمان والأداء 
الإلكتروني، وتوضیح أھمیتھا ومزایاھا، ورصد مختلف أنواعھا، أما المطلب الثاني 
فسنتناول من خلالھ التحدیات والأخطار المحدقة بالتعامل ببطاقات الائتمان والأداء 

  الكفیلة بالحمایة منھا.الإلكتروني، والسبل التقنیة 
  المطلب الأول: ماھیة بطاقات الائتمان والأداء الإلكتروني وأنواعھا

أدى التقدم التقني الحدیث إلى اكتشاف وظھور وسائل وأدوات متطورة ومتقدمة 
تتعامل بھا البنوك مع الأفراد، ویتعامل بھا الأفراد في معاملاتھم وأنشطتھم المالیة 

محلیا ودولیا، بحیث أصبح الصراف الآلي سمة عصرنا وعصب  والمصرفیة والتجاریة
تعاملنا، فظھرت البطاقات البنكیة، وانتشرت انتشارا واسعا، وأخذت تحل محل النقود 

، كما احتلت البطاقة )١(والشیكات كأداة وفاء في المعاملات المالیة بین أفراد المجتمع
وجھ العالمي لغالبیة الدول نحو آفاق البنكیة مكانة خاصة ضمن وسائل الأداء نتیجة للت

العمل الرقمي، وإن كان الوفاء بھا لا یشكل في ذاتھ ثورة في مجال الوفاء أو آلیاتھ، بل 
ھو في حقیقتھ نتیجة حتمیة للتطور التكنولوجي المستمر، والذي زادت وتیرتھ خلال 

  .)٢(السنوات الأخیرة
ولى إدارة العملیات المصرفیة، ومن وقد ساعدت الھیئات الدولیة والمنظمات التي تت

على   MASTER CARDو  AMERICAN EXPRESSو   VISAأھمھا 
الانتشار السریع لھذه البطاقات عن طریق البنوك، وعلیھ فقد حل ما یمكن تسمیتھ عصر 
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" النقود البلاستیكیة " بالاستعمال المتنامي لھذه البطاقات، فالناس أصبحوا یستعملونھا 
والشیكات، كما زادت شعبیتھا لملاءمتھا لعقد الصفقات التجاریة وزیادة  كبدیل للنقود

  .)٣(الرغبة لدى التجار عبر العالم لقبولھا محل الشیكات
ولتوضیح ماھیة البطاقات الإلكترونیة، ومعرفة مختلف أنواعھا، سنقسم ھذا المطلب 

الإلكتروني، من خلال إلى فقرتین، نخصص أولاھما لتحدید ماھیة بطاقة الائتمان والأداء 
  تعریفھا وتوضیح أھمیتھا ومزایاھا، على أن نتناول أنواعھا في الفقرة الثانیة.

 الفقرة الأولى: تعریف بطاقة الائتمان والأداء الإلكتروني ومزایاھا
سنخصص ھذه الفقرة لتعریف بطاقة الائتمان والأداء الإلكتروني ( أولا ) وبیان 

  تع بھا مقارنة مع وسائل الأداء التقلیدیة ( ثانیا ).أھمیتھا والمزایا التي تتم
  أولا: تعریف بطاقة الائتمان والأداء الإلكتروني:

تعددت التعاریف التي وضعھا الفقھ لھذه البطاقة، فقد عرفھا البعض بأنھا " ورقة 
تتضمن أمرا أو التزاما بالوفاء غیر قابل للرجوع فیھ من طرف الزبون صاحب البطاقة 

مؤسسة المصدرة لھا، قصد القیام بتحویل مبلغ معین من حسابھ إلى حساب التاجر إلى ال
المنخرط في نظام البطاقة "، أو أنھا " تعھد بمقتضاه یقوم مصدر البطاقة بفتح اعتماد 
معین لمصلحة شخص آخر، ھو حامل البطاقة، الذي یستطیع بواسطتھا الوفاء بمشتریاتھ 

رتبط مع مصدر البطاقة بعقد تتعھد فیھ بقبولھا الوفاء لدى المحلات التجاریة، التي ت
لمشتریات حاملي البطائق الصادرة من الطرف الأول، على أن تتم التسویة النھائیة بعد 

  . )٤(كل مدة محددة "
أن البطاقة البنكیة تتخذ عدة أشكال من  )٥(وقریبا من ھذا التعریف، یرى بعض الفقھ

، ویمكن تعریفھا بأنھا عقد تتعھد بمقتضاه الجھة المصدرة مادة بلاستیكیة متعددة الألوان
للبطاقة وھي في الغالب أحد البنوك بفتح اعتماد في حدود مبلغ معین لمصلحة شخص 
یسمى حامل البطاقة، الأمر الذي یمكنھ من الوفاء وسداد قیمة مشتریاتھ لدى المحال 

قة بعقد یلزمھا بقبول الوفاء التجاریة التي ترتبط في ذات الوقت بالجھة مصدرة البطا
  بمقتضى ھذه البطاقة لمبیعاتھا أو خدماتھا، وذلك خلال مدة معینة. 

فبطاقات الائتمان والأداء إذن ھي " بطاقات مستطیلة من البلاستیك تحمل اسم حامل 
البطاقة وتوقیعھ، ورقم حسابھ، وتاریخ بدء وانتھاء صلاحیتھا واسم الجھة المصدرة لھا، 

بشكل بارز على وجھ البطاقة، وبواسطة ھذه البطاقة یستطیع حاملھا سحب وشعارھا 
المبالغ النقدیة من الشبابیك الأوتوماتیكیة الخاصة بالبنوك، أو تقدیمھا كأداة وفاء للخدمات 
والسلع التي یحصل علیھا من الشركات والتجار الذین یتعامل معھم أو أداء ضمان للوفاء 

 . )٦(في حدود مبلغ معین
أما من الناحیة التقنیة أو الفنیة، فیمكن تعریف البطاقة على أنھا عبارة عن بطاقة 
صغیرة من البلاستیك تحمل بیانات خاصة بصاحبھا وبالمؤسسة المصدرة، بالإضافة إلى 
بیانات غیر ظاھرة في البطاقة توجد على الشریط المغناطیسي، وذاكرة اصطناعیة تضم 

جراء عملیات الأداء للتجار المنخرطین في نظام البطاقة، جمیع المعطیات التي تسمح بإ



  ٧  
 
 

وتمكنھم البطاقة من السحب من الشبابیك الأوتوماتیكیة التابعة للمؤسسات المصدرة 
  للبطاقة. 

كما یمكن تعریفھا أنھا بطاقة مستطیلة الشكل مصنوعة من مادة البلاستیك أو من مادة 
مرئیة منھا اسم وشعار المؤسسة العالمیة  غیر المرن، تحمل بیانات PVCالكلوریدفنیل 

الراعیة، واسم البنك المصدر لھا، واسم ورقم حساب الزبون، وفي بعض الأحیان 
صورتھ وتاریخ انتھاء الصلاحیة، وبیانات غیر مرئیة تثبت على الشریط المغناطیسي، 

طاقة تمنحھا وھذه الب، )٧(وتتعلق بالبیانات المشفرة الخاصة التي تتعلق بالبنك والزبون
مؤسسة مرخص لھا بذلك لزبونھا المنخرط طبقا لشروط معینة للأداء لممونیھ أو لسحب 

  .)٨(أموال من الشبابیك الأوتوماتیكیة أو العادیة
ویلاحظ أن نظام البطاقات أصبح خاضعا للمعلومیات، وبالتالي فكل العملیات المتعلقة 

ات الخاصة بھا یدویا بین المورد أو التجار بھذا النظام تمر آلیا، فعوض أن تنتقل الفاتور
المنخرطین ومصدري البطاقات، أصبح ھؤلاء یتوفرون على آلات خاصة یقومون  فقط 
بإدخال البطاقة فیھا، ویبین حاسوب المؤسسة المصدرة مؤونة صاحب البطاقة للأداء 

 . )٩(حالا أو مؤجلا
  ثانیا: أھمیة بطاقة الائتمان والأداء ومزایاھا:

  أھمیة بطاقة الائتمان والأداء: -أ
تحتل بطاقة الائتمان والأداء مكانة مھمة ضمن وسائل الأداء في مختلف المعاملات، 
وتعتبر جزءا من سلسلة متصلة من التطور في وسائل الوفاء في المجال الإلكتروني 

  والتي توضع تحت تصرف المستھلكین للوفاء بمعاملاتھم في ھذا النطاق. 
اء بالبطاقات البنكیة أحد الاستخدامات الإلكترونیة في مجال الأعمال ویعتبر الوف

البنكیة، لما فیھا من تیسیر وسھولة وإجراء المعاملات البنكیة بما یتفق مع ما تتمیز بھ 
الأعمال التجاریة بصفة عامة والعملیات البنكیة بصفة خاصة، من سرعة ودقة وثقة 

لیدیة المستندة على الاستعمالات الورقیة وائتمان متمیز یتعارض مع الطرق التق
والإجراءات الإداریة المعقدة التي تتطلب وقتا طویلا، فضلا عن تكلفتھا المالیة وعبئھا 

 . )١٠(الإداري الكبیر على النظام البنكي
وقد دخلت البطاقة البنكیة عالم الخدمات البنكیة نتیجة تغیرات نوعیة وأسباب 

ي في أسالیب تسویة الالتزامات المالیة. فالتعامل بھذه موضوعیة أدت إلى تحول جذر
البطاقة لاقى نجاحا متمیزا وذاع استخدامھا في معظم الدول، منافسة في ذلك وسائل 

  .)١١(الأداء التقلیدیة الأخرى ( النقود والكمبیالة والشیك )
سیطة، وتتزاید أھمیة ھذه البطاقات في الوقت الراھن كأحد حلول الدفع المرنة والب

لاسیما لرجال الأعمال المستثمرین كثیري التنقل لتلبیة احتیاجاتھم المالیة في أي مكان 
من العالم، نظرا لاستخدامھا العالمي بین الدول، حیث یستطیع حاملھا أن یستخدمھا في 

 بلد غیر البلد المصدر لھا. 
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ائیا في حد ذاتھ، والجدیر بالذكر أن التوسع في إصدار البطاقات البنكیة لیس ھدفا نھ
إذ إن الھدف الأساسي من ھذه البطاقات ھو العمل على زیادة كفاءة نظام المدفوعات 
وزیادة الكفاءة الإنتاجیة للأنظمة المصرفیة بوجھ عام ومواكبة التطور التكنولوجي الھائل 
 في الصناعة المصرفیة العالمیة، كما أن ھذه البطاقات تساعد على نمو الاقتصاد، لأنھا
من وسائل الدفع الجیدة، كما أنھا تفتح خطوط ائتمان في البنوك، وتسھل زیادة طلب 

 . )١٢(الأفراد وتشجع الحركة الاقتصادیة بوجھ عام
 مزایا بطاقة الائتمان والأداء:  -ب

مما لا شك فیھ أن النجاح الذي لاقتھ البطاقة البنكیة واستخدامھا بشكل مكثف في 
ن لیتحقق لولا اكتشاف المتعاملین بالبطاقة مزایاھا المتعددة، مختلف ربوع العالم لم یك

والتي عجز التعامل بالعملات النقدیة والأوراق التجاریة عن تحقیقھا لھم، ھذه المزایا 
التي تزداد یوما بعد یوم، سواء بالنسبة للمؤسسة المصدرة، أو بالنسبة للتاجر المنخرط، 

  ا یلي: أو صاحب البطاقة، ویمكن إجمالھا فیم
یمثل مردود العمل بنظام البطاقة ( والمتمثل في  بالنسبة للمؤسسة المصدرة: - ١

اشتراكات التجار وأصحاب البطاقات، وفي العمولات المختلفة، والفوائد المستحقة على 
أصحاب البطاقات ) مصدر دخل مالي وإیراد قلیل الكلفة بالنسبة للمؤسسات المصدرة 

لذي یحقق ربحا كبیرا لھا یفوق ما تتحملھ من نفقات إصدار لبطاقات الأداء، وبالشكل ا
، كما یجني مُصدر البطاقة أرباحا كبیرة من تشغیل أموال )١٣(وتنظیم ھذه العملیة

الودائع الجاریة الخاصة بحملة البطاقات، ومن المحلات التجاریة التي تقبلھا، ومن 
  البنوك التجاریة التي تصدرھا بالتعاون معھا.

عتبر الغرامات والفوائد من الأرباح التي یحققھا مصدر البطاقة بالإضافة إلى كذلك، ت
  والرسم المفروض على السحب النقدي. )١٤(رسوم العضویة ورسم التجدید

إضافة إلى ماتقدم، یمنح ھذا النظام للمؤسسات المصدرة للبطاقة فرصة تطویر 
بقین، وجذب زبناء جدد خدماتھا ویحفزھا على تقدیم خدمات جدیدة لزبنائھا السا

خصوصا في قطاع المستھلكین والتجار، مما ینعكس إیجابا على مستویات المنافسة بین 
، )١٥(ھذه المؤسسات من حیث تقدیم الخدمة الحدیثة والأفضل لمصلحة ولراحة الزبون

كما تسھم البطاقات البنكیة في تقلیص نفقات البنوك، بحیث یتم استخدام البطاقة والتعامل 
 ھا من خلال وسائل تكنولوجیة حدیثة.ب

للتعامل ببطاقات الأداء مزایا عدیدة بالنسبة للتاجر  بالنسبة للتاجر المنخرط: - ٢
الذي یقبل الوفاء بھا، فالمؤسسة المصدرة تضمن للتاجر سداد فاتورات صاحب البطاقة 

اطر قبول نقدا أو بالقید في الجانب الدائن في حسابھ، وبذلك فإن التاجر لن یتعرض لمخ
شیكات بدون مؤونة أو عملات نقدیة قد تكون مزورة، أو على الأقل لن یكون مضطرا 
لقبول الوفاء بعملة أجنبیة، كما أن ھذا النظام یوفر للمؤسسات التجاریة الكبرى الكثیر من 
الوقت الذي یقتضیھ صرف الشیكات أو تحصیلھا، وكذلك إرسال النقود السائلة إلى 

ا، وما یتطلبھ ذلك من إجراءات نقل وحمایة ھي في حقیقتھا مكلفة الأبناك لإیداعھ
ومحفوفة بالمخاطر في معظم الأحوال، ناھیك عن أن وجود البطاقة بین یدي صاحبھا 
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یوفر زیادة الاستھلاك والذي یعود بالربح على التجار المتعاملین بھذه البطاقة وإلى 
امل بالبطاقة البنكیة یؤدي إلى زیادة ، فالتع)١٦(تنشیط الحركة الاقتصادیة بوجھ عام

إیرادات التاجر من بیع السلع والخدمات، كما أنھ یجنبھ مخاطر الاحتفاظ بمبالغ نقدیة 
. ومن جھة أخرى، فإن التعامل )١٧(كبیرة في متجره، فیأمن من السرقة أو السطو

عامل مع ھذه بالبطاقات البنكیة یجعل التجار یدخلون الوسائل التكنولوجیة الحدیثة للت
  . )١٨(البطاقات واستخدامھا

یمكن القول إن صاحب البطاقة ھو أكثر الأطراف بالنسبة لصاحب البطاقة:  -3
ساعة  24/24استفادة من العمل بنظام الوفاء بالبطاقات، حیث بإمكانھ استخدام البطاقة 

ع لارتباطھا وعلى مدار الأسبوع، بشكل أكثر أمانا مقارنة مع النقود الورقیة، وھذا راج
برمز سري خاص بھا، یتم إدخالھ في كل عملیة یتم القیام بھا، ولا یمكن إجراء أي عملیة 

  سحب أو دفع دونھ.
وتعتبر ھذه البطاقة وسیلة وفاء بالنسبة لحاملھا یتفادى بھا الأخطار التي قد یتعرض 

رفض التاجر لھا عند حملھ النقود من فقد أو سرقة، كما تجعل حاملھا مطمئنا إلى عدم 
 .)١٩(لھا، الأمر الذي یجعل لھذه البطاقات قوة إبراء تشبھ الوفاء النقدي إلى حد كبیر

كما أن التعامل بالبطاقات البنكیة یؤدي إلى تفادي مواجھة أیة نفقات غیر متوقعة أو 
فجائیة بالنسبة لصاحب البطاقة، ویجنب في الآن ذاتھ صاحب البطاقة مخاطر حمل دفاتر 

وضیاعھا والآثار الناجمة عن ذلك، ناھیك عن أن بعض المحلات  )٢٠(الشیكات
 .)٢١(التجاریة لا تفضل الوفاء بالشیكات بمقدار ما تفضلھ نقدا أو ببطاقة أداء

إضافة إلى ما سبق ذكره، فإن التعامل بالبطاقة البنكیة یسھم في الحد من التعامل 
لفرد معھ لتسدید قیمة مشتریاتھ، كما یؤدي بالنقود والتقلیل من حجم الأموال التي یحملھا ا

إلى تفادي مشكل التصریح بالعملات عند السفر إلى الخارج، حیث إن حامل البطاقة 
یمكنھ استعمال بطاقتھ في حدود رصیده البنكي دون الحاجة إلى حمل نقود سائلة عند 

لصعید العالمي، السفر، دون أن ننسى ما تحظى بھ بطاقة الائتمان والأداء من قبول على ا
حیث یمكن لحاملھا أن یدفع بھا مقابل البضائع في أي مكان من العالم، وتحویل القیمة 

 إلى العملة الحقیقیة إن كان لازما.
من خلال ما تقدم، یمكن القول، إن البطاقة البنكیة تجد مبررھا في مزایا جدیة تقدمھا 

یھا قدر من الأمان، وتمكنھ من الشراء لكل المتعاملین بھا، فھي وسیلة مناسبة لحاملھا، وف
في الحال وأن یدفع لاحقا، أما بالنسبة للمصرف فھو یحصل على نسبة من رسوم 
الاشتراك في ھذه البطاقة مع إمكانیة الحصول على الفوائد وعمولات أخرى واحتمالات 

لع الحصول على زبائن جدد والاحتفاظ بالعملاء الموجودین، أما بالنسبة لأصحاب الس
والخدمات، فإنھم یتقبلون التعامل بھا للوفاء بمستحقاتھم بقصد زیادة مبیعاتھم، وتمكین 
الزبون من المزید من الإنفاق، وإرضاء ذلك الزبون، ویقینا أنھا وسیلة سھلة تكفل 

  .)٢٢(الحصول على السلعة والخدمة دون مشاكل في تحصیل الثمن
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  والأداء الإلكترونيالفقرة الثانیة: أنواع بطاقات الائتمان 
نتجت عن التعامل البنكي أنواع عدة من البطاقات الإلكترونیة التي تبدو متشابھة من 
حیث تكوینھا وبناؤھا المادي، وكذا شكلھا الخارجي، إلا أنھا تختلف من حیث الوظیفة، 
فھناك بطاقات الدفع وبطاقات القرض وبطاقات السحب ..، فالبطاقات البنكیة تنقسم إلى 

نواع كثیرة، كما أنھا تقوم بوظائف متنوعة، فالعدید من ھذه البطاقات یصدر عن أ
مؤسسة خاصة تسمح لزبنائھا بتسویة حاجیاتھم داخل المؤسسة فقط دون إمكانیة 
استعمالھا خارجھا، كما أن ھناك بطاقات صادرة عن الأبناك وبعض المؤسسات 

منخرطین في شبكة ھذه البطاقات أو المتخصصة، تسمح لحاملیھا بالأداء لدى التجار ال
سحب النقود في جمیع الشبابیك الأوتوماتیكیة أو العادیة للأبناك المنخرطة في نفس 

. وقد قام الفقھ بتصنیف ھذه البطاقات حسب الوظائف التي تؤدیھا، إلى أربعة )٢٣(الشبكة
  أنواع، وھي:

  : أولا: بطاقة الائتمان
اسم بطاقة الائتمان أو الاعتماد، وتُستخدم كأداة وفاء یطلق على ھذا النوع من البطاقات 

وائتمان في نفس الوقت، وذلك خلافا لبطاقات الوفاء، وھي تُمنح بناء على عقد خاص 
بین إحدى الجھات المالیة وأحد الأشخاص، لذلك عرفھا بعض الفقھ بأنھا " عقد وبموجب 

تح اعتماد بمبلغ مالي محدد، فإذا أراد ھذه العقد تقوم الھیئة المصدرة أو الھیئة المالیة بف
الزبون شراء سلعة معینة، فما علیھ إلا تقدیم بطاقتھ الائتمانیة إلى المحل الذي یكون 
معتمدا من طرف الھیئة المالیة المصدرة للبطاقة، فتقوم ھذه الجھة بتسویة العملیة، ثم 

  . )٢٤(ان "تسترد مقابلھا من الحامل وفقا للشروط المحددة في عقد الائتم
فالمقصود ببطاقة الائتمان تلك البطاقة التي یصدرھا تاجر أو ھیئة ائتمان تخول 
لصاحبھا الحصول على ائتمان في حدود قدر معین للشراء من أجل الاستھلاك، وبعبارة 
أخرى، فھي بمثابة قرض للاستھلاك یخضع لنظام القروض والفوائد، لذلك یطلق علیھا 

، وھذا النوع من القرض یسمح لصاحب البطاقة بتوزیع أداء )٢٥(قيبطاقة الائتمان الحقی
  مصاریفھ الاستھلاكیة حسب الوقت. 

یتعلق الأمر إذن بائتمان متجدد وُضع رھن إشارة الزبون في حدود مبلغ معین ومحدد 
حسب المدخول الشھري لھذا الزبون، إذ ینتج عن ھذا الائتمان منح مبلغ مسبق تراعى 

، مما یعني أن المفھوم الأساسي لبطاقة الائتمان ھو التسلیم الفوري  )٦٢(قیمتھ ومدتھ
  . )٢٧(للسلعة أو الخدمة مقابل الوفاء المؤجل

فبطاقات الائتمان ھي بطاقات تصدر عن الأبناك أو المؤسسات المالیة غیر 
المصرفیة، یتم بموجبھا منح العمیل قرضا قصیر الأجل، وتخولھ القیام بعملیات الشراء 
ضمن حد أقصى لا یجوز أن یتجاوزه، وبموجب ھذا النظام یجب أن یكون لدى التاجر 
المتلقي حساب لدى مصرف أو لدى مؤسسة مخولة قبول الدفعات بواسطة بطاقات 
ائتمان، كما یكون لدى ھذا المصرف أو المؤسسة علاقة مع إحدى المنظمات الراعیة 
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EXPRESS بحیث تجري عملیات المقاصة وتسویة الحسابات بین أطراف بطاقة ،
  .)٢٨(الائتمان

وتُصنع بطاقات الائتمان من ورق أو بلاستیك أو مادة أخرى یصعب العبث في 
بیاناتھا أو تزویرھا، ویذكر فیھا اسم الزبون الصادرة لھ وعنوانھ ورقم حسابھ لدى الجھة 

درتھا، وعندما یحصل ھذا الزبون على سلعة أو خدمة معینة، فبدلا من أن یدفع التي أص
الذي یدون بیاناتھا عادة باستخدام آلة  )٢٩(الثمن فورا، فإنھ یقدم بطاقة الائتمان إلى البائع

طابعة یدویة أو إلكترونیة في فاتورة من عدة نسخ یوقعھا الزبون، ثم یرسل البائع نسخة 
إلى الجھة المصدرة للبطاقة لتتولى سداد قیمتھا، على أن تقوم في نھایة  من ھذه الفاتورة

كل شھر بصفة عامة، بسداد القیمة للبائع، ثم تستردھا لاحقا من الحامل على دفعات، 
مضافا لھا عمولة أو فائدة في الشھر على المبلغ المتبقي دون سداد بعد فوات الآجال 

فوائد على ھذا الائتمان إذا قام بالسداد خلال الآجال المحددة للسداد، بینما لا یدفع أي 
المحددة، كما یتقاضى البنك عمولة من المحلات المتعاقد معھا من قیمة المبیعات التي 

  .)٣٠(تمت بھذه البطاقة
وھكذا، فعن طریق ھذا النوع من البطاقات، یقوم الحامل بتسدید القیمة المطلوبة منھ، 

مح بتغطیة ھذه القیمة في البنك الذي أصدر لھ البطاقة، حتى ولو لم یكن لھ حساب یس
على أنھ یلتزم خلال أجل معین یتم تحدیده بالاتفاق بینھ وبین مصدرھا على سداد كافة 

  . )٣١(المبالغ التي قام بدفعھا مستخدما ھذه البطاقة
من الواضح إذن أن بطاقة الائتمان تقوم على فكرة أساسیة، وھي الائتمان، فھي 

ر البطاقة لافتراضھا وجود فاصل زمني بین تقدیم مانح الائتمان لوسائل الوفاء جوھ
  .)٣٢(لعملیة الشراء، وبین استرداد تلك الوسائل

ولما كان ھذا النوع من البطاقات یعد أداة ائتمان حقیقیة، علاوة على أنھ أداة وفاء، 
كما أنھا لا تمنحھ من  فإن الجھات المصدرة لھ تحصل على فوائد مقابل توفیره لحاملیھ،

 .)٣٣(الأصل إلا بعد الحصول على ضمانات عینیة وشخصیة كافیة
  ثانیا: بطاقة الأداء:

بطاقة الأداء أو الوفاء عبارة عن صك إسمي یصدره البنك لمصلحة زبونھ یعطیھ 
الحق في الحصول على ما یلزمھ من سلع وخدمات، بوفاء قیمة السلع والخدمات التي 

، وتسمى ھذه )٣٤(زبون حامل البطاقة بالشروط المتفق علیھا بینھماحصل علیھا ال
البطاقة أیضا بطاقة الخصم الفوري، وھي بطاقة تشبھ بطاقة الائتمان، من حیث طریقة 
صدورھا، وتمكن المستھلكین من شراء السلع عن طریق تحویل الثمن إلكترونیا من 

ة تجاوز الرصید الموجود في حساباتھم المصرفیة إلى حسابات التجار دون إمكانی
حساباتھم، كما تخولھم استخدامھا في سحب النقود من الشبابیك الأوتوماتیكیة. ووفقا لھذا 
النظام، یدخل المستھلك الرقم السري الخاص بھ للسماح بإجراء الصفقة، فیقوم حاسوب 

ب التاجر بدوره بطلب الموافقة من قبل حاسوب المتصل بالشبكة الذي یصلھ بحاسو
  . )٣٥(مصرف المستھلك، وتجري بعدھا عملیة تسویة الحساب بین الطرفین
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وبطاقة الأداء كالتحویل لیست بعملة أو أداة نقدیة، وإنما ھي أداة أو عملیة یتم 
بمقتضاھا إنقاص الحساب البنكي للمودع أو صاحب البطاقة بقدر مبلغ معین یقید في 

 . )٣٦(حساب المورد المستفید
بطاقة لحاملھا أداء جمیع المبالغ المترتبة في ذمتھ تجاه موردیھ، فعن وتخول ھذه ال

طریقھا یقوم مصدر البطاقة بالوفاء بالفاتورات التي یوقعھا الزبون ( حامل البطاقة ) 
، فھذه  )٣٧(للتاجر المنخرط أو للمورد الذي یقبل التعامل مع البنك المصدر للبطاقة

، وذلك بتحویل قیمة البضائع والخدمات من حساب البطاقة تحل محل النقود في الوفاء
حامل البطاقة إلى حساب التاجر بصورتین: إحداھما مباشرة، وتتم لحظة الشراء لدى 
التاجر عن طریق التحویل المباشر من حساب الحامل إلى حساب التاجر، والأخرى غیر 

إلیھا. وبالتالي  مباشرة، حیث تقوم الجھة المصدرة بسداد إیصالات للتاجر بعد وصولھا
فإنھ یشترط لمنح ھذا النوع من البطاقات وجود حساب بنكي لحاملھا، ومن ثم إعطاء 
صلاحیة للبنك المصدر للبطاقة أن یسحب من رصید حامل البطاقة مباشرة قیمة 
المشتریات والخدمات التي یحصل علیھا عن طریق استخدام البطاقة في ضوء السندات 

 . )٣٨(الموقعة من طرفھ
ولعل ما یجب التنبیھ إلیھ، أن بطاقة الوفاء الإلكتروني تُستخدم كأداة وفاء فقط، 
وبمقتضى ھذه البطاقة یحصل حاملھا على احتیاجاتھ من سلع وخدمات فور تقدیمھا، 
ویتم خصم قیمة استخدامات حامل البطاقة فورا من حسابھ دون الانتظار حتى صدور 

  . )٣٩(حت شعار " اشتروا الآن وادفعوا الآن "كشف الحساب في نھایة كل شھر، أي ت
  ثالثا: بطاقة السحب:

لا تعتبر بطاقة السحب أداة للوفاء، وإنما ھي مجرد أداة تخول لصاحبھا السحب 
الجزئي أو الكلي للمبالغ النقدیة المودعة في الشبابیك الأوتوماتیكیة أو العادیة للمؤسسة 

البطاقة ھي سحب النقود، دون إمكانیة استخدامھا البنكیة المصدرة للبطاقة، فوظیفة ھذه 
في تحویل الأموال، بمعنى أنھا لا تستخدم في الدفع، وھذا النوع من البطاقات لا یصدر 
من مؤسسات القرض، كما لا یؤخذ من خلال استخدامھا فوائد أو عمولة على مختلف 

ما یجعلھا نظاما ، م )٤٠(الخدمات، إذ تعتبر بطاقات السحب مكملة لخدمات الصندوق
متطورا للأداء التقلیدي المباشر الذي یقوم بھ الأشخاص الذاتیون المكلفون بالصندوق، 

  .)٤١(أي أن الموزع لم یعد شخصا ذاتیا، وإنما أضحى آلیا أو أوتوماتیكیا
ولا تقدم بطاقة السحب أي ائتمان للزبون، وإنما ھي أداة سحب المبالغ المودعة من 

، وكذا )٤٢(ف أي مبلغ عن طریقھا في حالة عدم وجود رصید للزبونقبلھ، ولا یتم صر
ولا یمكن التعامل مع  ،)٤٣(في الحالة التي یكون فیھا رصید الزبون غیر كاف لدى البنك

التاجر بھا لسداد قیمة المشتریات كما ھو الحال في بطاقة الائتمان التي تقبل للوفاء بقیمة 
فإن ھذه البطاقة لیست بطاقة ائتمانیة لعدم وجود  السلع والخدمات، وفي كل الأحوال،

تسھیل ائتماني للزبون عادة، فبطاقة السحب، وكما سبق القول، ماھي إلا وسیلة تضعھا 
البنوك لخدمة الزبناء، وتلبیة احتیاجاتھم وتسھیل أمورھم، لأن الأمر یتعلق بالتزام البنك 

ولكن بطریقة أكثر سھولة تتمثل في )، لمودعة لدیھ إلى صاحبھا (الزبونبرد المبالغ ا
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من الشبابیك الأوتوماتیكیة للبنك المصدر للبطاقة سواء في المدینة  )٤٤(السحب الآلي
التي یوجد بھا البنك المفتوح فیھ حساب الزبون الحامل للبطاقة أو في غیرھا، متى كانت 

لأبناك المشتركة في الشبابیك الأوتوماتیكیة متصلة بالبنك المصدر للبطاقة أو غیرھا من ا
  . )٤٥(إصدار ھذه البطاقة

وتتم عملیات السحب من الشبابیك الأوتوماتیكیة بإدخال الزبون البطاقة في فتحة 
خاصة بأحد الأجھزة المعدة لذلك، ثم  یدخل الرقم السري الخاص بھ والذي یزوده بھ 

الأقصى المتفق علیھ مصدر البطاقة، والمبلغ المراد سحبھ، على أن لا یتعدى المبلغ الحد 
  .)٤٦(والمسموح بھ، وبعد إتمام العملیة یسترد الحامل البطاقة

ومما تجدر الإشارة إلیھ أن الشبابیك الأوتوماتیكیة مبرمجة، بحیث لا یمكن استخدامھا 
إلا بإدخال البطاقة والرقم الصحیح، فإذا ما أخطأ الحامل في إدخال رقمھ السري ثلاث 

م بسحب البطاقة نھائیا، مفترضا عدم استعمالھا من طرف الحامل مرات، فإن الجھاز یقو
الشرعي، وبعد الحصول على المبلغ المراد سحبھ من الشباك الأوتوماتیكي، یتم تسجیل 

 . )٤٧(العملیة في الحساب المدین للزبون صاحب البطاقة
  رابعا: بطاقة الضمان:

ملیة مكلفة وخطیرة، فاتجھت ھناك من الدول من تعتبر أن إصدار بطاقات الائتمان ع
إلى إصدار بطاقات ضمان الشیكات لتشجیع الوفاء  -وبصفة خاصة دول أوربا الغربیة  -

بالشیك، حیث كان یعد وسیلة وفاء أقل تقدما في ھذه الدول عن غیرھا، على خلاف 
الدول التي تبنت بطاقات الائتمان والتي كان ھدفھا إحلال البطاقة محل الشیك مرتفع 

  .)٤٨(تكالیفال
وبطاقة ضمان الشیكات ھي بطاقة یتعھد بموجبھا البنك مصدر البطاقة لحاملھا بأن 
یضمن أداء الشیكات المسحوبة من طرفھ على ھذا البنك طبقا للشروط المتفق علیھا بین 

  الطرفین، وبذلك فھي تستخدم لضمان الوفاء بالشیك في حدود المبلغ المتفق علیھ .
ذه البطاقة، فإن حاملھا یقوم عند سحب شیك لأحد التجار بإبرازھا ووفقا لنظام عمل ھ

وتدوین رقمھا على ظھر الشیك، ویقوم التاجر بالتحقق من مطابقة اسم وتوقیع صاحب 
الشیك  بالاسم والتوقیع المدونین على البطاقة، وكذلك بمطابقة الرقم الموجود على 

تحقق من أن البطاقة ساریة البطاقة مع الرقم الموجود على ظھر الشیك، وال
  . )٤٩(المفعول

وإذا كانت بطاقة الضمان تحمل معنى واسعا یكفل كل أنواع الضمان المتفق علیھا، 
فإنھا تُستخدم على الخصوص لضمان الوفاء بالشیك في حدود المبلغ المتفق علیھ. 

ولو لم  وتضمن ھذه البطاقة للمستفید من الشیك أداء قیمتھ من طرف المؤسسة البنكیة،
تكن ھناك مؤونة أو كانت المؤونة غیر كافیة، وبعبارة أخرى، إن بطاقة الضمان تجعل 

  . )٥٠(المؤسسة البنكیة المصدرة في مركز الكفیل المتضامن مع صاحب البطاقة
ویرجع السبب في ظھور ھذه البطاقات إلى خوف التجار من عدم وجود مؤونة كافیة، 

دى المتعاملین معھم بالشیكات، وتوفر ھذه البطاقات أو عدم وجود مؤونة من الأصل ل
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ھنا الأمان اللازم لھؤلاء التجار من خلال ضمان وفاء البنك لھم المبالغ المستحقة لھم 
 .)٥١(بمقتضى ھذه الشیكات

إذن ھذه ھي أنواع البطاقات الإلكترونیة، وذلك بحسب الوظیفة التي تقوم بھا كل 
جتمع عدة وظائف في بطاقة واحدة، وتكون ھذه البطاقة منھا، غیر أنھ حالیا یمكن أن ت

صالحة لتسدید ودفع قیمة المشتریات، كما یمكن لحاملھا الحصول بموجبھا على قرض 
 . )٥٢(استھلاكي متجدد، وكذلك تسمح لھ بسحب النقود من الشبابیك الأوتوماتیكیة

ت الائتمان والأداء أخطار الجریمة الإلكترونیة على التعامل ببطاقاالمطلب الثاني: 
  الإلكتروني والسبل التقنیة للحمایة منھا

لاشك أن للاكتشافات التكنولوجیة آثارا إیجابیة وأخرى سلبیة، فھي تعمل من ناحیة 
على دفع خطوات التطور في المجالات المختلفة قدما إلى الإمام، لكن في المقابل تنتج 

دید من الجرائم التي یرتكبھا المجرمون عن عنھا بعض الآثار السلبیة یأتي في مقدمتھا الع
طریق استغلال ھذه الاكتشافات في تسھیل ارتكابھم لھذه الجرائم، أو تقع جرائمھم علیھا، 
فتصبح المخترعات الجدیدة موضوعا للجریمة أو وسیلة لتسھیل ارتكابھا. وتخضع 

عدة، حیث ظھرت مع الجرائم التي تقع في مجال الأعمال المصرفیة الإلكترونیة لھذه القا
اكتشاف الحاسوب الآلي واستعمالھ العدید من الجرائم، وما یھمنا من الأعمال المصرفیة 

  .)٥٣(الإلكترونیة إصدار البنوك للبطاقات الإلكترونیة إلى زبنائھا
ومن المعلوم أنھ إلى جانب الاستعمال الواسع للبطاقات الإلكترونیة خلال التعاملات 

التي تتم عند التواجد الفعلي للمتعاقدین من حیث المكان والزمان، ھناك العادیة والمألوفة 
استعمال واسع أیضا لھذه البطاقات عبر شبكة الأنترنیت والتي تستعمل فیھا البطاقة 
الإلكترونیة بطرق إلكترونیة غیر مباشرة تقوم على أساس التعاقد عن بعد، إذ تعتبر 

صوص حلقة من حلقات التجارة الإلكترونیة، وإلى عملیة الوفاء الإلكترونیة في ھذا الخ
جانب تعرض البطاقة الإلكترونیة للاستعمال غیر المشروع من قبل الغیر في التعاملات 
العادیة والمألوفة، تتعرض كذلك إلى الاستعمال غیر المشروع من قبل الغیر عبر شبكة 

  . )٥٤(الأنترنیت
الإلكترونیة المحدقة بالتعامل ببطاقات وسنحاول من خلال ھذا المطلب بیان المخاطر 

الائتمان والأداء الإلكتروني عبر شبكة الأنترنیت، من خلال توضیح الاعتداءات 
والجرائم التي تستھدف ھذه البطاقات داخل ھذه الشبكة، والأسالیب الاحتیالیة المسھلة 

لحدیث عن أسالیب )، وذلك قبل البطاقات البنكیة (الفقرة الأولىللاستخدام غیر المشروع ل
ائم الإلكترونیة الحمایة التقنیة الكفیلة بضمان أمن ھذه البطاقات في مواجھة تحدیات الجر

  ).(الفقرة الثانیة
الفقرة الأولى: الجرائم الإلكترونیة الواقعة على بطاقات الائتمان والأداء عبر 

  شبكة الأنترنیت 
التي ینفذھا المجرمون عبر الشبكة قد تتعرض البطاقات البنكیة للعدید من الاعتداءات 

العنكبوتیة، من قبیل القرصنة الإلكترونیة والتزویر، وھذه الاعتداءات من شأنھا تعطیل 
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عمل البطاقات الإلكترونیة وأنظمة الاتصال المتعلقة بھا، ما یؤدي إلى إلحاق الخسائر 
أمام استخدام ھذه ، كما أن ھذه الاعتداءات تفتح الباب  )٥٥(بالأطراف المعنیة بعملھا

البطاقات بشكل غیر مشروع من طرف الغیر، ولعل مما یزید من خطورة ھذه 
الاعتداءات أن مرتكبیھا یتمتعون في الغالب بمھارات عالیة تستعصي على غالبیة الأفراد 
مقاومتھا أو اكتشافھا، خاصة في ظل السرعة المذھلة للتطور التكنولوجي في ھذا 

لاء في سبیل تحقیق غایاتھم إلى العدید من الوسائل الاحتیالیة التي ، ویلجأ ھؤ )٥٦(الشأن
  تسھل لھم استخدام البطاقات البنكیة بشكل غیر مشروع. 

وسنتناول من خلال ھذه الفقرة أھم الأسالیب الاحتیالیة المسھلة للاستخدام غیر 
لا )، وذلك قبل المشروع لبطاقات الائتمان والأداء الإلكتروني على شبكة الأنترنیت ( أو

الانتقال إلى الحدیث عن تزویر ھذه البطاقات، باعتباره النموذج البارز للجرائم الواقعة 
 علیھا عبر الأنترنیت ( ثانیا ). 

أولا: الأسالیب الاحتیالیة المسھلة للاستخدام غیر المشروع لبطاقات الائتمان 
  والأداء على شبكة الأنترنیت:

الغیر على شبكة الأنترنیت في كون عملیة التعریف  تكمن سھولة التحایل من قبل
بالبطاقة البنكیة تتم عن طریق المشتري، والسداد أیضا یكون عبر خطوط الاتصال 
بالأنترنیت، وھنا بالذات تتعرض المعلومات السریة الخاصة بالبطاقة ورقمھا السري 

حصول على أموال لعملیة الكشف، وبالتالي استخدام ھذه المعلومات من قبل الغیر لل
 الآخرین دون وجھ حق. 

التقاط أرقام البطاقات الإلكترونیة للزبناء  )٥٧(ویمكن لقراصنة شبكة الأنترنیت
المتعاملین مع الشبكة من خلال التجارة الإلكترونیة والحصول على السلع التي یرغبون 

ه في الحصول علیھا باستخدام ھذه الأرقام، وخصم القیمة من حساب أصحاب ھذ
  . )٥٨(البطاقات الحقیقیین

والأمر الخطیر الذي بات یشكل تھدیدا كبیرا للتجارة عبر شبكة الأنترنیت بصفة 
عامة والتعامل بالبطاقات الإلكترونیة على وجھ الخصوص، ھو امتلاك مجموعة من 
ھؤلاء القراصنة خبرة رصینة في التعامل مع المواقع الإلكترونیة، ورغبة جامحة في 

الجوانب الخفیة منھا، الأمر الذي سھل لھم الدخول إلى نظم الشبكات استكشاف 
المتخصصة، والوصول إلى ما بھا من معلومات، والعبث بھا، واستغلالھا لأغراض 

  .)٥٩(شخصیة
وھناك عدة أسالیب وطرق احتیالیة یتبعھا ھؤلاء القراصنة في سبیل الحصول على 

بطرق غیر مشروعة للحصول على السلع بیانات البطاقات الإلكترونیة واستعمالھا 
والخدمات، أو لغایات استعمال ھذه البیانات في عملیات تزویر البطاقات الإلكترونیة، 

  ومن بین أھم ھذه الطرق ما یلي:
وھي الخطوط الاختراق غیر المشروع لمنظومة خطوط الاتصالات العالمیة:   - أ

ر، ویعد الجاني ھنا بمثابة من التي تربط الحاسوب الآلي للمشتري بذلك الخاص بالتاج
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یتنصت على مكالمة ھاتفیة، وبالتالي یمكنھ الحصول على جمیع بیانات البطاقات 
 الإلكترونیة الخاصة بالزبناء. 

وھذا الأسلوب من أخطر ما یھدد التجارة عبر شبكة الأنترنیت، ذلك أن الدافع 
حترفي إجرام التقنیة ومنھم الأساسي وراء اللجوء إلیھ یتمثل في رغبة كامنة في نفوس م

قراصنة البطاقات، في قھر نظم التقنیة، والتفوق على الحمایة المقررة لھا 
، فلا یكتفون فقط بقرصنة أرقام البطاقات الإلكترونیة المملوكة للغیر،  )٦٠(وتعقیداتھا

وإنما یبینون حتى كیفیة الحصول على الأرقام الخاصة بھذه البطاقات من خلال مواقعھم 
 . )٦١(على شبكة الأنترنیت نفسھا

یستند ھذا الأسلوب إلى ضخ عدد كبیر جدا من  تقنیة تفجیر الموقع المستھدف: -ب
الرسائل الإلكترونیة والتي قد تصل إلى مئات الآلاف انطلاقا من جھاز الحاسوب الآلي 

یؤثر الخاص بالقرصان إلى الجھاز المستھدف، بشكل یفوق طاقتھ وسعتھ التخزینیة، مما 
على ھذه السعة التخزینیة، بحیث یخلق الكم الھائل لھذه الرسائل الإلكترونیة ضغطا كبیرا 

، وبالتالي تبعثر  )٦٢(یؤدي في النھایة إلى تفجیر الموقع العامل على شبكة الأنترنیت
وتشتت البیانات المخزنة فیھ، ومن ثم یتمكن القائم بالتفجیر من التحرك بحریة داخل 

فجر، والحصول على المعلومات والبیانات الخاصة بالبطاقات الإلكترونیة الموقع الم
المملوكة للغیر. وترتكب ھذه الطریقة الإجرامیة خاصة على أجھزة الحاسوب المركزیة 

  .)٦٣(لدى البنوك والمؤسسات المالیة والمطاعم والفنادق ووكالات الأسفار والشركات
ي إنشاء مواقع وھمیة على شبكة الأنترنیت، یتمثل ھذا الأسلوب ف أسلوب الخداع: - ج

بالموازاة مع المواقع الأصلیة للشركات والمؤسسات التجاریة الموجودة على الشبكة، 
 .)٦٤(بحیث یظھر الموقع الوھمي وكأنھ الموقع الأصلي لإحدى الشركات الكبرى

الموقع و لكي ینشأ الموقع الوھمي، یقوم القراصنة بالحصول على البیانات الخاصة ب
الأصلي وعنوانھ ورقمھ، من خلال شبكة الأنترنیت، ومن ثم إنشاء الموقع الوھمي، مع 
تعدیل البیانات التي تم الحصول علیھا بطریقة غیر مشروعة من الموقع الأصلي على 
الموقع الوھمي، حتى لا یظھر أن ھناك ازدواجا في المواقع، ویبدو الموقع الأصلي 

. وبھذه الطریقة یستقبل القراصنة عبر الموقع الوھمي كل )٦٥(وكأنھ الموقع الوحید
المعلومات المالیة والتجاریة الخاصة بالتجارة الإلكترونیة التي یقدمھا الموقع الأصلي 
عبر الشبكة لأغراض ھذه التجارة، كما یتم استقبال كل البیانات الخاصة بالبطاقات 

وبعد الحصول على  ،)٦٦(الأصلي البنكیة الخاصة بالزبناء المتعاملین مع الموقع
، مما یلحق الضرر بالمؤسسات والشركات )٦٧(الأموال، یتم إغلاق الموقع الوھمي

صاحبة الموقع الأصلي، وفي الوقت نفسھ یدمر ثقة الأفراد والشركات في التجارة عبر 
  . )٦٨(شبكة الأنترنیت

ب الآلي عبر یتمثل ھذا الأسلوب في اطلاع قراصنة الحاسو أسلوب التجسس: -د
الأنترنیت على البیانات والمعلومات الخاصة بالشركات والمؤسسات التجاریة العاملة 
عبر الشبكة، ومن ثم التمكن من الحصول على المعلومات الخاصة بالبطاقات 

، ویتم ذلك من خلال قیام ھؤلاء القراصنة باستخدام البرامج التي تتیح )٦٩(الإلكترونیة
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یانات والمعلومات، وبالتالي یتمكنون من الحصول على ما یریدون الاطلاع على ھذه الب
من المعلومات ومنھا بطبیعة الحال تلك المتعلقة ببطاقات الوفاء التي استخدمت في 

  .)٧٠(التجارة الإلكترونیة عبر الشبكة
: ویعني تخلیق أرقام البطاقات الإلكترونیة من خلال أسلوب تخلیق أرقام البطاقات -ه

عادلات ریاضیة وإحصائیة بھدف الوصول إلى تخلیق أرقام البطاقات المملوكة إجراء م
للغیر، ھذه المعادلات الریاضیة والمبادلات الحسابیة تؤدي في الأخیر إلى الوصول إلى 

 . )٧١(الرقم السري لبطاقة الحامل، ومن ثم تُستخدم عبر الشبكة بطرق غیر مشروعة
  داء وجزاءاتھ الجنائیة ثانیا: تزویر بطاقات الائتمان والأ

  تزویر بطاقات الائتمان والأداء الإلكتروني:  -أ
كثیرة ھي المخاطر الأمنیة التي تحدق بالبطاقات الإلكترونیة، ومنھا على الخصوص 

  والتزویر. )٧٢(السرقة
فمع ظھور وسائل الأداء الحدیثة، ساد الاعتقاد أن ھذه الوسائل ھي في مأمن من 

أن الممارسة العملیة أثبتت العكس، فقد استمرت مساعي المزورین خطر التزویر، غیر 
ومحاولاتھم إلى ذلك من خلال ابتداع جمیع الوسائل الممكنة للدخول إلى نظم المعلومات 

 المصرفیة بھدف إكمال عملیاتھم. 
وقد أحدث التزویر في میدان البطاقات المصرفیة انقلابا في مفھوم التزییف، 

ین، أحدھما مادي والآخر معلوماتي، وھي لا تكتمل بمجرد صناعة فالجریمة ذات بعد
جسم البطاقة البلاستیكیة، كما ھو الحال في العملة الورقیة والمعدنیة أو الشیكات، وإنما 

  . )٧٣(لابد من تزویدھا بالمعلومات الصحیحة
غیر من ویعد تزویر وتقلید البطاقات الإلكترونیة واستعمالھا في الاستیلاء على مال ال

أخطر الاستعمالات غیر المشروعة الواقعة على البطاقات البنكیة، ذلك أن الحامل یجھل 
بوقوع التزویر أو التقلید إلا بنقص رصیده البنكي أو انعدامھ، وكذا الأمر بالنسبة للبنك 
المصدر، بحیث لا یمكن أن ترد البطاقة المزورة على القائمة السوداء نظرا لصعوبة 

زویر كونھ جریمة ھادئة لا تخلق آثارا تدل علیھا، ویرجع ذلك للمھارة العالیة اكتشاف الت
  لدى مجرمي التقلید والتزویر.

وتكمن المشكلة الأكثر خطورة في وقوع ھذه الجریمة عبر الأنترنیت، حیث تكون كل 
الظروف مھیئة للغیر ( المجرم ) للقیام بجریمتھ لسھولة ذلك من جھة، ومن جھة أخرى 

وجود آلیة تحكم السیطرة على سریة بیانات البطاقة الإلكترونیة عبر الشبكة، الأمر عدم 
الذي أدى إلى زیادة واقعة التزویر والتقلید، ومن ثم الاستیلاء على مال الغیر دون وجھ 

  . )٧٤(حق، وما ینجم عنھ من آثار سلبیة على الاقتصاد بشكل عام
دفع الإلكتروني من الجرائم الحدیثة التي لم وتعد جریمة التزویر والتلاعب ببطاقات ال

یكن لھا ظھور من قبل، والتي ارتبط وجودھا بتطور تكنولوجیا المعلومیات، خاصة مع 
الدور الكبیر الذي تؤدیھ تلك البطاقات، إذ یعتمد علیھا في العملیات المصرفیة، وتستخدم 
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ق أجھزة الصرف الآلي، بدیلا عن النقود في عملیات الشراء أو السحب النقدي عن طری
  مما دفع الجناة إلى استخدامھا استخداما غیر مشروع بتزویرھا إما كلیا أو جزئیا. 

یتم باصطناع بطاقة جدیدة لم یكن لھا وجود من قبل ، ومن ثم  )٧٥(فالتزویر الكلي
تبدأ عملیة تقلید الرسوم الخاصة بھا على جسم البطاقة ثم تغلیفھا، ولصق الھولوجرام 

ریط الممغنط والشریحة الرقائقیة وشریط التوقیع كل بحسب موقعھ الأصلي على والش
جسم البطاقة، ثم تأتي المرحلة الثانیة، وھي عملیة طباعة الحروف النافرة المتضمنة 

. أما التزویر )٧٦(للمعلومات التي استطاع الجاني الحصول علیھا بطرقھ الخاصة
یة مسروقة أو منتھیة الصلاحیة، ویتم العبث في الجزئي فیتم بطریقة استخدام بطاقة أصل

، فھذا النوع من التزویر  )٧٧(بیاناتھا أو أحد البیانات التأمینیة بطریقة لا تلاحظ بسھولة
یتطلب وجود بطاقة حقیقیة أو منتھیة الصلاحیة، إذ یقوم من خلالھا الجاني بتزویر 

الھا بأرقام جدیدة یتم الحصول البطاقة عن طریق صھر ما علیھا من أرقام بارزة واستبد
علیھا بطریقة غیر مشروعة إما عن طریق اختراق قواعد البیانات أو الدخول إلى 
شبكات الحاسوب الخاصة بالبنوك أو استخدام تقنیة شبكة الأنترنیت، أو یقوم المزور 
بتقلید الشریط الممغنط عن طریق محو بیاناتھ الصحیحة، ومن ثم إعادة تشفیره 

ت أخرى صحیحة حصل علیھا بطریقة غیر مشروعة، أو بلجوء الجاني إلى بمعلوما
عملیة كشط شریط التوقیع ووضع شریط آخر یتضمن توقیعھ أو بمحو التوقیع آلیا، أو 
باستخدام مادة كیمیائیة، أو أن یقوم الجاني بوضع صورة شخص مكان صورة حامل 

  . )٧٨(البطاقة
اق النقدیة وجوازات السفر وبطاقات الھویة، وكما ھو الحال في جرائم تزویر الأور

والشیكات، وانطلاقا من تحدید مفھوم التزویر الكلي والتزویر الجزئي الذي قد تتعرض 
لھ البطاقات الإلكترونیة، یمكننا معرفة أھم الطرق التي تتحقق بھا جریمة تزویر ھذه 

  یر البیانات فیھا. البطاقات، والتي تتمثل أساسا في اصطناعھا أو تقلیدھا أو بتغی
یقصد بالاصطناع صنع الجاني بطاقة جدیدة لا وجود لھا سابقا،  اصطناع البطاقة: -1

مع النجاح في تقلید أسالیب التأمین بھا، كالصورة المجسمة ثلاثیة الأبعاد عن طریق 
، ومن ثم نسبة ھذه البطاقة إلى مؤسسة مصرفیة أو  )٧٩(استخدام أجھزة عالیة التقنیة

  منحھا لا علاقة لھا بھا ولم تصدر عنھا.جھة ت
ویتم صنع البطاقة عن طریق قیام الجاني بوضع الإشعارات علیھا، ومن ثم تغلیفھا 
بعد وضع الشریط الممغنط والشریحة الرقائقیة الموجودة بجسم البطاقة وشریط التوقیع، 

دأ بعد ذلك ویتم وضع تلك البیانات كل بحسب موقعھ الأصلي على جسم البطاقة، ثم تب
عملیة طباعة الأرقام والأحرف النافرة على جسم البطاقة عن طریق إنشائھا وفقا 

 للمعلومات التي حصل علیھا الجاني بطرقھ الخاصة. 
یقصد بتقلید البطاقة البنكیة صنع بطاقة سحب أو وفاء شبیھة بالبطاقة  التقلید: -2

 الأصلیة.
أو أخرى منتھیة الصلاحیة لیتمكن ویتطلب تقلید البطاقة وجود بطاقة صحیحة، 

الجاني من تزویرھا عن طریق تقلید ما علیھا من أرقام أو أحرف بأرقام أخرى حصل 
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علیھا بطرق غیر مشروعة، أو قیامھ بتقلید الشریط الممغنط الموجود على ظھر البطاقة 
یا، أو أن ونسخ بیانات البطاقة الأصلیة إلى البطاقة المزورة، وتتم تلك العملیة إلكترون

یقوم بمحو البیانات المخزنة فیھ، ومن ثم إعادة تشفیره ببیانات أخرى جدیدة وصحیحة 
  . )٨٠(ومسروقة

وبعد انتھاء الجاني من عملیة نقل البیانات إلى الشریط الممغنط، فإنھ قد یستخدم 
طریقة أخرى، وھي ما تسمى بطریقة الكشط، وذلك بقیامھ بوضع شریط آخر بدلا عنھ 

ا توقیعھ أو أن یقوم بمحو التوقیع الأصلي المثبت على شریط التوقیع ووضع متضمن
توقیعھ بدلا من توقیع حامل البطاقة الأصلي، وتتم عملیة محو التوقیع باستخدام الجاني 

 مواد كیمیائیة لإتمام جریمتھ. 
یعد تغییر بیانات البطاقة إحدى طرق التزویر المادي  تغییر بیانات البطاقة: -3

 بطاقات البنكیة، ویتخذ إحدى الصور التالیة:لل
التغییر بالتعدیل: ویتحقق عن طریق الحك أو الشطب أو حذف بیان من بیانات  -

البطاقة، ووضع بیانات أخرى محكمة مكان البیانات التي تم إخفاؤھا بالحك أو الشطب أو 
 لبطاقة.الحذف، كأن یقوم الجاني بتعدیل التاریخ المسموح من خلالھ باستخدام ا

 التغییر بالإضافة: ویتحقق عن طریق إضافة كلمة أو حرف أو رقم للبطاقة. -
التغییر بالحذف: ویكون عن طریق محو كلمة أو فقرة أو حرف بطریقة فنیة لا  -

  . )٨١(ترى بالعین المجردة، أو أن یتم إزالتھا بمادة كیمیائیة
ئتمان والأداء الجزاءات الجنائیة المقررة لجریمة تزویر بطاقات الا -ب

  الإلكتروني:
لم تغفل مدونة التجارة المغربیة التعرض إلى تجریم وعقاب بعض الأفعال التي قد 

من ھذه  331یرتكبھا مستعملو البطاقات أو المتدخلون في ھذا الاستعمال، فالمادة 
 2000المدونة تعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح ما بین 

، دون أن تقل قیمتھا عن خمسة وعشرین في المائة من مبلغ الأداء، كل درھم 10000و
  من زیف أو زور وسیلة أداء.

أي سب، بل عاقب كذلك بنفس العقوبة (ولم یقرر المشرع المغربي العقوبة للمزور فح
الحبس والغرامة ) كل من استعمل عن علم أو حاول استعمال وسیلة أداء مزیفة أو 

العقوبة امتدت إلى كل من قبل الأداء بواسطة وسیلة أداء مزیفة أو مزورة، كما أن ھذه 
  مزورة.

ویقصد باستعمال بطاقة مزورة بشكل عام دفعھا إلى التعامل لتحقیق الغرض الذي 
خصصت من أجلھ، وھو استخدامھا كوسیلة للوفاء أو السحب مع علم من استخدمھا 

  بتزویرھا.
الأداء عن استعمالھا، فجعل من كل منھما وقد فصل المشرع المغربي تزویر وسائل 

جریمة قائمة بذاتھا، وبالتالي تعتبر ھذه الجریمة مستقلة وقائمة الذات عن جریمة تزییف 
. كما تصادر وتبدد وسائل الأداء المزیفة أو المزورة، )٨٢(أو تزویر البطاقة البنكیة
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لت أو كانت معدة لإنتاج ویحكم بمصادرة المواد والآلات والأجھزة والأدوات التي استعم
من مدونة  333تلك الأشیاء، إلا إذا استعملت دون علم مالكھا طبقا لما تنص علیھ المادة 

التجارة، ومع ذلك یبقى صاحب البطاقة مسؤولا إذا اتضح أن تھوره ساعد على نجاح 
ذي لم أعمال الغش والتزویر التي قام بھا الغیر، كما ھو الشأن بالنسبة لصاحب البطاقة ال

یوقع بطاقتھ المسروقة تاركا للسارق الحریة الكاملة في التفكیر في وضع توقیع علیھا 
واستغلال التاجر، أو كذلك حالة صاحب البطاقة الذي قضى وقتا طویلا لإخبار البنك 

  المصدر عن ضیاع أو سرقة البطاقة، وعدم قیامھ حالا بالتعرض على الأداء بھا. 
لمغربیةلم تكتف بتجریم وعقاب جرائم التزویر أو التزییف غیر أن مدونة التجارة ا

التي تقع على بطاقات الأداء، بل أخضعت كذلك القائم بھا لنظام الحظر أو المنع القضائي 
من مدونة التجارة، ومن خلال ھذا التنصیص، یظھر  317المنصوص علیھ في المادة 

الحظر البنكي المنصوص علیھ أن المشرع المغربي اكتفى بتنظیم الحظر القضائي دون 
من مدونة التجارة، بل ترك تنظیم الحظر البنكي للمؤسسات  315و  312في المواد 

البنكیة التي تبقى لھا الصلاحیة في فسخ الاتفاق الحاصل بینھا وبین صاحب البطاقة 
 .)٨٣(للإخلال بالتزام وسحب البطاقة أو المطالبة بإرجاعھا في أي وقت

ھ قد تكون إحدى الجرائم المتعلقة بالبطاقة البنكیة مقترنة بجرائم وجدیر بالذكر أن
أخرى قصد الحصول على البیانات المتعلقة بھا، كما ھو الحال في الاختراق غیر 
المشروع لمنظومة خطوط الاتصال العالمیة، أو بإنشاء مواقع وھمیة على شبكة 

الأصلیة الموجودة على ھذه  الأنترنیت على غرار مواقع الشركات والمؤسسات التجاریة
  . )٨٤(الشبكة

الفقرة الثانیة: الحمایة التقنیة لبطاقات الائتمان والأداء من مخاطر الجریمة 
  الإلكترونیة:

لعبت المعلوماتیة دورا ھاما في تغییر محل التجارة الإلكترونیة ووسائل تحقیقھا، 
وتضاءل دور النقود ووسائل الدفع  حیث تم استبدال الوثائق التقلیدیة بالوثائق الإلكترونیة،

التقلیدیة أمام انتشار وسائل الدفع الحدیثة والإلكترونیة، غیر أن تكنولوجیا المعلومیات 
التي تم إقحامھا في مجال المعاملات المالیة والمصرفیة تعد سلاحا ذا حدین، فرغم 

أمر محفوف مزایاھا ووظائفھا المتعددة، إلا أن استخدامھا في بیئة افتراضیة ھو 
بالمخاطر، فآلیة الدفع الإلكتروني تعد عملیة مصرفیة دولیة متعددة الأطراف، تتم عبر 
فضاء مفتوح، مما یغري ضعاف النفوس بالدخول إلى سوق وسائل الدفع الحدیثة 
لتزویرھا أو السطو علیھا وإساءة استخدامھا في النصب والاحتیال على التجار والبنوك، 

ى الدول الاھتمام بموضوع الحمایة من مخاطر الدفع الإلكتروني، لذلك كان لزاما عل
والبحث عن وسائل تضمن المحافظة على سریة ھذه الآلیات وحمایتھا من قراصنة 

 . )٨٥(الأنترنیت
ولا یقتصر موضوع الحمایة من المخاطر التي قد تتعرض لھا بطاقات الائتمان  

المتمثلة في الحمایة القانونیة بتوفیر حمایة مدنیة والأداء الإلكتروني على الحمایة التقلیدیة 
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وجزائیة في آن واحد، بل الأمر یتعدى ذلك إلى نوع آخر من الحمایة القبلیة أو الوقائیة 
 یطلق علیھ الحمایة التقنیة. 

ویقصد بالحمایة التقنیة للمعلومات في مجال الدفع والوفاء الإلكتروني جمیع وسائل 
تقنیة التي تستھدف حمایة نظام الدفع الإلكتروني من أي اعتداء على الحمایة والتدابیر ال

أنظمة المعلومات الخاصة، بحمایة المواقع الإلكترونیة والبرمجیات، ومصنفات الحاسب 
  الآلي وكذلك حمایة قاعدة البیانات ببنك المعلومات. 

ي أیضا ذلك كما یقصد بمصطلح الحمایة التقنیة أو الحمایة الفنیة للدفع الإلكترون
الإجراء الوقائي الذي یتخذه مصدر وسیلة الدفع الإلكتروني أو صانعھا أثناء وضعھ لھا 
للحد من الاعتداءات الخارجیة التي قد تقع علیھا، حیث تعمل الحمایة الفنیة التقنیة على 
إیجاد أنظمة أمان لحمایة نظم المعلوماتیة وتقنیة المعلومات المتداولة عن طریق 

  . )٨٦(المنتجة للبرامج الشركات
فأمام تزاید عملیات الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الائتمان والأداء الإلكتروني 
التي تقدر الخسائر الناجمة عنھا بملاییر الدولارات، فقد قامت الجھات المصدرة لھذه 
البطاقات باستحداث وسائل وقائیة للحد من ھذه الاستخدامات غیر المشروعة لبطاقات 

  . )٨٧(لائتمان والأداء الإلكترونيا
ویمكن تقسیم آلیات الحمایة التقنیة لوسائل الأداء الإلكتروني عموما، والبطاقات 

)، دم للتحقق من ھویة العمیل (أولاالبنكیة على وجھ خاص، إلى نوعین: آلیات تقنیة تستخ
  ).وآلیات تستخدم في حمایة أمن المراسلات والمواقع الإلكترونیة ( ثانیا 

عرفت السنوات الأخیرة تزایدا كبیرا  أولا: تقنیات تحدید الشخصیة والتحقق منھا:
في عملیات القرصنة والسطو على المعلومات الإلكترونیة والبیانات المستخدمة في 
المعاملات البنكیة الإلكترونیة، ووسائل الدفع الإلكتروني بصفة عامة، الأمر الذي دفع 

ئل تقنیة إضافیة لحمایة الزبناء تتمثل في تقنیات تحدید بالبنوك إلى استخدام وسا
الشخصیة وكذا التحقق منھا. ویھدف استخدام ھذه التقنیات إلى التأكد من مشروعیة 
الاستفادة من الخدمات البنكیة الإلكترونیة، وأن المستفید ھو الزبون صاحب الحساب 

ستخدم وكلمة السر ( أ ) وتقنیة البنكي، وتتمثل ھذه التقنیات في كل من تقنیة ھویة الم
 كلمة السر التي لا تتكرر ( ب ). 

إن أول ما یصادف حامل البطاقة عند  نظام ھویة المستخدم وكلمة السر:  - أ
استخدامھا في عملیة سحب النقود، أو عند دخولھ لموقع البنك على شبكة الأنترنیت 

خدم وكلمة السر حتى یتمكن للاستفادة من الخدمات الإلكترونیة،  طلب إدخال ھویة المست
من الوصول لحسابھ، وبالتالي فإن إدخالھما یشكل وسیلة للتحقق من الشخصیة، ودلیلا 

 .)٨٨(على أن الذي قام بالعملیة ھو صاحب الحساب
وتعد كلمة السر من أكثر الطرق التي یعتمد علیھا للتحقق من شخصیة الزبون أثناء 

یت، وذلك لما تتسم بھ ھذه التقنیة من قبول عام دخولھ لموقع البنك على شبكة الأنترن
یعود إلى ما تتمیز بھ من سھولة في الاستعمال من قبل الزبناء من ناحیة، وأنھا ذات قدرة 
على التكیف مع أنظمة العمل المختلفة على موقع البنك على شبكة الأنترنیت من ناحیة 
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ون عند دخولھ على موقع أخرى، حیث یمكن الاعتماد علیھا للتحقق من شخصیة الزب
البنك، أو عند قیامھ بطلب إحدى الخدمات المصرفیة التي یقدمھا البنك، أو غیرھا من 

  نظم العمل الأخرى. 
وتعرف كلمة السر بأنھا عبارة عن شكل من أشكال التحقق السري من شخصیة 

ي تحفظ الزبون، وذلك بھدف التحكم في عملیة الدخول للبنك عبر شبكة الأنترنیت، والت
بعیدا عن الاطلاع من قبل الأشخاص غیر المسموح لھم بالتعامل مع البنك عبر شبكة 

 . )٨٩(الأنترنیت
ویعد الرمز السري رمزا معلوماتیا تحتوي علیھ بطاقة سحب الأموال النقدیة لا یعلمھ 
إلا الحامل، یتیح ھذا الرمز للحامل بعد إدخال البطاقة في الشباك الأوتوماتیكي سحب 

لأموال النقدیة، ولا یستطیع سارق البطاقة أو من یجدھا استعمالھا إلا إذا استطاع ا
الحصول على ھذا الرمز، ولذلك یتحمل الزبون مسؤولیة الإھمال في المحافظة على ھذا 

 الرمز. 
كما أنھ وبغیة الحد من فرص الاستخدام غیر المشروع للبطاقات، استحدثت بطاقات 

خاص، وھي تشكل بذلك بطاقة دفع آمنة، حیث یتولد الرقم  وفاء ذكیة ذات رقم سري
السري عن طریق دالة خوارزمیة فیدخل الزبون البطاقة في آلة قراءة مع إدخال الرقم 
السري، الموجود في البطاقة، فإذا كانا متطابقین تتم العملیة. أما إذا كانا غیر متطابقین، 

إذا أخطأ رغم ذلك في إدخال الرقم السري فإنھ یعطي حامل البطاقة محاولتین أخریین، ف
  الصحیح، تصبح البطاقة غیر صالحة للاستعمال. 

وعلیھ، فإن استخدام مثل ھذا النظام للولوج إلى الخدمات البنكیة، یمكن اعتباره بمثابة 
توقیع إلكتروني، لأنھ لا یمكن إجراء العملیة إلا بإدخال كلمة السر وھویة المستخدم، 

مرتبطة برسالة المعلومات المتضمنة للعملیة المجراة، وباعتبارھا  وھي بذلك تكون
خاصة بالعمیل وحده، فإنھا تمیز شخصیتھ وتدل علیھا، وعلى إرادتھ في القیام بالعملیة 

  . )٩٠(والالتزام بمضمونھا
ورغم دورھا الفعال في تأمین المعاملات التجاریة عبر المواقع الإلكترونیة، إلا أن 

ستیلاء على كلمات السر من طرف المھاجمین في تزاید مستمر، لأنھ لا محاولات الا
توجد طریقة أخرى للتخزین سوى في ذاكرة الحاسوب الآلي، حیث یتم اختراقھا من 
طرف الغیر، مما یجعل الحمایة التي تقدمھا كلمة السر نسبیة، الأمر الذي یستلزم البحث 

استخدام وسائل حمائیة إضافیة مثل كلمة ، وھذا ما دفع البنوك إلى )٩١(عن بدیل لھا
  السر التي لا تتكرر. 

سمیت ھذه الطریقة بكلمة السر التي لا تتكرر لأن  كلمة السر التي لا تتكرر: -ب
كلمة السر المستخرجة من جھاز التوثیق لا تكون صالحة إلا لعملیة واحدة، وخلال مدة 

المستخرجة بطریقة خوارزمیة تعتبر  محددة في دقیقة واحدة فقط، وھي شأنھا شأن الكلمة
 . )٩٢(بمثابة توقیع إلكتروني

مع التطور المسجل في  ثانیا: تقنیات حمایة أمن المراسلات والمواقع الإلكترونیة:
وسائل ارتكاب الجریمة المعلوماتیة، وتنوع الوسائل التي قد یلجأ إلیھا المجرمون، 
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خاصة إذا قام المجرمون باستخدام أصبحت تقنیات التحقق من الشخصیة غیر كافیة، 
 طرق أخرى للسطو على الحسابات غیر تلك القائمة على سرقة كلمة السر.

لذلك سعى العاملون في المیدان الإلكتروني إلى ابتكار وسائل حدیثة لحمایة أمن 
وسریة المراسلات والمعلومات عن طریق تشفیرھا، وبحمایة المواقع الإلكترونیة 

 یة من خلال جدران الحمایة. والشبكات الداخل
یحتل التشفیر مكانة كبرى بین إجراءات تأمین معاملات البنك عبر  التشفیر:  - أ

شبكة الأنترنیت، وتأتي ھذه المكانة من ملاءمة التشفیر كوسیلة تأمین للمعاملات 
المصرفیة الإلكترونیة، بفضل ما تحققھ من المحافظة على سریة وخصوصیة المراسلات 

بین البنك وزبنائھ. یضاف إلى ذلك الاستخدامات المختلفة للتشفیر في نظام عمل المتبادلة 
  . )٩٣(البنك، والتي تھدف جمیعھا إلى توفیر الثقة في المعاملات المصرفیة

والتشفیر ھو تغییر في شكل البیانات عن طریق تحویلھا إلى رموز أو إشارات لحمایة 
، وھو وسیلة تقنیة  )٩٤(ن تعدیلھا أو تغییرھاھذه البیانات من اطلاع الغیر علیھا أو م

لحمایة أمن المعلومات ضد أعمال القرصنة والاختراق وبث الفیروسات والاعتداء على 
 . )٩٥(المعلومات الاسمیة وبیانات وسائل الدفع الإلكتروني كبطاقات الائتمان الممغنطة

ویل البیانات من شكلھا ویقوم نظام العمل بالتشفیر على استخدام أدوات أو وسائل لتح
)، وذلك لإخفاء ر (رموز ریاضیة غیر مفھومة مثلاالذي كانت علیھ إلى شكل آخ

محتویاتھا والحیلولة دون تعدیلھا أو استخدامھا استخداما غیر مشروع من قبل شخص 
غیر مسموح لھ باستعمالھا. وبالإضافة إلى ذلك، یمكن من خلال التشفیر التأكد من أن 

تي تسلمھا المرسل إلیھ ھي البیانات التي قام المرسل بإرسالھا فعلا، وذلك من البیانات ال
خلال مجموعة من الوسائل الفنیة التي تمكن المرسل إلیھ فقط من الاطلاع على محتوى 

  . )٩٦(الرسالة المرسلة
أما عن العلة من التشفیر، فتكمن فیما تتسم بھ المعاملات الإلكترونیة من وجود طرف 

یر المتعاقدین، قد یكون الغیر مستخدم الشبكة، وقد تكون جھة أخرى، لذلك كان ثالث غ
لابد من وسیلة للمحافظة على سریة البیانات وحمایتھا لكي لا یستطیع أي شخص 
الاطلاع علیھا غیر المتعاقدین، أو من یصرح لھ قانونا بذلك، فاستخدمت وسیلة التشفیر 

ن الكتابة العادیة، بحیث یكون المفتاح الخاص بالشفرة بكتابة أرقام أو رموز معینة بدلا م
، ففي نظام التشفیر یوجد مفتاحان أحدھما )٩٧(لا یعرفھ إلا أطراف العملیة التجاریة

لتشفیر الرسالة، وھو المفتاح العام، والآخر لقراءة الرسالة، وھو المفتاح الخاص، وحیث 
اح الخاص لمرسل الرسالة، فإنھ یكون مستقبل الرسالة ھو الوحید الذي یعرف المفت

بالتالي ھو الوحید الذي یستطیع الدخول إلى ھذه الرسالة وقراءتھا في سریة تامة، وكلما 
كان المفتاح الخاص طویلا كلما زاد الأمان، وتمكن كل طرف بالتالي من التأكد من 

طرف صحة البیانات المرسلة عبر شبكة الأنترنیت، وفك شفرتھا والتحقق من ھویة ال
 .)٩٨(الآخر، وإتمام المعاملات بالتالي بعیدا عن كل ما یھدد أمنھا وسریتھا

دخلت تكنولوجیا  جدران الحمایة أو ما یعرف بالجدران أو الحوائط الناریة: -ب
الجدران الناریة إلى الاستخدام في مجال تأمین المواقع الإلكترونیة على شبكة الأنترنیت 
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یرة، حیث یُصنف استخدامھا ضمن وسائل الرقابة المنطقیة بصورة كبیرة في الآونة الأخ
 .)٩٩(للدخول إلى أنظمة وشبكة المعلومات الداخلیة للأبناك

وتعرف الجدران الناریة بأنھا عبارة عن مجموعة من الأجھزة والبرامج التي تعمل 
، شبكة البنكالأنترنیت، وذلك لحمایة البنك ( كحاجز أو مانع بین شبكة البنك وشبكة

) ضد كافة أشكال الانتھاكات التي تستھدف أمنھ، لأجھزة، والبرامج، وخطوط الاتصالوا
وذلك من خلال تنظیم الاتصالات وتبادل البیانات بین البنك وشبكة الأنترنیت، والعمل 
على مراقبة عملیات الدخول على نحو یمكن معھ اكتشاف أي استخدام غیر مسموح بھ أو 

 تعامل مشكوك فیھ.
ل الجدران الناریة على ترشیح وتصفیة كافة الطلبات القادمة للبنك عبر شبكة وتعم

الأنترنیت، وذلك قبل أن یُسمح لھا بالوصول إلى خادم التطبیقات لدى البنك، حیث تعمل 
على ترتیب ھذه الطلبات، وتنظیم دخولھا، بحیث لا یُسمح بالوصول إلا للطلبات الموثوق 

ل صفحات الویب العائدة إلى البنك بعد ملء ما بھا من بھا والتي یُعرف مصدرھا مث
بیانات من قبل الزبناء الطالبین لخدمة مصرفیة معینة، أو طلبات الزبناء المرسلة للبنك، 
وتعمل الجدران الناریة بعد ذلك على تغییر عنوان الطلبات أو المسارات، ثم تقوم 

العناوین الداخلیة من الدخول المباشر  بتسلیمھا للموقع المناسب، وبھذه الطریقة یتم حمایة
 . )١٠٠(علیھا، وكذلك حمایة شبكة البنك، بحیث تكون مخفیة عن المراقبین الخارجیین

یتضح مما تقدم، أن للجدران الناریة مجموعة من المزایا تتمثل في توفیر الحمایة 
ین للشبكة اللازمة للشبكة والمعلومات والحد من تعرضھا للأخطار، ومتابعة المستخدم

ومن یحاول العبث بھا، وكذلك تسجیل وقائع الاستخدام بدقة طالما أن كل الرسائل 
والأوامر تمر بھا عند خروجھا إلى شبكة الأنترنیت أو قدومھا منھا، ویستطیع الجدار 

  الناري تسجیل جمیع المعلومات عن حركة المرور ھذه.
عتریھ بعض العیوب، تتمثل في أنھ لا غیر أنھ في مقابل ھذه المزایا، فإن ھذا النظام ت

یتعامل مع تنفیذ البرامج الداخلیة التي تھاجم النظام، كما أن الأخطار الجدیدة التي لم 
یصمم لھا جدار ناري مسبقا للحمایة منھا، لا یستطیع التأقلم فوریا لمواجھتھا، إضافة إلى 

كاف لحمایة الوفاء  أن استخدام الجدران الناریة لموقع خاص بأحد المشروعات غیر
، حیث إنھ لا بد من الاستعانة بأحد  )١٠١(بالبطاقة الإلكترونیة الذي یتم داخل ھذا الموقع

 .)١٠٣(Sslو  )١٠٢( Setالبروتوكولات كنظام
  خاتمة:

بطاقات الائتمان والأداء الإلكتروني تُعد إحدى في ختام ھذه الدراسة، یمكن القول، إن 
التطور التكنولوجي للتعامل في الحسابات الممسوكة من طرف أھم الوسائل التي أفرزھا 

البنوك لزبنائھا، ولعل ما یؤكد مكانتھا ضمن وسائل الأداء، إقبال ملایین الأفراد 
والمؤسسات التجاریة والاقتصادیة في مختلف ربوع العالم على التعامل بھا، مما جعلھا 

تجاریة في وقتنا الراھن، خاصة وأن مظھرا من مظاھر التطور في الحیاة الاجتماعیة وال
ظھورھا وانتشارھا شجع على قیام خدمات بنكیة ومصرفیة إلكترونیة تتلاءم مع ما 
تقتضیھ تطورات العصر من سرعة وفعالیة. غیر أن ھذه البطاقات لم ترق حتى الآن 
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اء لتكون البدیل المثالي لتجاوز الإشكالات التي كانت مطروحة من قبل بصدد وسائل الأد
التقلیدیة، خاصة مع ظھور المخاطر الجدیدة المصاحبة للتعامل بھذه البطاقات، والناجمة 
عن تطور الجرائم الإلكترونیة، حیث باتت البطاقات الإلكترونیة عرضة للقرصنة 
والتحایل والتزویر والتزییف على شبكة الأنترنیت، مما یتسبب في خسائر مالیة بملاییر 

على الأنظمة المصرفیة، كما تطال جمیع الأطراف المتداخلة في  الدولارات سنویا، تقع
المعاملات البنكیة التي تستخدم فیھا ھذه البطاقات، والأدھى من ھذا أن ھناك عصابات 
متخصصة في مجال قرصنة وتزویر البطاقات البنكیة باتت تتخذ من ھذا النوع من 

ل وتجارة المخدرات والعملیات الجرائم طریقة جدیدة لتحویل عملیاتھا كغسیل الأموا
  الإرھابیة. 

ورغم التطورات الإیجابیة التي ھمت مجال الحمایة التقنیة للبطاقات الإلكترونیة في 
مواجھة أخطار الجرائم الإلكترونیة، إلا أن ھذه الجھود مازالت دون مستوى القضاء التام 

ة الجوانب الحمائیة لھذه على ھذه الجرائم، مما یحتم إیجاد منظومة متكاملة تحیط بكاف
البطاقات، من خلال سن التشریعات الزجریة الملائمة لخطورة ھذه الجرائم، وتطویر 
الأسالیب الوقائیة منھا، وتوحید جھود المنتظم الدولي للوقوف في وجھ ھذا النوع من 

  جرائم الشبكة العنكبوتیة العابرة للحدود والقارات.
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  ة الوفاء والمعاملات المالیة التي تتم أثناء الصفقات التجاریة.عملی
 Visaوقد تم تطویر ھذا البروتوكول بالتعاون بین أكثر شركات البطاقات البنكیة طمأنینة وھما شركة      

وذلك بغرض تأمین المعاملات المالیة عبر شبكة الأنترنیت باستخدام البطاقة البنكیة، وقد  Master Cardو
لیصبح بذلك أكبر تحالف موجود لتأمین المعاملات  American Expressضمت إلى ھذا التحالف شركة ان

  الإلكترونیة.
  أنظر:    
  .308عبد الفتاح بلا، المرجع نفسھ، ھامش الصفحة  -   
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أن المتصفح أقام اتصالا مشفرا وآمنا مع  المعلومات الحساسة، وعندما یظھر قفل في شاشة المتصفح، فھذا یعني
المخدم، وأنھ بإمكانھ إرسال معطیات حساسة بأمان كتفاصیل بطاقات الائتمان مثلا، والملاحظ أن ھذا البروتوكول 

عبد الفتاح بلا، مرجع سابق،  -أنظر:  أصبح یوضع في كل المواقع التي تقدم خدمات لزبائن التجارة الإلكترونیة.
  .312الصفحة 
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  ملخص:

الھاتف النقال ثورة كبیرة في مجال الاتصالات، خصوصا وأنھ مثل اكتشاف 
أصبح یؤدي دور الھاتف التقلیدي ودور الحاسب الآلي، كما أن ذاكرتھ تعادل ذاكرة ھذا 
الأخیر، ومما عزز من امتلاك الھاتف النقال قلة تكلفتھ بالمقارنة بالحاسب الآلي، فأصبح 

لكون ھواتف نقالة ذكیة رغم قلة دخلھم لما الغالبیة العظمى من الأشخاص في العالم یم
توفره من خدمات الاتصال وتصفح شبكة الانترنت والتصویر، ورغم أھمیة الخدمات 
التي یقدمھا إلا انھ أصبح یمثل تھدید حقیقي للحق في الحیاة الخاصة، مما جعل المشرع 

ھة أخطار الجزائري في سباق مع الزمن لإیجاد حلول قانونیة وتقنیة من أجل مجاب
خدماتھ، وذلك بإصدار العدید من النصوص القانونیة  تمثلت بقوانین خاصة تنظم تقدیم 
خدمات الاتصالات، وكذا استحداث نصوص تضمن عدم مراقبة الاتصالات الالكترونیة 
بدون وجھ حق، كما استحدث تعدیلا على قانون العقوبات جرم من خلالھ التعدي على 

بالإضافة إلى تجریم الأفعال الماسة بالأنظمة المعلوماتیة،  الحق في الحیاة الخاصة،
ورغم كل ھذه التعدیلات فان الحیاة الخاصة لمستعملي الھاتف النقال بقیت مھددة بالنظر 

  لصعوبة اكتشاف المعتدي وتطور وسائل الاعتداء.
  .حیاة خاصة، مراقبة اتصالات، جریمة معلوماتیة، الھاتف النقال كلمات المفتاحیة:
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Abstract:  
 The discovery of the mobile phone is like a great revolution in the 

field of communications, especially since it has become the role of the 
traditional phone and the role of the computer, and its memory is 
equivalent to the memory of the latter, and what enhanced the possession 
of the mobile phone was its low cost compared to the computer, so the 
vast majority of persons In the world, they have smart mobile phones, 
despite their low income due to the services they provide for 
communication, surfing the Internet and photography, and despite the 
importance of the services they provide, they have become a real threat to 
the right to privacy, which made the Algerian legislator in a race against 
time to find legal and technical solutions in order to confront The dangers 
of its services, by issuing several legal texts represented by special laws 
regulating the provision of telecommunications services, as well as 
introducing texts to ensure that electronic communications are not unduly 
monitored, as well as an amendment to the Penal Code criminalizing the 
infringement of the right to private life, in addition to criminalizing urgent 
acts In the data processing, despite all these modifications, the privacy of 
mobile phone users remained threatened due to the difficulty of detecting 
the aggressor and the development of the means of attack.  
 Keywords: privacy, Communications surveillance, cybercrime, mobile 
phone. 

  مقدمة:
یعتبر الحق في الحیاة الخاصة من أھم الحقوق التي حرص االله عز وجل على   

حمایتھا، من خلال الأمر  بصیانة الحرمات وستر العورات، كما أمر برعایة الأعراض 
والأسرار والخصوصیات التي یرغب الإنسان في أن یخفیھا عن الغیر، وقد كان المسكن 

مستودع أسرار الإنسان وحیاتھ الخاصة، مما یلزم أن  في مقدمة مجالات الحمایة، كونھ
یكون بعیدا عن أي تدخل أو اعتداء یمكن أن یقع علیھ من الآخرین، ولضمان حمایة ھذا 
الحق وضعت الشریعة الإسلامیة أحكام تحث على ضرورة الاستئذان قبل دخول مسكن 

آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِكُمْ حَتَّىٰ  یَا أَیُّھَا الَّذِینَوالتي تتمثل في قولھ تعالى:﴿  الغیر،
حَدًا فَلَا تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَھْلِھَا ۚ ذَلِٰكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ إِنْ لَمْ تَجِدُوا فِیھَا أَ

ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۖ ھُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۚ وَاللَّھُ بِمَا تَعْمَلُونَ تَدْخُلُوھَا حَتَّىٰ یُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِنْ قِیلَ لَكُمُ 
  .١عَلِیمٌ ﴾

                                                        
  .٢٨سورة النور الآیة  -١
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أما عن موقف المشرع فلم یتھاون في حمایة حرمة الحیاة الخاصة، مراعیا لتعالیم 
الدین والأخلاق التي تنبذ التعرض للحیاة الخاصة للأشخاص، من خلال الدساتیر 

تي طرأت علیھا، والذي كان آخرھا التعدیل الدستوري الصادر المتعاقبة والتعدیلات ال
، وقد تجسدت ھذه الحمایة في قانون )١(٦١في مادتھ  ٤٤٢-٢٠بالمرسوم الرئاسي 

 ٠٨المؤرخ في  ١٥٦ -٦٦العقوبات الجزائري فقد صدر تعدیل جوھري على الأمر 
عتداء على الحق المتضمن قانون العقوبات الجزائري، ینص على تجریم الا ١٩٦٦یولیو 

، حیث عاقب المشرع الجزائري )٢(٢٣ -٠٦الحیاة الخاصة، وذلك بموجب القانون رقم 
  .)٣(من ینتھك الحیاة الخاصة للأفراد

على الرغم من أھمیة ھذا الحق فقد أصبح من الصعب حمایتھ نظرا للتطور 
تزایدت  الھاتف النقال، إذالتكنولوجي الھائل في وسائل الاتصال، خصوصا مع ظھور 

الأخطار التي تھدد الحق في الحیاة الخاصة للأشخاص، كونھ یوفر نفس الخدمات التي 
یوفرھا الحاسب الآلي، مع إمكانیة القول بخطورة الھاتف النقال الكبیرة على الحق في 

یحتوي على الحیاة الخاصة بالنظر لسھولة امتلاكھ مقارنة بالحاسب الآلي، كما قد 
ي شخص موجود في العالم، مما طرح مشكل القریة الصغیرة التي البیانات الشخصیة لأ

یمكن معرفة كل ما یدور بھا من أمور والإطلاع على كل ما یوجد بھا من أسرار، 
خصوصا وأن تكنولوجیا الاتصالات الحدیثة قد سھلت اختراق بنوك المعلومات ولإطلاع 

 على ما یوجد بھا من بیانات.
ل حول مدى تأثر خدمات الھاتف النقال على الحق في وھو ما یدفعنا إلى التساؤ

الحیاة الخاصة، وما مدى حقیقة ھذا التھدید؟. وما ھو موقف المشرع الجزائري من ھذه 
  التھدیدات؟.

من أجل الإلمام بموضوع الدراسة قمنا بتقسیمھا إلى قسمین قسم نتطرق فیھ 
لموقف المشرع الجزائري من ھذه  لتھدیدات الھاتف النقال للحیاة الخاصة، والقسم الثاني

  التھدیدات. 
  أولا: تھدیدات الھاتف النقال للحیاة الخاصة.

یمكن القول أنھ إذا كان الھاتف النقال یشكل نعمة بالنسبة لتسھیل الاتصالات، إلا 
أنھ نقمة على الحیاة الخاصة لمستعملیھ، من خلال الخدمات التي یقدمھا، فكلما تطورت 

الھواتف النقالة كلما وفرت ھذه الأخیرة خدمات جدیدة تمثل بدورھا  تكنولوجیا تصنیع
  تھدیدا حقیقیا للحیاة الخاصة. 

                                                        
، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیھ في استفتاء أول نوفمبر  سنة ٢٠٢٠دیسمبر  ٣٠مؤرخ في  -١

 .٢٠٢٠دیسمبر  ٣٠بتاریخ صادرة  ٨٢، ج.ر.عدد ٢٠٢٠
، یعدل ٢٠٠٦دیسمبر  ٢٤صادر بتاریخ  ٨٤ج.ر عدد  ٢٠٠٦دیسمبر ٢٠المؤرخ في  ٠٦/٢٣قانون رقم  -٢

 والمتضمن قانون العقوبات الجزائري. ١٩٦٦یونیو  ٨المؤرخ في  ١٥٦- ٦٦ویتمم الأمر رقم 
 . ٢٣-٠٦مكرر قانون رقم  ٣٠٣المادة  -٣
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ویمكن أن نجمل أخطار الھاتف النقال على الحیاة الخاصة فیما یلي: تسھیل 
التنصت على المكالمات، تفتیش الھاتف النقال عن بعد، سھولة تحدید المواقع، لإطلاع 

  ة، خطورة خدمة التصویر.على الرسائل الخاص
ازداد خطر التصنت على المكالمات بعدما تسھیل التنصت على المكالمات:   -١

، كون أنھ )١(أصبح لكل فرد في المجتمع ھاتف نقال یستعملھ في تخاطبھ مع الآخرین
یمثل الطریقة المثلى للتواصل التي لا غنى عنھا، دون حاجة إلى التنقل من مكان لآخر، 

  .)٢(اقة تعریف عن ھویة كل شخصفتحول إلى بط
لقد أصبح بإمكان السلطة العامة مراقبة المكالمات الھاتفیة بما تحملھ من 
خصوصیات بین المتھم ومن یتصل معھم، وقد یكون ذلك دون إذن قضائي خصوصا 
وأنھ یمكن مراقبة ھذه الاتصالات بكل سھولة، في ظل ما تتیحھ التكنولوجیا الحدیثة من 

  ذلك. تقنیات تسھل
 ٣والدلیل على ذلك  أن المشرع الجزائري سمح بمراقبة الاتصالات الإلكترونیة

المتعلق بالقواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة  ٠٤-٠٩بموجب القانون رقم 
  .٤بتكنولوجیا الإعلام والاتصال ومكافحتھا

رار، دون الأخذ فالمكالمات الھاتفیة تعتبر أفضل طریقة بالنسبة للأفراد لتبادل الأس
في الحسبان إمكانیة تنصت الغیر علیھا، ومن ھنا فإن ھذه المحادثات تعتبر من أسرار 
الحیاة الخاصة، التي یجب عدم مراقبتھا أو تسجیلھا أو نقلھا بأي وسیلة من الوسائل، كما 
لا یجوز المساس بسریتھا إلا في الحالات المسموح بھا قانونا، فلا تجوز مطاردة 

ص وملاحقتھم لمعرفة أسرارھم بینما لا یكون ھناك سوى شك أو ضن لا یرقى الأشخا
إلى مرتبة الیقین، ودون وجود دلائل قویة تدل على وشوك ارتكاب فعل معاقب علیھ 

  .)٥(قانونا

                                                        
1 - ROUX A, la protection de la vie privée dans les rapports entre L’état et  
les particuliers, ECONOMICA, 1983, p 102. 

عبد الفتاح بیومي حجازي، الجرائم المستحدثة في نطاق تكنولوجیا الاتصالات الحدیثة، المركز القومي  -٢
 .٢٠٠٩للإصدارات القانونیة، القاھرة، 

تحت  ٠٤-٠٩من القانون  ٠٢الإلكترونیة في الفقرة "و" من المادة عرف المشرع الجزائري الاتصالات  - ٣
أي تراسل أو إرسال أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات «عنوان مصطلحات بأنھا: 

  ». أو معلومات مختلفة بواسطة أي وسیلة إلكترونیة
. حیث ٢٠٠٩غشت  ١٦الصادر بتاریخ ، ٤٧، ج .ر ع ٢٠٠٩غشت سنة  ٠٥المؤرخ في  ٠٤-٠٩القانون  -٤

مع مراعاة الأحكام القانونیة التي تضمن سریة المراسلات والاتصالات، یمكن «نصت المادة الثالثة على أنھ: 
لمقتضیات حمایة النظام العام أو لمستلزمات التحریات أو التحقیقات القضائیة الجاریة، وفقا للقواعد المنصوص 

الجزائیة وفي ھذا القانون، وضع ترتیبات تقنیة لمراقبة الاتصالات الإلكترونیة  علیھا في قانون الإجراءات
 ».وتجمیع وتسجیل محتواھا في حینھا والقیام بإجراءات التفتیش والحجز داخل منظومة معلوماتیة

محمد محرم علي، حرمة استراق السمع وتسجیل المحادثات، تعلیق على حكم محكمة جنایات الجیزة في  -٥
العجوزة، مقال منشور في مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة،  ١٩٨٩لسنة  ٣١٩٢نایة رقم الج

 .٢٨١، ص 1990جامعة الإسكندریة،
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تعد مسالة التفتیش عن بعد على درجة  إمكانیة تفتیش الھاتف النقال عن بعد: -٢
رب أن یجد البعض في ھاتفھم ملفات لا علاقة لھا كبیرة من الخطورة، إذ لیس من المستغ

بأي من ملفات أو برامج خاصة بھ، وھو دلیل على أنھم تحت المراقبة من قبل مؤسسات 
 ضبط قضائي، أو من قبل دول ترسل ھذه الملفات بغرض التجسس.

  ویتم تفتیش الھاتف النقال بالطرق التالیة:
یتم زرعھا في الھواتف  توجود برامج تجسس  عن طریق برامج التجسس:  - أ

النقالة ، والغرض منھا الحصول على معلومات تتعلق بالأشخاص، إذ أن بعض البرامج 
قد تطلب الحصول على بعض البیانات الخاصة الموجودة بالھاتف من اجل تحمیلھا، 
وذلك من اجل استعمالھا في أغراض مختلفة تكون غیر قانونیة في معظمھا، كما توحد 

لأولیاء لمراقبة استعمال أبنائھم للھواتف النقالة، إلا أنھا قد تستعمل في برامح موجھ ل
 .١المراقبة غیر المشروعة لھواتف الغیر

یشكل البلوتوث الذي ینقل المعلومات ویساعد في عن طریق تقنیة البلوتوث:   - ب
توصیلھا بین الأجھزة، خطرا كبیرا عندما یستعمل في التجسس على ما تحتویھ الھواتف 

، إذ یمكن للمتطفل اختراق )٢(قالة للأشخاص، وبالتالي الاعتداء على حیاتھم الخاصةالن
الھواتف النقالة عبر البلوتوث، وذلك بالدخول إلى الھاتف النقال الذي سبق وتم ربطھ مع 

  .)٣(جھاز ھاتف نقال آخر عن طریق بلوتوث، والإطلاع على كل محتویاتھ
دمة البلوتوث، الإطلاع على كل ما ویمكن للمجرم أو المتطفل عن طریق خ

یحتویھ الھاتف النقال من ملفات ورسائل، سواء رسائل البرید الإلكتروني أو المكالمات 
، كما یمكنھ الإطلاع على ما یحتویھ الھاتف النقال من )٤( )sms(المسجلة أو رسائل 

الھاتف على صور وفیدیو، ویمكنھ تغییر إعدادات الھاتف كتشغیل النغمات حتى ولو كان 
  .)٥(وضع صامت، كما یمكنھ إغلاقھ وتغییر مستوى الصوت

وتعد ھذه الخدمة من أخطر خدمات الھاتف النقال بعد خدمة التصویر، إذ أنھ 
بمجرد فتح خدمة البلوتوث یمكن لمن حولك الإطلاع على كل ما ھو موجود بالھاتف، 

وي على أمور تتعلق خصوصا وأنھ من المعروف أن جھاز الھاتف النقال أصبح یحت
بالحیاة الخاصة لا یحتوي علیھا الحاسب الآلي، بحكم قابلیتھ للنقل من مكان إلى آخر 
دون عناء، كما أنھ أصبح یسمح بالتسوق عن بعد، وتلقي الأخبار والتصویر واستقبال 
مقاطع الفیدیو، مما یمكن القول أنھ لم یعد من الممكن الحد من التعدي على الحیاة 

                                                        
أطلع علیھ  https://ar.mspy.comلمراقبة الھاتف الخلوي.  TmmSpyعلى سبیل المثال تطبیق  -١

 .١٦:٤٠یت التوق ٣٠/٠٤/٢٠٢١
محمود رضوان ھلال، جرائم الھاتف الموبایل وطرق مكافحتھا، دار العلوم للنشر والتوزیع، القاھرة،   -٢

 .٤٥، ص ٢٠٠٧

 .٣٥نفس المرجع، ص  -٣
محمود عمر محمود، المسئولیة الجنائیة الناتجة عن استخدام الھاتف النقال، رسالة دكتوراه، جامعة عین  -٤

 .٣٨٦، ص٢٠١١شمس، 
 .٣٥محمود رضوان ھلال، المرجع السابق، ص  -٥
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للآخرین إلا بامتلاك ھاتف نقال لا یحتوي على خاصیة البلوتوث، وھو ما لا  الخاصة
یمكن تصوره حیث أن الھواتف النقالة أصبحت معظمھا مجھزة بھذه الخاصیة، مع 

  التسابق على امتلاكھا دون النظر لعواقبھا.
شھدت تقنیات الاتصال وتبادل  سھولة تحدید موقع مستعمل الھاتف: -٣

كیة، توظیف وسائل للمراقبة والتصنت وجمع المعلومات لا سابق المعلومات اللاسل
، وما یسھل ذلك ھو أن الكثیر من أنظمة اللاسلكي تجمع المعلومات حول موقع )١(لھا

وموقع مستخدمیھ والمكالمات الصادرة والواردة، ویشار إلى أنھ یمكن  )٢(الھاتف النقال
دام، فمجرد أن یلتقط الإرسال إشارة التقاطھا حتى ولو لم یكن الجھاز في حالة استخ

إرسال أو استقبال یمكن التقاط ھذه المعلومات، حیث تتحول ھذه الھواتف إلى أجھزة 
  .)٣(تجسس متنقلة

، )٤(١١والدلیل على ذلك أن المشرع الزم مقدمي خدمات الاتصال في المادة 
ت من شأنھ، التعرف ، إذ أن حفظ ھذه المعلوما)41(بحفظ المعطیات المتعلقة بحركة السیر

على مستعملي الخدمة وكل المعلومات الخاصة بالاتصالات المنجزة من قبلھم والتي 
توضح مصدر الاتصال ووجھتھ، والطریق الذي یسلكھ، ووقت وتاریخ وحجم ومدة 
الاتصال ونوع الخدمة، وقد حددت المادة مدة الإبقاء على المعطیات المتعلقة بحركة 

  .)٥(بتداء من تاریخ التسجیلالمرور بسنة واحدة ا

                                                        
)، NSA) أسستھا وكالة الأمن القومي الأمریكي (Echelonتوجد شبكة تجسس عالمیة تسمى إیكیلون ( -١

بالتعاون مع مؤسسات إستخباریة أوروبیة، بھدف التجسس على الاتصالات الرقمیة السلكیة واللاسلكیة 
كولون نظام عالمي لرصد البیانات عبر شبكات المعلومات والاتصالات، والاتصالات عبر الأقمار الصناعیة، وإی

وقد ووجھ بحملة مكثفة من الاعتراضات، حیث تثور الخطورة من قیام الآلة بتسجیل كل الاتصالات ولا وجود 
للعنصر البشري في عملیة المراقبة، إذ  تتم كلھا بواسطة برامج تعمل بدون توقف في رصد كل شيء. ولید 

 .١٨٧، ص ٢٠١٢ید سلیم، ضمانات الخصوصیة في الانترنت، دار الجامعة الجدیدة، الس
 GPS )GLOBAL POSTISIONINGیمكن تتبع الھواتف النقالة عن طریق نظام التتبع  -٢

SYSTEMS فیمكن معرفة مكان أي شخص في العالم بمجرد امتلاكھ لھاتف نقال، وتبقى ھذه المعلومات ،(
  تصالات لمدة طویلة حیث یكمن استخدامھا لمتطلبات التحقیق الجنائي.محفوظة لدى شركات الا

HANSJURGEN M, les technique de localisation, «vie privée- droit de l’homme», la 
23E conférence international des commissaires à la protection des données, 
2001, p149. ENARD (J), les données personnelles: quelle définition pour un 
régime de protection efficace, Michalon éditeur, 2013, p 73. 
3  - MARCEL M, localisation des terminaux mobil et protection des données 
personnelles, «vie privée- droit de l’homme», la 23E conférence international des 
commissaires à la protection des données, 2001, p152. 

أي معطیات متعلقة بالاتصالات عن « فقرة "ھـ" المعطیات المتعلقة بحركة السیر بأنھا: ٠٢عرفت المادة  -٤
طریق منظومة معلوماتیة تنتجھا ھذه الأخیرة باعتبارھا جزءا في حلقة الاتصال، توضح مصدر الاتصال، 

 ».یھا، والطریق الذي یسلكھ، ووقت وتاریخ وحجم ومدة الاتصال ونوع الخدمةوالوجھة المرسل إل
مع مراعاة طبیعة و نوعیة الخدمات یلتزم مقدمو الخدمات «على أنھ:  ٠٩/٠٤من القانون  ١١تنص المادة  -٥

  بحفظ :
لظرفیة المعطیات المتعلقة بالتجھیزات ا -المعطیات التي تسمح بالتصرف على مستعملي الخدمة.، ب -أ

المعطیات المتعلقة  -الخصائص التقنیة وكذا تاریخ ووقت ومدة كل اتصال.، د -المستعملة للاتصال.، ج
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مع تطور أجھزة الھاتف النقال، فقد أصبح : استعمالھ كمصدر إزعاج للآخرین -٤
، أو عن طریق توجیھ )١(مصدر لإزعاج الغیر، سواء عن طریق الاتصالات المتكررة 

عبارات ماسة بالشرف والاعتبار دون إمكان معرفة الفاعل، وإن أمكن معرفة صاحب 
، فقد یكون الھاتف أو الشریحة قد تم سرقتھما أو العثور علیھما، مما الھاتف والشریحة

 .)٢(یؤدي بالفاعل إلى ارتكاب أفعال معاقب علیھا دون مساءلة قانونیة
بالإضافة إلى إمكانیة اعتراض البرید الإطلاع على الرسائل الخاصة:  -٥

ت، فیقدم الھاتف الإلكتروني في حالة ما إذا كان الھاتف النقال موصول بخدمة الإنترن
) التي تأخذ حكم SMSالنقال غیر الموصول بخدمة الإنترنت خدمة الرسائل القصیرة (

 . )٣(المراسلات الشخصیة

وحقھ » حریة التعییر عن الرأي«وترتبط ھذه الخدمة بحق أساسي للإنسان وھو 
عھ في الحیاة الخاصة، بالإضافة إلى حق الفرد في تداول المعلومات، بما لا یجوز م

فرض قیود مسبقة أو رقابة على ممارستھا، وعدم مشروعیة فحص محتوى الرسائل 
  .)٤(القصیرة المتبادلة بین مستخدمي الھاتف النقال

ھو المشكلة التي وما یؤكد التخوف من إمكانیة اعترض المراسلات الشخصیة 
رة، ما یجعل أحدثھا استخدام جھاز البلاك بیري، كونھ یوفر خدمة التشفیر للرسائل القصی

إمكانیة الإطلاع علیھا غیر ممكنا، حیث أن ذلك أحدث إشكال خاص بتعقب الاتصالات 
  لكشف الجریمة وحفظ الأمن العام.

وقد حدثت ضجة دولیة نتیجة أن ھواتف البلاك بیري تقدم خدمات الاتصالات 
رائم من ، وھو ما یعد عائقا أمام الجھات الأمنیة الخاصة بالتحقیق في الج)٥(المشفرة

                                                                                                                                         
المعطیات التي تسمح بالتعرف على المرسل إلیھ أو  -بالخدمات التكمیلیة المطلوبة أو المستعملة و مقدمیھا، ه

  المرسل إلیھم الاتصال وكذا عناوین المواقع المطلع علیھا.
النسبة لنشاطات الھاتف یقوم المتعامل بحفظ المعطیات المذكورة في الفقرة "أ" من ھذه المادة و كذا تلك التي ب

تسمح بالتعرف على مصدر الاتصال وتحدید مكانھ. تحدد مدة حفظ المعطیات المذكورة في المادة بسنة واحدة 
 ».ابتداء من تاریخ التسجیل

ئم المستحدثة في نطاق تكنولوجیا الاتصالات الحدیثة، المركز القومي عبد الفتاح بیومي حجازي، الجرا -١
  .٣٨، ص ٢٠١١للإصدارات القانونیة، 

صباح لطفي عبد العظیم سید، أثر استخدام الھاتف النقال على المجتمع، مقال نشور بمجلة الفكر القانوني  -٢
 .٧١٧، ص ٢٠١٠والاقتصاد، جامعة بنھا، 

ق دائرة  ٦٥لسنة  ١٤٣٠في الدعوى رقم  ٢٧/١١/٢٠١١ي الصادر في حكم مجلس الدولة المصر -٣
غیر منشور. مشار إلیھ: ولید السید سلیم،  ٢٠١١الدائرة السابعة، عام  -المنازعات الاقتصادیة والاستثمار

 .٦٩٣المرجع السابق، ص 
ضة العربیة، القاھرة، ھدى حامد قشقوش، الحمایة الحنائیة للتجارة الالكترونیة عبر الانترنت، دار النھ -٤

 .٧٠، ص ٢٠٠٠
ثارت خلافات في الآونة الأخیرة بین حكومات الدول التي یستخدم مواطنوھا والمقیمون على أراضیھا  -٥

خدمات البلاك بیري، على غرار دول أوروبا وأمریكا ومنطقة الخلیج وآسیا وإفریقیا، وبین شركة 
»RESEARCH IN MOTINRIM «زة البلاك بیري التي تحتفظ بكامل خدماتھا في الكندیة المنتجة لأجھ

مقرھا الرئیسي في كندا، وتتشدد في ذلك، وتعاني شركات الاتصالات المحلیة من كونھا مجرد خادم لشركة 
وإرسالھا  -ولا یمكن فك الشفرة -، حیث تكمن مھمتھا في جمع البیانات مشفرة»RIM« البلاك بیري الكندیة 
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مراقبة ھذه الاتصالات التي تتم بھذه الھواتف، مما دفع ببعض الدول، إلى حظر ھذه 
الھواتف النقالة، لما قد تسببھ من أخطار على الأمن الداخلي لھذه الدول، نظرا لإمكانیة 
الاتصال بین الأشخاص دون رقابة من أحد، مما قد یفید بعض الجماعات في القیام 

  .)١(من ھذه الدول والأشخاصبأعمال قد تھدد أ
ویمكن القول أن مخاطر الھاتف النقال الملازمة لاستعمال خدمة الرسائل 
القصیرة، لا تقتصر فقط على إمكانیة اعتراض ھذه الرسائل، بل تتعداه إلى استقبال 
رسائل دعائیة غیر مرغوب فیھا، وغالبا ما تكون ھذه الرسائل تم إرسالھا من دول 

لتحایل على أصحاب الھواتف النقالة، بإیھامھم بأنھم قد فازوا في خارجیة غرضھا ا
مسابقة ما، وعلیھم الاتصال برقم ما لاستلام الجائزة  وھو ما یثیر إشكال كیفیة حصول 

  ھؤلاء على رقم الھاتف النقال، الذي یعتبر من عناصر الحق في الخصوصیة.
الخاصة بل كذلك البرید  ولا تمثل الرسائل القصیرة الخطر الوحید على الحیاة

الإلكتروني، فیما لو كان الھاتف النقال من الھواتف الذكیة التي تسمح بتوصیلھا بشبكة 
الإنترنت، فإنھ بالإضافة إلى أخطار البرید الإلكتروني السابقة الذكر، فھو یستعمل 
لإرسال برامج التجسس إلى الھواتف النقالة، والتي تسمح بالتنصت على المكالمات 

  وتحدید المواقع وتصفح الملفات الموجودة على الھاتف النقال.
لم یعد الھاتف النقال مجرد وسیلة تلقي المكالمات أو : خطورة خدمة التصویر -٦

الرسائل، بل أصبح مرآة عاكسة تنقل جمیع أخبار الناس بالصوت والصورة، حیث 
كل خطرا حقیقیا أصبح الھاتف النقال یحتوي على كامیرات تصویر متطورة، وھو ما ش

على الحیاة الخاصة، من خلال أن المساس بالحق في الصورة ھو مساس مباشر بأحد 
عناصر الحق في الحیاة الخاصة، الذي لا یمكن التسامح أو التھاون فیھ، كون أنھ إذا كان 
المساس بالحق قد تم عن طریق التصویر فإنھ یتخذ طابعا خطیرا وجسیما خصوصا إذا 

  .)٢(الصوت والصورةكان التصویر ب
وإذا كانت قسمات شكل الإنسان تعتبر من عناصر حیاتھ الخاصة فإنھا تكون أھم  

ھذه العناصر على الإطلاق، فالشكل ھو أھم عناصر الحیاة الخاصة للإنسان، ویستدل 
على ذلك مثلا من أن المتھم في جریمة یحرص غالبا على إخفاء وجھھ بیدیھ حتى لا 

                                                                                                                                         
مل على تحلیل تلك الشفرات وتخزین الرسائل فیھا، ولا یحق لأحد الإطلاع علیھا إلا ) التي تعRIMإلى خوادم (

) وفي الحالات الضروریة فقط حیث للشركة الأم وحدھا الحق في تفحص أي رسائل أو بیانات RIMمن قبل (
تصالات في حالة الشك في محتواھا. أنظر: فؤاد قاسم مساعد الشیعبي، التنظیم القانوني لعقود خدمات الا

 .١٢٥، ص ٢٠١٢دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة، 
یجوز للمرخص لھ بعد « على أنھ: ٧٥وكمثال على ذلك فینص قانون الاتصالات الإماراتي  في المادة   -١

الحصول على إذن مسبق من الھیئة، أن یضع تحت المراقبة أي جھاز أو خلافھ إذا توافرت لدیھ أسباب معقولة 
، (وتتعلق ھذه المادة بالاحتیال والتزویر ٧٢لاعتقاد بأنھ یستغل في أي مخالفة منصوص علیھا في المادة ل

 ».للحصول على خدمات الاتصالات) من ھذا المرسوم بقانون
 .٧٣١صباح لطفي عبد العظیم السید، المرجع السابق، ص  -٢
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خروجھ من المحكمة، فھو یعتقد أن الأسوأ من اتھامھ ھو نشر  یمكن تصویره أثناء
  .)١(صورتھ، حیث یعتبره اعتداء حال على أكثر الجوانب خصوصیة في حیاتھ

وبالرغم من حق الإنسان في الاعتراض على نقل صورتھ دون إذن منھ، إلا أنھ 
تسجیل في ظل عصرنا الحالي أصبح ھذا الحق مھدد، حین وجدت أجھزة التصویر وال

الدقیقة داخل أجھزة الھاتف النقال، حیث أصبح بإمكان أي شخص عادي الحصول علیھ 
واستخدامھ استخداما غیر مشروع، وذلك بتسجیل محادثات الغیر والتقاط الصور لھم 
بدون موافقتھم، مما یعد انتھاكا للحریة الشخصیة وحرمة الحیاة الخاصة، ناھیك عما قد 

لسلطات العامة للحصول على دلیل، باستخدام وسائل الإثبات تستخدمھ في ھذا الشأن ا
  .)٢(بالأدلة المستمدة من ھذه الأجھزة

كما خلق الاستخدام غیر المتحضر للھاتف النقال المزود بالكامیرات داخل 
المجتمع مشاكل أخلاقیة واجتماعیة، من خلال استعمالھ في تصویر الفتیات دون علمھم 

صور في بعض الأحیان في الھواتف النقالة الأخرى أو على بذلك، والتھدید بنشر ال
، وقد یكون ذلك من أجل الاستجابة إلى أغراض غیر شرعیة ومخلة )٣(الإنترنت

  .)٤(بالأخلاق والآداب
كما استحدثت ھذه النوعیة من الھواتف النقالة المزود بالكامیرات، مناخا سیئ 

ھ الخصوص، بسبب استخدامھا في وردود أفعال كبیرة في الوسط التعلیمي على وج
، مما یؤدي إلى خلق مشاكل أخلاقیة، حیث أن وصول )٥(تصویر الطالبات دون علمھن

                                                        
شیئا إلا ظھر في فلتات لسانھ وصفحات  ما أضمر أحد«یقول سیدنا علي بن أبي طالب رضي االله عنھ: -١

مشار إلیھ: حسام الدین الأھواني،الحق في احترام الحیاة الخاصة،  دار النھضة العربیة، القاھرة، ». وجھھ
 .٧٨، ص ١٩٧٨

فتحي محمد أنور عزت، الأدلة الإلكترونیة في المسائل الجنائیة والمعاملات المدنیة والتجاریة للمجتمع  -٢
 . ١٥٦ص  ٢٠١٠دارا لنھضة العربیة،  المعلوماتي،

وفي قضیة حدیثة في الھند كمثال للمشكلات التي قد تنشأ من كامیرات الھاتف النقال في التعدي على الحیاة  -٣
الخاصة، والتي تتعلق بطفلین طفلین (صبي وفتاة) في مدرسة حكومیة في مدینة دلھي الھندیة، حیث قام 

ة الجنس مع صدیقتھ في المدرسة باستخدام كمرة الھاتف النقال، ثم قام الصبي بتصویر فیدیو حال لممارس
بإرسالھا عقب ذلك إلى أصدقائھ، وانتشر ھذا المقطع من الفیدیو والملتقط بكامیرات الھاتف إلى مواقع 
الإنترنت المختلفة، وھذه القضیة الأولى من نوعھا في الھند بالنسبة لكونھا یتعرض لھا أطفال وھنا تثور 

 .٢٤٣الخطورة. ولید السید لسیم، المرجع السابق، ص 
، على إثر قیام  أحد طالب في فرنسا NIME كما طرحت أحد قضیة مشابھة في فرنسا أمام محكمة استئناف 

بالانتقام من صدیقتھ السابقة عن طریق نشر صورھا وھي عاریة على موقعھ الإلكتروني، وھو ما جعلھا ترفع 
  علیھ دعوى قضائیة. 

CA, NIME, 6/11/1998 . voir : CARON (C), les doit de la personnalité confrontés au 
droit à l’information du publique sur l’internet, «les libertés individuelles à 
l’épreuve des nouvelles technologies de l’information», étude réunies,  P.U de 
Lyon, 2001, p 100.  

 .٧٤٨صباح لطفي عبد العظیم السید، المرجع السابق، ص  -٤
ولا یقتصر الاستعمال غیر المشروع للھاتف النقال على ھذه الأماكن بل في أماكن أخرى أخطر من ذلك،  -٥

وھي أماكن الاستحمام العمومیة والأعراس، حیث یتم التقاط الصور بغرض استعمالھا  في أغراض غیر 



  ٤٠  
 
 

أن تصور الفتاة  - خصوصا في المجتمعات العربیة–ھذه الصور إلى العائلة التي ترفض 
أو تنقل صورتھا بین أجھزة الھواتف النقالة المختلفة، قد یؤدي في النھایة إلى حدوث 

  . )٢(، كما قد یسبب ضغطا نفسیا على صاحب الصورة)١(جرائم خاصة بالشرف
ومما زاد من خطر ھذه الخدمة أن التقاط الصور بأجھزة الھواتف النقالة یعد سھلا 
مقارنة بآلة التصویر، التي تتطلب بأن یتخذ الفاعل وضعا معینا من أجل التصویر بھا، 

الاعتداء، في حین أن الاعتداء على الحق في  مما یسھل على المعتدى علیھ اكتشاف ھذا
الصورة عن طریق الھاتف النقال یعد سھلا وصعب الاكتشاف، إذ یكفي أن یتظاھر 
صاحبھ بأنھ بصدد الإطلاع على الملفات الموجودة بھ، ویقوم بالتقاط الصورة دون علم 

  المعني واكتشافھ لذلك.
مال الھاتف النقال في التقاط كما أن خطر تقنیة التصویر لا تقتصر على استع 

الصور، بل كذلك في الاستحواذ على ما یوجد بھ من صور خاصة تم التقاطھا من قبل 
صاحب الھاتف نفسھ، وذلك عن طریق تقنیة البلوتوث أو عن طریق برامج القرصنة 
التي یتم زرعھا في الھاتف النقال، والتي تسمح بنقل أي صورة یقوم صاحب الھاتف 

، أو عن طریق سرقة الھاتف النقال من )٣(لتقاطھا مع تحدید مكان التقاط الصورةالنقال با
صاحبھ، أو قد یكون ذلك برضاه في حالة تركھ في مكان یمكن لأي شخص الوصول 

  .)٤(إلیھ
  نیا: موقف المشرع الجزائري من تھدیدات الھاتف النقال.ثا

الحیاة الخاصة للأفراد،  تحسبا للأخطار التي یشكلھا الھاتف النقال على الحق في
قام المشرع الجزائري بإصدار نصوص قانونیة تضمنت أحكاما تخص حمایة مستعملي 
الھاتف النقال ضد الاعتداء على خصوصیاتھم، وقد انقسمت ھذه الأحكام القانونیة إلى 

  نصوص قانونیة خاصة ونصوص تجرم الاعتداء وردت بقانون العقوبات.
 وانین خاصة.الحمایة المقررة بموجب ق -١

تمثلت ھذه القوانین في المراسیم التنفیذیة التي تم بموجبھا منح تراخیص لتقدیم 
خدمات الاتصال للجمھور، إذ تضمنت ھذه المراسیم حمایة لمستعلي الھاتف النقال في 
مواجھة مقدم الخدمة، وكذا القانون المتعلق بالقواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة 

ا الإعلام والاتصال ومكافحتھا، الذي ورد بھ نصوص قانونیة تنظم تعقب بتكنولوجی
 الاتصالات الخاصة بما یضمن عدم المساس بحقوق الأشخاص. 

                                                                                                                                         
لفتاة بنشر ھذه الصور، وھو أمر لیس بالصعب  ظل ما تسمح بھ شبكة الإنترنت باعتبارھا مشروعة كتھدید ا
 وسیط آني للنشر. 

 .٧٤٨صباح لطفي عبد العظیم السید، المرجع السابق، ص  -١
 .٢٤٣ولید السید سلیم، المرجع السابق، ص  -٢

3- BENSOUSSA (A), vie privée et logiciels espions, GAZ, PAL,  2010 
n° 205, p 3. 

قد یتم ذلك عن طریق سرقة الھاتف النقال أو الشریحة أو استعمال تقنیة البلوتوث التي تستطیع نقل كل ما  -٤
 یوجد في الھاتف على بعد مسافات طویلة.



  ٤١  
 
 

في ظل الخطورة التي یشكلھا الحمایة المقررة ضد مقدمي خدمات الاتصال:   - أ
لاتصال الھاتف النقال على الحیاة الخاصة، حاول المشرع الجزائري تنظیم تقدیم خدمة ا

من طرف شركات الاتصالات، وذلك من خلال أول  مرسوم تنفیذي  تضمن الموافقة 
على رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومیة للمواصلات اللاسلكیة الخلویة من نوع 

GSM  ولتوفیر خدمات المواصلات اللاسلكیة للجمھور، وھو المرسوم التنفیذي رقم
ة الخاصة بالترخیص بتقدیم خدمة الجیل الثالث ، وصولا إلى المراسیم التنفیذی٢١٩-٠١

، وكذا الترخیص لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الالكترونیة  وخدمة الجیل الرابع
، ولتوفیر خدمات الاتصالات ١ SAT-Vالمفتوحة للجمھور، عبر الساتل من نوع 

لخدمة التي ، والملاحظ أن نفس الالتزامات الملقاة على مقدم ا٢الالكترونیة للجمھور
قد تكررت في المراسیم التي منحت بھا  ٢١٩-٠١التنفیذي رقم وردت في المرسوم 

الرخص الخاصة بتقدیم خدمات الاتصال بكل أنواعھا، مع وجود أحكام إضافیة في 
  المراسیم الخاصة بمنح رخصة تقدیم خدمة الجیل الرابع وتتمثل ھذه الالتزامات فیما یلي: 

دمة بحیاد خدماتھ إزاء محتوى المعلومات المرسلة على التزام مقدم الخ -١أ.
یتخذ مقدم خدمات الاتصال  كل الإجراءات اللازمة والضروریة   الشبكة الخاصة بھ:

لضمان عدم تدخل مستخدمیھ إزاء محتوى الاتصالات المرسلة عبر شبكتھ، والھدف من 
تكون تلك خطوة نحو ذلك عدم قیام مستخدمیھ بحذف بعض الرسائل أو الإطلاع علیھا ل

نشرھا أو استعمالھا في ابتزاز أصحابھا، كما یستلزم مقدم الخدمة بضمان سلامة 
  . )٣(الاتصالات من أي تنصت خارجي من غیر مستخدمي مقدم الخدمة

: یلتزم مقدم الخدمة بضمان سریة المكالمات ضمان سریة المكالمات -٢أ.
ان سریة الاتصالات عبر الھاتف كما یضمن في سبیل ضم، الصادرة من المشتركین

النقال وعدم اختراقھا القیام بتشفیر الاتصالات الخاصة بالشبكة، كما لھ في سبیل ذلك أن 
یقدم ھذه الخدمة لعملائھ مع احترام الأحكام القانونیة والتنظیمیة المعمول بھا، أي أن 

اصة بمستخدم التشفیر یمكن إلغاؤه في حالة وجود تعقب للمراسلات والاتصالات الخ
الھاتف، وكان ذلك لمتطلبات ضبط الجرائم وإجراءات التحقیق التي تقوم بھا السلطات 

  .)٤(المخولة بالتحقیق

                                                        
على أنھا:" تعني شبكة المواصلات اللاسلكیة عبر السواتل والتي  V.SATعرف المرسوم التنفیذي شبكة  -١

  ".V.SATالنفاذ إلى السعة الفضائیة لمحطات  HUBھا تسیر محطت
، یتضمن الموافقة على تجدید رخصة ٢٠٢٠مارس  5١مؤرخ في ٦٣-٢٠راجع المرسوم التنفیذي رقم  -٢

 ولتوفیر خدمات   V-satعبر الساتل من نوع لاستغلال شبكة الاتصالات الالكترونیة المفتوحة للجمھور 
الصادرة  ١٨الممنوحة لشركة أوبتیموم تلیكوم الزائر شركة ذات أسھم، ج.ر.ع  الاتصالات الالكترونیة للجمھور

   .٢٠٢٠مارس  ٣١بتاریخ 
التي تنص على انھ: "یضمن صاحب  ٢١٩-٠١من المرسوم التنفیذي رقم  ٢٣وذلك طبقا لنص المادة  - ٣

اذ جمیع الإجراءات الرخصة حیاد خدماتھ إزاء محتوى المعلومات المرسلة على شبكتھ. ویلزم نفسھ باتخ
الضروریة لضمان حیاد مستخدمیھ إزاء محتوى الرسائل المرسلة على شبكتھ ویقدم لھذه الغایة الخدمات دون 

 تمییز مھم كانت طبیعة الرسائل المرسلة ویتخذ الترتیبات الناجمة لیضمن لھا السلامة".
 .٢١٩-٠١من المرسوم التنفیذي رقم  ٢٥المادة  -  ٤



  ٤٢  
 
 

وھي نفس الالتزامات الملقاة على مقدم خدمة الجیل الرابع التي نصت علیھا 
، الذي تم الموافقة بموجبھم ٢٣٧١ -١٦و ٢٣٦-١٦و ٢٣٥-١٦المراسیم التنفیذیة رقم 

منح رخصة لإقامة شبكة اتصالات عمومیة للمواصلات اللاسلكیة منة الجیل الرابع  على
وتوفیر خدمات المواصلات اللاسلكیة من الجیل الرابع وتوفیر خدمات المواصلات 
اللاسلكیة للجمھور، إذ حاول المشرع الجزائري التحسب للخطر الذي یشكلھ استعمال 

یت، فنص فنصت ھذه المراسیم، على سریة الھاتف النقال الموصول بشبكة الانترن
  ،)٢(المكالمات الشخصیة للمشتركین

وكون صاحب الرخصة یعد مسؤولا عن تعویض الأضرار الناجمة عن الاعتداء 
على الحیاة الخاصة للمشتركین في الخدمة، بالإضافة إلى المسؤولیة الجزائیة في حالة 

یلزم بإطلاع أعوانھ على الإجراءات قیام أعوانھ بالتعدي على اتصالات المشتركین، ف
  .)٣(القانونیة والعقوبات المسلطة علیھم في حالة تعدیھم على سریة المكالمات

: یمنع مقدم الخدم من نشر سریة المعلومات الشخصیة للمشتركین -٣أ.
المعلومات الخاصة بالمشتركین التي یحوزھا بموجب الملف الذي یقدم من قبلھم 

لھاتف النقال، كاسم المشترك وعنوانھ، وتعتبر ھذه المعلومات للحصول على شریحة ا
من عناصر الحق في الحیاة الخاصة التي لا یجوز الكشف عنھا بمجرد تقدیم الرقم 
الخاص بالمتصل، كما یلتزم صاحب الرخصة باتخاذ كافة التدابیر اللازمة لحمایة سریة 

كین التي یستعملھا في التعرف المعلومات الاسمیة التي یتحصل علیھا من قبل المشتر
، إلا إذا تعلق الأمر بالدفاع )٤(على المشتركین أو الحائزین على بطاقة الدفع المسبق

، ومعنى ذلك )٥(الوطني و الأمن العمومي ومراعاة السلطة القضائیة والتنظیم المعمول بھ
ني، أو قام لا تقدم أي معلومات خاصة بالعمیل إلا إذا ارتكب جریمة تمس الدفاع الوط

بجریمة تھدید أو قذف أو سب عن طریق الھاتف النقال، أو كان الكشف عن الرقم أو 
المكالمة سیساھم في إثبات وقائع تتعلق بقضیة معروضة أو یتم التحقیق فیھا أمام السلطة 

  القضائیة.
: تحسبا الالتزام بعدم معالجة البیانات الخاصة بالمشتركین دون رخصة -٤.أ

، یتعلق ٠٧٦-١٨من القانون  ٤٣بیانات الخاصة بالمشتركین فقد نصت المادة لمعالجة ال
بحمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي على أنھ:" 

                                                        
 .٢٠١٦سبتمبر  ٤الصادرة بتاریخ  ٥٢، ج.ر.ع ٢٠١٦بتمبر س ٤مؤرخة في  -١
 .٢٣٥- ١٦من المرسوم التنفیذي ٢١/٠١المادة  -٢
التي تنص على انھ :" على صاحب الرخصة أن یطلع أعوانھ على الالتزامات  ٢٣/٠٢وھو ما تضمنتھ المادة  - ٣

 سریة المكالمات". التي یخضعون لھا وعلى العقوبات التي یتعرضون لھا في حالة عدم احترام
من نفس المرسوم السالف الذكر حیث جاء في نصھا استثناء خاص بالكشف عن ھذه  ٢٣/٠٣المادة  -٤

  المعلومات الاسمیة في حالة تعلق الأمر بضرورات التحقیق الجنائي.
التي تنص على: "یتخذ صاحب الرخصة الإجراءات  ٢١٩-٠١من المرسوم  ٢١وھو ما نصت علیھ المادة  - ٥

التي من شانھا أن تضمن سر المعلومات التي یحوزھا عن مرتفقي شبكة .... مع مراعاة التعلیمات التي یقتضیھا 
 الدفاع الوطني والأمن العمومي ومراعاة صلاحیات السلطة القضائیة والتنظیم المعمول بھ".

 .٢٠١٨یونیو  ١٠صادرة بتاریخ  ٣٤، ج.ر.ع ٢٠١٨یونیو  ١٠مؤرخ في  -٦



  ٤٣  
 
 

إذا أدت معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي في شبكات الاتصالات الالكترونیة 
أو إفشائھا أو الولوج  غیر المرخص إلیھا، یعلم  المفتوحة للجمھور إلى إتلافھا أو ضیاعھا

مقدم الخدمات فورا السلطة الوطنیة والشخص المعني، إذا أدت إلى المساس بحیاتھ 
الخاصة ما لم تقرر السلطة الوطنیة أن الضمانات الضروریة لحمایة المعطیات قد تم 

  اتخاذھا من قبل مقدم الخدمات. 
جردا محینا حول الانتھاكات المتعلقة یجب على كل مقدم خدمات أن یمسك 

  بالمعطیات ذات الطابع الشخصي والإجراءات التي اتخذھا".
ویلزم المشرع الجزائري من خلال  الالتزام بالتحقق من ھویة المشتركین: -٥أ. 
مقدم خدمة الاتصالات عن طریق شبكة الاتصالات اللاسلكیة  ٢١٩-٠١المرسوم 

دون معرفة ھویة صاحب الطلب وذلك لا مكان معرفة  الخلویة،  بعدم تقدیم الشریحة
وتحدید ھویة مرتكب أي جریمة من الجرائم، أو توجیھ عبارات القذف والسبب أو 

  .)١(الاعتداء على الحیاة الخاصة عن طریق الھاتف النقال
أما إجراءات المحافظة على رقم الھاتف المحمول الذي یعتبر من تصمیم الأمور 

حیاة الخاصة إذ قد یكلف كشف ھذا الرقم التعدي على الھدوء والسكینة التي تدخل في ال
وتعكیر صفو حیاة الشخص الذي تم الكشف عن ھاتفھ النقال مما قد یجبره على تفسیره 
فقد سمح المشرع الجزائري لمقدم الخدمة بتقدیم خدمة تجمید التعرف على رقمھ من 

  )٢(قھ تسخیر جھاز لتقدیم ھذه الخدمة.الجھاز المطلوب حیث یضع مقدم الخدمة على عات

وعلى أساس ومن اجل حمایة مستخدمي خدمة الجیل الرابع صغار السن، 
مسؤولیة متولي الرقابة بالتعویض عن الأضرار التي یحدثھا كل من یجب علیھ قانونا أو 
اتفاقا رقابتھ نظرا لصغر سنھ، فقد نص المشرع الجزائري في المراسیم الخاصة بمنح 

استغلال خدمة الجیل الرابع، على أن البطاقات توضع على حساب الآباء أو  رخصة
الولي مع التعرف على البیانات الخاصة بالطفل من اسم ولقب وتاریخ المیلاد، كون انھ 
یمكن أن یرتكب احد الأفعال المحظورة قانونا من بینھا الاعتداء على الحیاة الخاصة من 

أو أي منظومة معلوماتیة فان المسؤولیة تقع على ممثلي  خلال قرصنة البرید الالكتروني
الرقابة في التعویض الأضرار الذي یمكنھ التحسب لھذا الخطر من خلال تعدیل خیارات 
واشتراكات الخدمة مع إمكان تحدیدھا مع إمكان ممارسة المراقبة الأبویة عبر خدمة 

  )٣(یزوده بھا صاحب الخدمة .

                                                        
على المشتركین الراغبین في اقتناء شریحة الھاتف النقال بتقدیم الوثائق التي تثبت  ٢٣/٠٣المادة تلزم   - ١

  المعلومات التالیة :
  الاسم واللقب.

  العنوان.
  نسخة طبق الأصل لبطاقة التعریف الوطنیة. 

 ویتم تقدیم ھذه المعلومات عند اكتتاب الاشتراك أو من تسلیم بطاقة الدفع المسبق.
 .٢١٩-٠١منم المرسوم التنفیذي رقم  ٢٣/٠٤لمادة ا -  ٢
 من نفس المرسوم. ٢١/٠٤المادة  -  ٣



  ٤٤  
 
 

ائري تحسبا للتعدي على الحیاة الخاصة للأطفال وحسنا ما فعل المشرع الجز
باعتبار أن استعمالھم لخدمة الجیل الرابع قد تشكل خطرا كبیرا على حیاتھم الخاصة 
وامن الأسرة الراعیة للطفل، كمل یمكن استغلالھم في أمور غیر قانونیة نظرا لكونھم 

  یشكلون الشریحة الأضعف من بین مستعملي الخدمة.
 ٢٣٥-١٦شرع الجزائري مقدم الخدمة من خلال المرسوم التنفیذي وقد ألزم الم

الخاص بمنح استغلال خدمة الجیل الرابع، بوضع حلول تكنولوجیة وتنظیمیة وذلك 
لعرضھا على الزبائن قصد توفیر حمایة للأطفال أو الأشخاص الضعفاء الموجودین 

كل خطرا علیھم، أو تتضمن تحت وصایتھم، من خلال تقید النفاذ إلى مواقع الكترونیة تش
نظرا لإمكان الدخول إلى ھذه المواقع من قبل ھؤلاء  )١(محتویات غیر مرغوب فیھا،

والتعدي على حقوق الآخرین من خلال وضع فیدیو أو صور خاصة بھم أو بأشخاص 
آخرین یھدد الحیاة الخاصة لھؤلاء أو إمكان استغلالھم من قبل الغیر في الحصول على 

  صة أو صور لھم.معلومات خا
-٠١ولم ینص المشرع الجزائري على العقوبات الخاصة بعدم الامتثال للمرسوم 

، إلا انھ یخضع أعوان صاحب ٢٣٧-١٦و  ٢٣٦-١٦و  ٢٣٥-١٦و المراسیم  ٢١٩
الرخصة الذین قاموا بأحد الأفعال المعاقب علیھا قانونا والتي تمثل اعتداء على سریة 

مكرر من قانون العقوبات  ٣٠٣منصوص علیھا في المادة الأحادیث الخاصة بالعقوبة ال
التي تعاقب من تعدى على الحیاة الخاصة للآخرین بالحبس من سنة إلى  ٢٣-٠٦رقم 

دج وذلك في حالة تعمدھم  ٣٠٠٠٠٠دج إلى  ٥٠٠٠٠ثلاث سنوات وبغرامة من 
حادیث خاصة المساس بالحیاة الخاصة بالعقوبة أو تسجیل المكالمات أو نقل مكالمات أو أ

أو سریة بغیر إذن صاحبھا أو رضاه وتسلط ھذه العقوبة  كذلك على مرتكب الجریمة 
  ولو كان من غیر أعوان مقدم الخدمة. 

وكما تقوم مسؤولیة أعوان شركات الاتصالات، تقوم كذالك مسؤولیة ھذه الأخیرة 
 ٢١٩_٠١من المرسوم  ٠٢_٢٣عن التعویض وذلك ألزم المشرع الجزائري في المادة 

على صاحب الرخصة أن یطلع أعوانھ على الالتزامات التي یخضعون لھا وعلي 
  العقوبات التي یتعرضون لھا في حالة عدم احترام سریة المكالمات.

من أجل ضمان الحمایة المقررة لمراقبة الاتصالات من قبل سلطات التحقیق:  -٢
اتصالاتھم أو المساس  حمایة الحیاة الخاصة للأشخاص، من أي إجراء تعسفي یمس

 ٠٤-٠٩بالمعطیات الموجودة بالھاتف النقال، استحدث المشرع الجزائري القانون رقم 
المتعلق بالقواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال 
ومكافحتھا، إذ حدد المشرع السبب الذي من أجلھ یجوز مراقبة الاتصالات الإلكترونیة، 

  الضوابط الشكلیة  للتفتیش والمراقبة. و

                                                        
 من نفس المرسوم. ٣١/٠٦المادة  -  ١



  ٤٥  
 
 

وھي نفس الأسباب التي تسمح باتخاذ إجراءات تفتیش  أسباب التفتیش:   - أ
المنظومات المعلوماتیة، ووردت ھذه الأسباب على سبیل الحصر في نص المادة الرابعة 

  .٠٤-٠٩من القانون 
  وتتمثل ھذه الأسباب فیما یلي: 
جرائم الإرھاب أو التخریب أو الجرائم الماسة الوقایة من الأفعال الموصوفة ب -

 بأمن الدولة.
  احتمال التعدي على منظومة معلوماتیة. -
 صعوبة الوصول إلى دلیل من قبل جھات التحقیق. -
  إذا تعق الأمر بتنفیذ طلبات المساعدة القضائیة. -

مثل تتالضوابط الشكلیة لتفتیش المنظومات المعلوماتیة ومراقبة الاتصالات:  -ب
  ھذه الشروط فیما یلي: 

 ٠٤طبقا لنص المادة الحصول على إذن مكتوب من السلطات المختصة:  -١ب.
فلا یجوز إجراء عملیات المراقبة والتفتیش إلا بإذن  ،٠٤-٠٩من القانون  ٠٥والمادة 

مكتوب من السلطة القضائیة المختصة، وتتمثل ھذه السلطة في كیل الجمھوریة وكذا 
باعتبارھا الجھة المؤھلة لمنح الإذن بالتفتیش بالنسبة للجرائم  قاضي التحقیق،

الإلكترونیة، ویجوز تمدید اختصاصاتھم في حالة الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة 
للمعطیات، على أن اختصاص ھذه الجھات یكون فقط في الحالات المنصوص علیھا في 

  .)١(٠٤-٠٩القانون  " من المادة الرابعة مند" و"ج" و"بالفقرة "
" من المادة الرابعة والتي تتعلق بالوقایة من الجرائم الإرھابیة أوبالنسبة للفقرة "

أو التخریب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة، ففي ھذه الحالة یؤول الاختصاص إلى النائب 
نیة العام لدى مجلس قضاء الجزائر، بمنح ضباط الشرطة القضائیة المنتمین للھیئة الوط

، الإذن بالتفتیش )٢(للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال ومكافحتھ
  وتعقب الاتصالات الإلكترونیة.

                                                        
المؤرخ في  ١٥٥-٦٦من قانون الإجراءات الجزائیة الصادر بالأمر رقم  ٤٠و  ٣٧وھو ما أشارت إلیھ المواد  -١

، كما نص  ١٢/٠٢/٢٠١١ج.ر.ع  ٢٠١١فیفري  ٢٣المؤرخ في  ١١/٠٢یونیو المتمم بالأمر رقم  ٠٨
أكتوبر  ٨، الصادر بتاریخ ٦٣ج. ر عدد  ٢٠٠٦أكتوبر  ٠٥المؤرخ في  ٣٤٨-٠٦المرسوم التنفیذي رقم 

، بتضمن تمدید الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمھوریة وقضاة التحقیق، على تمدید ٢٠٠٦
 وریة وقضاة التحقیق في مثل ھذه الجرائم.الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمھ

تنشأ ھیئة وطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة «بأنھ: ٠٤-٠٩من القانون  ١٣ونصت على ھذه الھیئة المادة  -٢
  ».بتكنولوجیا الإعلام والاتصال ومكافحتھ

أعلاه خصوصا  ١٣مادة تتولى الھیئة المذكورة في ال«من نفس القانون:  ١٤وحددت مھام ھذه الھیئة في المادة 
  المھام التالیة:

 تنشیط وتنسیق عملیات الوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال ومكافحتھ،  - أ
مساعدة السلطات القضائیة ومصالح الشرطة القضائیة في التحریات التي تجریھا بشان الجرائم ذات   -  ب

 میع المعلومات وإنجاز الخبرات القضائیة،الصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال بما في ذلك تج



  ٤٦  
 
 

لكي لا یكون ھنالك تعسف والمراقبة:  المیعاد الزمني لإجراءات التفتیش -٢ب.
 مشرعفي استعمال الحق المخول لسلطات التحقیق في مراقبة الاتصالات، فقد حدد ال

الجزائري مواعید زمنیة یلزم احترامھا في عملیة اعتراض المراسلات، وذلك لعدم 
المماطلة في ھذا الإجراء، لأنھ مجرد إجراء استثنائي ویمثل إھدار لحق من الحقوق 
الأساسیة للمواطن، ولذلك فقد حدد المشرع الجزائري ھذا المیعاد الزمني بستة أشھر 

  .)١(قابلة للتجدید
لم یحدد عدد مرات  ٠٤-٠٩المشرع الجزائري من خلال القانون رقم  إلا أن 

التجدید، وذلك یعد تھدیدا للحیاة الخاصة للأفراد، إذ یمكن أن یبقى الشخص مھدد 
بالإطلاع على أسرار حیاتھ الخاصة لمدة غیر محددة، خصوصا وأن ھذه الإجراءات 

  وجود دلائل قویة. یمكن القیام بھا لمجرد احتمال وجود اعتداء ولیس على
ولضمان عدم التعرض للحیاة الخاصة للآخرین، فقد نصت الفقرة الأخیرة من 

بأن یتحدد مجال استعمال الترتیبات الخاصة بالمراقبة  ،٠٤-٠٩المادة الرابعة من القانون 
، حیث أن القانون نفسھ أوجب بأن )٢(حصریا على الجرائم التي صدر من أجلھا الإذن

  .)٣(الذي یقدم للنائب العام طبیعتھا ومجال استخدامھایحدد التقریر 
نصت المادة الثامنة على طریقة التعامل مع الأدلة التقنیة المضبوطة:  -٣ب.

إجراء مھم من شأنھ المحافظة على سریة ھذه المعلومات التي تم ضبطھا، وھو إلزام 
ات اللازمة التي من السلطة التي تباشر تفتیش النظم المعلوماتیة، باتخاذ كل الإجراء

شأنھا منع الأشخاص غیر المسموح لھم قانونا بالإطلاع علیھا، وتكلیف شخص مؤھل 
  .)٤(للقیام بذلك

في المادة التاسعة النص على معاقبة من یقوم باستعمال  ٠٤-٠٩وتضمن القانون 
المعلومات المتحصل علیھا في غیر الأمور التي ضبطت من أجلھا، وذلك لأنھا قد 

معلومات وأسرار خاصة بالشخص وبأشخاص آخرین لیس لھم  دخل بھذه  تتضمن
  .)٥(الجرائم المراد ارتكابھا من المعني بالتفتیش أو المراقبة

                                                                                                                                         
تبادل المعلومات مع نظیرتھا في الخارج قصد جمع كل المعطیات المفیدة في التعرف على مرتكبي   - ج

 ».الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال وتحدید مكان تواجدھم
إداریة لدى وزیر العدل، إلا أنھا  إذ كانت تسیرھا سلطة ٢٠١٥تم نشر الھیكل التنظیمي الخاص بالھیئة سنة 

مؤرخ في  ١٧٢-١٩أصبحت تنظم في ملس توجیھ ومدیریة عامة تابعة لوزارة الدفاع بموجب المرسوم الراسي 
، یحدد تشكیلة الھیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ٢٠١٩یونیو  ٦

 ومكافحتھا وتنظیمھا وكیفیات سیرھا.
 .٠٤-٠٩من القانون  ٠٤المادة  -١
 في الفقرة الأخیرة . ٠٤المادة  -٢
 .١٤١، ص٢٠١١زبیحة زیدان، الجریمة المعلوماتیة في التشریع الجزائري والدولي، دار الھدى، الجزائر،   -٣
نع الاطلاع یمكن للسلطة التي تباشر التفتیش أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لم«على أنھ: ٠٨تنص المادة  - ٤

على المعطیات التي تشكل محتواھا جریمة لاسیما عن طریق تكلیف أي شخص مؤھل باستعمال الوسائل التقنیة 
 ».المناسبة لذلك

 من ق. ع. ج. ١٤٣وھي العقوبة المقررة في المادة  -٥



  ٤٧  
 
 

ویلتزم مقدمي خدمات الاتصال بمساعدة السلطات المكلفة بالتحریات القضائیة، 
تثناء الوارد التي تقوم بجمع وتسجیل المعطیات المتعلقة بمحتوى الاتصالات، وھو الاس

أعلاه، الذي یسمح بالإطلاع  المذكور ٢١٩-٠١من المرسوم التنفیذي  ٢٣/٠١في المادة 
على الاتصالات وتعقبھا في حالة وجود تعلیمات یقتضیھا الدفاع الوطني والأمن 

  العمومي ومراعاة صلاحیات السلطة القضائیة.
لعملیات التي ویتعین على مقدمي خدمات الاتصالات القیام بكتمان سریة ا

ینجزونھا  بطلب من قاضي التحقیق، تحت طائلة التعرض للعقوبات الخاصة بإفشاء 
، وذلك كضمانة لحمایة الحیاة الخاصة، كون أن إذاعة المحتویات )١(أسرار التحقیق

المضبوطة والتسجیلات تشكل اعتداء على حرمة الاتصالات في مرحلة التحقیق، كما 
  ن ھذه المعلومات في إتلاف الدلیل التقني.یمكن أن یستفید المتھم م

، ویتعلق ١١ورتب المشرع التزام آخر على مقدمي خدمات الاتصال في المادة  
، حیث أن حفظ ھذه المعلومات من شأنھا )٢(بحفظ المعطیات المتعلقة بحركة السیر

مساعدة سلطات التحقیق، في التعرف على مستعملي الخدمة وكل المعلومات الخاصة 
لاتصالات المنجزة من قبلھم والتي توضح مصدر الاتصال ووجھتھ، والطریق الذي با

یسلكھ، ووقت وتاریخ وحجم ومدة الاتصال ونوع الخدمة، وقد حددت المادة مدة 
  .)٣(الاحتفاظ بالمعطیات المتعلقة بحركة المرور بسنة واحدة ابتداء من تاریخ التسجیل

تمثلت الحمایة بإصدار تعدیل لھذا وبات: الحمایة المقررة بموجب قانون العق -٢
، إذ أن الاعتداء على الحیاة الخاصة لم یكن مجرما ٢٣-٠٦جب القانون رقم الأخیر بمو

ولم یكن أمام المعتدى علیھ في حیاتھ الخاصة سوى رفع دعوى تعویض على أساس  
یة، وھو ما ، كما استحث المشرع أحكام خاصة بالجرائم المعلومات٤قواعد القانون المدني

                                                        
ینجزونھا  ویتعین على مقدمي الخدمات كتمان سریة العملیات التي«على أنھ:  ٠٢الفقرة  ١٠تنص المادة -١

بطلب من المحققین وكذا المعلومات المتصلة بھا وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة لإفشاء أسرار التحري و 
 ».التحقیق

أي معطیات متعلقة بالاتصالات عن « فقرة "ھـ" المعطیات المتعلقة بحركة السیر بأنھا: ٠٢عرفت المادة  -٢
باعتبارھا جزءا في حلقة الاتصال، توضح مصدر الاتصال، طریق منظومة معلوماتیة تنتجھا ھذه الأخیرة 

 ».والوجھة المرسل إلیھا، والطریق الذي یسلكھ، ووقت وتاریخ وحجم ومدة الاتصال ونوع الخدمة
مع مراعاة طبیعة و نوعیة الخدمات یلتزم مقدمو الخدمات «على أنھ:  ٠٩/٠٤من القانون  ١١تنص المادة  -٣

  بحفظ :
  تسمح بالتصرف على مستعملي الخدمة. المعطیات التي -أ

  المعطیات المتعلقة بالتجھیزات الظرفیة المستعملة للاتصال. -ب
  الخصائص التقنیة وكذا تاریخ ووقت ومدة كل اتصال. -ج
  المعطیات المتعلقة بالخدمات التكمیلیة المطلوبة أو المستعملة و مقدمیھا -د
  إلیھ أو المرسل إلیھم الاتصال وكذا عناوین المواقع المطلع علیھا.المعطیات التي تسمح بالتعرف على المرسل  -ه

بالنسبة لنشاطات الھاتف یقوم المتعامل بحفظ المعطیات المذكورة في الفقرة "أ" من ھذه المادة و كذا تلك التي 
  تسمح بالتعرف على مصدر الاتصال وتحدید مكانھ. 
 ».واحدة ابتداء من تاریخ التسجیل تحدد مدة حفظ المعطیات المذكورة في المادة بسنة

 .  ٥٨-٧٥من القانون المدني الجزائري رقم  ٤٧المادة  -٤



  ٤٨  
 
 

جعلنا نقسم ھذا القسم إلى الحمایة التقلیدیة والحمایة الحدیثة والتي مست الجرائم 
  المعلوماتیة.

جموعة من الجرائم تتمثل ھذه الحمایة في النص على مالحمایة التقلیدیة:   - أ
 الماسة بالحیاة الخاصة والمتمثلة فیما یلي: 

تم النص على ھذه ث الخاصة: جنحة الاستماع أو التسجیل أو نقل الأحادی -١أ.
التي  ٢٣ -٠٦من قانون العقوبات الجزائري رقم  ٣٠٣ِالجنحة من خلال نص المادة 

سنوات وبغرامة من  ٠٣أشھر إلى ثلاث  ٠٦تنص على انھ: " یعاقب بالحبس من ستة 
دج كل من تعمد المساس بحرمة الحیاة الخاصة للأشخاص  ٣٠.٠٠٠دج إلى  ٥٠.٠٠٠

  وذلك: بأیة تقنیة كانت
بالتقاط أو تسجیل أو نقل مكالمات أو أحادیث خاصة أو سریة بغیر إذن -

 صاحبھا".
ویشترط لقیام الجریمة أن یكون فعل الالتقاط أو التسجیل أو النقل بغیر رضا  

المجني علیھ ودون علم بھذا التسجیل، على انھ في حالة ما إذا كان التسجیل أو الالتقاط 
رض علمھ ورضاؤه بھذه الأفعال إذ باستطاعتھ أن یرفض یحصل بعلم الضحیة فیفت

التسجیل، على انھ إذا كان الفعل في اجتماع أكثر من شخص فان عدم علم أحد منھم 
 ورضاء الآخرین بھذا التسجیل لا ینفي الاعتداء على الشخص الذي لا یعلم بھذا الفعل .

دي شخصا عادیا أما إذا وتطبق العقوبة المذكورة أعلاه في حالة ما إذا كان المعت
كان المعتدي موظفا عاما فقد تشدد المشرع الجزائري في العقوبة من خلا نص المادة 

من قانون العقوبات الجزائري حیث نصت المادة بمضاعفة العقوبة المقررة  ١٤٣
  للشخص العادي.

مكرر نقطة  ٣٠٣نصت علیھا المادة جنحة التقاط أو تسجیل أو نقل صورة:  -٢أ.
ن قانون العقوبات الجزائري، التي جرمت أفعال التنصت أو تسجیل ونقل الأحادیث م ٠٢

  الخاصة وكذلك التقاط وتسجیل ونقل صورة لأشخاص موجودین في مكان خاص.
ولا یشترط وسیلة محددة للنقل فقد یكون نقل الصورة عن طریق جھاز ھاتف نقال 

ا على الانترنت في خدمة الیوتیوب بواسطة تقنیة البلوتوث وھو الأمر الشائع، أو عرضھ
التي أصبحت تشكل خطرا كبیرا على الحیاة الخاصة من خلال ما توفره شبكة الانترنت 

  من سرعة في نقل الصور والفیدیو.
ویجب أن یكون الفعل قد ارتكب دون موافقة الشخص المعني، ویفترض أن 

ض كذلك في من كان في المجني علیھ قد تعرض للاعتداء دون موافقتھ، على أنھ یفتر
مكان خاص وتم التقاط صورة لھ وھو في وضع خاص أنھ لم یكن راضیا بالتصویر، 

  وعلى المتھم إثبات أن الالتقاط والتسجیل كان بعلم ورضا المجني علیھ.
ومن الملاحظ عدم نص المشرع الجزائري على حالة التقاط الصورة بالھاتف 

یة تسجیل الفیدیو، وھي إمكانیة تصویر مقاطع فیدیو النقال ابتداء من الجیل الثالث وخاص
استخدام الكامیرا الموجودة في الھاتف المحمول، ویتم تخزینھا في ذاكرة ھذا الأخیر، 
حیث تختلف حجم ھذه المقاطع باختلاف حجم ھذه الذاكرة، إذ أصبحت الھواتف  النقالة 



  ٤٩  
 
 

للأشخاص، حیث أن التقاط مجھزة بھذه الخاصیة مما یؤدي إلى تھدید الحیاة الخاصة 
لصور بأجھزة الھواتف النقالة كما ذكر سابقا یعد سھلا مقارنة بالة التصویر التي یجب 
أن یتخذ الفاعل وضعا معینا من أجل التصویر یمكن للمعتدى علیھ اكتشاف ھذا الاعتداء، 

كفي في حین أن الاعتداء على الحق في الصورة عن طریق الھاتف النقال یعد سھلا إذ ی
أن یتظاھر صاحبھ بأنھ بصدد الإطلاع على الملفات الموجودة بھ ویقوم بالتقاط الصورة 

  دون علم المعني واكتشافھ المعتدى علیھ.
ولذلك كلن من واجب المشرع أن ینص على عقوبة خاصة في حالة ارتكاب  

نظام الاعتداء عن طریق الھاتف النقال،  تبعا لما قام بھ المشرع السعودي من خلال 
  ١٧مكافحة جرائم المعلوماتیة للمملكة العربیة السعودیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م

بتاریخ    ٧٩ه بناءا على قرار مجلس الوزراء رقم ٠٨/٠٣/١٤٢٨بتاریخ 
  .)١(٢٠٠٧ -ه٠٧/٠٣/١٤٢٨

إن انتھاك حرمة الحیاة جریمة الإعلان أو استعمال التسجیل أو المستند:  -٣أ.
أثناء وجودھم  -ین بالتنصت أو التسجیل أو نقل الأحادیث أو التقاط الصورالخاصة للآخر

لا یحدث في الغالب لمجرد الفضول وحب الاستطلاع، وإنما قد یكون  -في مكان خاص
بھدف الاستفادة منھا بطریقة أو بأخرى، كنشر صورتھ أو إعلان أحادیثھ الخاصة للغیر. 

حمایة الكاملة للحق في الحیاة الخاصة، من لذلك كان من المنطق أن یكفل المشرع ال
خلال تجریم النوایا السیئة التي تكون لدى الجناة من وراء انتھاك حرمة الحیاة الخاصة 
للغیر، عن طریق تجریم إعلان أو استعمال التسجیل أو المستند المتحصل علیھ أو 

 ٢الصورة بإحدى الطرق المعاقب علیھا قانونا.
من قانون العقوبات  ١مكرر ٣٠٣ا الفعل نص المادة وقد تضمن النص على ھذ

الجزائري التي تنص على أنھ یعاقب بالعقوبات المنصوص علیھا في المادة السابقة، كل 
من احتفظ أو وضع أو سمح بأن توضع في متناول الجمھور أو الغیر واستخدم بأیة 

ة أحد الأفعال وسیلة كانت للتسجیلات أو الصور أو الوثائق المتحصل علیھا بواسط
  مكرر من ھذا القانون. ٣٠٣المنصوص علیھا في المادة 

                                                        
حیث نصت المادة الثالثة من ھذا النظام على انھ "یعاقب بالحبس مدة لا تزید عن سنة وبغرامة لا تزید عن  -  ١

  لوماتیة الآتیة:ریال أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل شخص یرتكب أیا من الجرائم المع ٥٠٠٠٠٠
التنصت على ما ھو مرسل عن طریق الشبكة المعلوماتیة أو إحدى أجھزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظامي  -

  صحیح أو التقاطھ أو اعتراضھ.
الدخول الغیر المشروع لتھدید شخ أو ابتزازه لحملھ على القیام بفعل أو الامتناع عنھ ولو كان القیام بھذا الفعل  -

  عنھ مشروعا. أو الامتناع
الدخول الغیر المشروع إلى موقع الكتروني أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغییر تصامیم ذا الموقع أو إتلافھ أو -

  تعدیلھ أو شغل عنوانھ.
  المساس بالحیاة الخاصة عن طریق إساءة استخدام الھواتف النقالة المزودة بالكامیرا أو ما في حكمھا. -
  إلحاق الضرر بھم عیر وسائل التقنیات المعلومات المختلفة."التشھیر بالآخرین و -

أدم عبد البدیع أدم، الحق في حرمة الحیاة الخاصة ومدى الحمایة التي یكفلھا لھ القانون الجنائي ،دار  -  ٢
  .٥٥١،  ص٢٠٠٠النھضة العربیة،القاھرة،  



  ٥٠  
 
 

وتنطبق النصوص السابقة على قیام المعتدي بنشر الصور أو المستندات أو 
  التسجیلات المتحصل علیھا بطرق غیر قانونیة في مواقع الانترنت أو الھواتف النقالة.

على تسھیل الإعلام،  ولا یعاقب المشرع الجزائري على الإعلام فقط بل حتى
وذلك من خلال قیام شخص بمساعدة الجاني في ارتكاب ھذه الأفعال، كأن یكون خبیرا 
في الحاسب الآلي أو یكون مقدم خدمة الاتصالات أو وسیلة إعلامیة مسموعة أو مرئیة 
التي أصبحت ھي كذلك تشكل خطرا حقیقیا على الحیاة الخاصة، من خلال محاولة 

حول الآخرین وخصوصا الشخصیات الشھیرة، من أجل الحصول على تجمیع الأخبار 
ویعتبر ھؤلاء مسؤولون على قدر من المساواة مع الفاعل  ١نسبة كبیرة من المشاھدة.

  الأصلي في حالة مساعدتھ على ارتكاب مثل ھذه الأفعال.
استخدام التسجیل أو الوثیقة أو الصورة في غرض ما،  ویقصد بالاستعمال

لأمر أن یكون الاستعمال علني أو غیر علني، وتطبیقا لذلك یكون مرتكبا ویستوجب ا
للجریمة من یقوم بتزیین حجرة الاستقبال في مسكنھ بصورة التقطھا لشخص في وضع 
غیر مألوف داخل مكان خاص بغیر رضا صاحب الصور حتى ولو طلب من زائریھ 

  كتمان أمرھا.
یعفي من العقوبة على الجانب، فیكفي على أن عدم إذاعة التسجیل أو الصورة لا 

بدایة لقیام الركن المادي لجریمة الإعلان أو استعمال التسجیل أو المستند، أن یكون 
الحصول على المستند أو الصورة أو التسجیل بطریق غیر مشروع والاحتفاظ كاف لقیام 

  ٢الجریمة.

الة الاعتداء على ویتم التمییز في حجریمة الاعتداء على سریة المراسلات:  -٤أ.
سریة المراسلات بینما إذا كان الاعتداء من شخص عادي أو من قبل موظف عام وعلى 

  ھذا الأساس تختلف العقوبة في الحالتین.
من قانون العقوبات الجزائري حیث تم  ٣٠٣ونصت على ھذه الجنحة المادة 

یتلف رسائل  ونصت المادة على أنھ:" من یفض أو ٢٣،-٠٦استحداثھا بموجب القانون 
                                                        

اء حیث أصبحت تسھل إلى حد كبیر في نشر وتعتبر من القضایا التي تعبر عن أثر الطرق الحدیثة في الاعتد -  ١
بنشرھا مستند حضرتھ عن المجرم  TF1الحیاة الخاصة للآخرین ما قامت بھ القناة التلفزیونیة الفرنسیة 

وعلى اثر ھذا النشر رفع الضحیة دعوى قضائیة ضد القناة على أساس  FRANCIS HEAMLMEالشھیر
یط الذي كان على شكل شریط خیالي غي حقیقي  بثتھ للجمھور. الاعتداء على حقھ في الحیاة الخاصة عبر الشر

وقد حاولت القناة التھرب من المسؤولیة عن ھذه الجنحة عن طریق الاعتراف بجنحة القذف التي تخضع 
في قسمھا الاستعجالي أن القناة قد قامت   Nantérreضحیتھا لشروط إجرائیة صارمة وقد اعتبرت محكمة 

ة الخاصة للمجرم وذلك على أساس تم الاعتداء على حیاتھ الخاصة وتم الإعلان للجمھور بالاعتداء على الحیا
 .دون رضاه رغم دفع القناة لأن الفعل ھو القذف

« francis heaulme ne se prevant nullement d’atteinte a san honneur, mais s’insarge 
contre l’utilisation, sans son accord ,délément de sa vie pivée » 
-TGI Nanterre, hef.09 mars 2005, JCPG,2006-11-10094.note critique.derrieux. 
مشار الیھ: صفیة بشاتن، الحمایة القانونیة للحیاة الخاصة، دراسة مقارنة رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم 

  .٣٧٥.، ص٢٠١٢السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو 
  .٥٥٦البدیع ادم ، المرجع السابق،ص أدم عبد-  ٢
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أو مراسلات موجھة إلى الغیر وذلك بسوء نیة وفي غیر الحالات المنصوص علیھا في 
دج إلى  ٢٥.٠٠٠، یعاقب بالحبس من شھر واحد إلى سنة وبغرامة من ١٣٧المادة 

  دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین". ١٠٠.٠٠٠
قد نصت وتطبق ھذه العقوبة على الأشخاص العادیین أما الموظفین العامین ف 

، التي نصت على أن: "كل موظف أو )١(من قانون العقوبات الجزائري ١٣٧علیھا المادة 
عون من أعوان الدولة أو مستخدم أو مندوب عن مصلحة البرید یقوم بفض أو اختلاس 
أو إتلاف رسائل مسلمة إلى البرید أو یسھل فضھا أو اختلاسھا أو إتلافھا یعاقب من 

  دج".٥٠٠.٠٠٠دج إلى ٣٠٠٠٠٠ات وبغرامة من ثلاث أشھر إلى خمس سنو
، المتعلق ٠٤- ١٨من القانون رقم  ١٦٤على أن المشرع شدد العقوبة بنص المادة 

، التي نصت على العقوبة )٢(بالقواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات الالكترونیة
من  كلل جد١٠٠٠.٠٠٠إلى  ٥٠٠.٠٠٠بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

  ینتھك سریة المراسلات المرسلة عن طریق البرید أو الاتصالات الالكترونیة. 
یدرج الاعتداء لجرائم المعلوماتیة: االحمایة المقررة في قانون العقوبات ضد  -٢

الملفات الموجودة بالھاتف النقال فیما یسمى بالجریمة الالكترونیة، ویبدوا أن المشرع 
اء ھذا التطور التكنولوجي بالتشریع الجنائي وأحاط الجریمة الجزائري قد سارع إلى احتو

الالكترونیة بإطار قانوني أدرج فیھ تصورا مواكبا لمراحل ھذه الجریمة وتشكیلاتھا 
  .)٣( ٢٠٠٤نوفمبر  ١٠المؤرخ في  ١٥-٠٤وأھدافھا من خلال القانون رقم 

ي وعلى أساس ذلك فقد جرم المشرع الجزائري الدخول غیر المشروع ف
من قانون العقوبات  )٤(مكرر ٣٩٤المنظومة المعلوماتیة من خلال نص المادة 

الجزائري، التي تجرم الدخول إلى منظومة للمعالجة الآلیة للمعطیات وترتب على ذلك 
تغییر في ھذه المعطیات أو تخریب نظام تشغیلھا، وحسنا ما فعل المشرع من خلال 

علوماتیة وذلك قصد قطع كل ما من شانھ الإطلاع تجریمھ لفعل الدخول إلى المنظومة الم
  على ھذه المعلومات، وان لم یتوفر قصد الإضرار بھذه المعلومات.

جریمة إدخال معطیات في نظام المعالجة الآلیة  ٠١مكرر٣٩٤كما نص في المادة 
.ویلاحظ أن المشرع الجزائري اعتبر إزالة أو )٥(للمعطیات أو إزالتھا بطرق تدلیسیة

                                                        
  وقد وردت ھذه المادة تحت عنوان إساءة استعمال السلطة ضد الأفراد. -  ١
 .٢٠١٨مایو  ١٣الصادرة بتاریخ  27، ج.ر.ع ٢٠١٨مایو  ١٠مؤرخ في  -٢
 .٤٥زبیحة زیدان: المرجع السابق ص -  ٣
دج  ٥٠.٠٠٠) وبغرامة من ١شھر إلى سنة () أ٣مكرر على " یعاقب بالحبس من ثلاثة ( ٣٩٤تنص المادة  -٤

دج كل من یدخل أو یبقى عن طریق الغش في كل أو جزء من منظومة للمعالجة الإلیة للمعطیات  ١٠٠.٠٠٠إلى 
  أو یحاول ذلك. تضاعف العقوبة إذا ترتب على ذلك حذف أو تغییر لمعطیات المنظومة.

) أشھر ٦اشتغال المنظومة تكون العقوبة الحبس من ستة (وإذا ترتب على الأفعال المذكورة أعلاه تخریب نظام 
 دج"١٥٠.٠٠٠دج إلى  ٥٠٠.٠٠٠) والغرامة من ٢إلى سنتین (

) سنوات وبغرامة من ٣) أشھر إلى ثلاث (٦على" یعاقب بالحبس من ستة (٠١مكرر  ٣٩٤تنص المادة  - ٥
المعالجة الآلیة أو أزال أو  دج، كل من ادخل بطریق الغش معطیات في نضام٢٠٠٠.٠٠٠دج إلى  ٥٠٠.٠٠٠

 عدل بطریق الغش المعطیات التي یتضمنھا". 
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المعطیات التي یتضمنھا النظام بطریق الغش عملا مجرما أیضا، فلا یتوقف الأمر  تعدیل
على إدخال معطیات جدیدة في النظام بل قد یعمد المجرم بعد الدخول غیر المشروع إلى 

  . )١(إتلاف البیانات المخزنة أو المتبادلة عبر الھاتف النقال أو تعطیلھا
مفھوما أوسع لفكرة الحمایة الجنائیة  ویبدو أن المشرع الجزائري ولكي یعطي

للمنظومة المعلوماتیة وبالتالي حمایة الحیاة الخاصة، تدرج في وضع سیاج متكامل 
ومترابط بتصور السلوكات التي تنطوي على أفعال قد یقدم علیھا الجناة وتشكل خرقا أو 

  .)٢(مساسا بقدسیة الحیاة الخاصة للأفراد
جرائم نشر المعطیات المخزنة أو المعالجة أو  ٠٢مكرر ٣٩٤وقد تضمنت المادة 

  .)٣(مرسلة بواسطة منظومة معلوماتیة وحیازتھا والاتجار فیھا
ومن خلال استقراء نص المادة نجد أن المشرع قد نص على مجموعة من الجرائم 

  في ھذه المادة وتتمثل فیما یلي:
 جریمة تصمیم أو بحث في معطیات مخزنة أو معالجة ألیا. - ١
 تجمیع أو توفیر لبیانات مخزنة أو معالجة ألیا. جریمة - ٢
 جریمة نشر للمعطیات أو نشرھا. - ٣
 جریمة حیازة المعطیات المتحصل علیھا بواسطة الجرائم السابقة. - ٤
 جریمة الاتجار في المعطیات. - ٥

وتوفر المادة المذكورة أعلاه حمایة حقیقیة للحیاة الخاصة من تكنولوجیا  
انیات حدیثة للاعتداء على الحیاة الخاصة، وتماشیا مع المعلومات وما توفره من إمك

اتجاه المشرع لتوقیع العقوبة الجزائیة على الشخص المعنوي من خلال الحكم بالغرامة 
  .)٤(التي تعادل خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي

خلال نص كما یعاقب المشرع في ھذا القسم على المشاركة في ھذه الأفعال من 
ومصادرة الأجھزة المستخدمة في الاعتداء وإعداد ھذه  ٠٥مكرر  ٣٩٤المادة 
  .)٥(الجرائم

                                                        
 . ٥٥زبیحة زیدان: المرجع السابق، ص  -١
 .٥٣نفس المرجع، ص -  ٢
دج ١٠٠٠.٠٠٠) إلى ثلاث سنوات وبغرامة من ٢" یعاقب بالحبس من شھرین (٠٢مكرر٣٩٤تنص المادة  - ٣

  الغش بما یأتي:دج كل من یقوم عمدا وعن طریق ٥٠٠٠.٠٠٠إلى 
تصمیم أو بحث أو تجمیع أو توفیر أو نشر أو الاتجار في معطیات مخزنة أو معالجة أو مرسلة عن طریق  -١

  منظومة معلوماتیة یمكن أن ترتكب بھا الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القسم.
حدى الجرائم المنصوص حیازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال لأي غرض كان المعطیات المتحصل علیھا من إ -٢

 علیھا في ھذا القسم". 
على " یعاقب الشخص المعنوي الذي یرتكب إحدى الجرائم النصوص علیھا في  ٠٤مكرر  ٣٩٤تنص المادة  - ٤

 ) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة بالنسبة للشخص الطبیعي".   ٠٥ھذا القسم بغرامة تعادل (
" مع الاحتفاظ بحقوق الغیر حسن النیة یحكم بمصادرة الأجھزة  ٠٤مكرر ٣٩٤تنص على ذلك المادة  - ٥

والبرامج والوسائل المستخدمة مع إغلاق المواقع التي تكون محلا لجریمة من الجرائم المعاقب علیھا وفقا لھذا 
 القسم علأوة على إغلاق المحل أو مكان الاستغلال إذا كانت الجریمة قد ارتكبت بعلم مالكھا".
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وقد اعتبر الشروع في ارتكاب ھذه الجنح المنصوص علیھا في ھذا القسم بمثابة 
  .٠٧مكرر  ٣٩٤ارتكاب للفعل وعاقب علیھ بنفس العقوبة وھو ما نصت علیھ المادة 

  خاتمة: 
الدراسة الخطر الذي یشكلھ الھاتف النقال على الحیاة الخاصة،  تبین من خلال ھذه

من خلال إمكانیة الاعتداء على الاتصالات الخاصة بكل سھولة خصوصا من خلال 
برامج التجسس، أو عن طریق التنصت على المكالمات من قبل  السلطة التي خول لھا 

ضة للإطلاع عن طریق المشرع التحقیق في الجرائم، كما یمكن أن یكون محتواه عر
السرقة أو الولوج عن بعد،  وبالنظر إلى أن الھاتف النقال وخصوصا الذكي أصبح یشكل 
تھدید على الحق في الحیاة الخاصة فمن الواجب الأخذ بالتوصیات التالیة وذلك من اجل 

  الحد من خطورة خدماتھ:
ك بإضافة من قانون العقوبات الجزائري وذل ٠٢مكرر  ٣٩٤تعدیل نص المادة  - ١

فقرة جدیدة تنص على انھ في حالة ما إذا مس الاعتداء محتوى ھاتف نقال فتضاعف 
 العقوبة في ھذه الحالة.

تشدید العقوبة في حالة ما إذا تم الاعتداء على الحق في الحیاة الخاصة عن  - ٢
طریق التصویر باستخدام الھاتف النقال، نظرا لسھولة التقاط الصور بھذا الأخیر 

 نة مع آلة التصویر.بالمقار
تشدید العقوبة على مقدم خدمة الاتصالات في حالة وجود برامج على شبكة  - ٣

 الانترنت تسھل التجسس على الغیر باستخدام الھاتف النقال.
في حالة وجود إذن باعتراض مراسلات سلكیة أو لاسلكیة أو وضع ترتیبات  - ٤

ل، فیجب إعلام الشخص تقنیة من شانھا تسجیل مكالمات خاصة صادرة من ھاتف نقا
الذي اتخذت في حقھ ھذه الإجراءات لیكون لھ الحق في النظر في مدى احترام 
الإجراءات القانونیة ومدى مراعاة وجود سبب جدي لھذه الإجراءات، كما یسمح لھ ذلك 

 بالوقوف على مدى إتلاف ھذه التسجیلات.
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  ملخص:
إن عالم الیوم والذي دخل ألفیتھ الثالثة من أزمنة تطور الحضارات الإنسانیة 

سیطة، یعیش ثورة جدیدة لا قِبل لنا بھا متمثلة في تكنولوجیا الإعلام على ظھرالب
والاتصال، وماعرفتھ من توسع وانتشار، وما واكبھ من رقمنة للمعلومات سواء في 
معالجتھا أو تخزینھا أو نقلھا، وأیضا ما نتج عن ذلك من فوائد جمة سواء من حیث 

جودة في تقدیم الخدمات أو توفیر للثقة السرعة في إنجاز التصرفات والمعاملات، أو ال
  في الكثیر المجالات، وعموما تحقیق التطور والنماء على كافة الأصعدة والمستویات.

لھذه المنظومات وما ارتبط بھا من  إلا أنھ وعلى الرغم من المزایا والحسنات العدیدة
الجمیع من أفراد  واكبتھا مھددة بذلك إنكار حجم المخاطر التي تكنولوجیات، فلا یمكن

ودول ومؤسسات، الشيء الذي أدى بالمھتمین إلى العمل الجاد والحثیث لأجل تحصینھا 
ونشر للفیروسات،  من المخاطر المحدقة بھا نتیجة أعمال خبیثة من اختراق، وقرصنة
  وبالتالي مواجھتھا بتدابیر وبرامج مناسبة للحمایة والأمن المعلوماتي.

ن تلك المواجھة تظل غیر كافیة، مادام أن الخطر لكن من الواضح عملیا أ
المعلوماتي أو كما ھو متعارف علیھ في زمننا الحاضر ب"الخطر الإلیكتروني أو 
السیبراني"، ھو خطر مھدِّدٌ لیس فقط للمعدات والأجھزة المعلوماتیة المادیة، بل محدق 

دائما واردا ومحتملا وغیر بالمنظومات المعلوماتیة ومكوناتھا اللامادیة، وبالتالي یبقى 
متوقع الحدوث، ویمكن أن تترتب عنھ أضرار مادیة جسیمة یصعب تقدیر مدى فداحتھا 
في كثیر من الأحیان، مما یستلزم والحال ھكذا، تحملھ كأي خطر آخر یتھدد الأفراد 
والمؤسسات، وتعمل صناعة التأمین على تغطیتھ، كخطر الحریق أو السرقة أو الضیاع. 

، فإن موضوعنا ھذا یتناول ماھیة ھذا النوع من الأخطار، ومدى قابلیة احتوائھا وعلیھ
ضمن ما توفره صناعة التأمین من تغطیة وضمان، وأیضا معالجة التحدیات التي 
تواجھھا ھذه الصناعة بالنظر لطبیعة ھذا الخطر وخصوصیاتھ، وكذلك الحلول التي 

  یمكن طرحھا لتجاوز ھذه التحدیات.
  خطر سیبراني - نظم المعلومات -أمن سیبراني -المفتاحیة: تأمین الكلمات
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Abstract: 
Today's world, as it has entered the third millennium in human 
civilization on the face of the earth, is experiencing a new revolution 
represented not only in the spread of information and communication 
technology, but also in the accompanying digitization of information, 
whether in processing, storing or transferring. This revolution has led to 
outstanding advancement in speeding up the completion of actions and 
transactions, in addition to providing quality services and boosting 
confidence in many areas, to ultimately achieve development at all levels. 
However, having acknowledged the advantages of these systems and 
technologies, no one can deny that the risks that have accompanied this 
advancement are constantly threatening everyone including individuals, 
institutions and nations.  This has led researchers and developers to work 
relentlessly not only to immunize these systems against such malicious 
attacks as malware spread and hacking, but also to face up to them with 
appropriate measures and programs for protection and information 
security. 
It should be clear, moreover, that this confrontation remains practically 
insufficient, as long as the IT risk, often referred to as “cyber risk”, is a 
threat not only to the hardware, but also to the software and their 
immaterial components. The complexity of the issue lies in that the risk is 
permanently probable and unpredictable and can cause serious material 
damages, the severity of which is often difficult to estimate. Insurance 
industry is therefore called upon to think of covering such risks just as it 
covers many others like fire or loss. Therefore, our topic looks into the 
nature of this type of risk and its insurability. It also sheds some light on 
the challenges faced by the insurance industry in view of the nature and 
specifics of this risk, as well as the solutions that can be put forward to 
overcome these challenges. 
Keywords: Insurance - Cyber Security - Information Systems - Cyber Ris 

  مقـدمـة:
والرقمنة والتي شملت  لقد أدى انتشار التكنولوجیا الحدیثة إلى بزوغ عصر المعلومیات

كافة المجالات والمیادین، فكان من نتائج ذلك أن أصبح العالم قریة صغیرة تتفاعل 
داخلھامختلف الفئات والمؤسسات والأشخاص أفرادا وجماعات، وتتواصل من خلالھا 

عرق أو دین، مستفیدة في ذلك مما تختزلھ النظم المعلوماتیة من البشریة دون حاجز 
صعدة سواء والفضاءات الرقمیة من فرص عدیدة وواعدة للتطور والرقي، على كافة الأ

  الاقتصادیة أو المالیة، بل وأیضا الاجتماعیة والثقافیة، وباقي مناحي الحیاة الانسانیة.
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ا التطور، فلا یمكن إنكار حجم المخاطر إلا أنھ وعلى الرغم من المزایا العدیدة لھذ
واكبتھ مھددة الأفراد والمؤسسات والدول، على حد سواء، نظرا لاعتماد الجمیع  التي

التكنولوجیات الحدیثة والمنظومات المعلوماتیة كحاجة ماسة لا سبیل للاستغناء عنھا، مما 
التي تحدق بھا أدى بالمختصین إلى العمل على تحصین ھذه المنظومات من المخاطر 

كأنشطة التجسس والاختراق، وقرصنة المعطیات ونشر للفیروسات، ومواجھتھا ببرامج 
  معلوماتیة مناسبة غایة في الدقة والتحیین المستمر.

لكن ذلك العمل یظل غیر كاف، مادام أن الخطر الإلیكتروني أو السیبراني ھو خطر  
، وإنما ھو محدق بالمنظومات المعلوماتیة مھدِّدٌ لیس فقط للمعدات والأجھزة المعلوماتیة

ومكوناتھا، من برامج وقواعد بیانات ونظم اتصال وبروتوكولات متعددة مما یجعلھ 
خطرا واردا ومحتملا وغیر متوقع الحدوث، تترتب عنھ أضرار مادیة جسیمة قد لا 

خطر یمكن تصور مدى فداحتھا، وبالتالي یكون من الواجب، والحال ھكذا، تحملھ كأي 
آخر یتھدد الأفراد والمؤسسات كالحریق مثلا أو السرقة أو الضیاع، والتي تعمل صناعة 

  التأمین على تغطیتھا.
، فإن أول ما یبحث عنھ ھو -أي التأمین-وغني عن البیان أنھ كلما ذكرت ھذه الوسیلة 

اك الخطر، بل الملاحظ أن ھذا الأخیر أصبح ملازما لكل الأنشطة الإنسانیة، فلیس ھن
مجال من مجالاتھا إلا ویحمل في طیاتھ قدرا كبُر أم صغُر من الخطر یلتصق بھ 
ویتصف باسمھ، وھذا ھو حال الخطر السیبراني الذي بدأ تحت مسمى الخطر 
المعلوماتي؛ نسبة للخطر الذي رافق مجال تكنولوجیا المعلومیات في بدایاتھا الأولى، 

اتساع مجال المعلومیات لیشمل عالم  لیستقر على الوصف المعروف بھ الیوم بعد
  الشبكات والفضاءات السیبرانیة. 

وعلیھ، فإنھ في ھذا المجال التكنولوجي نجد أن المخاطر التي یمكن أن تھدد نظاما 
یمكن أن تكون طبیعیة (صواعق، حریق،  -عموما –معلوماتیا أو التراث المعلوماتي

حاسوب، خطأ في البرمجة...)، أو بشریة فیضانات...)، أو تقنیة (عطل في تیار جھاز ال
. وھذا الخطر الحدیث في ١(خطأ في الاستعمال، استعمال تحایلي للمعلومات، قرصنة...)

شكلھ وطبیعتھ وخصوصیاتھ، قد یمتد إلى إیقاع خسائر بسیطة إلى فادحة حین یصیب 
 بالشلل أنشطة الأشخاص الطبیعیة والاعتباریة المرتبطة بالحواسیب والأنظمة

المعلوماتیة، بل قد یتجاوز ذلك إلى تعطیل تلك الخاصة بالمرافق الحیویة للدول، كأنظمة 
تشغیل محطات الطاقة والمطارات وسكك الحدید، وغیرھا من المرافق الحساسة 

 والاستراتیجیة.
وبالتالي، فأمام ھذه الأخطار وكلفتھا الاقتصادیة والأمنیة الباھظة، أصبح الحدیث عن 

مینیا موضوعا ذا أھمیة بالغة وراھنیة  في وقتنا الحاضر، وبالتالي الاتجاه نحو تغطیتھا تأ
توفیر قدر أكبر من الأمان والضمان للأفراد والمؤسسات لمواجھة الخسائر الناتجة عن 

                                                        
، ٢٠٠٧سماعیل رسلان "التأمین في مجال المعلوماتیة والشبكات" دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، نبیلة إ ١

  .-بتصرف-  ٦و ٥ص 
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تحقق الخطر السیبراني، من دون نسیان  ما قد یوفره الطلب المتزاید على تغطیة ھذا 
وارد لشركات التأمین نفسھا توجھھا في سبیل أداء صناعة الأخیر، في نفس الحین، من م

التأمین لوظائفھا الأخرى،  ومنھا توفیر التمویلات اللازمة للمشاریع والاستثمارات 
  تحقیقا للازدھار والتنمیة عموما. 

أما من الناحیة القانونیة فتأتي أھمیة ھذا الموضوع مما تكتسیھ طبیعة الخطر 
ة تقنیة وفنیة، تمیزه عن باقي أنواع الخطر الأخرى. وبالتالي السیبرانیذاتھمن خصوصی

ماھیة ھذا الى وللإحاطة بھ وبما یطرحھ من إشكال، یكون جدیرا التطرق في مبحث أول 
الخطر في علاقتھ بصناعة التأمین، ثم في مبحث ثان معالجة مدى إمكان استیعابھ من 

ا یعترضھا بشأنھ من معیقات خلال ما توفره ھذه الصناعة من حلول وتغطیات، وم
  وتحدیات. 

  المبحث الأول: ماھیة الخطر السیبراني في علاقتھ بصناعة التأمین
تقتضي منا الإحاطة بماھیة الخطر السیبراني في علاقتھ بصناعة التأمین، تناول المراحل 
 التي مرت منھا زمنیا تغطیتھ التأمینیة كخطر (مطلب أول)، وھو ما سیمكننا من الوقوف

على تعریفھ على النحو الذي استقر علیھ وصفھ من قبل المختصین في وقتنا الحاضر 
(مطلب ثان)، وبعد ذلك سنتطرق للبعض من صوره والتي تكثر في الواقع العملي 

  (مطلب ثالث). 
  المطلب الأول: مراحل تطور التغطیة التأمینیة للخطر السیبراني

المعلومیات ما تزال في مراحلھا الأولى، فقد  في نھایات القرن الماضي، كانت تكنولوجیا
كانت الأجھزة المعلوماتیة ذات أحجام كبیرة وینظر إلیھا تأمینیا كأجھزة مادیة، وفي ھذا 
السیاق استحدثت شركات التأمین أنواعا عدة من البولیصات التقلیدیة من أجل تغطیة 

جمالا بالخطر المعلوماتي، من المخاطر المھددة لھا والتي كانت تُختصر آنذاك بتسمیتھا إ
دون أن یشمل مخاطر المنظومات المعلوماتیة وما یلحقھا من برامج ذات الصلة ومخاطر 
الشبكات، وبالتالي فإن تطور التغطیة التأمینیة للخطر المعلوماتي ومن ثم الخطر 

  السیبراني فیما بعد، قد مرت بالمراحل التالیة:
 تأمین على المعدات الحاسوبیة التغطیة اقتصار  -المرحلة الأولى

خلال ثمانینیات القرن الماضي على الخصوص اقتصرت الصناعة التأمینیة في علاقتھا 
بالأخطار المعلوماتیة على الخسائر الناتجة عما یطلق علیھ بالأخطار ذات الطبیعة 

، Hardwareالمادیة، مثل حوادث الحریق أو السرقة التي تلحق بالمعدات الحاسوبیة
ن تم فإن أولى بولیصات التأمین المعلوماتي لم تتعدى الأخطار المادیة التي تلحق بتلك وم

  .١المعدات والأجھزة،  نتیجة تعرضھا لحریق أو سرقة أو ضیاع 

                                                        
1Atlas Conseil International: « L’assurance des cyber-risques ». Atlas 
Magazine, N° 122, juin 2015, page 15,  paru au lien hypertexte : 
https://www.atlas-mag.net/sites/default/files/AtlasMagazine_2015-06_fr.pdf 
, [consulté le 15-04-2021 à 10h30]. 
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فالمنشأة مثلا خلال ھذه المرحلة، كانت تعمد الى إبرام بولیصات التأمین لتغطیة 
خل ضمنھا بالتبعیة المنقولات الحوادث التي یمكن أن تصیب مقراتھا، والتي ید

والأجھزة، ومنھا الحواسیب كمعدات مادیة من دون ما تحتویھ من قیم أو أصول لا 
مادیة. ولعل من الوثائق التأمینیة التي كانت تؤدي الوظیفیة التأمینیة آنذاك تلك المبنیة 

ة جمیع على فكرة الضمان التقلیدیة في مجال صناعة التأمین، والمسماة بوثیقة "تغطی
الأخطار ما عدا"، والتي تستتبع كون المخاطر غیر المستبعدة في بولیصة التأمین تعد 

  ضمن تلك الأخطار المشمولة بتغطیة ھذه البولیصة.
وفي ھذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن السیاق السالف، إنما كان یستجیب لما درج علیھ 

وال على أساس أنھا غیر مادیة، وذلك الفقھ آنذاك من استبعاد المعلومات من طائفة الأم
خلافا للاتجاھات الحدیثة  التي ترجع المعیار في اعتبار الشيء مالا على أساس قیمتھ 
الاقتصادیة، وأن القانون الذي یرفض إسباغ صفة المال على شيء لھ قیمة اقتصادیة، ھو 

  .١عكاربونییھ"  قانون ینفصل تماما عن الواق"بلا جدال كما قال الأستاذ 
 امتداد تغطیة التأمین للبرامج الحاسوبیة -المرحلة الثانیة

تنبني المعلومیات على عنصرین أساسیین، الأول ھو الكیان المادي لجھاز الحاسوب 
بمكوناتھ المحسوسة، والثاني معنوي وھو الكیان المنطقي أو جمیع العناصر غیر المادیة، 

ي، وأنھ من خلال اجتماع ھاذین العنصرین والتي لا غنى عنھا لتشغیل ھذا الكیان الماد
معا یمكن التعامل الفوري مع المعلومة، وأن كلاھما  یدخلان في مفھوم الأشیاء التي 

. وبالتالي وعلى ھذا الأساس وفي أواسط تسعینیات القرن ٢تمثل قیمة اقتصادیة أو مالیة
أجھزة ومعدات، بل الماضي لم یعد یُنظر للمعلومیات تأمینیا في جانبھا الضیق فقط ك

تخزن داخل  Softwareتطور الأمر إلى اعتبارھا تمثیلا لأموال وأصول غیر مادیة 
  تلك الأجھزة، أو توزع من خلالھا. 

وتبعا لھذا المنظور الجدید، فقد ظھر قصور في الوثائق التقلیدیة المستحدثة لتغطیة 
طبیقات المعلوماتیة الخطر المعلوماتي، لعدم احتوائھا ما قد یصیب البرامج والت

والمعطیات المُحوسبَة من أخطار لا قِبل لصناعة التأمین بھا، قیاسا لما كان معھودا لدیھا 
من أخطار تقلیدیة معروفة. و في ھذا الإطار وتوضیحا للانتقال  الذي رافق التعامل مع 

ح أمام المعلومیات من نظرة مادیة إلى أخرى مغایرة، یمكننا استحضار النزاع الذي طُر
العاملتین في مجال تكنولوجیا نظم  IPIBو TRESISبین شركتي  ٣القضاء الفرنسي

                                                        
1 J. Carbonnier: « Droit civil: Les Biens », PUF, Paris, 1973, T.3, N° 17 et18, 
p.54 

  .٤أشارت إلیھ نبیلة إسماعیل رسلان، مرجع سبق ذكره، ص 
    .٤٩المرجع السابق، ص  ٢

3 Tribunal de Commerce de Paris, Ordonnance de référé, 31 decembre 
1998. Sociétés TRESIS et IPIB/ Sociétés ROYAL & SUNALLIANCE. Paru au 
lien hypertexte: 
http://www.legalis.net/legalnet/actualite/decisions_an2000/tco_dec98.htm> 
, [ consulté le 21-03-2021 à 10h00]. 
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La Royale و Sun alliances المعلومیات،  في مواجھتھما لمؤسستي التأمین 
Assurance١،  بخصوص ما كان یُعرف آنذاك بحادث المرور أو الانتقال المعلوماتي 

المسؤولیة المدنیة، بحیث قضى قرار صادر ، وما ارتبط بھ من تأمین عن ٢٠٠٠لسنة 
، بتمدید عقد تأمین المسؤولیة المدنیة المبرم ١٩٩٩یونیو  ٩عن استئنافیة باریس بتاریخ 

من قبل بین الأطراف المتنازعة لیشمل الخطر السالف الذكر، بالنظر لتحقق حالة 
ن إیجاد الاستعجال مع وجود خطر حال ووشیك، وذلك إلى حین تمكن المؤمن لھم م

  مؤمن جدید یقبل تغطیة ھذا الخطر.
وفي ذات السیاق الزمني، ولغرض خلق تراكم كمي للأخطار السیبرانیة حتى یمكن 
معالجتھا بشكل أفضل وفقا للآلیات الفنیة لصناعة التأمین، اتجھت غالبیة مؤسسات 

ن بولیصات إلى استبعاد ھذه الأخطار في شكلھا السالف م ٢٠٠٣التأمین المعنیة منذ سنة 
التأمین التقلیدیة.  ولعل الغایة من ذلك ھو تجمیعھا في بولیصات مخصصة لھا حصریا، 
وبالتالي وانطلاقا من ھذا الوقت بالذات، بدأ تضمین أغلبیة بولیصات التأمین التقلیدیة 

  .٢بنودا صریحة تستبعد من مجال تغطیتھا أي حادث ذي مصدر معلوماتي 
 بیانات المنظومات المعلوماتیة المرتبطة بالشبكات الرقمیة تأمین  -المرحلة الثالثة

بعد المراحل السالفة، ونظرا للانتشار الواسع للفضاءات الافتراضیة، وارتباط 
المنظومات المعلوماتیة بھا، اشتدت حدة الخطر المعلوماتي فاتخذ شكلا جدیدا سمي 

مات المعلوماتیة بالخطر السیبراني، والذي أضحى یھدد بشكل جدي أمن المنظو
والاتصالاتیة على حد سواء، نتیجة للھجمات الإلكترونیة، وما تلحقھ من خسائر كبیرة 

  بالأفراد والمؤسسات، ومساس ببیاناتھم وسمعتھم.

                                                        
1E. Launet: «  Informatique : le flip du grand bug de l'an 2000. La crainte de 
la panne ouvre un immense chantier ». Journal “Libération”, 24-01-1998 : 
https://www.liberation.fr/  ; lien 
hypertexte:https://www.liberation.fr/futurs/1998/01/24/informatique-
le-flip-du-grand-bug-de-l-an-2000-la-crainte-de-la-panne-ouvre-un-
immense-chantier_225864 [Consulté le 30/03/2021 à 14h25]. 
وتجدر الإشارة ھنا إلى أن برامج الحاسوب كانت تواجھ جملة من الأخطار خلال ھذه المرحلة، و لعل أبرز مثال 

حیث كان المبرمجون قد ،٢٠٠٠إلى سنة  ١٩٩٩على ذلك ما واجھتھ من تحدي تقني عند الانتقال من سنة 
، اختصار طریقة تخزین أرقام السنة التي تتكون البرمجةخلال عملیات  الحاسوب اعتمدوا في إدخال الأرقام إلى

برقمین  1998 تقلیل سعة الذاكرة المستھلكة، حیث یتم تمثیل سنة من أربعة أرقام إلى رقمین فقط، وذلك بغرض
لة بشكل منطقي على أن . فتكون بذلك المعالجة المعلوماتیة في الحاسوب متداو 99 ب 1999 ، وسنة98 ھما 

، وبنفس ٢٠٠٠، لكن بوصول العام ١٩٩٩، ویتم عرضھما على كونھما سنة ٩٩یتلوھما الرقمان ٩٨الرقمین 
. وھكذا وبالإضافة إلى حدوث تعارض مع ١٩٠٠مما یؤدى إلى كتابتھا  ٠٠المنطق سیصبح ھذین الرقمین ھما 

مكننة التي تقوم بالعد كلة حقیقیة مع الأنظمة المُ، فإن ذلك قد یتسبب في حدوث مش١٩٠٠أي إدخال حقیقي ل 
لیسا ھما الرقمان التالیان في العدّ للرقم تسعة وتسعین. وھذه الظاھرة ھي ما  ٠٠والإحصاء؛ حیث إن الرقمین 

إلى . وقد دفعت بالكثیر من أصحاب البرامج ٢٠٠٠" Bugعُرفت في العالم حینھا بخطر المرور المعلوماتي "
  من مؤسسات التأمین.طلب تغطیتھا 

2Atlas Conseil International, Loc. Cit,. 
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ولعل أولى بدایات الخطر السیبراني كانت في الولایات المتحدة مع دخول الألفیة الثالثة 
، المستھدفة ١وماتیة ذات القدرة التدمیریة الشاملةتحدیدا، وبدایة ظھور الفیروسات المعل

على الخصوص سرقة البیانات الشخصیة للأفراد من خلال المرفقات المرسلة لعناوینھم 
الإلیكترونیة، وھو ما أدى بدایة بولایة كالیفورنیا الأمریكیة على الخصوص إلى 

شأن المساس ب SB-1386القانون  رقم  ٢٠٠٣استصدار في الأول من یولیوز سنة 
بأمن نظم المعلومیات، وكانت أھم مقتضیاتھ تُـلزم المؤسسات كیفما كانت طبیعتھا، 
المحتفظة ببیانات عملائھا، بضرورة إخبارھم عن كل حادث اختراق لقواعد بیاناتھم 

. ولعل ھذا ما عجل بكبریات الشركات الأمریكیة وتلك المتخصصة في معالجة ٢لدیھا
لى طلب خدمات التأمین لتغطیة الحوادث الضارة الناتجة عن البیانات، بالإقدام ع

، وضمان -المتمثلة في قواعد بیاناتھا- المخاطر الإلكترونیة التي تصیب أصولھا 
مسؤولیتھا المدنیة تجاه الأغیار، وأیضا تغطیة تكالیف إجراءات الإخبار الملزمة بھا تجاه 

 عملائھا بمقتضى القانون الجدید.
شھیرة التي عرفھا القضاء الأمریكي في ھذا الإطار، وعدم مجاراة ومن الحالات ال

الصیغ الكلاسیكیة لبولیصات التأمین لھذا النوع من الأخطار، ما أصدرتھ المحكمة العلیا 
برفض طلب التعویض الذي تقدمت بھ الشركة الیابانیة  ٣من قرار ٢٠١٤بنیویورك سنة 

Sony  في مواجھة شركتي التأمینricanZurich AmeوMitsui Sumitomo 
في صیغة تغطیة جمیع المخاطر ما -بناء على بولیصة تأمین  خاصة بالمسؤولیة المدنیة

لھجوم سیبراني أدى إلى  ٤،  إثر تعرض شبكتھا الخاصة بالألعاب الإلیكترونیة-عدا
ملیون حساب شخصي عائد لمستعملي ھذه الشبكة، حیث اعتبرت  ١٠٠اختراق حوالي 

نیة بھذا الشأن أن عقد التأمین المكتتب في صیغتھ السالفة الذكر، لا یمنح المحكمة المع
المدعیة أیة تغطیة في حالة حدوث أضرار بسبب سرقة معطیات شخصیة خاصة 

  بمستعملي شبكتھا الخاصة بالألعاب الإلیكترونیة. 
وبناء على ما سبق، ومسایرة لطلبات تغطیة الأخطار في شكلھا المعلوماتي أو 

براني، أضحت بولیصات التأمین السیبراني في الولایات المتحدة الأمریكیة تشتمل السی
  على ثلاثة مكونات أساسیة، وذلك على النحو التالي: 

                                                        
  ، وأخرى شبیھة لھا.١٩٩٩" في العام Melissa"خصوصیات الفیروسات المسماة  ١

2 M. Rouse: « California Security Breach Information Act (SB-1386) » 
Article paru au 
lien hypertexte:https://searchcio.techtarget.com/definition/California-Security-
Breach-Information-Act?amp=1[consulté le 25/02/2021 à 02h22]. 
3 T. BAUME « Piratage informatique : le tribunal de New York donne raison 
aux assureurs de Sony », article publié au lien hypertexte : 
https://www.argusdelassurance.com/acteurs/piratage-informatique-le-
tribunal-de-new-york-donne-raison-aux-assureurs-de-sony ,[ Consulté le 
18/03/2021 à 16h55]. 
4 Play station Network. 
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": ویخص الضرر المادي والمعنوي First partyتغطیة ما یسمى بالطرف الأول" – ١

  الذي تعرض لھ الشخص أو المنشأة؛
": ویخص الضرر الذي یلحق بأطراف ثالثة party Thirdتغطیة الطرف الثالث " – ٢ 

  في إطار المسؤولیة المدنیة؛ 
  . ١ثم الضمان الخاص بمصاریف تحمل تبعة تدبیر الأزمة بعد الحادث – ٣ 

أما في فرنسا، فتوجد ھناك العدید من المنتجات الخاصة بكل شركة تأمین على حدة، 
ود تحلیل شامل للضمانات الحالیة، والتي قد تتضمن تأمینًا مزدوجا في حالة عدم وج

ویمكن أیضًا من توفیر تغطیة مخاطر الإنترنت من خلال قسم محدد في بولیصة التأمین 
  .٢ضد الأضرار،  أو ضمن بولیصة تأمین المسؤولیة المدنیة

 المطلب الثاني: تعریف الخطر الإلكتروني أو السیبراني
وم الخطر الإلكتروني أو السیبراني، فإنھ من الناحیة العملیة، وبحسب ما استقر علیھ مفھ

تتَسترُ  ضمنھ العدید من الأوضاع والحالات،  وبالتالي فإن القوانین لم تشملھ بأي 
، على عكس أخطار الحریق أو الانفجار مثلا.  وبشكل عام فقد كثُر استعمال ٣تعریف

ن غیر مصطلح الخطر السیبراني في الدول المتقدمة، وتعددت التعاریف بشأنھ م
المشرعین، الى الحد الذي جعلھا تتعارض فیما بینھا أحیانا. لكن وعلى الرغم من ذلك، 
فإنھ یمكن التمییز ضمنھا عموما بین ما یعد تعریفا واسعا وما یعد تعریفا ضیقا في ھذا 

  الشأن. 
وھكذا، وبالنسبة للتعاریف ذات المحتوى الضیق یمكن استحضار ما خصھ المجمع 

من تعریف للخطر السیبراني،  والذي ھو وبحسبھ:  "  ٤نظم المعلومات الفرنسي لأمن
مجموع المخاطر ذات المصدر الخارجي أو الداخلي التي یمكنھا المساس عن سوء نیة  
بالنظام المعلوماتي"، وأیضا وفي نفس الإطار ھناك من عرفھ بكونھ "ذلك  الاعتداء الذي 

، أو كونھ  "أي خطر یؤدي ٥غرض مضر" یلحق بنظام معلوماتي یتم تنفیذه من أجل

                                                        
1 APREF( Association des Professionnels et de Réassuranceen France) : «  
Etude sur les cyber risques et leur (ré)assurabilité » Article paru en juin 
2001 au lien hypertexte :https://www.apref.org/wp-
content/uploads/2016/07/note_apref_cyber_risque-1.pdf  [consulté le 21-
04-2021 à 15H00]. 
2 APREF, Loc.cit. 
3 G. PELIKS: « Cyber Risques: de quoi parle-t-on? » Livre blanc, N°8, 
page3.  Lien hypertexte: https://reassurez-moi.fr/guide/wp-
content/uploads/2021/01/assurance_cyber_risques_gan_cg.pdf  [consulté 
le 02-02-201 à 17h30]. 
4 - Club de la Sécurité de l’Information Français « CLUSIF ». 
5E. VITAL, P. GROUARD & S. TRABELSI. : « Cyber risque : Enjeux et 
Assurabilité » Article paru au lien hypertexte : http://www.galea-
associes.eu/2019/06/cyber-risque-enjeux-et-assurabilite/ , [ consulté  le 28-
02-2021 à 16h00]. 
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لحدوث ضرر غیر ملموس یلحق بكل شخص طبیعي أو معنوي من خلال المساس 
  .١بحرمة نظامھ المعلومیات أو سلامتھ ھذا الأخیر وبمراقبتھ"

أما بالنسبة للتعاریف الواسعة، فیمكننا إیراد منھا ما اعتبره مجموع الحوادث السلبیة 
ات من دون اختراق لنظم المعلومات، أو الناتجة عن  عملیات الناتجة عن خرق للبیان

اختراق لھذه النظم ذاتھا، وبذلك فھي تكون مختلفة عن الأخطار المعلوماتیة التي دأبت 
شركات التأمین على تغطیتھا منذ ثمانینیات القرن الماضي، لارتباطھا بالتكنولوجیا 

ن تشل أنشطة المؤسسات،  وتمس بأمن الرقمیة وما نجم عنھا من مخاطر جدیدة یمكنھا أ
. كما نورد أیضا تعریفا یبدو أنھ محیط ٢معطیاتھا وبیاناتھا، وتلحق ضررا فادحا بسمعتھا

بھذا الخطر إلى حد معین، وھو ذاك الذي خصھ بھ الأستاذ "دولفیس" على كونھ " 
  الاعتداء الذي یمس: 

سلاسل الإنتاج والاستغلال أو أي الأنظمة الإلكترونیة والنظم المعلوماتیة المرتبطة ب
واحد منھما، وإدارة المعلومات والاتصالات المرتبطة بھا، والتي تكون تحت سیطرة 
شخص طبیعي أو معنوي أو مقدم للخدمات. وأیضا یمس رسائل البیانات (شخصیة أو 
 سریة أو تشغیلیة) والتي یملكھا أو یسیطر علیھا أشخاص ذاتیون أو اعتباریون، سواء تم

 نقلھا أو تخزینھا لدیھم أو لدى مقدم للخدمات.
وھذا الاعتداء یكون نتیجة عمل من الأعمال الضارة أو الإرھابیة؛ أو نتیجة خطأ بشري، 

  أو بسبب عطل أو مشاكل تقنیة؛ أو نتیجة لحادث طبیعي أو عرضي وینتج عنھ:
ھما، یتكبدھا إما أضرار جسدیة مادیة أو غیر مادیة (نفقات وتكالیف مالیة) أو كلا

  الشخص طبیعي أو الاعتباري أو موظفي ھذا الأخیر؛ 
  وإما استنزاف للموارد الداخلیة أو الخارجیة لھ؛ -
وإما أضرار جسدیة مادیة أو غیر مادیة أو كلاھما، أو التكالیف والخسائر مالیة حین  -

 من الباطن. یتسبب فیھا الشخص الطبیعي أو الاعتباري للغیر من الموردین أو المقاولین
وإما أیضا إضرار بالعلامة التجاریة وسمعة الشخص الطبیعي أو الاعتباري أو  -

 .٣إحداھما
                                                        

1 G. FEREY، N. GROROD et S. LEGUIL: « L’assurance des risques cyber:  
Comment tirer le meilleur parti de l’assurance dans un contexte de 
numérisation intensive? »  Mémoire de fin de formation du Corps des 
Mines. 2017. Page 17. lien hypertexte : 
file:///C:/Users/dell/Downloads/3cf0311cff9ac79968a6b106e0897154b1a34f6
f%20(7).pdf 
[ consulté le 23-03-2021 à 19h30] 
2 L. Schneider « Cyber-risques & cyber- assurances », Article paru in “ 
Revue  Banque et Strategie”  N° 336, le 11/05/2015 au lien hypertxte: Laure 
Schneider - Revue Banque (revue-banque.fr) [consulté le 25-03-2021 à 
15h30] 
3 B. DOLLFUS :« Etude sur les Cyber risques et leur 
(Ré)assurabilité »,Article paru au site enjuin 2016 : 
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، بأنھ ١أما بالنسبة للقانون الأمریكي، فقد عرف النشاط  الإلیكتروني( السیبراني) الخبیث
عمل غیر مرخص لھ من قبل القانون الأمریكي، والذي یسعى إلى الحصول على 

جھة ما أو یتسبب في إضعاف السریة أو النزاھة أو تعطیل حضوریة تنازلات من 
وجاھزیة نظم الحواسیب، أو المعلومات أو الاتصالات أو الشبكات، والبنیة التحتیة 
المادیة أو الافتراضیة التي تتحكم فیھا أجھزة الحاسوب أو أنظمة المعلومات، أو 

ونیة الخبیثة الموجھة للشركات أشكالا المعلومات الموجودة فیھا، وتتخذ الأنشطة الإلكتر
، ٢)confidentialityمتعددة، تُضعِف كلھا واحد أو أكثر مما یعرف بثلاثیة  السریة (

  . ٤)Availability، ثم التوافر أو الجاھزیة (٣(Integrity)والنزاھة
كما سنرى فیما  –وبخصوص تغطیة ما سبق من نشاط خبیث أو  خطر إلكتروني عموما

فیتم من خلال عقد بین شركة تأمین وطرف مؤمن لھ، بغرض حمایة ھذه ،  –بعد 
  .٥الأخیرة من الخسائر الناجمة عن حوادث الحاسوب أو الشبكة

  المطلب الثالث: صور الخطر الالكتروني
تتمیز البیئة الالكترونیة بكثرة المخاطر المحدقة بالتصرفات والعملیات الناشئة داخلھا، 

تمدة في استعمالھا، لھذا فالخطر الالكتروني یمكن أن یتخذ أكثر من وبطبیعة الآلیات المع
صورة. وفي ھذا الإطار تمیز شركات التأمین عمومًا بین نوعین من الأخطار 

  الإلكترونیة: 
النوع الأول: وھو الأخطار الخارجیة والخبیثة لتقنیة المعلومات، ومنھا خطر  -

طر البرامج المثبتة دون علم المستخدم الفیروسات، وقرصنة البیانات الشخصیة، وخ

                                                                                                                                         
https://www.apref.orgvisité le 15-02-2021 à 11h00 , lien hypertexte : 
https://www.apref.org/wp-
content/uploads/2016/07/note_apref_cyber_risque-1.pdf ,  page ١٦. 
[consulté le 26-03-2021 à 19h00] 

مخاطر الھجمات الإلكترونیة(السیبرانیة) وآثارھا الاقتصادیة: دراسة حالة دول مجلس  " علم الدین بانقا ١
  .١٤، ص٢٠١٩، ٦٣دراسات تنمویة، العدد  خطیط بالكویت،التعاون الخلیجي" المعھد العربي للت

) الخاصة بزبائن الشركة أو الموظفین بالطرق السیبرانیة، حیث تضعف IPكسرقة البیانات الشخصیة التعریفیة(٢
  خصوصیة معلومات الشركة، فیدرج ھذا الخطر تحت فئة " السریة أو الخصوصیة".

من خلال الوسائل السیبرانیة، فھذا یؤدي إلى انتھاك نزاھة بیانات مثل سرقة الأموال من حساب عمیل مصرفي ٣
  المصرف.

)، والذي یعد ھجوما خبیثا یجعل DDOSكما ھو الحال بالنسبة لما یعرف بھجوم رفض الخدمة الموزعة(  ٤
یندرج  الخدمة عبر الانترنیت غیر متوفرة من خلال إرباكھا، والتغطیة علیھا بحركة كثیفة من مصادر متعددة، و

  "التوافر" من ثلاثیة االسریة، لأنھ یعترض تقدیم الشركة لخدماتھا على شبكة الانترنیت. ھذا الھجوم تحت فئة
5 D. Palmer:” Qu’est-ce que la cyber-assurance? Tout ce que vous devez 
savoir sur ce qu'il couvre et son fonctionnement –Une stratégie gagnante 
pour la cyber sécurité”, Article paru au   lien 
hypertexte:https://www.zdnet.fr/pratique/cyberassurance-tout-ce-que-
vous-devez-savoir-sur-son-fonctionnement-39919171.htm [Consulté le 5 
mars 2021 à 17h20]. 
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، وأخطار phishing، وخطر التصید الاحتیالي ransomwareكبرامج طلبات الفدیة 
  اختراق الحواسیب. 

النوع الثاني: والمتعلق بالأخطار المرتبطة بالخطأ البشري، مثل الحذف غیر المقصود  -
 .١إلى جھات سیئة للبیانات، أو الإرسال عن طریق الخطأ للبیانات الشخصیة

وتبعا لما سبق، فإننا سنقوم بعرض صور البعض من ھذه المخاطر، مع العمل على 
  تحدید المقصود بھا وكیفیة حدوثھا.

  الاختراق - أولا
، وھم أشخاص یتمتعون بقدرة Hackersیقصد بالاختراق قیام من  یسمون بالمخربین  

ى المنظومات المعلوماتیة بغرض العبث عالیة لولوج المواقع الالكترونیة، ومن خلالھا إل
بھا وبمحتویاتھا، أو القیام بعملیات التتبع الالكتروني جراء الاستیلاء على بعض البیانات 

  .٢والمعلومات الالكترونیة، أو كلھا من جھاز الحاسوب
ویعتمد الاختراق على فكرة السیطرة عن بعد على جھاز الحاسوب أو المنظومة 

الغایة یكون من اللازم توافر برنامجین موزعین الأول بجھاز  المستھدفة،  ولھذه
)، والبرنامج الثاني یكون مثبتا Serverالشخص المخترِق ویسمى بالبرنامج الخادم (

)، ویتم (Clientبجھاز الضحیة المستھدَف، و ما یسمى برنامج المستفید أو العمیل  
)، وھي عبارة Trojansروادة (، واكثرھا فعالیة ھي أحصنة الط٣الاختراق بعدة طرق

عن ملف  یخص برنامجا تجسسیا یتم إرسالھ وزرعھ في الجھاز المستھدف بعملیة 
الاختراق، لیكون ھو حلقة الوصل بین كل من الجھاز المخترِق والجھاز المخترَق. 

 Patchویعرف ھذا البرنامج بأسماء عدیدة منھا الملف اللاصق أو ملف الباتش (
File(٤ .  
  القرصنة الالیكترونیة  -ثانیا

ویقصد بھا مجموع القنوات التي تسمح بالدخول إلى الحاسوب، أو القیام بالتحمیل غیر 
المشروع لمحتویاتھ، وذلك عبر استخدام كلمات المرور السریة الخاصة بأشخاص 

                                                        
1P. Cotelle, P.Wolf&B.e Suzan: “La maitrise du Risque Cyber sur 
l’Ensemble de la Chaine de sa valeur et son transfert vers 
l’Assurance”, Rapport de Recherche 401, IRT System X. 2016.    paru au 
lien :  https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02360152 ;  [consulté le 16-02-
2021 à 11h30]. 
2.A.Hall;J «Accouting information systems » Prentice hall. South Western 
Cengage Learning, Library of Congress, 7 Edition, USA, 2011, Page :128. [ 
visited in 12th of march 2021 at 17h00]. 

، ٨٣صلاح الدین محمد علي الفرجابي "مخاطر اختراق المواقع الالكترونیة"، مجلة المصرفي، العدد  ٣
  .٢٦و ٢٥، ص٢٠١٧مارس

بھا ملف حصان طروادة، ولسذاجة المخترَق یقوم بفتح  بحیث یقوم المخترِق بإرسال رسالة إلى المخترَق یرفق ٤
  الرسالة، وتحمیل الملف المرفق على أنھ أحد البرنامج المفیدة.
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آخرین. وكذلك یقصد بھا وباختصار الولوج إلى الأنظمة المعلوماتیة من دون إذن 
  . ١أصحابھا

والقرصنة على النحو السالف في المجال السیبراني، تتم من خلال طرق عدة أبرزھا 
القیام بفك شیفرة المنظومة المعلوماتیة المستھدفة، عبر تخمین كلمات المرور إلى حین 
التوصل إلى الصحیحة منھا، ومن تم الولوج باعتماد تقنیات فك التشفیر ذات مدیات 

  أساسیتین بھا الشأن:   بعیدة، وباللجوء إلى وسیلتین
وسیلة تسمى بالقاموس: ومن خلالھا یستعمل البرنامج المعلوماتي للقرصنة لائحة من -أ

كلمات المرور الأكثر شیوعا، والكلمات الشائعة من القاموس من أجل تخمین كلمات 
  المرور الأكثر ضعفا.

یب جمیع كلمات وسیلة القوة الغاشمة: في ھذه الحالة یقوم الشخص القرصان بتجر -ب
- " وما إلى ذلكa" "ab " و"b" و "a المرور الممكنة بدءً من الحروف الأبجدیة "

حتى یتمكن من اكتشاف الكلمات المستعملة. ولعل ھذه العملیة  -باعتماد علم الاحتمالات
تحتاج جھدا وطاقة تحمل كبیرة؛ لكون تجریب الكم الھائل من الأحرف قد یستغرق 

  .٢-وذلك في حالة غیاب برنامج لفك التشفیر ذي مدى بعید–نظریا سنین عدیدة 
  استغلال الثغرات والحلقات الضعیفة للبرامج أو للنظام -ثالثا

وذلك من استغلال قراصنة لنقاط ضعف البرنامج أو المنظومة ذاتھا، وبالتالي استفادتھم 
و أخطاء في في حالات كثیرة من أخطاء البرمجة التي تصاحب عملیة إنتاج البرامج، أ

وظائف تدبیر المنظومة المعلوماتیة، تمكنھم من الوصول غیر المشروع إلیھا، ومن تم 
 . ٣العبث بھا وبمحتویاتھا

 Homeومن أمثلة ھذا النوع من الأخطار السیبرانیة، یمكننا ذكر ما تعرضت لھ شركة 
Depot  من حادث  ،٢٠١٤الأمریكیة العاملة في مجال الأجھزة والمعدات المنزلیة سنة

                                                        
تم استخدام مصطلح "القرصنة" بعدة طرق خلال السنوات القلیلة الماضیة، ففي الأوساط الأكادیمیة ووسائل  ١

راوح بین الوصول غیر المأذون إلى جھاز الحاسوب، الإعلام، ھناك مجموعة من الأنشطة والسلوكیات التي تت
 والتنزیل غیر القانوني للمحتوى، واستخدام كلمات مرور عائدة لأشخاص آخرین.

« L’expression piratage informatique a été utilisée de bien des façons au 
cours des dernières années. Dans le milieu universitaire et dans les 
médias, une série de conduites allant de l’accès sans autorisation d’un 
ordinateur au téléchargement illégal de contenu, en passant par 
l’utilisation de mots de passe d’autrui ». Cité par D. Décary-Hétu « Le 
piratage informatique. » dans Fortin, Francis. (Éd.). Cybercriminalité - 
Entre inconduite et crime organisé. Montréal, Canada : Presses 
internationales Polytechnique (2013) page 2, lien hypertexte : 
https://www.daviddh.com/publications/99/ , consulté le 23-02-2021. 
2Rowan. T “Password Protection: The Next Generation.”  Network Security 
, Volume 2009, Issue2, February2009 ;Page4. hyperlink: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1353485809700157 
,[Accessed on 13th-03-2021]. 
3 D.Décary-Hétu ,Op.,Cit .p4. 
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قرصنة شمل منظومتھا المعلوماتیة، وذلك من خلال حلقة ضعیفة لم تستشعرھا الشركة، 
ملیون بطاقة دفع إلكتروني ولما  ٥٦وھو ما نتج عنھ تسریب لبیانات عائدة لحوالي 

ملیون برید إلكتروني لعملائھا.  وقد كان لھذا الاختراق أثر بالغ على ھذه  ٥٣یناھز
ملیون دولار أمریكي كخسائر؛ بسبب تكالیف ضمان  ٣٠٠الشركة بلغت حوالي 

الأضرار التي لحقت بالضحایا من زبنائھا وشركائھا، والغرامات وباقي المصاریف 
  .١الأخرى

  الفیــروسات المعلوماتیة - رابعا
غني عن البیان أن شبكة الانترنت قد ساعدت على تسریع وثیرة نشر الفیروسات من 

ساراتھا غیر الآمنة، و صار من المألوف القول أن الإنترنت خلال نظمھا المفتوحة وم
تمثل أكبر شبكة لنشر الفیروسات على أجھزة الحواسیب، مما فرض على جمیع المنشآت 

، و ٢إعادة صیاغة نظم الحمایة الخاصة بھا لمواجھة المشاكل التي تصادفھا جراء ذلك
ن  لأھداف تدمیریة، مع الفیروس المعلوماتي ھو عبارة عن برنامج یصممھ مخربو

تمكینھ من قدرة التكاثر والانتشار داخل النظام المعلوماتي حتى یتسبب في شلھ تماما 
  .٣وتدمیره

ولعل أھم صفة في الفیروس ھو إبطاء تشغیل النظام المعلوماتي حیث یمس صبیب 
على  السرعة كأھم میزة للمُعالج داخل الحاسوب، ومن تم القیام بمسح البیانات المخزنة

وسائط التخزین، وبعد ذلك السیطرة على ذاكرة الجھاز، على النحو الذي یتعذر معھ على 
ھذا الجھاز التعامل بسلاسة مع البیانات والمعلومات والتشویش علیھا، وإدخال أخرى 

 خاطئة مما یؤدي في آخر المطاف إلى التوقف الكلي لنظامي التشغیل والاستغلال.
  ونيید الإلكترعالتص -خامسا

التصید الإلكتروني ھو نوع من الھجمات السیبرانیة، ویسمى أیضاً الاحتیال الإلكتروني 
والاستدراج الإلكتروني واللصوصیة، ویعني قیام شخص أو شركة بالتحایل والغش من 
خلال إرسال رسالة برید إلكتروني مدعیاً أنھ من شركة نظامیة یرتبط متلقي الرسالة 

حصول منھ على بعض المعلومات الشخصیة مثل تفاصیل بھذه الشركة، ویطلب ال
الحسابات المصرفیة، وكلمات المرور، وتفاصیل بطاقة الائتمان، ویتم ذلك بعدة طرق 
أشھرھا : الطلب بالرد على الرسالة، أو وضع رابط في الرسالة لصفحة مزیفة، وعندھا 

شبكة الإنترنت، أو یقوم باستخدام المعلومات للدخول إلى الحسابات المصرفیة عبر 
 .٤الدخول إلى مواقع الشركات التي تطلب البیانات الشخصیة للسماح بالدخول إلى الموقع

                                                        
1Council of Economic Advisors, Loc.Cit,. 

 ویتمیز فیروس الحاسب الآلي بأن لھ قدرة على الاختفاء والانتشار والاختراق. ٢
روني" منشأة المعارف، الإسكندریة من دون ذكر تاریخ الطبعة، ص سمیر عبد السمیع الاودن " العقد الإلكت ٣

٨٩.  
 .٢، المملكة العربیة السعودیة، ص ٢٠٣٠ھیئة الاتصالات وتقنیة المعلومات " التصید الإلیكتروني"، رؤیة  ٤

  عبر الرابط النصي الممنھل:  ٢٠٢١أبریل  ١٢زیارة الموقع بتاریخ 
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وتستخدم ھجمات التصید رسائل إلكترونیة مزیفة تقنع المستخدم بإدخال معلومات حساسة 
في موقع مزیف داخل الشبكة، وعادة ما تَـطلُب ھذه الرسائل من المستخدم إعادة تعیین 

لمة المرور الخاصة بھ، أو تأكید بیانات بطاقة الائتمان، ثم تأخذه إلى موقع إلیكتروني ك
مزیف شبیھ الموقع الأصلي. وھناك العدید من أنواع التصیّد، ویتم تصنیفھا عادةً حسب 

  :١المستھدف وقوة الھجوم، ومنھا الأمثلة الشائعة التالیة
ستخدم المھاجم بریدًا إلكترونیًا یتم : حیث یClone Phishingالتصید الاستنساخي -أ

إرسالھ مسبقا ویقوم بنسخ محتواه إلى محتوى مشابھ یضم رابطا ممنھلا إلى موقع ضار. 
قد یدّعي المھاجم حینئذٍ أن ھذا الرابط ھو محدث، أو كونھ جدید مع الإشارة إلى أن 

 .الرابط القدیم قد انتھت صلاحیتھ
ویستھدف ھذا النوع من الھجوم شخصا  :Spear Phishingالتصید بالرماح -ب

واحدا أو مؤسسة، وھو أكثر تطوراً من أنواع التصیّد الأخرى؛ لأنھ یحتوي على 
معلومات شخصیة للضحایا، وھذا یعني أن المُھاجم یقوم أولاً بجمع معلومات عن 

اء الضحیة مثل أسماء الأصدقاء أو أفراد العائلة، ثم یقوم بناء على ھذه البیانات بإنش
رسالة تتمثل مھمتھا الرئیسیة في إقناع الضحیة بزیارة موقع إلكتروني ضار أو تنزیل 

 .ملف ضار
: یقوم المھاجم في ھذا النمط من التصید الالكتروني Pharmingتزویر العناوین  - ج

، والذي من الناحیة العملیة سیعید توجیھ زوار الموقع ٢بتزییف سجلات نظام اسم المجال
موقع احتیالي قام بإنشائھ المھاجم مسبقًا. ولعل ھذا التصید یعتبر أخطر الشرعي إلى 

الھجمات لأن سجلات النظام السالف الذكر لا یتحكم بھا المستخدم مما یجعلھ عاجز عن 
  الدفاع ضده.

وحسب الاحصائیات المتوافرة بھذا الصدد في العالم، فقد بلغت نسب مستخدمي البرید 
ضحایا التصید بحسب الأنشطة الاقتصادیة، والتي تتراوح بین  الإلكتروني الذین كانوا

برید الكتروني في قطاع التعدین كأعلى معدل،  ٣٠وقوع محاولة تصید واحدة في كل 
  .٣برید إلكتروني في قطاع المواصلات والمرافق العامة ١٣١إلى محاولة واحدة في كل 

  یاتھ لصناعة التأمینالمبحث الثاني: قابلیة تأمین الخطر الإلكتروني وتحد
یعتبر التأمین آلیة لضمان الأضرار الناتجة عن الأخطار المؤمن كما لا یخفى على أحد 

علیھا، إلا أن شركات التأمین تفرض العمل على تلافي ھذه الأخطار من خلال الإلزام 
باتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابیر الوقائیة، تماشیا مع مشروعیة ركن السبب في 

  د التأمین، والذي یتجسد في المصلحة لدى المؤمن لھ في عدم حصول الخطر.عق

                                                                                                                                         
https://www.citc.gov.sa/ar/mediacenter/awarenesscampaigns/Documents/
AW_02_Phishing.pdf 

  : ٢٠٢١أبریل  ١٢"ما ھو التصید"، تعریف وارد في المقالة عبر الرابط النصي الممنھل، زیارة الموقع بتاریخ ١
https://academy.binance.com/ar/articles/what-is-phishing 
2 Domain Name System « DNS ». 

  .٣٨- ٣٧علم الدین یانقا، مرجع سابق،ص  ٣
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وبالنسبة لموضوع الأخطار السیبرانیة، فإن ذات السبب یجد مشروعیتھ أیضا في 
المصلحة من عدم حدوثھا، وھذه المصلحة تقتضي اتخاذ إجراءات وتدابیر ضمن 

قوع الحادث المؤمن منھ، ومن برتوكولات للحمایة والأمن المعلوماتي للحیلولة دون و
ذلك مثلا إقامة حیطان ناریة لتحصین المنظومة المعلوماتیة، تشفیر آلیات الولوج، 
واستعمال البرامج المضادة للفیروسات وغیرھا من الوسائل القمینة بحمایة ھذه 
المنظومات ككل، أما  ما تبقى من خطر فھو ذلك الجزء القابل  للتغطیة مبدئیا من قبل 

سسات التأمین، لكن السؤال الوجیھ ھنا یكمن في مدى إمكان  تجاوز المعیقات التي مؤ
تحول دون تغطیة الخطر السیبراني خلافا للأخطار الأخرى المعھودة في صناعة 

 التأمین، و ما یشكلھ ذلك من تحدیات لھا .
  المطلب الأول: قابلیة تأمین الخطر الإلكتروني 

ولوجیا الحدیثة عموما، یستتبع البحث في كیفیة توفیر الحمایة إن الانتشار المتزاید للتكن
اللازمة لھا من خلال التغطیة التأمینیة. ولعل ھذه الأخیرة إذا ما قدر لھا أن تتم، فإنما 
ستكون من خلال إبرام عقد تأمین عن الخطر السیبراني. وبالتالي وتبعا لذلك، فھناك من 

علوماتیة أو السیبرانیة یعد في الواقع عقد تأمین من یرى أن عقد التأمین ضد الأخطار الم
دون خصوصیة تذكر، بمعنى أنھ یعد حلا لمواجھة خطر ما، وبمقابل مالي كأكثر العقود. 
فعقد التأمین  سواء كان معلوماتیا أم لا، ھو عقد ملزم لطرفین، بل ھو نموذج أصلي 

  .١التعبیر عن إرادتین متطابقتین للعقد الاتفاقي الذي یكفي لانعقاده أن یتبادل الطرفان
في حین یرى جانب آخر من المختصین أن ھذا العقد لھ خصوصیة مختلفة عن عقود 
التأمین المعروفة،  وھو یدخل عموما ضمن عقود تأمین الأخطار التكنولوجیة، وأن 
تعریفھ فیما یعود لشقھ الخاص بالتأمین على الأشیاء، إذا كان یندرج  ضمن التعریف 

للقواعد العامة في التأمین  -مبدئیا–امل لعقد تأمین الأخطار التكنولوجیة الخاضعة الش
على الأشیاء، فإن  خصوصیة تعریفھ إنما تنصرف إلى الحالة التي تتصل بھا تغطیتھ 

وھو المؤمن لھ من الخطر السیبراني  -بخطر المسؤولیة المھنیة للمحترف التكنولوجي
  .٢-في ھذه الحالة

لحداثة في ھذا النوع من التأمین صفة ترتبط بخطر المسؤولیة المھنیة وھكذا،  فا
التكنولوجیة، دون الخطر في نطاق التأمین على الأشیاء في المجال التكنولوجي عموما، 
ولذلك فقد أمكن تعریفھ بحسبھم على أنھ" اتفاق ینظم خطر المسؤولیة المھنیة لأحد 

مي الخدمات الوسیطة على شبكة الانترنیت، أیا المحترفین في القطاع المعلوماتي أو مقد
كانت مسبباتھ أو صفة الغیر الذي یرجع علیھ بالتعویض ما لم ینص القانون أو یُتفق على 

  .٣غیر ذلك"
                                                        

  .٢٠نبیلة إسماعیل رسلان، مرجع سابق، ص  ١
دراسة  -ق أحمد" المبادئ العامة للتأمین بالتطبیق على الأخطار التكنولوجیة والمعلوماتیةطارق عفیفي صاد ٢

، ٢٠١٧مقارنة بین القانون المصري والنظام السعودي" المرصد القومي للإصدارات القانونیة، الطبعة الأولى 
  -بتصرف - ٢٠القاھرة، ص

 -بتصرف -٢٢و٢١المرجع السابق، ص  ٣
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وفي سیاق إبرام ھكذا عقود، یُلاحظ أن صناعة التأمینات قد واجھتھا فعلا تحدیات عدة 
ة التأمین ذاتھا، ومنھا مثلا غیاب التراكم بأساسیات صناعما لھ علاقة بھذا الصدد، منھا 

التاریخي للمعطیات حول الأخطار السیبرانیة وتواترھا وتبویبھا، ومنھا أیضا ما لھ 
علاقة بطبیعة ھذه الأخطار السیبرانیة  والتي تبقى مسألة الحمایة منھا أمرا شدید التعقید؛ 

ستخدام المكثف لتطبیقات نظرا لما تسفر عنھ مركزیة  قواعد البیانات الضخمة والا
، وأیضا ما تحفزه الشبكات ١"من حدة ھذه الأخطار Cloud"التخزین السحابي ال

التفاعلیة من الانتشار الواسع والسریع لھا في الفضاءات الافتراضیة، مع ما یستتبعھ كل 
  ذلك من إكراھات وتحدیات. 

معلومات، لأن أساس وجود ومن المعلوم أن للخطر السیبراني علاقة متلازمة بنظم أمن ال
ھذه الأخیرة ھو  مواجھة ھذا الخطر، وھذه النظم ھي مجموع الممارسات الخاصة 
بحمایة الحواسیب والخوادم والأجھزة المحمولة، والأنظمة الإلكترونیة والشبكات 
والبیانات من الھجمات الخبیثة، التي تشن من قبل أشخاص بشكل مباشر أو عبر 

مشروعة، بغض النظر عما إذا كانت من داخل أو من خارج  برمجیات ووسائل غیر
. وتولي الدول أھمیة حیویة لھذه النظم، بل تضع لھا استراتیجیات محكمة لحمایة ٢المنشأة

البنیة التحتیة والمرافق الرقمیة لفضاءاتھا السیبرانیة، لذلك نجد الجھات العلیا المختصة 
وطنیة للأمن السیبراني، وعرفتھا تراتیجیة اسقد وضعت  -كنموذج-مثلا في دولة العراق

بأنھا تلك الاستراتیجیة الخاصة بالاستعداد الوطني لتوفیر تدابیر متماسكة، وإجراءات 
عملیة لضمان أمن وحمایة الوجود العراقي في الفضاء السیبراني، وحمایة البنیة التحتیة 

  .٣الحیویة للمعلومات، وبناء مجتمع إنترنت موثوق بھ
على الرغم من كل ما سبق من احتیاطات وتدابیر ضمن ھذه الاستراتیجیات لكن، و

وغیرھا، ومھما كانت مستویات الأمن والحمایة، ففي مجال تكنولوجیا المعلومیات تغیب 

                                                        
1 G.de Drouas, A.Roubiscoul, O.« LA CYBER-ASSURANCE : UN ALLIÉ DE 
TAILLE POUR LA CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE », Revue 
Electronique « Sécurité &Défense Magazine, Page 37, lien hypertexte : 
https://sd-magazine.com/securite-numerique-
cybersecurite/cyberassurance-allie-de-taille-continuite-dactivite-de-
lentreprise 

وادثھ، وإصدار عقودھا التأمینیة ضد الأمن السیبراني، بین حمایة شركات التأمین نفسھا من ح" إبراھیم الصفا  ٢
المجلة العلمیة نقطة، العنوان الإلیكتروني للمجلة: تلك الحوادث لزبائنھا" 

https://www.nok6a.net/ : التأمین ضد حوادث الأمن السیبرانيالرابط النصي الممنھل 
(nok6a.net)٢٠٢١مارس  ٥زیارة الموقع بتاریخ ، ٢٠١٩أكتوبر٢٧. منشور بتاریخ. 

  
أمانة سر اللجنة الفنیة العلیا لأمن  -مستشاریة الأمن الوطنيتراتیجیة الأمن السیبراني العراقیة"، "اس ٣

  عبر الرابط النصي الممنھل: ٢٠٢٠، زیارة الموقع بتاریخ فاتح أبریل ٢، صالاتصالات والمعلومات
https://www.itu.int/en/ITU-
D/Cybersecurity/Documents/National_Strategies_Repository/00056_06_ira
qi-cybersecurity-strategy. 
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تماما مسألة الانعدام الكلي للخطر، أو كما یذھب إلى ذلك  البعض  أن أي "قلاع رقمیة 
. لذلك یأتي دور التأمین ١للأخطار السیبرانیة ولو كانت شدیدة التحصین" تبقى عرضة

، le risqurésiduelلتوفیر الضمان من الناحیة المبدئیة لما ھو متبقى من المخاطر 
  والتي لم تنفع معھا تلك التدابیر الخاصة بالحمایة والأمن المعلوماتي. 

ھذه  لتغطیةنیة وبالتالي، وانطلاقا من المرحلة  السابقة الذكر ینھض التأمین كآلیة قانو
الأخطار وضمان ما یترتب عنھا من أضرار، ضمن منظور لم یستجمع كافة آلیاتھ من 
الناحیة العملیة والقانونیة، حتى یتمكن التأمین في ھذا المجال من لعب الأدوار والوظائف 
المنوطة بھ، وبالشكل المتعارف علیھ في تغطیة الأخطار الأخرى التقلیدیة، كحوادث 

و السرقة على سبیل المثال، وضمن آلیات تدبیر الأخطار لدى صناعة التأمین، الحریق أ
والمتمثلة أساسا في ضرورة تقلیص ما أمكن تلك الھوة بین الخسائر المتوقعة والخسائر 

  الفعلیة بعد الدورة الزمنیة التأمینیة.
القضاء على ولعل اتساع الھوة بین تلك الخسائر المتوقعة والأخرى الفعلیة، سیؤدي إلى 

الصناعة التأمینیة المفترض فیھا استیعاب الأخطار الإلیكترونیة، وأیضا من المؤكد أن 
عدم وجود تأمین لضمان أضرار المخاطر التي قد تتعرض لھا أیة صناعة، سینعكس 

إذ أن تركیز الأضرار على الذمة المالیة  سلبا على سبل الابتكار والخلق والإبداع فیھا،
  تصادي وحده، سیعرضھ لا محالة للإفلاس. للمشروع الاق

ستحجم المشروعات عن استثمار  وتبعا لما سبق، ففي حالة غیاب تغطیة تأمینیة فعالة،
أموالھا في قطاعات تكنولوجیا المعلومات والشبكات، باعتبارھا مجالات  جاذبة 

الأخطار  للاستثمار وبیئة محفزة للتنافس، ولكن الخسارة فیھا والناتجة عن وقوع أحد
المحدقة بھا ستؤدي إلى الابتعاد عن المعلوماتیة كنشاط اقتصادي وتقزیم مشاریعھا، ومن 

والتأمین من المسؤولیة،  على الأشیاء التأمین ھنا یبرز دور التأمین من الأضرار بنوعیھ
بما یمنحھ للمقبلین علیھ من طمأنینة وأمن یقضي على مخاوفھم، ویشجعھم على 

  .  ٢لمشاریع المرتبطة بمجالات التكنولوجیا الحدیثة والمعلومیاتالاستثمار في ا
والملاحظ في ھذا السیاق، أن تأمینات الأخطار السیبرانیة قد عرفت تطورا نسبیا امتد لما 
یفوق العشرین سنة في الولایات المتحدة الأمریكیة لحد الآن، ولحوالي العشر سنوات في 

تأمین كما یرى البعض تتعدى تعویض الضرر الذي ، لذا فإن الغایة من ھذا ال٣فرنسا
یلحق بذمة المؤمن لھ، أو حتى ضمان مسؤولیتھ، وإنما یھدف لضمان استمراریة العمل 

                                                        
1G.Drouas, A.Roubiscoul, O.Labedan, « LA Cyber Assurance : Un allié de taille 
pour la continuitéd’actvité de l’entreprise »,article paru au site de la Revue 
“Sécurité&DéfenseMagazine”: https://sd-magazine.com , lien hypertexte : 
https://sd-magazine.com/securite-numerique-cybersecurite/cyberassurance-allie-
de-taille-continuite-dactivite-de-lentreprise , consulté le 02-03-2021 à 09h30. 

  -بتصرف - ٣٣.٣٢ادق أحمد، مرجع سابق، ص طارق عفیفي ص ٢
3 Le Club des Juristes « Assurer le Cyber Risque », Rapport de la Commission Ad 
hoc « Cyber Risk », Tom 1, Janvier 2018, Paris, page 21. Disponible au lien 
hypertexte : https://www.leclubdesjuristes.com/wp-
content/uploads/2018/01/cdj_assurer-le-risque-cyber_janvier_2018_fr-1.pdf 
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business continuity وذلك تماشیا مع الفكر الحدیث في إدارة الخطر الذي یركز ،
  . ١على استمراریة النشاط بدلا من مجرد مواجھة الكوارث

لناحیة العملیة، فإن الخطر السیبراني مبدئیا ھو خطر قابل للتأمین، رغم وھكذا ومن ا
التحدیات التي تعترضھ؛ وذلك لتوافر مجموعة ممیزات داخلھ یشترك فیھا والأخطار 
المعھودة في صناعة التأمین، سواء ما تعلق بالتأمین على الأشیاء، أو التأمین من 

  المسؤولیة، ومن ذلك مثلا أن ھذا الخطر:
ھو أولا خطر اقتصادي: وھذا الأخیر ھو كل ما ینتج عن تحقق خسارة مالیة ملموسة، -

تؤثر بطریقة مباشرة على النواحي المالیة للأشخاص وعلى اقتصاداتھم، وخطر 
المسؤولیة المدنیة في المجال التكنولوجي المرتبط بدفع التعویضات قد تؤدي إلى الإفلاس 

للمؤمن لھ. وبالتالي فإن خدمة التأمین تقتصر على الخطر المالي، وفقد السمعة التجاریة 
. أما ٢الاقتصادي دون غیره، لتعذر التوصل لتحدید قیمة الخسائر المعنویة المرتبطة بھ

 فإن تغطیتھا التأمینیة وإن لم تعد تطرح إشكالا، الخسائر المعنویة المرتبطة بالأموال،
رھا بسھولة  لكونھا مرتبطة بأموال لھا لكن ھي وخلافا للخسائر المادیة  لا یمكن حص

قیمة اقتصادیة كما ھو الشأن بالنسبة للبیانات والبرامج، وھذا ما یفسر الفصل بین 
  .٣الخسارتین والذي یلاحظ في بولیصات التأمین

وھذه الأخیرة ھي التي  والخطر السیبراني من ناحیة ثانیة یعد من الأخطار البحثة،
ارة فقط دون احتمالات الربح. فلا ینتج عن الأخطار تنطوي على احتمالات الخس

سوى خسارة مالیة،  تتمثل في دین التعویض  -ومنھا الخطر السیبراني –التكنولوجیة 
المستحق للمضرور، أما إذا حالت الظروف أو الاحتیاط دون ذلك، فلا یترتب عنھا أي 

  . ٤كسب للمؤمن لھ المھدد بھ
ویمكن إیضاح  و من الأخطار الخاصة في أحیان معینة،ثم وأخیرا، فالخطر السیبراني ھ

قابلیة الخطر السیبراني للتأمین ھنا بكونھ من الأخطار الخاصة، من خلال الإشارة إلى 
نقیضھ وھو الخطر العام، الذي یصیب مجموعة كبیرة من أفراد المجتمع المعرضین لھ 

لأخطار العامة التأمین منھا في حالة تحققھ، كما یصعب منعھ أو تجنبھ؛ لذلك لا تقبل ا
  .٥بحكم القانون. سواء استنادا لطبیعتھا أو

ومما سبق، یمكن القول وبالنظر لمؤیدات ذلك أن الخطر السیبراني یبقى خطرا قابلا 
للتأمین، لكن  تعترضھ معیقات وتحدیات جمة على نحو ما سنراه فیما بعد، وفي ھذا 

خول ھذا السوق لھ تكلفة عالیة قد تعصف الإطار دائما لابد من الإشارة إلى أن د
بشركات التامین ذاتھا، ولعل أبرز مثال على ذلك الھجوم السیبراني الذي عانت منھ 

                                                        
 .١٦٧طارق عفیفي صادق أحمد، مرجع سابق، ص  ١
  -صرفبت - ١٥٨المرجع السابق، ص ٢
  -بتصرف-٥٧نبیلة إسماعیل رسلان، مرجع سابق، ص ٣
  -بتصرف -١٥٩طارق عفیفي صادق أحمد ص  ٤
  .-بتصرف -نـفسھ  ٥
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ملیون  ٢٣٥، والذي كلفھا ما مجموعھ   Targetسلسلة أسواق البیع الأمریكیة المسماة 
  .١دولار من خسائر ، تحملت شركة التأمین قرابة ثلثھ كأداء للتعویض

  مطلب الثاني: تحدیات تأمین الأخطار السیبرانیةال
تواجھھ العدید من الإكراھات سواء من  -كما سبق القول –ضمان الخطر السیبراني إن 

حیث إمكانیة قیاس ھذا الخطر وتقدیر قیمتھ المالیة، أومن حیث العوامل المتدخلة في 
لسیبرانیة، خلافا لما ھو تحدید ھذه القیمة، في ظل غیاب قوانین مؤطرة لعموم الأخطار ا

علیھ الحال بالنسبة لأنواع الأخطار المعروفة في مجال التأمین، وكذلك أیضا للإشكالیة 
التي تطرحھا الصلابة المالیة لشركات التأمین أو إعادة التأمین، وقدرتھا على تحمل 

لخطر تبعات ھذه الأخطار، والتي لھا خصوصیات تجعل منھا أحیانا أقرب للكارثة منھا ل
المتعارف علیھ، وھكذا فمن التحدیات التي تواجھھا صناعة التأمین في علاقتھا بالأخطار 

  السیبرانیة یمكننا أن نذكر ما یلي:
  السیبراني صعوبة قیاس الخطر - أولا

یصعب قیاس الخطر السیبراني من خلال استعمال الأدوات الفنیة للتأمین، ومنھا احتمالیة 
قدار حدوده. ولعل ذلك ما یجعل من تقدیر الكلفة المالیة وقوعھ، وشدة خطورتھ، وم

للخطر ھي القضیة الأساس المعیقة للتأمین على الخطر الإلكتروني، والحال أن 
كما ھو الحال  الإحصائیات في ھذا المجال لا تكفي لاتخاذھا عینة للقیاس والمقارنة،

  ، ٢بالنسبة للمعاییر المرجعیة في التأمینات التقلیدیة 
  صعوبة توقع الخسائر السیبرانیة -انیاث

 تنقسم خسائر تأمین الأخطار السیبرانیة إلى خسائر مباشرة وأخرى غیر مباشرة.
وذلك لكونھا مرتبطة في غالبیتھا بأمور قابلة للتوقع  فالخسائر المباشرة لا تطرح مشكلا؛

تؤثر  كما ھو حال أي إتلاف أو احتراق لأصول الشركة ، وما یستتبعھ من خسائر
مباشرة على الأموال المادیة (مثل الأجھزة) والمعنویة (مثل البرامج ) للشركة، والتي 

  .٣یمكن أن تشملھا بولیصات التأمین التقلیدیة
أما الخسائر غیر المباشرة، فتتعلق بالاختلالات التي تحدث في المنظومة المعلوماتیة 

بكتھا التجاریة مؤدیة بذلك إلى السلبیة على إنتاج الشركة، أو على ش كلھا، وآثارھا
. ھذه ٤خسائر غیر مباشرة قد تؤثر على النتائج المالیة للشركة، أو قیمتھا المعنویة 

                                                        
1 Actualité : « Quelles couvertures d’assurance pour les cyber-risques ? », Article 
paru au site de la Revue Challenge le 22-05-2015 : https://www.challenge.ma/ , lien 
hypertexte : https://www.challenge.ma/quelles-couvertures-dassurance-pour-les-
cyber-risques-49 
consulté le 15/01/2020 à 20h00. 
2 C.Nalpas«  les cyber risques sont-ils assurables ? » Master Management du 
Risque, Institut Léonardo De Vinci ,Forum ATENA, lien hypertexte : 
https://docplayer.fr/2298958-Les-cyber-risques-sont-ils-assurables.html , consulté 
le 23-02-2021 à 10h00. 

 -بتصرف -٥٨نبیلة إسماعیل رسلان، المرجع السابق، ص  ٣
 .-بتصرف-٧٧المرجع السابق، ص  ٤
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الخسائر غیر المباشرة یصعب توقعھا، وكما نعلم وفي كافة الأحوال، ولكي یكون الخطر 
  لى تغطیتھا. قابلا للتأمین، یجب أن تكون الخسائر المتوقعة أقل من قدرة شركات تأمین ع

وعلیھ  فتقدیر متوسط الخسارة والحد الأقصى المتوقعة لھا، ونسبة تكرار الخسائر یسمح 
لشركات التأمین بحساب ما إذا كانت قادرة على تغطیة المخاطر دون المساس بملاءتھا 

لك  المالیة، وھذا الأمر غیر متاح بالنسبة لتفعیل آلیة التوقع بالنسبة للأخطار السیبرانیة، لذ
خلص العدید من المختصین في مجال صناعة التأمین، إلى أن الأخطار السیبرانیة في 
الوقت الحالي تعتبر الخطر الأكبر والأكثر صعوبة، وذلك لضخامة الخسائر الناجمة عن  
بعض الحوادث السیبرانیة وصعوبة توقعھا، لھذا قد تظل بعض الأخطار المدمرة 

  ١والكارثیة غیر قابلة للتأمین.
ومن الناحیة التطبیقیة، فعند محاولة القیام بإسقاط معاییر التأمین التقلیدي على تأمین 

  ٢الأخطار السیبرانیة، یلاحظ أنھ یظل من الصعب إخضاع ھذه الأخیرة لقواعد الأكتواریا
لأنھا تحدث بشكل عشوائي ویغیب نسبیا الارتباط بین المخاطر. ومن ناحیة أخرى، 

الأخطار السیبرانیة أیضا في حدوث تدمیر للأصول غیر الملموسة فغالبا  ما تتسبب 
للمنشأة، والمثال على ذلك التدھور الذي سیلحق بسمعة العلامة التجاریة عند حدوث 

  .٣تقییمھ اختراق لبیاناتھا، وھو أمر من الصعب قیاسھ أو
  قلة التكاثر والتجانس وغیاب الإحصاءات الموثوقة  -ثالثا

شكل خاص على إحصاء الأخطار، بحیث یمكن للمؤمن أن یتنبأ بمتوسط یعتمد التأمین ب
الخسارة لكل مؤمن لھ من خلال تطبیق قانون الأعداد الكبیرة. وعلیھ، وبھذا الشأن یجب 
أن یكون الخطر منتشرا ومتجانسا بدرجة تسمح بالوصول إلى احصائیات مبنیة على 

إجراء المقاصة بین الأخطار من طبیعة قانون تكرار الظاھرة وتكاثر الخطر، مما یسمح ب
حتى تأتي نتائج ھذه الاحصائیات دقیقة وصادقة، بناء على آلیات علم الإحصاء  واحدة،

خاصة في ظل الطبیعة التجریبیة للعدید من عقود تأمین الأخطار المستحدثة كالأخطار 
  . ٤ومنھا طبعا الخطر السیبراني–التكنولوجیة 

                                                        
1- Le Club des Juristes « Assurer le Cyber Risque », Op.Cit., pages 23 et 24. 

یل ومراقبة المخاطر وآثار عوامل الصدف في جمیع الجوانب المرتبطة بالتأمین ا بتحلالاكتواری" تھتم علوم ٢
وأنظمة التقاعد. والخبیر في مجال الاكتواریا علیھ أن یتقن أساسیات علوم الاقتصاد، والمالیة، والدیموغرافیا، 

 ن أجل تقدیمھ حلول خاصة في إطارات محددة لكن دائمًة التطور".وتكنولوجیا المعلومات، والدراسات القانون م
« La science actuarielle se spécialise dans l'analyse et le contrôle du 
risque et des effets du hasard dans toutes les questions d'assurance et de 
régimes de retraite.L’actuaire doit maîtriser les bases de l’économie, de la 
finance, de la démographie, de l’informatique et du droit afin de fournir des 
solutions propres à des cadres spécifiques, mais toujours 
évolutifs », « Qu’est-ce que l’actuariat? » Définition publiée au  site de 
l’Université de Montréal, au lien : https://dms.umontreal.ca/fr/notre-
departement/qu-est-ce-que-l-actuariat ,[ consulté le 22/03/2021 à 19h30]. 
3- Le Club des Juristes « Assurer le Cyber Risque », Op.Cit.,P 30. 

 ١٥٤طارق عفیفي صادق أحمد، مرجع سابق، ص ٤
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لا یوجد سوى تصور ضئیل حول تواتر وشدة الحوادث لذلك وعلى عكس ما سبق، ف
السیبرانیة لأن الخطر نفسھ یعتبر حدیثا، والتراكم الزمني للحوادث الماضیة یضل ضعیفا 
مما لا یساعد على تكوین قواعد البیانات الاكتواریة بشأن الحوادث السابقة، ھذا دون 

 یكشفون عن الحوادث نسیان أن العدید من المؤسسات والفاعلین الاقتصادیین لا
السیبرانیة التي لحقت بھم، أو یقومون بإخفاء مقدار الخسائر التي تكبدوھا، وذلك للحفاظ 
على سمعتھم وتجنب المتابعة القضائیة من طرف عملائھم في حالة انتھاك بیاناتھم 

  .١الشخصیة
  قوة الترابط بین الأخطار السیبرانیة وارتفاع مستوى انتشارھا - رابعا
ض عند تجمیع عدد كبیر من الأخطار ألا تكون درجة انتشار الخطر كبیرة، وإلا یفتر

، وھو ٢أصبح تأمینھ مستحیلا؛ لأن قسط التأمین والحال ھكذا سیصبح حینئذ بالغ الارتفاع
  ما سیتعارض  أصلا والجدوى الاقتصادیة المتنظرة  من التأمین. 

ترابط بین الأنظمة المعلوماتیة وعلیھ، وعلاقة بما سبق، فإن الملاحظ أن عامل ال
یضاعف احتمالات انتشار أنواع معینة من الحوادث السیبرانیة، فیمكن ھكذا أن تنتقل 
الفیروسات المعلوماتیة من مصدر واحد إلى عدة أجھزة حواسیب، أو إلى عدة منظومات 

قت لمنشآت متفرقة، الشيء الذي یمكن أن ینجم عنھ إصابة عدد ھائل من الأجھزة في و
  .٣آني

ولعل ھذا الارتباط بین العدید من الأخطار السیبرانیة یشكل فعلا تحدیا مزدوجا لشركات 
القائمة أساسا على حصر الھوة بین -التأمین، فھو من جھة أولى یربك استراتیجیاتھا 

لإمكان  –، ومن جھة ثانیة یھدد ملاءتھا المالیة -الخسائر المتوقعة والخسائر الفعلیة
من خلال اتساع نطاق العدید من الحوادث  -وة بین نوعي تلك الخسائراتساع الھ

السیبرانیة وسھولة عبورھا للحدود، وذلك مقارنة بأخطار الكوارث الطبیعیة، والتي 
على منطقة واحدة، علما أنھ بشأن ھذه الأخیرة أیضا  -في الغالب الأعم–تقتصر عواقبھا 

ائر المركزة، فإن مؤسسات التأمین تتجنب واعتبارا لكون خسائرھا تعد من قبیل الخس
  .٤تغطیتھا
  صعوبة إثبات حدوث الخطر السیبراني والخسائر الناجمة عنھ -خامسا

إن كون الخطر السیبراني من الأخطار التكنولوجیة المستحدثة، فإنھ یبقى خطرا معقدا 
ارتباطھ صعوبة إدارة ھذا الخطر وكذلك ویرجع ذلك إلى تعقد الأنشطة المرتبطة بھ، و

بما تثیره المسؤولیة المدنیة الناجمة عنھ من إشكالات بصفة عامة، والتي یصعب في 
الغالب إثباتھا ونسبتھا إلى شخص محدد بعینھ، أو إثبات الواقعة مصدر الضرر والتي 

                                                        
1Le Club des Juristes « Assurer le Cyber Risque », op.cit, page28. 

 .١٥٥رق عفیفي صادق أحمد، مرجع سابق، ص طا ٢
3Le Club des Juristes « Assurer le Cyber Risque », op.cit, page٢5. 
4 Ibid.P 26. 
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تكون ذات طبیعة غیر مادیة، تظھر وتختفي في ثوان كما ھو حال الضرر المترتب على 
   أحد فیروسات الحاسوب.

وإضافة إلى ما سبق، فإن خصائص ھذا الخطر تثیر الكثیر من اللبس مما یؤدي إلى 
. وعلیھ فإن إشكالیة إثبات حصول الھجمات السیبرانیة تبقى ١تعقید فھمھ أو معالجة آثاره

من أھم المشاكل القانونیة التي تواجھ المؤمن لھم، حیث سیقوم على عاتقھم وبطلب من 
ام بتقدیم جمیع الأدلة التي تبین أسباب ونتائج الخطر السیبراني. مؤسسات التأمین الالتز

وفي ھذا الشأن سیكون لزاما على المنشآت الاحتفاظ بالأدلة الملموسة عن حصول حادث 
تشفیر احتیالي  عند وقوعھ، وأیضا إثبات نتائجھ ومن قبیل ذلك سرقة معطیات، أو

ب الاعتماد على وسائل خاصة لھا لملفات أو قاعدة بیانات، وفي كل ھذه الأمور یج
علاقة بطبیعة الخطر السیبراني، ومنھا  مثلا سجلات النظام المعلوماتي، وملفات الأمن 
المعلوماتي للخادم المستھدف، وكذلك صور شاشات الحواسیب المستھدفة، وأیضا 

داء الاستعانة بخبراء في ھذا المجال، مع الحیطة دائما في عدم تغییر مسرح حدوث الاعت
 .٢السیبراني
  خـاتـمة

في ختام موضوعنا ھذا، فیمكننا القول بأن تطور تكنولوجیا الإعلام والاتصال، واعتماد 
الأفراد والمنشآت الخاصة والعامة على المنظومات المعلوماتیة والشبكات الرقمیة  

نحو  الكامل، في وقتنا الحاضر قد رافقھ بالتلازم نشوء أخطار معلوماتیة وانتشارھا على
مھول في شكل أخطار سیبرانیة، فكان لابد من مواجھتھا بتدابیر للحمایة والأمن 
المعلوماتي وفق بروتوكولات تستجیب لأحدث التكنولوجیات في مجال نظم أمن 
المعلومات، لكن ورغم ذلك ظلت الأخطار السیبرانیة واردة في كل وقت وحین، وظلت 

ر تثیر الخوف وتُفقد الطمأنینة في الفضاءات عواقبھا الكارثیة وما یرافقھا من أضرا
السیبرانیة وما ارتبط بھا من نظم معلومات، فكان لابد من اللجوء لصناعة التأمین قصد 

  تغطیة تلك الأضرار وتحمل تبعة الأخطار.
كما وقفنا على ذلك من خلال موضوعنا ھذا، أنھا أكثر  ،ولقد أثبت فعلا صناعة التأمین

تأثرا بالتطور التكنولوجي الذي یشھده العالم، وخصوصا على مستوى القطاعات تأثیرا و
التكنولوجیات الحدیثة للإعلام والاتصال، لذلك نجد أن ھذه الصناعة قد سعت منذ 
ثمانینات القرن الماضي إلى طرح خدمات تأمینیة مناسبة لمواجھة ھذه المخاطر، 

الوقت فقد واجھت شركات  لكن في نفس ومواكبة تطوراتھا إلى ما ھي علیھ الیوم.
مخاطر مرتبطة بخصائص الخطر السیبراني من  التأمین ھي الأخرى وما زالت تواجھ

                                                        
 .١٦٥طارق عفیفي صادق أحمد، مرجع سابق، ص  ١

2 P.Lelièvre“ Droit Social : 3 bonnespratiques pour gérer les cyber-risques”, Article 
paru le 30 juin 2017 au site de la Revue “ Chef d’entreprise”: 
https://www.chefdentreprise.com/ 
Lien hypertexe :https://www.chefdentreprise.com/Thematique/juridique-
1055/Breves/Droit-social-bonnes-pratiques-gerer-cyber-risques-318854.htm , 
[consulté le 02-02-2021 à 16h20]. 
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حیث مدى قابلیتھ لشمولھ بتغطیة تأمینیة، على نحو ما ھو معھود في باقي الأخطار 
  المعروفة في مجال التأمین.

دئ، أولھا أن یكون وغني عن البیان أن التأمین عادة یجب أن یستجیب للعدید من المبا
الخطر المراد تأمینھ وحتى یمكن شمولھ بالتغطیة التأمینیة، لابد أن یكون قابلا للقیاس، 
وأن یكون محتمل الوقوع لا مستحیلا ولا مؤكدا حصولھ، ثم أن یكون قابلا للتعویض من 
خلال تقدیر قیمة أقساطھ بدایة، وذلك عبر إعمال الآلیات الفنیة للتأمین، من علوم 
إحصاء، وإخضاع العینات موضوع التغطیة لقاعدة الأعداد الكبرى، وذلك كلھ لغایة توقع 

  الخسارة وجعلھا مماثلة أو قریبة ما أمكن للخسارة الفعلیة.
وعلیھ من خلال معالجتنا لإسقاط ھذه المبادئ على الخطر السیبراني في جوانب من ھذا 

لم یتم الحسم فیھا من قبل الفاعلین في  الموضوع، فقد صادفتنا مجموعة أسئلة وجدنا أنھ
صناعة التأمین في سبیل تغطیة الخطر السیبراني، فتوصلنا إلى أن ھذا الأخیر في كثیر 
من الحالات والحوادث یكون من الصعب إخضاعھ للآلیات الفنیة للتأمین كالقیاس 

رتبط والتوقع من جھة، ومن جھة أخرى تضل أسئلة أخرى تطرح بحدة ومنھا ما ھو م
بصعوبة تقدیر التعویض المالي، وأحیانا لا یمكن استیعاب مقدار التعویض، متى كانت 
  الأضرار المترتبة عن الخطر السیبراني تصل إلى درجات كبیرة من الجسامة والانتشار.

ولكن وبالرغم مما سبق، وبالرجوع إلى تجارب كبریات شركات التأمین في تعاملھا مع 
ما وقفنا عنده في موضوعنا ھذا، نجد أنھا تمكنت من التأقلم معھا ھذه الأسئلة وغیرھا م

من خلال توصلھا إلى اقتراح عقود تأمین ذات طبیعة شاملة لتغطیة بعض الأخطار 
السیبرانیة، كما ھو الحال بالنسبة لعقود التأمین المتعددة الأخطار، لتبقى المعالجة 

  بیعة تقنیة وقانونیة أیضا.الأخرى لنفس الأسئلة في جانب كبیرا منھا ذي ط
أما تلك المرتبطة بالتقنیة، فتتمثل في ضرورة الرفع من الموارد المخصصة للاستثمار 
وبشكل كبیر ومكثف في البحث العلمي المرتبط بتقنیات وآلیات الأمن المعلوماتي، لأنھا 

ة، ثم من تبقى الحل الأمثل والأفضل للمواجھة المباشرة والواقیة من الأخطار السیبرانی
جانب آخر التشدید على تفعیل الإجراءات القبلیة لتفادي وقوع الحوادث السیبرانیة، 
والإجراءات البعدیة عند وقوعھا لتدبیر الأزمات المترتبة عنھا من أجل الحد منھا وكبح 

  انتشارھا.
أما من الناحیة القانونیة، فتكون معالجة موضوع الأخطار السیبرانیة فیما لھ علاقة 

باشرة أو غیر مباشرة بتغطیتھا تأمینیا، من خلال اتخاذ إجراءات تشریعیة تھم على م
  الخصوص الجوانب التالیة:

تشدید العقوبات الجنائیة ضد الأنشطة الخبیثة الماسة بنظم المعلومات من قرصنة،  -أولا
ونشر للفیروسات واختراق لقواعد البیانات، وغیرھا من الأنشطة غیر المشروعة 

  جومات الخبیثة؛والھ
المتھاونة في فرض جزاءات مالیة كبیرة ضد المخالفات التي تقترفھا المنشآت  -ثانیا

  اتخاذ الاحتیاطات التي تفرضھا بروتوكولات الأمن المعلوماتي؛
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عدم جعل تلك الجزاءات المالیة المقررة ضد مخالفات الرعونة وعدم الاحتیاط  -ثالثا
اما مع المبادئ العامة للتأمین في عدم تغطیتھ للغرامات مشمولة ببولیصات التأمین، انسج

ذات الطابع الجنائي؛ حتى یبقى للغرامات المالیة خاصیة الردع التي أنشئت من أجلھا 
 باعتبارھا في الأساس عقوبة جنائیة؛

حصر نماذج لبعض الأخطار السیبرانیة الأولى بالتغطیة وفق منظور قانوني  -رابعا
بالنسبة لأنواع من التأمینات التي تحظى بالتنظیم القانوني من قبل  منظم كما ھو الحال

  المشرعین. 
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  مقدمة
ان یلبو احتیاجاتھ یؤكد افلاطون بأن الانسان وحده لایكفي بل یجب على الاخرین     

وفقاً لمھاراتھم ،لذلك وعلى مستوى المدینة ھناك تقسیم طبیعي للعمل ومن خلالھ یتم 
 الحصول على الاكتفاء الذاتي .

ان ابرز ماتمتلكھ  الاشخاص المعنویة العامة من حقوق ھي صلاحیتھا في ان تضم     
ا یقابلھ ایضاً حق عدة اشخاص طبیعیین داخلھا ،وحق الاشخاص المعنوي العامة ھذ

الاشخاص الذین سیكونون داخل الشخصیة المعنویة التي تمثل الادارة ،فحق الانسان في 
العمل وواجب الدولة بتوفیر فرص العمل جعلت اندماجھ في الشخصیة المعنویة في 
القانون العام بمثابة حق لابد من اخذه بنظر الاعتبار ،وھذا الحق تكون ملامحھ واضحة 

العام اكثر منھ في القانون الخاص،  وبالمقابل فأن الاشخاص المعنویة العامة  بالقانون
تمتلك الحق في ضم من تجده مناسباً للانضمام الیھا وتنفیذ ماھو مطلوب منھا ،فالمساواة 
في تحمل الاعباء العامة تجعل الادارة قادرة على طلب موظفین من اجل مشاركتھا في 

  تحقیق المصلحة العامة .
عن  –ثم نسي انھ ابتدعھا  -قد تكون ھناك بعض المفاھیم التي ابتدعھا العقل البشري     

الاشیاء المحیطة بھ، اذ یجد الانسان ان الاشیاء التي یراھا في محیطھ الیومي والتي 
خلقھا االله سبحانھ وتعالى بأنھا وجدت لخدمتھ وفائدتھ، فلو وجد شجرة على سبیل المثال  

ھ طعمھا لقال انھا موجودة من اجل ان یاكل منھا ویكبر ویكون بصحة واكل منھا واعجب
جیدة في حین ان الشجرة موجودة قبلھ بملایین السنین كما ان ھناك اشجار اخرى طعمھا 

  مر ولایستفید منھا او من اكلھا فلماذا وجدت اذاً ؟
اجل وفي نفس السیاق اعلاه قد یجد الشخص الطبیعي ان وجود الشخص المعنوي من 

فائدتھ وخدمتھ في حین ان خدمتھ لیس الشئ الوحید لوجود الشخصیة المعنویة بل ھناك 
العدید من الاسس والمعاییر وكذلك الاسباب التي وجدت على اساسھا الشخصیة المعنویة 
،ومن اجل ذلك فأن الشخص الطبیعي وفي ھذا الموضوع تحدیداً علیھ ان یتنازل عن 

احولھ لفائدتھ وان یشارك مع ھذا الشخص المعنوي ببذل جھد افكاره الانانیة بان كل م
  لتحقیق غایة یحاول الاثنان تحقیقھا ،وان یكون كلاھما في خدمة الاخر .
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وفي ھذا البحث سنحاول تسلیط الضوء على الكیفیة التي تم من خلالھا اندماج الاشخاص 
ین الاثنین وكیف یتم الطبیعیة بالاشخاص المعنویة على الرغم من الاختلاف الواضح ب

  تحقیق ھذه الموازنة بین صفات ھي بطبیعتھا مختلفة ومتناقضة .
  حقیقة الشخص المعنوي العام وارتباطھ بالشخص الطبیعي-المبحث الاول:
  واقعیة الشخص المعنوي العام-المطلب الاول:
  مشكلة الصراع بین الصفات الطبیعیة والصفات المعنویة -المطلب الثاني:

  ارادة وغایة الشخص المعنوي العام-الثاني:المبحث 
  ارادة الشخص المعنوي العام-المطلب الاول:

  غایة الشخص المعنوي العام  -المطلب الثاني :
  حقیقة الشخص المعنوي العام وارتباطھ بالشخص الطبیعي: المبحث الاول

عل التأمل عندما نقف قلیلاً ونتأمل الشخصیة المعنویة مثلما فعل دیكارات عندما ج   
بمثابة وسیلة المرور الى عالم المعرفة ، سنجد ان التأمل والایمان بوجود ھذا الشخص 
المعنوي سیكون وسیلة دخولھ الى الواقع الذي نعیش بھ او وسیلة لتحول حقیقتھ الى واقع 

  مقبول .
فلا یوجد شئ على الارض لم یمر بمرحلة التخیل ،فكل شئ لابد ان یدخل في عالم خفي 

ل ان یأتي الى المرحلة الحسیة ویصبح مرئیاً، وبالنسبة للشخصیة المعنویة فقد تصور قب
الانسان  بعد ان واجھ تعدد وتنوع الاحتیاجات التي لا تستطیع ارادتھ بمفردھا ان تتولى 

على الاقل لایمتلكھا  –اشباعھا بأن لابد من وجود شخص یمتلك قدرات خارقة 
تخیل امكانیة وجود مثل ھذا الشخص حاول ان یطبقھ  وبعد ان -الاشخاص المنفردین 

  على الارض الواقع فكانت النتیجة الشخصیة المعنویة .
ان من اھم ما كان یشغل الفلاسفة والفقھاء ھي مسألة التضارب الذي من الممكن ان 
یحصل بین الشخص المعنوي العام وبین الاشخاص الطبیعیة التي یتكون منھا الشخص 

ام ومدى تأثر الاشخاص المعنویة العامة بالاشخاص الطبیعیة التي تكونھا المعنوي الع
وفیما اذا كانت الصفات الانسانیة من شأنھا التأثیر على ھذا الشخص المعنوي ام لا وھذا 

  ما سیكون موضوع المبحث.
  واقعیة الشخص المعنوي العام: المطلب الاول

من النظریات اختلف العلماء فیما ان وجود الشخص المعنوي یقوم على اساس مجموعة 
ولو كان –بینھم بشأنھا لبیان ملامح ھذا الشخص المعنوي غیر المرئي على ارض الواقع 

فبعض الواقعیین انكرو ھذا الشخص وجحدوه عقلاً ومنطقاً كونھ  –على اقل تقدیر 
مھا ،ورغم منطقیة الطروحات التي قد١مناقض للواقع الملموس الذي یقوم علیھ القانون 
غیر الموجود  –الضبابي او الھلامي –ھؤلاء الا اننا لایمكن ان ننكر ان ھذا الشخص 

وجاء لیصرح بأني لست وھم او خیال بل انا واقع ویجب على ٢ھو شيء فرض نفسھ 

                                                        
 .٢١، ص ٢٠٠٢د.محمد علي جواد ، مبادئ القانون الاداري ، مكتبة الغربة ، بغداد ،  ١
  .٢٣،ص١٩٩٧د.خالد خلیل الظاھر ،القانون الاداري ،دار المیسرة للنشر والتوزیع ،عمان ، ٢
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 الجمیع ان یتعامل معي ویؤمن بي .لاشك ان الواقع المادي لیس بالبساطة التي نعتقدھا ،
لانبالغ اذا قلنا انھا ملیئة بالثغرات ، ومثلما ھناك امور  فھو مكون من تركیبة معقدة

واضحة ومفھومة ،فھناك امور اعمق غیر واضحة وھناك احتمالات كثیرة یتحقق 
بعضھا وكثیرھا قد لایتحقق ، وعلى الرغم من ان الظاھر یوضح ان الموضوعیة قد 

ا قد یكشف بعض التشابھ ،فھم تختلف اختلافاً كبیراً مع الذاتیة الا ان النظرة المتأنیة لھم
متشابھان من حیث قناعتھما بضرورة وجود مركز وان اختلفا في ھذا المركز بأن یكون 

  ١ الذات او الموضوع.
ولیس غریباً علینا انھ وفي بعض الاحیان وبشكل غیر مباشر ان نجد الشخصیة    

بالموضوع نفسھ بقدر المعنویة في تجمعات اخرى غیر الانسان ، وھذا الكلام لیس تأثراً 
ماھي مسالة یعجز العقل البشري عن تحلیلھا ، فعلى سبیل المثال في عالم الحیوان نجد 
ان الحیوانات منظمة بشكل غریب جداً ولا یستطیع احد ان یخرج عن ھذا التنظیم وعلیھ 
ان یؤدي الاعمال المنوطة بھ ، وتقوم الحیوانات بتأدیتھا وكأنھا تخاف من شئ وكأنھا 

خاف من تعرضھا للنبذ او الطرد من الجماعة اذا ماقصرت في اداء واجبھا ،وكأن لھا ت
  درایة بشئ انما منبثق من  تجمعھا سویة تماما مثل ما ینتجھ تجمع بني البشر.

اذأ فمسألة المعنوي او الشئ غیر المرئي الذي یحصل التجمع حولھ وبھ في نفس الوقت 
واقع على الرغم من كونھا مسالة (معنویة) الا اننا ھي مسألة لاتعد غریبة على ارض ال

لایمكن ان ننكر بان الواقع نفسھ یؤمن بالعدید من الامور التي لاتعد من مكوناتھ كما 
  سنرى في ھذا المبحث .

  ذاتیة الشخص المعنوي العام : الفرع الاول 
ان الاسئلة  ٢اكد سقراط بأن الحقیقة توجد في الفھم ولیس في الموضوعات او الاشیاء،

التي یمكن ان تطرح في ھذا الجانب ھي ما الذي یجعل الشخص شخصاً ؟وماھو اساس 
  وماھي شخصیة الشخص؟ شخصیة الشخص،

ان الشخص حتى یعد موجود في واقعنا لابد ان یكون مادة فردیة وذات طبیعة ،وبما ان  
یعیة التي یتكون الموضوع یتعلق بالشخصیة المعنویة العامة ولیس اثبات الشخصیة الطب

منھا الشخص المعنوي، فیجب علینا ان لانبحث في مسألة وجود الانسان وفلسفة ھذا 
الوجود، بل علینا ان نبحث في فلسفة وجود مادون الانسان ،وفي ھذا الجانب ھناك 
الكائنات التي تكون موجودة ولاتعتمد على ارادة الانسان في وجودھا، وقد تكون ھذه 

من العقل لذلك فھي تملك قیمة نسبیة في ھذا العالم ،وھي تكون بخلاف  الكائنات محرومة
  ٣الانسان الذي یمتلك العقل ویعد بمثابة غایة في حد ذاتھ .

عندما نتكلم عن ذات الشخصیة المعنویة لابد ان نوضح ان الذات لیست نفسھا الاحساس  
وعي الذاتي دون ان نذكر فالوعي الذاتي مختلف تماماً ، ولیس لنا ان نتكلم عن ال بھا،

                                                        
  .٣٤،ص٢٠٢٠فؤاد زكریا ،افاق الفلسفة ،دار المحرر الادبي للنشر والتوزیع ، ١
 محمد بقوح ،مفھوم ارادة القوة في فلسفة نیتشة ،بحث منشور على شبكة المعلومات على الرابط : ٢

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=312217&r=0 
3 https://www.cairn.info/revue-archives-de-philosophie-2016-2-page-387.htm 
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كتاب الرجل العائم لابن سینا ، اذ اعطى ابن سینا من خلال ھذا الكتاب تجربة عملیة 
مفادھا ان یتخیل الانسان نفسھ وھو معلق في الھواء ومنعزل عن كل الاحاسیس وحتى 
 منعزل عن جسده ،واكد ابن سینا من خلال ھذا المثال بأن الانسان سیكون قادراً وواعیاً

على الرغم من تعلقھ في الھواء ، وھذا ان دل على شئ فأنھ یدل على ان الانسان یمكن 
ان یكون واعیاً رغم انفصالھ عن كل المادیات ، فالاحساس والذات غیر المادة ، أي 

.وفي نفس السیاق لو اننا استعرضنا اراء ١بعبارة اخرى ان الروح لیست مسألة نسبیة 
ل انسان وفي قرارة نفسھ یمیل الى الاعتقاد الى انھ ھو نفس دیفید ھیوم الذي اكد ان ك

سنوات ،وقد نقف امام المرأة لنرى ماتغیر في شكلنا دون ٥الشخص الذي كان علیھ قبل 
ان نفكر بما تغیر في ذاتنا ،وعلى الرغم من ھذا المثال الا ان ھیوم لم یوافق على التمییز 

لداخلیة التي حملت ھذه الصفات . ان بین صفات الانسان الخارجیة وبین الذات ا
الموضوعي ھو شئ موجود في العالم الخارجي یدرك بالحس ویمكن اخضاعھ للتجربة 

وھو بخلاف ٢ولھ اطار خارجي وھو یوجد مستقلاً عن الارادة والوعي لدى الانسان .
الذاتي الذي یمثل جوھر الشئ وھویتھ الشخصیة ،شعوره وتفكیره ویتم ادراك العالم 

خارجي من خلال معقولات العقل الانساني .وتعد الذاتیة والموضوعیة من وجھة نظر ال
النظریات المعرفیة ان التفرقة بین الحقیقي والوھمي ھي عبارة عن اعتبارات ذاتیة اما 

  ٣من وجھة نظر الموضوعیة فبالامكان التمییز بین الوھمي والحقیقي.
نسان لتضعھ بالشئ نفسھ ،فھي لاتعترف ان الموضوعیة تنقل مركز الادراك من عقل الا

بالغائیة ولا بالقصد او الادراك وتعترف بالدقة الكمیة وتعد المعرفة بمثابة نتاج تراكم 
  ٤المعلومات الخارجي.

وطالما تعد الغایة عنصر من عناصر القرار الاداري وھي تتمثل بمدى تحقیق القرار    
والتفكیر لایأتي -اي تحقیق المنفعة العامة  –مسألة للمنفعة العامة فلابد من التفكیر بھذه ال

الا من خلال العقل الواعي والمفكر فھو من الصفات الانسانیة وفي نفس الوقت ھي 
صفة انسانیة مرتبطة بشخص ضبابي یفكر من خلال عقولنا نحن بني البشر ولھ 

ل ھذا یعني اننا شخصیة قد تكون مثالیة نفتقد لھا بیننا وان كنا نحن من صنعھا .    فھ
نحن من صنع المثالیة لھذه الشخصیة على الرغم من كوننا غیر مثالیین ؟ام اننا 
مضطرون لصنع ھذه المثالیة بسبب عدة مؤثرات،ام ھل ان مایفكر بھ الشخص المعنوي 

  ھو مثالي اصلاً ؟ .
كان من الضروري وجود ھذا الاختراع غیر المرئي من اجل مواجھة وحشیة المصالح 

خاصة عندما تجتمع مع بعضھا وتشعر بقوتھا تجاه الاخرین  ، لمواجھة ھجوم ال
المصالح على بعضھا ، لمواجھة زحف المصالح المشروعة  لدى الافراد فكان لابد من 

                                                        
1 https://educapsy.com/etudes/soi-identite-personnalite-102 
2 https://educapsy.com/etudes/soi-identite-personnalite-102 
3 Voir aussi Glockner 5, 68, Wissenschaft der Logik (Aubier, III, 102), « ce qui se 
trouve au fondement [das zu Grunde liegenden] (subjectum, hypokeimenon) » 
4 Voir aussi Glockner 5, 68, Wissenschaft der Logik (Aubier, III, 102), « ce qui se 
trouve au fondement [das zu Grunde liegenden] (subjectum, hypokeimenon) » 
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ابتكار (لیس وحشا) لكنھ یستطیع مواجھة ھذا الزحف ، فقد كان لابد من انشاؤه لمواجھة 
ة قویة اذا ما كانت في انسان واحد فما بالك غریزة الانا لدى الانسان ،فھي غریز

 -أي الشخص المعنوي -بالمجتمع كلھ وھو یتحرك لاشباع ھذه الغرائز ،وھذا لایعني انھ
لیس انانیاً ،بل انھ قد یكون اكثر انانیة ومكر لان انشاؤه انما كان لضمان مصالح 

وفورتھا الانیة  مستمرة للبقیة وایجاد قوة وحجة لاتستطیع جماح المصلحة الفردیة
  مواجھتھا بنفس الوقت .

وعندما تسأل  البعض من القانونیین فیما اذا كانت الشخصیة المعنویة حقیقة ام لا فأغلب 
الظن سیجیبك بأن الشخصیة المعنویة (حقیقة واقعة) وعلى الرغم من اختلاف 

عن فكرة تم ، فالحقیقة ھي عبارة ١المصطلحین الا ان بالامكان ان یستعملان  كمرادفین
التثبت منھا من خلال اعمال العقل بأي طریقة من التثبت . ومثال على ذلك لو رسم فنان 
لوحة لشخص وقلنا لھ ان ھذه الصورة مطابقة للحقیقة ،فتكون الحقیقة بھذا المعنى ھي 
مطابقة الشئ لصورة ذھنیة عنھ تم التثبت من ھذه المطابقة من خلال البحث والتحري 

د تأتي بمعنى اخر ، وھي مطابقة التصور للواقع ، ولیس لصورة عن ذلك .والحقیقة ق
التصور ، فمثلاً عندما یقدم الشاھد شھادتھ امام المحكمة فنقول بأن  ھذه الشھادة جاءت 
مطابقة لما حصل فعلاً .وقد تأتي الحقیقة لبیان ذات الشئ وما بھ ،فكما قال دیكارت ان 

ر بھ من اعراض ، وحقیقة الشئ عند ارسطو ھي حقیقة الشئ ھي جوھره ولیس مایم
  ٢علل ذلك الشئ .

اما  الواقع بأبسط مفاھیمھ ھو حالة الاشیاء حولنا كما ھي، والواقع یكون  موجود منذ 
بدایة الكون ولایتغیر ، فھو الراھن او المعطى بمقابل الخیال او الوھم ، وقد اضیف الى 

منا اكثر في الموضوع)یعد من ضمن الواقع ھذا المعنى الواقعي معنى اخر (وھو مایھ
الراھن على الرغم من انھ یدخل ضمن اللا رھانیة ، ففي التفكیر العلمي یمكن لفكرة 
لاراھنة ان تدخل مجال الواقع اذا ماقاربت لفكرة موجودة اساساً ، ویبرر ذلك بأن العلم 

،لنفترض اننا  یحاول تسلیط الضوء لیس لما ھو كائن وانما مایجب ان یكون ایضاً
وضعنا قلم في كأس ماء فأننا سنلاحظ بأن ھذا القلم یظھر وكانھ مكسور عند نقطة التقاءه 
بالماء، الا ان الحقیقة ھو ان القلم سلیم وما ھذا الانكسار سوى مسألة علمیة ،ومع ذلك 

  ٣فواقعاً من ینظر الى القلم یراه مكسوراً الا ان الحقیقة غیر ذلك.
جب علینا ان نفھم ان الحقیقة اذا ماكانت مرتبطة بالافكار فھذا لایعني بأن على انھ ی     

نكون احرار بأعتقاداتنا ،فنحن لسنا مخولین بوضع صیغة الحقیقة التي تتلائم مع الافكار 
                                                        

، فبعض النظریات ذھبت الى ان الشخصیة تعددت النظریات التي جاءت لتفسیر وجود الشخصیة المعنویة  ١
المعنویة مجرد فكرة مفترضة ، والبعض الاخر عد الشخصیة المعنویة موجودة ومعتبرة ، وھناك نظریات انكرت 
وجود الشخصیة المعنویة واعطت مواد افكار اخرى بدلاً عنھا كالملكیة المشتركة والتضامن الاجتماعي ،الا اننا 

  بالبحث طالما ان الشخصیة المعنویة اصبحت امراً لامفر منھ .تجاوزنا ھذه النظریات 
2 Benjamin, A. Cornelius (1962), "Coherence Theory of Truth", p. 58 in 
Dagobert D. Runes (ed.), Dictionary of Philosophy, Littlefield, Adams, and 
Company, Totowa, NJ. 
3 https://www.alwatan.com.sa/article/2469/ 
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لاصبح بأمكاننا ان نبرر ان بابا  -ونحن لسنا كذلك فعلا–التي تسعدنا، ولو كنا كذلك 
یقة المقصودة حتى وان كانت عبارة عن  افكار قابلة للخطأ نوئیل شيء حقیقي، ان الحق

والصواب فأنھا مع ذلك یجب ان تكون ضمن البدیھیات او على اقل تقدیر ضمن 
  ١السیاق.

ولو طبقنا ھذا الكلام على الشخصیة المعنویة والشخصیة الطبیعیة لوجدنا ان     
یة في حین ان الشخصیة الشخصیة المعنویة ھي عبارة عن شخصیة حقیقیة ولیس واقع

  الطبیعیة ھي عبارة عن شخصیة واقعیة . 
یؤكد الفیلسوف كانط ان كل شئ في العالم یكتسب قیمتھ من الانسان ، أي ان كل شئ    

في العالم الذي نعیش فیھ انما یتحول الى قیمة عندما یتحول الى اداة یمكن من خلالھا 
اوزنا القیمة الانسانیة فأن لكل القیم الوصول الى بعض الاھداف البشریة واذا ماتج

والخیرات الاخلاقیة تنتخب بواسطة الانسان . ووفقاً لكانط فأن قضایا الحكمة العملیة 
حصیلة تفلسف العقل المحظ ،فحینما یقف الانسان على مستوى الاخلاق الفردیة ولایأخذ 

از ما منوط بھ فقط بنظر الاعتبار اھدافھ او مطالبھ الشخصیة وانما یسعى فقط الى انج
وھذا الوصف یقترب من الشخصیة المعنویة التي تسعى الى انجاز ما  .٢(ارادة الخیر)

  ٣مكلفة بھ في تحقیق المنافع العامة وحاجة الجمھور .
یذكر عالم الاحیاء ھاملتون في مقالھ (ھندسة القطیع الاناني ) بأن "كل عضو في 

لل الخطر عن نفسھ بالدخول مع الجماعة مجموعة یخدم نفسھ بالدرجة الاولى ،اذ یق
والتطبع بسلوكھم ،ھكذا یظھر القطیع اذاً بمظھر الوحدة الواحدة ولكنھ في الحقیقة یخدم 
مصالح الافراد ".فلو افترضنا بأنك كنت جائعاً في احد اللیالي ورغبت في تناول وجبة 

احد المطعمین كان  العشاء وصادفت مطعمین لھما نفس الشكل الخارجي والترتیب الا ان
ملئ بالناس والثاني فارغ ، فمن الطبیعي انك ستحلل ذلك بأن المطعم الملئ افضل من 
الثاني الفارغ معتمداً على وجود اعداد كبیرة من البشر لذلك فأنك اتخذت قرارك منساقا 
بھ الى سلوك الجماعة .فانت تصرفت بالاستناد الى سلوك الجماعة دون الكثیر من 

  ٤ او التخطیط . التفكیر
وفي التطور التكنلوجي الحاصل الیوم وما اسفر عنھ من تطور في مظھر الاشكال 
المعنویة العامة نجد ان ھناك بعض من المصطلحات الدارجة في بیئة المعلومات قد 
بررت منطقیة  وجود الاشخاص المعنویة العامة ،ومن ذلك ما یطلق علیھ (العقل 

ة نفسیة تدفع البعض عند وجود ظاھرة غامضة لایستطیع الجمعي)  والذي یمثل ظاھر

                                                        
1 Glockner 7, 81-82, Philosophie des Rechts ; Vrin, 1998, p. 120. Rappelons 
que Betrachtung est le correspondant germanique du latin contemplatio 
2 http://hatemgalib.tripod.com/Qaddafi/agb/sureroh/p5.htm 
3 Glockner 7, 81-82, Philosophie des Rechts ; Vrin, 1998, p. 120. Rappelons 
que Betrachtung est le correspondant germanique du latin contemplatio 
4 Kempe, D., Kleinberg, J  Tardos, É. Maximizing the spreead of influence through a 
social network. In Proceedings of the ninth ACM SIGKDD international conference 
on Knowledge discovery and data mining p 137. 
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مع غموضھا ان یقوم بتفسیرھا فیسعى بدلا عن التفسیر الى تبني ما یقولھ الاكثریة عن 
ھذه الظاھرة ،وفي ھذا النوع من العقول یصل الشخص فیھا الى موافقة تصرفات 

نفسھ بأن الاخرین على المجموع وكذلك الى تقبلھا شخصیاً بأن یكون متأكداً في قراره 
صواب ،وھناك زاویة نفسیة دقیقة یستفاد العقل الجمعي من خلالھا لتثبیت قیمتھ ، وھذه 
الزاویة تتمثل برغبة الانسان النفسیة الدائمة بان یشعر انھ على حق في اعین الغیر  وان 

  المجموع وما ینساقون لھ ھو الاجدر بأن یكون ذلك الحق المنشود.
  احتیاجات الشخص المعنوي العام: الفرع الثاني

ان العناصر التي یتكون منھا الشخص المعنوي تتطلب الوحدة ، فالخبرات والشھادات 
والتخصصات داخل الدائرة الحكومیة  تكون مشابھ ومناظرة للعوامل التي تكون السبب 

ادات او في وحدة المجتمعات ، فمثلما ان افراد المجتمع یتحدون بسبب تشابھ اللغة او الع
الادیان ...الخ ، فكذلك الشخص المعنوي یجب ان تتكاتف عناصره وتتحد لخلق ھذا 
الشخص ، فتكون كأعضاء جسم الكائن الحي ،فنحن في الاشخاص المعنویة یجب ان 
نبحث عن عوامل تؤدي الى الوحدة وھذه العوامل یجب ان تكون خارجیة لانھا لیست 

  .سم الانسانعضویة بالمعنى الموجود في اعضاء ج
ویحتاج الشخص المعنوي العام مجموعة من الامور التي یحتاجھا من یعبر عن ارادتھ 
وھو الانسان ، وكذلك ھناك احتیاجات للشخص المعنوي العام یحتاجھا عندما یعبر عن 
استقلالیتھ ،    وطالما ان القانون یتعامل مع الشخص الطبیعي والمعنوي على حد سواء، 

احتیاجات) بطریقة وضع –ن یقوم الشخص المعنوي على تدرج (صفات فمن المفترض ا
بوادرھا العالم ابراھام ماسلو ،فالانسان لدى ماسلو یسعى الى تحقیق مجموعة من 
الاحتیاجات فیكون نشاطھ الیومي مرتكز على اشباع ھذه الاحتیاجات حتى یشعر 

یستطع اشباعھا وھذا الاحباط بالسعادة والا فأنھ سوف یشعر بالاحباط اذا وجد حاجات لم 
یؤدي الى قلق وتوتر نفسي ولكن كیف یصدق كل ذلك على الشخص المعنوي طالما انھ 

  ١تجرئ وعد نفسھ (شخص) و(حقیقة كائنة ولیس وھمي )؟.
ان احتیاجات  الشخص المعنوي ھذه والتي یستعیرھا من الشخص الطبیعي لاتعني انھ    

تاجھا لضمان استمراریتھ من خلال استمرار ادواتھ ، یریدھا من اجل نفسھ وانما ھو یح
وبعبارة اخرى انھا وسائل ذاتیة لاتحتاج الى قوة خارجیة لاشباعھا ، فھذه الاحتیاجات 
على الرغم من تشابھا مع حاجة الانسان الطبیعي الا انھا تختلف عنھا من حیث الطریقة 

المعنوي یسعى الى تحقیق مصالح التي یتم اشباعھا فیھا ، فنحن عندما قلنا ان الشخص 
الاشخاص الطبیعیین بمجموعھم ،فھذا لایعني عندما نقارب احتیاجات الشخص المعنوي 
العام مع احتیاجات الاشخاص الطبیعیة بأننا سنحتاج الى اشخاص معنویة اخرى تلبي 
 احتیاجات الاشخاص المعنویة العامة لان القول بذلك یعني اننا سنستمر بأنشاء اشخاص

                                                        
1 MASLOW, A. H. Conflict, frustration, and the theory of threat. J. abnorm. (soc.) 
Psychol., 1943, p38. 
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معنویة الى اللانھایة وھذا غیر وارد عقلاً ومنطقاً ،ومن ابرز احتیاجات الاشخاص 
  -المعنویة العامة التي تقارب بھا احتیاجات الشخص الطبیعي :

حتى یأتي الى عالم الوجود والواقع یحتاج -لحظة ولادة الشخص المعنوي العام : - ١
ھذه الولادة تأخذ طبیعة الشخص المعنوي العالم الى لحظة ولادة لھذا العالم، و

 خاصة تتشابھ مع طبیعة الشخص المعنوي نفسھ المختلفة عن الشخص الطبیعي،
فولادة الشخص المعنوي العام تتحقق بالاعتراف، وتنازع مسألة ولادة 
الشخصیة المعنویة العامة مدرستان كبیرتان في الفلسفة الفرنسیة ، فوفقاً لاھرنج 

ان تولد وانك اذا اردت ان تتعامل مع شخص ان الشخصیة المعنویة لایمكن 
وفق القانون فیجب ان یكون ھذا الشخص طبیعي فقط ،وطالما ان الدولة 
لاتتعامل الا مع الاشخاص الطبیعیة فلا یمكن الاعتراف بالشخصیة المعنویة ، 
اما جیني ، فقد اكد ان مسالة اعتراف الدولة لا یغني عن الواقع الموجود فعلاً ، 

ة المعنویة موجودة وان مسألة تعامل الدولة او اعتراف الدولة بھا فالشخصی
والحقیقة ان الشخصیة المعنویة  لیست مسألة مھمة ،فالواقع ھو وحده المھم،

العامة وحاجة الواقع لھا فرض ولادتھا على كل النظریات حتى في فرنسا 
  ١نفسھا.

ي ،فكذلك ان ومثلما یسجل الشخص الطبیعي لحظة میلاده في السجل المدن
 لحظة ولادة الشخص المعنوي العام تسجل في الجریدة الرسمیة .

لافائدة من ولادة الشخص المعنوي العام اذا لم  -روح الشخص المعنوي : - ٢
یحصل على روح ،وبالنسبة للروح  اكد ارسطو ان الروح تعد بمثابة جوھر 

لاً اذا افترضنا ان الكائن الحي ولم یقتنع ان یكون لھذه الروح كیان مستقل ، فمث
للسكین روح فأن عملیة التقطیع تعد بمثابة الروح لتلك السكین طالما تماشینا مع 
ارسطو بأن الروح ھي جوھر الكائن الحي فلابد ان نؤمن ان التقطیع ھو ماجعل 
السكین سكیناً ،علماً ان ارسطو لم یؤمن بأن الروح عبارة عن شبح یسكن داخل 

ت وبعد ان اعترف ارسطو ان الروح ھي نشاط الجسم اجسامنا ،وفي نفس الوق
فان ھذه الروح تدمر اذا ماتم تدمیر الجسم ،وبتعبیر ادق ان الروح لایمكن ان 

  تكون خالدة .
ماتجاوزنا روح الاشخاص الطبیعیین  وبالمثل فأن الشخصیة المعنویة العامة واذا   

لحة العامة ،فلولا ھذا ماھي الا نشاطھ الساعي الى تحقیق المص –المكونین لھ 
النشاط ولولا الخدمات التي یقدمھا لما كان ھناك وجود للشخصیة المعنویة ، وحتى 
ان كانت موجودة فأن وجودھا سیكون مجرد منشأت خاویة  تماماً  كالانسان عندما 

 ٢تذھب روحھ لایبق سوى جسد لاحول لھ ولاقوة .
                                                        

1 Glockner 7, 81-82, Philosophie des Rechts ; Vrin, 1998. Rappelons 
que Betrachtung est le correspondant germanique du latin contemplatio 

،  ٢٠١٢الان سوبیو، الانسان القانوني ،ترجمة عادل بن نصر ،مركز دراسات الوحدة العربیة ،الطبعة الاولى ، ٢
  .٣٥ص
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لدیھ نفس الھدف وھو التطور ، فكل فكل منا   ویرتبط مفھوم الروح عادة بالحیاة ،
ما اسمھ الحیاة لابد ان ینمو لان ھذه ھي صفة الحیاة وھي (النمو)،والنمو یجب ان 
یشمل روح الانسان قبل جسده ، فالشجرة او الزھرة عندما تتوقف عن النمو فأنھا 

ه تموت ،كذلك الانسان یجب ان یتطور دائماً ویمضي  قدما في ھذه الحیاة ،واننا بھذ
الحقیقة سنطور كل ما حولنا اذا ماعلمنا اننا كلنا لدینا نفس الغایة وھي التطور فأذا 
ما حققنا ذلك التطور حتى ولو بطرق متفاوتة فأننا سنطور بدورنا كل ماحولنا حتى 

فنحن لما حولنا مثلنا مثل خلایا  –من وجھة نظرنا –لو كان خارج الجنس البشري 
ماتطورت سیتطور كل شئ على ھذه الارض لابل حتى الجسم بالنسبة للجسم اذا  

الارض نفسھا ستتطور اذا مانظرنا لھا على اننا جزء منھا او بالحقیقة جزء من 
خلایاھا. وقوة الشخصیة المعنویة دون قوة احد افرادھا مھما كان دوره محدودا في 

ضو في داخل ھذا الشخص المعنوي ،فھو جسد واحد مثل جسد الانسان مھما كان الع
  جسم الانسان صغیراً فلھ دوره المحدد الذي لایستطیع الجسم الاستغناء عنھ .

عقل الشخصیة المعنویة عندما تكون حراً فأنك تخلق خیاراتك من العدم وھذه  - ٣
الخیارات تجعلك في مواجھة المجھول بأستمرار . والعقل عند مونتسیكیو یزجر 

العقل في اصلاح كافة النظم  المشاعر ویسیطر علیھا دائما ،وھو یعول على
الاجتماعیة والسیاسیة والقانونیة وزیادة حاصل العدالة في الامة والفوز بالعدالة 

وان تطور ھذا الشخص المعنوي یقابل ایضا بتطور الشخص ١والرخاء .
الطبیعي ،فالشخص الطبیعي یكون تطوره تطوراً عضویاً، في حین ان تطور 

وبالمقاربة مع المسألة فقد اطلق  جتماعیاً،الشخص المعنوي یكون تطوراً ا
سبنسر على تطور المجتمع الذي كان یقابلھ مع تطورا الافراد بانھ تطور فوق 

  العضوي.
  -حاجة الشخص المعنوي العام  الفسلوجیة : - ٤

الشخص المعنوي كالفرد ،فھو مزود بدورة دمویة تتمثل بالطرق والمواصلات 
ظام الاستھلاك وجھاز عصبي والذي ومجھز بجھاز ھضمي واخراجي وھو ن

یتعلق بالجانب التنظیمي للادارة والذي یتولى قیادة المجتمع والاشراف على 
مصالحھ فضلاً عن جھاز التغذیة الذي یتمثل بالعاملین المنتجین فیھ، وتجد 
الانسان اذا لم یستطع ان یشبع ھذه الحاجات فأنھ سیحاول ان یشبعھا بأفراط في 

ا یتمكن من ذلك من اجل تعویض النقص الذي عانى منھ في المستقبل عندم
،ولكن ھل ان  الحاجات الفسلوجیة للشخص المعنوي تظھر بنفس ٢الماضي ،

مظھر الحاجات الفسلوجیة للاشخاص الطبیعیة المكونة لھ ؟ قد یعلم القارئ ماذا 
عندما  اقول عندما اذكر فقرة في غایة الطرافة مر بھا جمیعنا ، فلو نفكر قلیلاً

نسمع او نرى مدیر عام مثلا او وزیر او حتى المعلم في الدراسة   یأكل 
                                                        

  ، ١٩٥٣مونتسیكیو ،روح القوانین ،ترجمة عادل زعیتر ،القاھرة ، ١
2 https://www.nytimes.com/1970/06/10/archives/dr-abraham-maslow-founder-of-
humanistic-psychology-dies.html?_r=0 
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سندویش ، فكم منا یستغرب كیف ان الوزیر یأكل ، وكم منا قد تسال بینھ وبین 
نفسھ عندما یسمع ان المعلم یأكل وسیرجع الى الحصة بعد انتھاءه من الاكل او 

نقول وھل المعلمون یذھبون الى  بعد خروجھ من الحمام ، فبیننا وبین انفسنا
الحمام ، او ھل ان المعلم یأكل مثلھ مثل اي انسان ، بحیث اننا نستغرب ذلك في 
حین انھ بشر ویقوم بكل مایقوم بھ البشر .لذلك نجد ان الادارة تأكل وتشرب 
لكن من خلال الانسان الذي یمثلھا ، فھي تأكل من خلال المدیر كونھ احد 

ا نستغرب ذلك الا انھ لابد منھ من اجل قوة ادواتھا ومنفذي ادواتھا ولو انن
سیاستھا .وكذلك الحال بالنسبة للانسان عندما یخصص جزء من مرتبھ الشھري 
او الیومي من اجل الطعام والشراب ، تجد ان ھناك فقرة لھذا الشخص المعنوي 
التي تتعلق بمخصصات الطعام او الشراب او الضیافة والتي تدرج ضمن 

 میزانیة الشخص المعنوي وحساباتھ .
وان على الانسان المعبر عنھ ان یتقید بكونھ یحمل صفة المعبر عن الشخصیة    

المعنویة واحد ادواتھا ،وان یمتد ھذا التقیید حتى في حاجاتھ الفسلوجیة التي یحتاجھا 
ي وقت كل البشر ، فحاجة انسان الى الطعام على سبیل المثال یمكنھ ان یحققھا في ا

یشعر بالجوع وبأي طریقة یرتاح خلالھا ، في حین لایستطیع المدیر ان یدخل الى 
 موظفیھ حاملا سندویشھ بحجة انھ بحاجة الى الطعام .

اما اذا اردنا ان نقف على طبیعة الطعام الذي یحتاجھ الشخص المعنوي بذاتھ      
نوي الذي یحتاجھ كشخص معنوي، او بتعبیر اخر ذلك الطعام غیر المرئي والمع

الشخص المعنوي فأننا سنجد ان ھذا الطعام من نوع اخر یمكن التعرف علیھ 
فطالما ان طعام الانسان الطبیعي لغرض صحتھ وبناء جسمھ كذلك ھو  بنتیجتھ،

ومثلما الادیان والمعتقدات الدینیة  حاجة الشخص المعنوي لغذاء لزیادة حجمھ وقوتھ،
خاص من الطعام وھو التقوى والعفة فھذا یدل على ان تحث البشر الى التزود بنوع 

 ھناك انواع من الاغذیة التي یطلق علیھا الغذاء المعنوي .
اخلاق الشخصیة المعنویة العامة :ان القول بان الاشخاص المعنویة العامة انھا  - ٥

معنویة لایعني انھا لاتتحلى بالاخلاق ،ففي الفقھ الفرنسي تم تمثیل الاخلاق 
على انھما دائرتان ،ووجد بعض الفقھاء الفرنسیون ان ھاتان الدائرتان  والقانون

متحدتان في المركز وذلك لانھم یعتقدون ان القانون انما ینبثق بالكامل من 
الاخلاق ،اما البعض الاخر فأنھم یجدون ان الاخلاق والقانون دائرتان 

، القواعد القانونیة متقاطعتان ، وھذا بدوره سیؤدي الى ثلاث انواع من القواعد 
من دون البعد الاخلاقي ، والقواعد الاخلاقیة من دون البعد القانوني ،وعند 

  ١.التقاطع تنتج القواعد الاخلاقیة مع التطبیق القانوني 

                                                        
1 Michael W. Eysenck ، Psychology ،a handbook hanndbook  ،Hove ،UK ،
Psychology Press،2000 ،p 979   
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والاخلاق في الاشخاص المعنویة العامة تھدف الى الحفاظ على الاشكال الجماعیة 
ماعة او الغرض الذي تنشأ ھذه الشخصیة او في الج للتنظیم الاجتماعي في المجتمع

ویتم تكییف النظام الاخلاقي وفقاً لثقافة تلك الجماعة او ذلك المجتمع ،واذا  المعنویة فیھ ،
كانت اخلاق الفرد عبارة عن مجموعة القیم الاخلاقیة ، فانھا بالنسبة للشخص المعنوي 

ركة في ذلك الشخص مجموعة قواعد السلوك التي تتضمن الانظمة والمبادئ المشت
المعنوي العام او في المجتمع ككل ،واذا كانت قواعد الاخلاق یمكن تثبیتھا بواسطة العقل 
البشري ، فأنھا مع ذلك یمكن تمثیلھا تمثیلاً معیناً ،وفي الحالة الاخیرة یمكن متابعة القیم 

شأ فیھا من الاخلاقیة للشخص المعنوي بوصفھ ممثل لاخلاق المجتمع او الجماعة التي ین
خلال متابعة مطابقة ما یصدر الشخص المعنوي مع القانون او القیم او مراقبة الدوافع 

  والنوایا ویمكن اجراء ذلك بغض النظر عن العواقب .  
  حاجة الشخص المعنوي الى ضمیر  -٦
 یرى دور كھایم ان المجتمع یمتلك ضمیر یعلو على  جمیع ضمائر افراد المجتمع ،     

او من المفترض ان  –بقنا ھذا الكلام على موضوع بحثنا  لوجدنا بأنھ یوجد واذا ما ط
فالشخص المعنوي یضم داخلھ العدید من الاشخاص الطبیعیة تنفذ –یوجد ضمیر جماعي 

وظائف وواجبات معینة ولابد من وجود وسیلة للضبط داخل ھذه المجموعة تمكن 
ھ ، او بعبارة اخرى حتى یستطیع الشخص المعنوي من التحكم من سلوك الافراد داخل

(تنظیم سلوك الاشخاص الطبیعیین المكونین لھ) ویصبح الشخص المعنوي وظیفتھ تنظیم 
 وضبط سلوك الافراد داخلھ من اجل  تحقیق ما وجد لاجلھ .

ان ھذا الواقع یؤدي الى نزاع حتمي داخل ضمیر الانسان بین ماھو كائن وبین مایجب  
خیر بین اللانھائي والمحدد ،ان ھذا النزاع من شأنھ ان یخلق ما ان یكون بین الشر وال

  .  ١یعرف بالاكراه المعنوي داخل شخصیة وتفكیر الانسان 
ومن جھة اخرى ولو نظرنا لجانب اخر من ھذه الفكرة لوجدنا ان الانسان ھو موضوع   

ماعیة قد للحق، والسبب بكونھ موضوع للحق ھو انھ كائن اجتماعي وھذه الخلیة الاجت
تفرض على الانسان بعض من البدیھیات التي مھما صغرت لن یستطیع الانسان 

لابد ان تنجح في فرض بعض القیود على الانسان  –اي المجموعة –تجاوزھا، فھي 
بحكم انسانیتھ وبحكم انتماؤه لھا، ولذلك نعود الى حلقة التوتر التي من الممكن ان تصیب 

جة عودة تأثیر البدیھیات والاكراه الذي سیكون في ھذه النقطة الانسان  في ھذه الحالة نتی
  .٢ذا صفة جماعیة

                                                        
1 Kempe, D., Kleinberg, J  Tardos, É. Maximizing the spreead of influence through a 
social network. In Proceedings of the ninth ACM SIGKDD international conference 
on Knowledge discovery and data mining p 137. 
2 C.-E. de Saint Germain، La Morale ،Le Sujet ،la Connaolution  ،Paris ،Ellipses ،
2012. 
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ونتیجة لما قلنا في اعلاه یمكن ان نفھم ما اكد علیھ جورج غورفیتش الذي اكد على  

وجود تأصیلة متبادلة بین الضمیر الجماعي والضمیر الفردي ،وھذا الامر یدعو الى 
  ن :ضرورة تسجیل الملاحظتین الاتیتی

الاولى ان ھناك تلازم حتمي بین مسألة التنظیم ومسالة الاكراه ،وھذا الامر -
سبق ان نادى بھ الفوضویون بأن كل تنظیم من شانھ ان یكون مصدر للتعسف ، 
اذ اكدو ان الدولة لكونھا مصدر التنظیم لابد ان تكون كذلك مصدر للتعسف 

  نتیجة تنظیمھا .
تبدو نتیجة للحقیقة الاولى   والتي تكمن في اعتبار ان الحقیقیة الثانیة والتي قد  -

الدولة ھي الاطار التنظیمي الذي یعكس الى حد ما الصورة الاكثر اكتمالا في 
المجتمع ،وھذا التنظیم الذي ادى الى صفة الاكتمال ادى كذلك الى فكرة احتكار 

  الدولة المبدئي لسلطة المعاقبة عن أي عمل فیھ مساس بالاكتمال .
المجتمع) كانت  –العمل ) وكذلك (الفرد –ان ھذه الثنائیات المطلقة (الشخص 

اساس القیادة بین ماھو اجتماعي او فردي في العمل ،اذ انھ وبقدر سیطرة 
  عنصر منھا یتبین الاختلاف بین القدریة والحریة في الاختیار

جزاء وحتى نصل الى شخص معنوي مناسب علینا ان ننظف ھذا الشخص من كل الا
غیر المرغوب بھا ، فھناك الیوم العدید من الاشخاص یلجأون الى عملیات لتغیر شكل 

  أي جزء من اجزاء جسمھم غیر المرغوب بھ كذلك الحال لدینا
  حاجة الشخص المعنوي العام  الى الحب والحنان والامان  -٧

یس ببعید الشخصیة المعنویة بحاجة الى الحب على الرغم من كونھا غیر مادیة ،وھذا ل
  لكون الحب مشاعر معنویة تدور بنفس الفلك الذي یدور بھ الشخص المعنوي .

وكما یقال بأن الاھتمام اساس مشاعر الحب لذلك تجد الشخص المعنوي یھتم بتحقیق كل 
ما یحتاجھ الاشخاص الطبیعیة من اجل استقطابھم لھ، فمن لایحب من یھتم بھ ویسعى 

  ان تكون لھ اي مصلحة . الى تحقیق مصالح الجامعة دون
على الرغم من ھذا الكیان الثابت والمحدد الذي تم بانصھار الاثنین الشخص الطبیعي    

والمعنوي ،الا ان نمو كلیھما یبدأ بالتعبیر عن استقلالھما ، فالانسان ینمو ویكبر والمدیر 
جاعید قد یصبح غیر قادر على ادارة ومجاراة ھذا الشخص المعنوي الذي لایشعر بت

العمر ، فیجد المدیر نفسھ بعد مدة وھو یمر من امام بنایة الدائرة التي افنى عمره في 
خدمتھا وھي شامخة دائمة الشباب غیر مبالیة بوجوده ، فرغم كثرة سماعنا لعبارة ان 
الحیاة لاتقف على احد، تجد نفسك داخل الشخص المعنوي اكثر احتكاكا بھذه العبارة ، اذ 

ص معنوي لا بل أي عمل اداري على احد وبامكان الشخص المعنوي ان لایقف أي شخ
ینسى بكل بساطة ،فالبدائل كثیرة والاعمال الاداریة تجعل الشخص یبدو وكأنھ امام سیل 

  ١یجرف كل شئ امامھ بطریقة انھ اذا جرفك لم ینتبھ احد .

                                                        
  .٦٤الان سوبیو ، الانسان القانوني ،مصدر سابق ،ص ١
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یمة علیا، ق ان الشخص الطبیعي لایمكن تقدیره بثمن  فلھ قیمة بارزة، -القیمة: - ٨
وھذا الامر یجعلنا نفھم ان الانسان ھو كائن ولیس شيء،وھذا الامر كما فسره 
كانط بأنھ یدل على الكرامة الانسانیة للشخص،وكذلك الحال بالنسبة للشخص 
المعنوي العام اذ تعد قیمتھ من المسائل و الحاجات الوصفیة التي لاتقدر بثمن 

  ولایمكنھ التنازل عنھا .
اذا كان الانسان على الرغم من قیمتھ اللامحدودة فأنھ مع ذلك یسعى  -الاحترام : - ٩

الى تحقیق الاحترام ، وان كان مسألة الاحترام لاتثار للجمیع بنفس الدرجة او 
الطریقة ، وبسبب اختلاف القوة والسلطة قد یجد البعض ان الاحترام یتحقق 

الخضوع .وكذلك الحال بالاخلاق ، ویرى البعض الاخر ان الاحترام قد یتحقق ب
بالنسبة للشخص المعنوي العام ، فمسألة الاحترام لدیھ ومظاھرھا متنوعة فھناك 
حالات یفرض خلالھا الاحترام عن طریق اتباع طرق اخلاقیة فأذا لم یصل 
لمبتغاه امكنھ الاستعانة بالقوة والسلطة لتحقیق وفرض ھذا الاحترام ، أي ان 

الوسائل المختلفة التي تضمن لھا تحقیق الاحترام الاشخاص المعنویة تمتلك من 
وھذه الوسائل تتدرج من حیث القوة ،ومن جھة اخرى فأن اھمیة اللجوء الى 
احد ھذه الوسائل انما تعتمد بالدرجة الاساس على طبیعة الشخص المعنوي العام 
والاعمال المكلف بھا ،فبالنسبة للامور الامنیة والدفاع قد تجد ان الشخص 

معنوي العام لایتھاون في اظھار سلطتھ وقوتھ التي قد تعد خیاره الاول في ال
فرض الاحترام ، اما في جانب السیاحة والترفیھ فقد نجد ان الشخص المعنوي 
العام یحاول التقلیل من مظاھر السلطة والقوة ویسعى بدلاً منھا الى وسائل التي 

 ستثناءاً وفي حالات نادرة .تتضمن بعد اخلاقي وقد لایلجأ الى القوة الا ا
ھناك انقسام حول مسألة امتلاك الحقوق ، فھناك من -الكائن الذي لھ حقوق : -١٠

یمتلك الحقوق دون الواجبات ، كالجنین  ،وھناك الكائنات التي تمتلك الحقوق 
وعلیھا واجبات وھو الشخص المحدود ،وھناك من لایمتلك الحقوق كالاشیاء 

تي تمتلك الرغبة دون الارادة التي یعرفھا الكائن العاقل الجامدة  او الكائنات ال
 كالحیوانات المتوحشة 

ومن خلال ملاحظة الشخصیة المعنویة العامة نجد انھا تمتلك العدید من الحقوق 
التي ترتبت لھا نتیجة  تمتعھا بالشخصیة القانونیة كالحق في التعاقد والتقاضي 

لعام میراث ایضاً فھو یمتلك میراث والاسم ،لا بل یمتلك الشخص المعنوي ا
خاص بھ في حیاتھ وبعد مماتھ ، فمن الطبیعي ان یمتلك الشخص المعنوي العام 
میراث یختلف عن میراث المكونین لھ ، فطالما انھ یتمتع بالشخصیة القانونیة 

 ١فوضعھ القانوني یكون مستقل لذلك فھو المالك الوحید لممتلكاتھ .
  الصراع بین الصفات الطبیعیة والصفات المعنویة  مشكلة: المطلب الثاني

                                                        
1 https://www.maxicours.com/se/cours/les-personnes-morales 
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ان مشكلة دراسة مدى اقتراب الشخصیة المعنویة من الشخصیة الطبیعیة ھي في الحقیقة  
مشكلة ما بین (الذات والموضوع). كما ان الشخص المعنوي والشخص الطبیعي الذي 

ھم كیان واحد الا یمثل ارادة الشخص المعنوي لایمكن ان یستغنون عن بعضھم البعض ،ف
انھم لیسو كذلك في نفس الوقت ، فالشخص المعنوي عندما یتقابل مع الشخص الطبیعي 
الذي یمثلھ لابد ان یقدم العدید من التنازلات وكذلك الحال بالنسبة للشخص الطبیعي الذي 
یمثل الشخص المعنوي لابد ان یتنازل من جانبھ عن بعض الصفات الانسانیة من اجل 

اجباري في كثیر من -وھو ماحصل فعلاً–ذا الارتباط  وھذا التنازل وان كان انجاح ھ
الاحیان الا انھ التزام بالتنازل لامفر منھ ،فالشخص الطبیعي علیھ ان یتنازل عن صفتھ 
في الحصول على الارباح واستغلال الفرص وتجمیع الثروة لیظھر لنا بالمقابل حبھ 

  لتحدث بمثالیة .للخیر ورغبتھ في فائدة الاخرین وا
  الصراع بین صفات الاشخاص المعنویة العامة والاشخاص الطبیعیة : الفرع الاول

یمكن ان نجد ان الصفات الرئیسیة للانسان وطبقناھا على الشخص المعنوي لوجدنا      
ان الانسان الفاسد خلقیا یقابلھ الشخص المعنوي الفاسد اداریاً ومالیاً وان الانسان الصالح 

بلھ الشخص المعنوي النزیھ والشفاف ،ولابد ان نقول بأن الشخص المعنوي قد اكتسب یقا
ھذه الصفات من الانسان لیس عندما شعر بالفیرة منھ،او ان بعض الاشخاص المعنویة 
یثبت على انھا فاسدة في حین ان البعض الاخر منھا تعد نزیھ ،انما الامر یعتمد على من 

  عمل بأسمھ.یحرك ھذا الشخص المعنوي وی
ولكن ھل یستطیع الشخص المعنوي ان یسلخ الشخص الطبیعي من انسانیتھ ویحولھ لما 

  یریده ھو ام العكس؟  
حسب وجھة -في العالم نجد الشخصیات مختلفة ومتنوعة ،وحقیقة ولو كنا منصفین     

لوجدنا ھذه الشخصیات ھي عبارة عن اجزاء مبعثرة من شخصیتنا نحن  -نظر الباحث
د نصادف الانسان الكئیب او المرح او المتشائم ونكون قد اتخذنا موقف من ھذا ،فق

الانسان الذي صادفناه استنادا الى نفسیتنا في تلك اللحظة التي صادفناه فیھا،ولیس استنادا 
الى تقیمنا لذاتنا بأننا اناس مرحین ام كئیبین ،الا ان الحقیقة بأننا نحن قد نمر في حیاتنا 

اللحظات التي نكون فیھا مثل ھذا الانسان الذي صادفناه ،فھناك صفات بشریة  بالعدید من
متناقضة ومتعارضة فیما بینھا وھناك صفات اكبر قد تطغي على البقیة وتفوز في ھذا 
التعارض ، الا ان فوزھا لایعني عدم وجود الصفات الاخرى في ھذا الشخص او ذاك 

لمت لھذه الصفة التي فرضت نفسھا ،علما ،وانما تكون تلك الصفات قد رضخت واستس
انھا قد تحصلت على ھذه القوة وفرضت على البقیة لكونھا مقربة من عقل الانسان 
  وتحدیدا في الجانب الواعي فیھ والمدرك بما یمتلكھ ھذا الانسان من خصائص وطاقات .

فرحین ، ولو عدنا الى موقف المصادفة ،فلو صادفنا انسان كئیب في لحظة نكون فیھا 
سنجد ان ھذا الكئیب بمثابة الموقف الذي یجب ان نتجنبھ وان لا نخالطھ ،في حین انھ قد 

  یكون الشخص المثالي لنا اذا ما كنا نحن ایضاً نشعر بالكابة ، وھكذا بقیة الامثلة .
لو لاحظنا الاكتشافات الطبیة الحدیثة التي تؤكد ارتباط اجزاء جسم الانسان ببعض 

وانھ یمكن اكتشاف كل ارتباط من ھذه الارتباطات بالمقارنة بین شكل جزء النباتات ، 
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من جسم الانسان مع شكل النبات ، اذ وجد ان الجوز مفید للدماغ وان المشروم مفید 
، ویالھ من شبھ واضح بین ھذه ١للاذن وان العنب مفید للرئتین وان الطماطم مفیدة للقلب 

ت الانسان مرتبط بالنباتات بھذا الشكل فكیف یكون الاجزاء وتلك النباتات .فأذا كان
  ارتباطھ بنظیره الانسان ؟

لو تأملنا مثال اخر في مسألة الارتباط نجد ان العلماء یؤكدون ویقرون مایعرف الیوم 
والذي بموجبھ یؤكد العلماء ویقدمون التجارب الواقعیة والامثلة  ٢بالارتباط الروحي

عور الانسان بأنسان اخر في اللحظة التي یفكر بھ  خلالھا فیما العملیة التي تبین امكانیة ش
اذا كان ھناك ارتباط روحي بینھما ، لابل اكدو امكانیة التعرف على ھذه المشاعر وفیما 

  اذا كانت سلبیة ام ایجابیة .
الایام تداول بین الناس وھذه حقیقة لامفر منھا والشاھد علیھا ان العالم الیوم یعاني من   

اكل تكاد تكون قابلة للحصر كمشاكل المرض او الدراسة او الدیون المتراكمة وھذا مش
الامر مكرر ومتداول بین الازمنة لایكاد احد ان یفلت منھ او یتجنبھ ،ونحن في ھذه 
الدوامة نشعر بوجود المنطق ، فلو كانت اوضاع الناس مختلفة ومشاكلھم متباینة لوجدنا 

ولوجدنا انفسنا في بیئة لایكاد احد یعرف الاخر وھذا امر غیر انفسنا امام اللانھایة ، 
منطقي بالمرة .وقد لانبالغ اذا قلنا ان مشاكل بقیة الكائنات التي تشاركنا ھذه الارض 

شراب...الخ)كلھا حاجات متشابھة تسعى لھا الكائنات حتى –مأوى –واحدة ایضاً(طعام 
بنوع او اشارة المنطق حتى لدى اكثر رمقھا الاخیر وبطریقة لامفر منھا ومتداخلة 

الكائنات بدائیة ،لذلك لایجد الباحث ان من  المنصف حصر المنطق بالانسان ككائن 
مفكر ، فعلى اقل تقدیر ان ھذا المنطق البدائي في الاحتیاجات موجود لدى اغلب 

راسة ھذا بالطبع لو كنا منصفین في د–الكائنات كالفرصة الثانیة والخیارات المتعددة 
  .-المنطق 

یجد الانسان نفسھ احیانا محب لبعض انواع الحیوانات ،فیشعر براحة عظیمة عند    
اقتناؤھا او العنایة بھا ویستغرب مدى تطابق بعض الصفات التي تتمتع بھا ھذه 
الحیوانات مع مایریده او یتمتع بھ ونجد ان الحیوانات متنوعة بطریقة تتلائم مع تنوع 

الانسانیة ، فنجد ان الانسان الھادئ یقتني سمك الزینة او طیور  واختلاف الصفات
الكناري ومن یحب الاثارة یقتني افعى  او حتى فھداً،ومن یعاني من قلة الوفاء لیس لھ 
من خیار الا اقتناء كلباً والطاووس یقتنیھ من یحب السطوع والظھور ...وھكذا ،وقد 

وجود ترابط بین بعض صفات الانسان وبعض  لانستغرب مستقبلاً اذا ما اكتشف العلماء
الحیوانات او اذا ماكنا منصفین وبشكل تقلیدي وبما ان النباتات ارتبطت بجسم الانسان 
واجزاؤه فقد تكون الحیوانات مرتبطة بصفاتھ اكثر من جسمھ وھذا مایفسر راحتھ عند 

ة من صفات الانسان اقتناء بعض الحیوانات ، فقد یدقق العلماء مستقبلا لیجد ان لكل صف
شكل معین وان ھذا الشكل قد یقترب كثیرا من الحیوانات التي نحن نتحدث عنھا حتى 

                                                        
1 https://www.alarabiya.net/ar/medicine-and-health/2016/07/23 
2https://www.amazon.com/Rayonnements-spirituelle-philosophie-communication-
obtenues-ebook/dp/B0081LHW42 
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اننا قد نقترح ان تكون ھذه الابحاث تتعلق ب(شكل الخارجي للصفات ).فمن یعلم قد نجد 
  .١ان شكل صفات البعض مثل شكل حیواناتھم المفضلة 

بالحیوانات  -احیاناً–جزاؤه بالنباتات وبصفاتھ نصل من ھذا كلھ ان الانسان مرتبط بأ   
وبما یعانیھ في حیاتھ او مایفرح بھ مرتبط ببقیة ابناء جلده فأن ھذه الارتباطات لاتدعو 
مجالا للشك بمدى ارتباط الانسان بھذا الكون الذي حولھ وبحلقة قد لانبالغ اذا قلنا لایمكن 

یھ لوجدنا ارتباطنا بھذا الكون الفسیح الخروج عنھا .ولو رفعنا سقف توقعاتنا بالتشب
ومجراتھ ولو في مرحلة من مراحل الانسان بوصفھ كوكباً او مجرة تسیر في عتمة 

  مظلمة ،ولیس منا من لم یمر بھذه المرحلة .
ان الایام لدینا قد تكون متشابھة ، فصورة حیاتنا اشبھ بلوحة ونحن في كل یوم ندخل    

حیاء ودخلنا في ھذه اللوحة صباحا والتي تتضمن منظر طبیعي لھذه اللوحة ،واذا بقینا ا
یكاد یكون مألوف لدینا وھو یتكون من المنزل وبنایة للعمل او المدرسة مكان ترفیھ 
...الخ ( الامور التي نتنقل بینھا یومیاً )،واذا قدر لنا ان ندخل في ھذه الصفحة یومیاً فأن 

ا مقدار الفرص التي یتمتع بھا الانسان كل ھذه الفرص المستمرة في الدخول تكشف لن
یوم في حیاتھ فدخولھ لھذه اللوحة من جدید ومحاولتھ لتغییر ملامحھا ،بل سنجد اننا قد 
تمتعنا بملایین الفرص ، ومع ذلك فأننا یجب ان لاننسى بأننا مقیدین بأطار اللوحة التي 

وانھا والاشكال داخلھا كذلك ندخلھا یومیاً بلا ملل او كلل. وكما ھي اللوحة تتنوع ال
حیاتنا داخل ھذه اللوحة (لوحة الحیاة) متنوعین ومختلفین عن بعضنا ،فحیاة كل واحد منا  
یمثل لون  في ھذه اللوحة وھذه الالوان حاول المؤلفین والمخرجین اظھارھا في الافلام 

ي الحقیقیة والمسلسلات ، وعلى الرغم من عجبنا للمواضیع التي یطروحونھا الا انھ ف
  ھي الالوان المكملة لحیاتنا المتناقضة .

فھل بعد ھذا كلھ یستطیع الشخص المعنوي ان یعزل الشخص الطبیعي الذي یعبر عن 
یجد نفسھ مضطرأ  –اي الشخص المعنوي –ارادتھ عن كل ھذه الارتباطات؟ ، ام انھ 

ص المعنوي في جزء للتشبھ بالانسان او بأنسانیة  الانسان وارتباطاتھ خاصة وان الشخ
منھ یقترب من الانسان لكونھ  شخص ومعنویتھ تقترب من الانسان بروحھ ومشاعره 

  وخیالھ.
اذاً فأن المسألة ھي لیست مسألة صراع بقدر ما ھي مسالة اتحاد بین الشخص المعنوي 
والشخص الطبیعي في صفة معینة منھ ، ھذه الصفة موجودة بالانسان في حالتھ المثالیة، 

  موجودة في الشخص المعنوي العام في غرضھ الذي اقنع الجمیع . وھي
  اثر الصفات الانسانیة على عمل الشخص المعنوي العام: الفرع الثاني

ان رجل الادارة ھو رجل مثلھ مثل الاخرین لھ الحق في التعبیر عن نفسھ بوضوح ولھ 
و وان استطاع التعبیر عن ان یعبر عن المثل العلیا والا فأنھ سیجابھ بالطعن والتظلم ،فھ

نفسھ الا انھ لایستطیع ان یعتذر عما بدر ھمساً ،فعلیھ ان یسمي الاشیاء بأسماؤھا بعیداً 
  عن المجاملة ،فھي عدالة بدقة .

                                                        
1 tolman, E. C. Purposive behaviore in animals and men. New York:, 1932.p98> 
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اذا علمنا ان البشر بشكل عام یكونون عقلانین ببعض السلوكیات وغیر عقلانین بالجزء 
یستعمل المعقولیة المحدودة وتتمثل ھذه  المتبقي من السلوكیات ،وھناك بعض البشر من

المعقولیة بأن ھذا النوع من البشر لایقوم بأكمال التسلسل المنطقي للسلوكیات او 
الاحداث، بل انھ یقوم بأختصار بعض الحلقات وھذا الاختصار قد یؤدي بھ الى اتخاذ 

  ١ قرارات غیر مثالیة .
یتعرض لھا الانسان عند افراطھ في ھناك ایضا مایعرف بشلل التحلیل ،وھي عملیة قد 

التفكیر وتحلیل المواقف ،وفي ھذه الحالة عندما یتعرض من یعمل بأسم الشخص 
المعنوي یكون اتخاذ القرار صعب جدا وقد یؤدي الى عدم اتخاذ القرار بتاتاً ،وھناك 
 حالة اخرى لمسألة الشلل بالتحلیل وتحصل عندما یرغب رجل الادارة بأتخاذ حل مثالي

لا یتخللھ أي خطأ ،ففي مسرحیة شكسبیر على سبیل المثال نجد كیف ان كثرة التفكیر 
  ادت الى خلل قاتلاً اودى بحیاتھ وشبابھ وطاقاتھ. 

وقد شاع في القرن السابع عشر مثل ایطالي یقول ان عدو الخیر ھو الكمال او ان الكمال 
یكمل المھمة اذا ما قرر انھ لن عدو الصالح ،ومفاد ھذا المثل ھو ان لا احد یستطیع ان 

یكملھا حتى تصبح مثالیة ،فأنجاز أي مشروع كاملاً او مثالیاً تجعل انجازه امراً 
  ٢مستحیلاً.

 من جھة اخرى فأن الشخص الطبیعي ملزم احیاناً بالخضوع الى الشخص المعنوي العام،
لشخص وھذا الخضوع یرجع لمصلحة الشخص الطبیعي اكثر من الشخص المعنوي ،فا

المعنوي لیس عدواً للشخص الطبیعي ولیس الغرض منھ جعل الشخص الطبیعي عبدأ 
بحجة تحقیق المصالح العامة ولكن على العكس من ذلك ان الشخص المعنوي العام ھو 
صدیق للانسان وجاء من اجل حمایة الشخص الطبیعي في مواجھة المصالح الفردیة 

الطبیعي ملزم احیانا لضمان ھذه الحمایة  المتعارضة والمتصادمة ،لذلك تجد الشخص
بتبریر بعض التصرفات التي یقوم بھا الشخص المعنوي العام ،لذلك تجد الاشخاص 
الطبیعیة التي تعمل داخل الشخص المعنوي العام ملزمة بالتنازل عن بعض الصفات 

أسم والقناعات  والخضوع الى صفات وقناعات جدیدة بدلا منھا ،فترى الموظف یتكلم ب
–المصلحة العامة وتحقیق النفع للجمھور والعمل على خدمتھم الا انھ في قرارة نفسھ 

غیر مقتنع بما یقولھ ولو لا عملھ في الشخص المعنوي العام لما –لدى الاغلب على الاقل 
كان یتصور نفسھ وھو یقول مثل ھذه العبارات .كما ان الافراد ملزمین بالخضوع 

خلال عدة مظاھر كما ھو الحال في التزام واجب الطاعة  للشخص المعنوي العام من
والحیاد ومراعاة التسلسل الھرمي وعدم جواز رفض تنفیذ امر صادر من الرئیس 

ویقع علیھم واجب رئیسي وان لم تنص علیھ القوانین الخاصة بالخدمة داخل  الاداري،

                                                        
1 Farid Laroussi, Écritures du sujet: Michaux, Jabès, Gracq, Tournier, Éditions Sils 
Maria, 2006 
2 Farid Laroussi, Écritures du sujet: Michaux, Jabès, Gracq, Tournier, Éditions Sils 
Maria, 2006 
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لادارة حتى لو كان الادارة الا وھو واجب ضبط النفس امام الجمھور عند التحدث عن ا
  غیر مقتنع بسیاسة الادارة وتصرفاتھا.

ان علاقات الخضوع المتبادلة ھذه لاتعني عدم وجود علاقات تعاون بین الاشخاص 
الطبیعیة والاشخاص المعنویة ،فھما یعملان على تحقیق مصلحة الشخص الطبیعي كما 

  ان ایا منھما لایمكنھ العمل والتطور دون معونة الاخر .
  ارادة وغایة الشخص المعنوي العام: بحث الثانيالم
الغایة قوة مركبة من حاجة وامل وشھوة ،وان مسقط وجود الغائیة ھي بأبسط صورة   

 محاولة انسانیة لاسقاط السلوك البشري وتطبیقھ على الكون كلھ وھذا الامر لیس بغریب،
وده فكل انسان یؤمن ان فالانسان كائن نفعي یسعى لكل ما یحقق منفعتھ والحفاظ على وج

ھناك في المستقبل خطة تحمل توجس او امل و(غموض ربما) فأصبحت الغایة لدى 
  الانسان مرادفة للوعي  بأدراك وجوده واللحظات الماضیة  والمستقبلیة .

وفي الوقت الذي یكون فیھ كل شخص من الاشخاص الطبیعیة او المعنویة مختلفین في 
مكن ان ننكر بأنھما یعاملان نفس المقابل وھو الانسان ،فالشخص واقع المادة الا اننا لای

 الطبیعي یتعامل یومیاً مع بني جنسھ والشخص المعنوي یتعامل مع الاشخاص الطبیعیة ،
  فھو وجد لتحقیق مصالحھم .فلابد ان تتحد بعض صفات غایاتھما.

  ارادة الشخص المعنوي العام: المطلب الاول
ة ما وجدت الا لوضع الخیارات التي اختارتھا الطبقة الحاكمة او ان الشخصیة المعنوی    

في الحقیقة ما اختاره الشعب موضع التنفیذ ،من جھة اخرى فأن من انتخب فعلاً ھم 
موجودون ایضا داخل ھذه الادارة كمدراء واصحاب درجات خاصة وحتى موظفین 

حة العامة فھذا یعني ان ھناك واننا اذا قلنا ان الارادة تسعى الى تحقیق المصلعادیین .
ارادة عامة تسعى الى تحقیق ھذه الغایة وھي المصلحة العامة او المنفعة العامةاو الخدمة 
العامة ...الخ، بمعنى اخر لابد من وجود ارادة عامة تسعى الى تحقیق غایة عامة فھذا 

قاصد)، او مافرضھ علینا المنطق بأن لكل (مراد مرید) ولكل (ھدف ھداف) ولكل (قصد 
كما سبق ان قلنا بأن الصالح الفردي ھو غایة الانسان التي یعبر فیھا عن فردیتھ وانانیتھ 
فلابد بابسط الاشیاء ان تكون غایة الصالح العام ھي مسعى الروح الجماعیة التي تنطلق 
من ذات الجماعة واسس المجتمع ،فأذا قلنا على سبیل المثال ان الانسان یرید الوصول 

القمر فھذا یعني ان الانسان یعرف القمر وان القمر موجود وان ارادة الانسان تسعى الى 
  ١الى الوصول الیھ ،وھذا الامر یجعل الغایة اسبق من الارادة .

  . وكذلك یوصلنا الى ان :
  لابد من وجود الشخص المعنوي  -
  لابد من وجود غایة للشخص المعنوي  -
 عى الى تحقیق ھذه الغایة لابد من وجود ارادة للشخص المعنوي تس -

  تكوین ارادة الشخص المعنوي العام: الفرع الاول
                                                        

  .٧١،ص٢٠١٧احمد واعظي ، نظریات العدالة (دراسة ونقد) الطبعة الاولى ، بیروت ، ١
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اذا اتفقنا ان الشخص المعنوي یستطیع القیام بأي شئ طالما انھ یسعى الى تحقیق المنفعة 
العامة ،فھذا لایعني اننا اصبحنا مثل نیتشیھ الذي مجد الارادة وجعل الانسان حراً 

لابل انھ جعلھ بمنزلة الالھ قوة وبأساً ولیس من طریق لھذا یستطیع القیام  بما یرید ، 
  .١الالھ) الا (الارادة) سواء بقوتھا او تقویتھا بحریتھا او تحریرھا –(الانسان 

ان  مصطلح الارادة العامة لدى روسو یشیر  الى كل ما یریده المواطن العادي في 
تھ الخاصة ،وتتمیز ھذه مسألة معینة وھي الخیر العام للمجتمع ككل ولیس لمصلح

الارادة العامة عن الارادة الخاصة بأن الارادة الخاصة تحقق ماترید داخل ھذه الارادة 
العامة ،على انھ یجب الانتباه بأن الارادة العامة لیست نفسھا ارادة الاغلبیة ، اذ ان 

عبیر اخر الاخیرة ھي مجرد ارادة معینة ،امالارادة العامة فھي( مجموع اختلافات) ،وبت
  ٢ھي ماتبقى من ارادة بعد ان ازلنا الارادات الخاصة التي دمرت بعضھا بعضاً.

ان كѧѧѧѧل انѧѧѧѧدفاع بشѧѧѧѧان شѧѧѧѧئ معѧѧѧѧین یمكѧѧѧѧن ان یعѧѧѧѧد بمثابѧѧѧѧة ارادة ، فالفیلسѧѧѧѧوف الالمѧѧѧѧاني  
(شوبنھاور) على سبیل المثال اكد ان ارادة الانسان ھو اندفاعھ نحو الحیѧاة ، واكѧد ان ھѧذا    

جود في الحیاة الواعیة ویمتد الى الحیѧاة اللاواعیѧة ،ومѧن اشѧھر ماقالѧھ      الاندفاع والمیول مو
في ھذا الجانب "نحن لانریѧد الاشѧیاء لاننѧا وجѧدنا اسѧباباً لھѧا ،بѧل نخلѧق اسѧبابنا لاننѧا نریѧد            

  ٣اشیاء معینة "
اما بلوندیر فقد وجد ان مصدر الارادة انما ھو المجتمع وقال مقولتھ الشѧھیرة بѧأن "الارادة   

  قل یضعھما المجتمع فینا منذ المھد ". والع
ان ارادة الشخصیة المعنویة العامة یجب ان ینظر الیھا على انھا ارادة الشعب في    

المجال الذي یعمل بھ الشخص المعنوي العام ، فطالما ان الشعب ھو صاحب الارادة 
عب وطالما العامة ، وطالما ان جمیع من یعمل یجب ان یعمل في سبیل تحقیق غایات الش

ان ارادة الشعب متنوعة بتنوع احتیاجاتھ كالحاجة الى الامن والدفاع والصحة والتعلیم ، 
او من –فأن كل من یمثل ھذه الاحتیاجات من الاشخاص المعنویة العامة انما في الحقیقة 

، وطالما ان الشعب ٤یجب ان یكون معبر عن ارادة الشعب في ھذا الجانب  -المفترض
یع ان یدیر مرفق معین في نفس الوقت فقد قام بتفویض شخص معنوي عام كلھ لایستط

لادارتھ ،لذلك تجد وزارة الدفاع مفوضة من الشعب في جانب الدفاع ومعبرة عن ارادة 
الشعب في الكیفیة التي من المفترض ان یتم فیھا الدفاع عن الوطن وھكذا بقیة المجالات 

عن الارادة العامة ومن خلال القانون وبجمیع  وبعبارة اخرى ان القانون ھو المعبر٥.
  ٦المیادین نستطیع التعرف على الارادة العامة .

                                                        
1 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=312217&r=0 
2 https://fr.wikipedia.org/wiki/Volont%C3%A9_(philosophie) 
3 https://www.sasapost.com/how-philosophy-see-the-meaning-of-life/ 

نیكولاس بولانتزاس ،نظریة الدولة ،ترجمة میشیل كیلو ،التنویر للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، الطبعة  ٤
 .٢٠١، ص٢٠١٠الاولى ،

5 https://fr.wikipedia.org/wiki/Volont%C3%A9_(philosophie) 
6 https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2007-2-page-25.htm 
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وقد اكد الفیلسوف كانط بضرورة التمییز بین الاجراءات القانونیة التي یتم اتخاذھا 
ضمن(اداء الواجب) وبین الاجراءات الاخلاقیة التي تتم من خلال (الاحترام الخالص 

انط بان أي واجب ینشأ انما ینشأ بسبب الصدام الذي یحصل ما بین للواجب)،واكد ك
النوایا الحسنة والمیول الخاصة ،فعادة ما تواجھ الانظمة والقوانین میول خاصة، وھذا 
الامر یجعل من ارادة الشخص المعنوي العام حتى تضمن تطبیقھا ان تكون ارادة 

فات التي یؤمن بھا اغلب الناس بأنھا (معقولة ) تحمل في طیاتھا قدر الامكان اغلب الص
تكون  تحقق الخیر العام .او حتى انھا تكون قادرة على العوم مع المیول الاخرى دون ان

  غیر مرغوب بھا .  
والارادة سواء كانت قویة او ضعیفة یجب ان لا یغیب عن البال ان كل واحدة منھا ھي 

ة فلابد ان تصل الى نقطة تسعى في الحقیقة مؤسسة على الاخرى ،فمھما ضعفت الاراد
الى تقویة نفسھا فیھا ، والارادة القویة تبقى جاھدة لابقاء وسائلھا على اتم استعداد لتجاوز 

  حالة ضعف من الممكن ان توقع فیھا على حین غرة . 
ان الارادة في الشخصیة المعنویة العامѧة  یجѧب ان تكѧون جماعیѧة لانھѧا انعكѧاس لمصѧالح        

ان الشѧخص المعنѧوي العѧام     ان یكѧون ھنѧاك مایثبѧت حصѧول ھѧذا الجمѧع، و      الجماعة فلابد 
وحتѧѧى ینظѧѧر الیѧѧھ القѧѧانون كشѧѧخص یتحمѧѧل الواجبѧѧات ویتمتѧѧع بѧѧالحقوق ، أي حتѧѧى یكѧѧون     
موضѧѧوع القѧѧانون فیجѧѧب ان تكѧѧون لدیѧѧھ ارادة  ،فھѧѧل یمتلѧѧك الشѧѧخص المعنѧѧوي العѧѧام ھѧѧذه     

معنوي العام مثلما یتعامѧل مѧع مѧن    الارادة ام ان القانون سیضطر ان یتعامل مع الشخص ال
لایمتلك ھذه الارادة كفاقدي الاھلیة والمجانین ؟وبعبѧارة اخѧرى ھѧل ان القѧانون یتعامѧل مѧع       

  من یمثل الشخص المعنوي العام لان الشخص المعنوي العام لایمتلك ارادة ؟
للتعرف على ذلك یجب ان نقرب الصورة من اھم جزء نحتاجھ عند الكلام عن      
فلو نظرنا الى العلوم الجنائیة خصیة المعنویة العامة ،ونقصد بذلك الجانب الجنائي ،الش

وتحدیدا فیما یتعلق بالمسؤولیة ، سنجد ان المسؤولیة الجنائیة الیوم لاتقتصر فقط على 
الفاعلین الاصلیین الذین ارتكبو الجریمة بشكل مباشر ، وانما تحاول العلوم الجنائیة ان 

ن لھ دور فیھا سواء كان بشكل مباشر او غیر مباشر مع الفاعل تضیف كل من كا
الاصلي بتوفیر الوسیلة او خلق الجو الملائم لھ لارتكاب فعلھ. ، وان اغلب فقھاء القانون 
الجنائي استندو في اقرار المسؤولیة الى ان المسؤولیة  انما تعتمد على القصد وان القصد 

المعنوي لایمتلك لا القصد ولا الادراك ، الا ان یجب ان یستند الى الادراك والشخص 
من اید امكانیة مساءلة الشخص المعنوي یجد ان الشخص المعنوي ممكن ان تكون لھ 
مصالح خاصة تختلف عن مصالح المكونین لھ ،وطالما ان القانون اعترف بالشخصیة 

ارادة ممیزة عن  القانونیة للشخصیة المعنویة فھذا یعني بأن ھذه الشخصیة المعنویة لھا
ارادة الاشخاص المكونین لھا ،وتكون ارادة الشخص المعنوي في ھذه الحالة ھي ارادة 
كافة الاشخاص المكونین لھا والذین یتحدثون بأسمھا (نحن نتكلم ھنا عن كل الاشخاص 
الذین یدعون انھم یمثلون الدولة وسیاستھا العامة في الوقت الذي یرتكبون جریمة بحق 

حریاتھ بالتعاون بین السلطات الاخرى .)فارادة الشخصیة المعنویة من الممكن الشعب و
ان ترتكب الخطأ لابل انھا مؤھلة لارتكاب ھذه الاخطاء ،فمن یعمل بأسم الشخص 
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المعنوي وكما قلنا سابقا ھو جزء او عضو في جسم الشخص المعنوي الكلي وبالتالي فأن 
ا القصد من خلال مداولات ھؤلاء قصدھم ھو قصده ویمكن الاستدلال عن ھذ

  واجتماعاتھم  فھم یمشون في عروقھ بشكل جماعي لذا لایجب علیھ ان یتنكر منھم 
وخارج نطاق القوانین الجنائیة فكثیراً ما یتم ربط الارادة بالقصد ،اذ یجب ان یكون 

ك للشخص المعنوي العام توقع او تمثیل واعي للتصرف الذي سیتم الاقدام علیھ ،وكذل
یجب ان یتم توقع اثار الاقدام على مثل ھذا التصرف ،وان یستمر ذلك حتى الاقدام على 
القیام بالتصرف فالمواكبة ضروریة لحین ظھور التصرف الى العالم الخارجي ویرتب 
اثاره ، وھذا الامر یدفعنا الى القول ان ارادة الشخص المعنوي العام یجب ان تكون 

لى اصلاح نفسھا بنفسھا لمواجھة أي طارئ یمكن ان یحدث متزامنة وان تكون قادرة ع
منذ تاریخ عقد العزم على اتخاذ التصرف وحتى نفاذ اثار التصرف القانونیة فیجب ان 
تكون ارادة الشخصیة المعنویة العامة مواكبة ومتھیأة لكافة التطورات التي من الممكن 

سھا ، وغني عن البیان بأن ھذا ان تحصل ویجب ان تكون قادرة على ان تطور نفسھا بنف
  ١الامر یتحقق من خلال المداولات والاجتماعات التي تواكب وتراقب اثار ما تم اتخاذه .

وقѧد اكѧѧد الفلاسѧѧفة الاجتمѧѧاعیین ان الارادة لایمكѧѧن ان تفھѧم الا بعѧѧد وضѧѧعھا علѧѧى سѧѧلم مѧѧن    
ھѧو اجتمѧاعي ،لѧذلك     القیم كالقیم الاجتماعیة والاخلاقیة واكد بلوندیل بأن مصѧدر ھѧذه القѧیم   

  فأن الارادة متأثرة بشكل او بأخر بالمجتمع وقیمھ.
وعلى الرغم من وجاھة ذلѧك الا ان الارادة لوحѧدھا غیѧر كافیѧة ، فالانسѧان عѧادة مѧایعرف        
بأنѧѧھ متعѧѧدد الرغبѧѧات ، لѧѧذلك وجѧѧد كونѧѧدیاك ان الارادة والرغبѧѧة شѧѧیئأً واحѧѧداً ،وان الارادة    

  على بقیة الرغبات . ھي بمثابة الرغبة التي انتصرت
الا ان ھذا الكلام یجب ان لایؤخذ على اطلاقھ لیس لاقرانھ الرغبة والارادة وعѧدم منطقیѧة   
مسѧѧألة كѧѧون الارادة ھѧѧي بمثابѧѧة الرغبѧѧة التѧѧي انتصѧѧرت وھѧѧي مسѧѧألة نسѧѧبیة لان لѧѧیس كѧѧل     
الرغبѧѧات تنتصѧѧر علѧѧى بقیѧѧة الرغبѧѧات، وانمѧѧا لان الارادة لوحѧѧدھا لاتكفѧѧي بѧѧل لابѧѧد مѧѧن           

 ѧѧى           اجتمѧѧل الاعلѧѧد والمثѧѧوعي والجھѧѧة والѧѧر والحریѧѧوة والفكѧѧالقیم والقѧѧر كѧѧدة عناصѧѧاع ع
  ٢....الخ.

أي ان مسألة وجود الارادة یطرح مسألة اخرى الا وھي مسالة الحریة ،فظاھر الحال قد 
یكون ان ھذا مایعد ارادة الشخص المعنوي الا ان الحقیقة لیست كذلك ویصبح الشخص 

لارادة الطبقة الحاكمة ، ومثلما قال فروید بأن ارادة الانسان قد  المعنوي العام مجرد منفذ
تكون خاضعة لبعض المحددات كالمحددات الاجتماعیة والثقافیة والبایلوجیة ، فأن ارادة 
الشخص المعنوي قد تكون خاضعة لبعض المحددات خاصة مع توافر صفات انسانیة 

جھة اخرى وعندما ناقش دیكارت  لایمكن للشخص المعنوي العام ان یقضي علیھا ،من
مسألة الارادة وارتباطھا بالحریة فقد اكد ان الارادة یجب ان تمتلك المعرفة حتى تستطیع 
اتخاذ القرار المناسب ، فالشخص المعنوي العام لایكفي ان یمتلك القدرة على تحدید 

                                                        
1 C.-E. de Saint Germain، La Morale ،Le Sujet ،la Connaolution  ،Paris ،Ellipses ،
2012. 
2 http://www.crdp.org/mag-description?id=3704 
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من  مایرید في ضوء الانظمة والتعلیمات ولایكفي كذلك ان لاتكون ھناك ضغوطات
جھات معینة ، وانما یجب ان یمتلك الشخص المعنوي المعرفة  في الموضوع الذي 
یتوجھ لتحقیقھ .وان فھم ھذه المعرفة یتحدد بالوقت الذي یتم فیھ اختیار تصرف معین 
دون الاخر ،فارادة الشخص المعنوي یجب ان لاتتم باللامبالاة عند اتخاذھا القرارات 

ت التي یعتقد انھا الانسب ،فحتى یعبر الشخص المعنوي العام وانما یجب ان تتخذ القرارا
عن ارادتھ في تحقیق المصلحة العامة فلیس بالضرورة ان یظھر بكونھ غیر مبالي 
بالمصالح الخاصة التي من الممكن ان تتضرر من ھذا التصرف.بل یجب ان یظھر 

  التصرف وھو واضح بكونھ الانسب من بین تصرفات اخرى .
ضعف الارادة تعد من اھم المشاكل التي من الممكن ان تواجھة الشخص ان مسألة 

المعنوي العام ، وھذا الضعف قد یكون لھ اسباب مختلفة منھا  ما ذكر اعلاه بشأن عدم 
حریة الارادة ومنھا ما یرجع الى طبیعة من یمثل الشخص المعنوي وما یؤثر علیھ 

المعنوي العام ككل ، وھذه المسألة والذي یؤدي بالضرورة الى التأثیر على الشخص 
لیست حدیثة وانما ھي موغلة في القدم فقد  اثیر النقاش بین الارادة والرغبة وبین العقل 
والعواطف ،فھل یستطیع الشخص المعنوي العام ان یعمل وفق ماھو مرسوم لھ ام انھ 

ك كل شئ سوف یضطر تحت اغراء التأثیرات حیناً او تأثیراتھا احیانا اخرى ان یتر
لیتحول الى منفذ لما یریده الاقوى، والشخص المعنوي لایصل الى ھذه المرحلة الا بعد 
ان تنتصر رغبتھ في البقاء على ارادتھ في خدمة الجمھور ، أي ھو انتصار الرغبة على 
الارادة وبطبیعة الحال فأن ذلك لایحدث للشخص المعنوي العام كحقیقة وانما یحدث لھ 

  نساني من اثر في قیامھ بالاعمال .لما للطابع الا
ومن خلال ذلك نلاحظ ان الامر یحتاج مرحلة وسط بین الضعف ولا التھور ، اذ لا 
الضعف مطلوب  ولا التھور ، لان ضعف الشخص المعنوي العام یعني الافتقار الى قوة 

  ١الارادة ، وان التھور یعني التعبیر على اكثر من الارادة .
  رق التعبیر عن ارادة الشخص المعنوي العامط: الفرع الثاني 

ان مسالة اظھار ارادة الشخص المعنوي انما تحتاج الى نوع من المثابرة والتصمیم ، 
فالشخص المعنوي علیھ ان یصمم للقیام بعمل معین ، وعلیھ الثبات لاتخاذ ھذا الموقف ، 

  ولذلك فھي مسالة ترتبط بقوة الشخصیة المعنویة 
سقراط كلمتھ الشھیرة (تكلم حتى اراك ) اكد لنا انھ في الحیاة الیومیة عندما قال     

نصادف العدید من الاشخاص الطبیعیین الذین یختلف شكلھم الخارجي عن داخلھم ، 
فتراھم یتمتعون بشكل یجذب من یتعامل معھم ولكن عندما تتكلم معھم ترى خلاف 

م یقل (اسمعك) او (افھمك) ، اذ ان المظھر بكثیر ، لذلك استخدم سقراط لفظ (اراك) ول
روح الانسان یمكن ان تراھا من خلال الكلام ،وھناك اناس قد لایعجبك مظھرھم الا ان 
في دواخلھم اللؤلؤ المكنون .ونفس ماقالھ ارسطو یمكننا ان نطبقھ على الشخص المعنوي 

تعرف عن اذا ما قلنا (اعمل حتى اراك) فمن خلال عمل الشخص المعنوي یمكننا ان ن
                                                        

1 https://la-philosophie.com/la-volonte-en-philosophie 
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ارادتھ واتجاھھ فلا یغرینا فخامة بنایة الشخص المعنوي ولا الھتافات الوطنیة اذ لایغیب 
  عن بالنا ان (القوم في السر غیر القوم في العلن ) .

اثѧѧر قѧѧانوني طالمѧѧا انھѧѧا قابعѧѧة فѧѧي الѧѧنفس      –الѧѧى حѧѧد مѧѧا   –ان الارادة لایترتѧѧب علیھѧѧا      
بق بعمѧلان یعبѧدان الطریѧق لھѧا واول ھѧذه الاعمѧال       ،ولتحقق الارادة لابѧد ان تسѧ  ١الانسانیة 

ھو الادراك الذي یتضمن اتجاه الفكر الى القیام بعمل معین ،ثѧم یلѧي ھѧذا العمѧل عمѧل اخѧر       
وھو التدبر الذي یتم بوزن الامور وبعد ذلك تأتي مرحلѧة العزیمѧة التѧي تعѧد بمثابѧة الارادة      

  ما شئ امامھا سوى التنفیذ .فأذا ما حصلت الارادة للقیام بشئ لم یبق الى حد 
والى جانب ارادة الانسان الحقیقیة فھناك ارادة تظھѧر ولكѧن بشѧكل غیѧر مباشѧر یطلѧق            

علیھѧا الارادة الضѧمنیة وھѧѧي ارادة تتخѧذ بمسѧѧلك ایجѧابي شѧѧانھا شѧأن الارادة الصѧѧریحة الا      
ستشѧفة  ان ھذا المسلك الایجابي یتم الوقوف علیѧھ مѧن تصѧرف الشѧخص نفسѧھ ، أي انھѧا م      

  .٢ولیست مجردة فھي طریقة غیر مألوفة في المعتاد 
وقѧѧد جѧѧاء الفقѧѧھ الفرنسѧѧي كѧѧذلك بمѧѧا یعѧѧرف بѧѧالارادة الباطنѧѧة وعѧѧدھا قѧѧوام التصѧѧرف              

القانوني وجوھره وعد الفقھ الفرنسي ان وسیلة التعبیر عن ھѧذه الارادة مѧاھو الا الاھѧداف    
لالماني فقد ذھѧب الѧى اتجѧاه مغѧایر، اذ اكѧد      التي تخفي جوھر داخلھا أي الارادة ،اما الفقھ ا

الفقھ الالمѧاني  علѧى اسѧتقرار التعامѧل وحسѧن النیѧة ،واكѧدو علѧى تقѧدیس التعبیѧر اكثѧر مѧن             
  الارادة والى فرض ان التعبیر عن الارادة غیر قابل لاثبات العكس .

الناس ، اما ان ھذا التعبیر یأخذ اشكال مختلفة فقد یكون مكتوب او اشارة متداولة بین     
فھو امر غیر مألوف –وحسب وجھة نظر الارادة الظاھرة –التعبیر الضمني عن الارادة 

كونھ یعطي نظرة مزدوجة ولایمكن الوصول الى المعنى الا من خلال قرینة معینة 
وابرز مایطابق ذلك عندما تمر فترة زمنیة على تصرف معین ،كما ھو الحال  في ابقاء 

د انتھاء فترة التجربة وتثبیتھ في الوظیفة وھناك مایعرف  الادارة على موظف بع
بالارادة المفترضة والتي تظھر في البیئة الاداریة عادة عندما تتغیر الظروف الخاصة 
بالعقد ، اذ یسعى القاضي في ھذه الحالة الى البحث والتقصي عن الارادة التي من 

مع ارادة الطرف المتعاقد معھا الممكن ان تكون ھي الارادة الاداریة التي تتقارب 
وبتعبیر اخر محاولة السعي لایجاد نقطة توازن بین مصلحة الفرد الثابتة ومصلحة 

  ٣الجماعة المتغیرة التي یعبر عنھا فرد واحد ھو ممثل ھذه الجماعة 
وفي مجال لیس ببعید عما ورد اعلاه لابد من التساؤل  بالنسبة للشخصیة المعنویة من    

الارادة الظاھرة فیھا ومن یكون الارادة الباطنة وھل ھي مختلفة ام متشابھة  الذي یكون
  وما ھو موقف القانون منھا ؟

ان ما  یشكل بواطننا نحن كبشر طبیعیین یجد نظیره لدى الشخص المعنوي ، وقد     
لانرى من یشكل الباطن الانساني ، فنحن لانستطیع ان نرى رؤیة مادیة كل الجوانب 

                                                        
 كاظم حمادي ،الارادة الضمنیة واثرھا على العقد ،اطروحة دكتوراه ،جامعة بغداد ، ١
  .١٧٨زء الاول،صد.عبد الرزاق السنھوري ،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، مصادر الالتزام ،الج ٢
 .٢٠د.برھان رزیق ،نظریة تفسیر العقد في القانونین المدني والاداري ،مطبعة الارشاد ،اللاذقیة ،ص ٣
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الموجودة داخلنا كالضمیر والحب والكره والایمان ...الخ ، فھي مسائل معنویة ،  النفسیة
اما الشخص المعنوي فقد نجد ان  بأمكاننا ان نرى ما یشكل ھذه الجوانب ، فالاشخاص 
الذي یضمھم الشخص المعنوي ویعملون بأسمھ وكذلك الاشخاص الذین اعطو للشخص 

التي تنظم اعمالھ كل ھؤلاء ساھمو في بناء الجانب المعنوي ھذه القوة واصدرو القوانین 
المعنوي للشخص المعنوي،لابل اكثر من ذلك السیاسة العامة واتجاه الدولة قد یعطي 
دلالة قویة عن الملامح المعنویة للشخص المعنوي  ، فھذا الجانب المعنوي غیر المرئي 

الطبیعي لاننا یمكن ان  یكون اكثر الى الوضوح والمادیة منھ ما موجود لدى الانسان
نرى ونتعامل مع من یشكل الجانب المعنوي للشخص المعنوي ، فعلى سبیل المثال كم 
من الدوائر الحكومیة التي فشلت بسبب مدرائھا ومتخذي القرار فیھا ولیس بسبب ما 
تمتلكھ من امكانیات او تنظیم ، وكذلك الحال كم من الدوائر الحكومیة كانت ناجحة على 

م من بساطة امكانیاتھا،كذلك الحال في الاشخاص الطبیعیة عندما ترى اشخاص الرغ
بسیطي المظھر والمواصفات الا انك لاترید ان یتوقف الحدیث معھم  ،لذلك فالجانب 
  المعنوي للشخص المعنوي لھ اھمیة تشابھ اھمیتھ في الشخص الطبیعي او حتى تزیدھا . 

یة یجب ان تكون ظاھرة كقاعدة عامة ، فھي في الحقیقة ان ارادة الشخصیة المعنو
وطالما تسعى الى تحقیق المصلحة العامة فمن المفترض ان لا یوجد شيء لتخفیھ ،وحتى 
بالنسبة لارادتھا الباطنة او المفترضة فقد لاتكون بالخفاء الموجود في ارادة الانسان 

ایضا بالمصلحة العامة الباطنة والمفترضة ، فھذا النوع من الارادات یكون دائما مفسر 
.وحتى بالنسبة الى عدم اظھار الارادة بسبب لكون الشخص المعنوي العام یخفي امور 
سیئة كالرغبة بالانتقام او الاضرار بالاخرین فھذا الامر ایضاً یكون بمواجھة التعسف 

  في استعمال السلطة او مخالفة القانون .
لفة وترتیب اثار لم یكن یردھا القانون ، ومن اجل تجنب دخول انواع الارادة المخت    

ومن اجل عدم تمادي  ھذه الانواع من الارادات  على الحكمة من وجود الشخصیة 
المعنویة فقد اكدت القوانین على انھ في حالة عدم القدرة على تبین ارادة الشخص 

قبول عند المعنوي بأنھ سیكون لھ معنى معین ، كالسكوت عند تقدیم الاستقالة بمثابة ال
مرور فترة زمنیة معینة ،وھذا الامر مشابھ لما یتم التعامل بھ مع الارادة الباطنة 

  والمفترضة للانسان الطبیعي في بعض الاحیان .
  غایة الشخص المعنوي العام : المطلب الثاني

ترتبط الغایة بأعظم ما یتمناه الانسان ، وھي بخلاف الھدف الذي یحمل طابعاً            
قتا ،فعلماء الادارة یؤكدون ان الغایة ھي بمثابة مبدأ سامي بعید المدى ویمكن مؤ

الوصول الى درجات منھ ولیس جمیعھ ،والغایة لدیھم تختلف عن الھدف الذي یكون 
  مادي وملموس یمكن الوصول الیھ ،فھو بمثابة رغبة صادقة ضمن الامكانیات. 

  امحقیقة غایة الشخص المعنوي الع: الفرع الاول
ان الغایة او ما یطلق علیھا احیاناً العلة الغائیة تمثل كل ما یسعى الیھ ویؤدي الى ان     

یقدم الفاعل الى اتخاذ الفعل الذي صدر منھ ،وتكون الغایة موجود بالنسبة لكل من صدر 
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الفعل عنھ عن قصد واختیار ، ولذلك وبالمفھوم المخالف فأن الغایة لاتوجد بالنسبة 
لتي لایتوافر فیھا القصد والاختیار  ،او بتعبیر ادق لایتم البحث عنھا في ھذا للافعال ا

  النوع من الافعال كالافعال الاضطراریة (ناھیك  عن افعالھ سبحانھ وتعالى ).
ان اي شخص یعد  غایة بحد ذاتھ ،وھذه الغایة لھا عدة معاني منھا ان الشخص ھو     

 ایة یجب علیھ ان یقوم بتحقیقھا وانما ھو النھایة ،النھایة بحد ذاتھا ، فھو لایحدد نھ
فالشخص یستطیع ان یتخلص من كل شئ یخصھ الا انھ لایستطیع ان یتخلص من نفسھ ، 
وعلى الرغم من السلبیة التي یحققھا ھذا المعنى فأن فیھ مع ذلك جانب ایجابي ، وھذا 

ذلك لابد ان یعزز اسلوبھ في  الجانب یتمثل بأنھ على الرغم من انھ لایحدد نھایة فأنھ مع
ھذا الوجود،فالشخص المعنوي لایكفي مجرد تعزیز تناقضھ عن بعض صفات المكونین 
لھ  ولكن یجب ان یسعى الى التصرف بطریقة یحقق من خلالھا كمالھ ھو.وھذا السعي 
یدفعنا بالضرورة الى مبدأ الحریة كون سعي اللانھائي في تحقیق الكمال یجب ان یكون 

  ما اخلاقي . بقدر
ولابد من تسلیط الضوء على نقطة نعاني منھا الیوم في موضوع غایة الشخصیة 
المعنویة  الا وھي الاختلاط في المفاھیم ، فعلى سبیل المثال لو نلاحظ الخدمات التي 
تقدمھا الاشخاص المعنویة العامة لوجدنا ان اغلب ھذه الاشخاص لیس لھا غایات ،واذا 

یر واضحة ، والمشكلة الاكبر اذا ماعلمنا ان ھناك خلط واضح لدى كانت لدیھا فھي غ
ھذه المؤسسات بین الغایات وبین الوسائل اللازمة لتحقیق ھذه الغایات ، فنرى ان اغلب 
البرامج الحكومیة تنادي بضرورة تسھیل الخدمات للمواطنین وتوفیر احتیاجاتھم داخل 

لیس غایات الشخصیة المعنویة ، فالادارة المؤسسات الحكومیة وھذه امور تعد وسائل و
  ١لدینا ھي ادارة وسائل ولیس ادارة غایات .

  العلاقة بین قناعة الشخص الطبیعي وغایة الشخص المعنوي العام: الفرع الثاني
ان الشخص الطبیعي ھو من یقود الشخص المعنوي فھل ھذا یعني ان نقول للشخص 

او اكثر من ذلك عدیم الارتباط بطبیعتھ  الطبیعي ان یكون عدیم الاحساس والشعور
الانسانیة؟ وعلى الرغم  من ان الانسان یعتقد انھ ھو فوق الكائنات وكل ما موجود على 
الارض ، الا اننا شانا ام ابینا تبق اھدافنا كما ھي مع أي نوع موجود على الارض الا 

بنوع من الكسل والراحة ، وھي (البقاء ).ومع ذلك فقد سعى الانسان الى تلبیة احتیاجاتھ 
فحاول ابتكار بعض الامور التي تساعده في الحصول على ما یرغب بأقل جھد ممكن 
،وعلى الرغم من تحقیق ذلك فقد اصبح ھذا الامر ھو في الحقیقة مشكلة امامنا ، فلو 
كنت سابقا تعمل وتقضي اغلب وقتك من اجل الحصول على الطعام او الشراب او 

من  –او ما اوجده الانسان الیوم –ل المثال ، فأن ما اتاحتھ الحیاة الیوم المسكن على سبی
اجراءات ذللت صعوبة الحصول على كل ذلك ، فبساطة الحصول على ھذه الامور 

  جعلت الانسان یفكر بالحصول على اشیاء اخرى خلال وقت فراغھ. 

                                                        
 -سطام عبد العزیز المقرن ، في ثقافتنا الوسیلة ھي الغایة ، بحث منشور على شبكة المعلومات على الرابط : ١

https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2013/05/16  
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لاتسیر بنفس في بعض الاحیان قد نجد ان قناعات المدیر في عمل اداري معین    
الطریق الذي رسمتھ القوانین والانظمة التي تحكم العمل في الشخص المعنوي الذي 
یعمل بھ ،فقد نجد ان قناعتھ في عدم محاسبة موظف ارتكب مخالفة لكونھ یتمتع بتاریخ 
وظیفي جید  وھو موظف مجد بعملھ ، لذلك یرى المدیر ان لیس  الصحیح معاقبتھ على 

بھا عن غیر قصد او في ظل وضع معین ، وفي ظل قناعة المدیر مجرد مخالفة  ارتك
ھذه یظھر القانون والانظمة والتعلیمات التي لاترحم ولاتتھاون في محاسبة المذنب سواء 
كان قاصد او لم یقصد ما حصل ، اذ ان اغلب القوانین العقابیة والتأدیبیة تعاقب عن 

، وموقف القوانین العقابیة ھذا مبرر الخطأ القصدي وكذلك عن الاھمال غیر المتعمد 
لاننا نتكلم ھنا عن مصالح عامة وحاجات عامة واموال عامة یكون الخطأ فیھا غیر 
مبرر ونتائج الاضرار كبیرة وتمس الجمیع لذلك لایمكن التھاون ،اذا كیف نستطیع ان 

وعیة نوازن بین كل ھذا الوجدان والضمیر الذي یشعر بھ المدیر وبین كل ھذه الموض
والتجرید التي تتمتع بھا الشخصیة المعنویة ؟وبعبارة اخرى كیف نستطیع ان  نوازن بین 
القناعة الشخصیة للمدیر وبین غایة الشخصیة المعنویة العامة والتي تحتاج ذلك المدیر 

  كأحتیاج الرجل العجوز الى عكازه لكي یتكأ علیھا .؟
اد نقطة توازن بین مشاعر انسانیة نبیلة  ان القوانین اتاحت الفرصة على نطاق ضیق لایج

وبین مصالح عمیاء لاتعرف الرحمة ،فأعطت الظروف المخففة والاعذار القانونیة ، 
لابل واكثر من ذلك قد یمتلك المدیر القدرة بعدم اثارة مسؤولیة ھذا العامل اطلاقاً على 

قنا ان نتحمل الاعباء بالنیابة ان یتحمل المسؤولیة بدلاً عنھ ، وفي الحیاة الاعتیادیة اذا واف
عن الاخرین فیمكن داخل الوظیفة العامة ان نقوم بذلك ایضا ،لذلك فأن ما یشع بھ 
الرئیس الاداري من مشاعر انسانیة نبیلة یجب ان لاتؤثر على غایات الاشخاص 
 المعنویة العامة والا فأننا سنواجھ عبئین الاول ھو الموظف المخالف والثاني ھو الرئیس

الاداري الحساس الذي لایستطیع ان یحافظ على المصالح التي اؤتمن علیھا ، وعلى 
الرئیس الاداري ان یعلم بأنھ مؤتمن على ھذه المصالح العامة ویجب ان لایتصرف بھا 
كما یتصرف في مصالحھ ، وانھ ان كان یسامح او یتغاضى عن التجاوز الذي یتعرض 

كلیفھ بالاموال العامة خاصة وان ادخال المشاعر لھ فأنھ یجب ان لایقوم بذلك عند ت
الانسانیة احیانا قد یؤدي الى الانفلات وقد تجد ان الرئیس الاداري قد تھاون كثیرا 
وتغاضى عن حالة التجاوزات الى درجة قد لایتغاضى بھا عند المساس بمصالحھ 

تتضرر في حالة الخاصة ،اذ في قراره نفسھ قد یعد ان الامر لایعنیھ وان مصلحتھ لن 
التغاضي عن الفعل الضار الذي قام بھ الموظف وبالتالي یمكن التغاضي عنھ دون ان 
یلاحظ احد وقد یعتقد ان تصرفھ ھذا لن یضر احد ، الا ان الحقیقة غیر ذلك فالأضرار 
الذي یحدث بالمصلحة العامة مھما كان طفیفاً فیجب ان لایمرر دون اجراء لان ھذا 

  لى اعداد كبیرة من المواطنین .الضرر قد اثر ع
ومن جھة اخرى یجب ان لاننظر الى مسألة القناعة الانسانیة من الجانب الایجابي الذي 
یمثل المشاعر الایجابیة وحب المساعدة ولكن یجب  ان ننظر الى مسائل سلبیة في 

ذا القناعات الانسانیة ، فقد یجد البعض انھ وطالما یعبر عن المصلحة العامة فأن ھ
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المركز اصبح من الاملاك الشخصیة لھ وانھ یجب ان یتم استغلالھ بطریقة تحقق لھ اكثر 
فائدة ممكنة لانھ یقوم بتوفیر الخدمات للجمھور لذلك یجب علیھم ان یحصل على مقابل 
منھم  ،حتى ان البعض قد یفسر ذلك بأنھ یجب ان مایحصل علیھ ھو عبارة عن ھدیة لما 

وفیر الخدمة لذلك من المنطقي ان یحصل على ھدیة ، متناسیاً بأنھ اداه وانھ قد تعب لت
  مكلف بأداء ھذه الخدمة وان ذلك من طبیعة اعمالھ التي یتقاضى علیھا المرتب .

وقد نصادف داخل الاشخاص المعنویة العامة ان من یرى ان عملھ یتطلب ان یحول من 
وبطریقة تجعل أي انسان یراجع دائرة یراجعھ الى عبید وھو بمثابة السید والامر الناھي  

معینة وكانھ في قصر الامبراطور فتراه یزأر بدلا من ان یوضح التعلیمات وھناك من 
ترى نظراتھ وكأنھ قد جاء من الحرملك قبل ان یجلس على كرسي الخدمة العامة ، وقد 
 تجد البعض وكأنھ یتعامل مع حیوانات ولیس مراجعین ،والعجیب ان ھؤلاء نفسھم

یكونون مثل الحمل الودیع في منازلھم او في حیاتھم العادیة ،فماذا فعل الشخص المعنوي 
العام بھم؟ ، وماھي القوة الكامنة والخفیة التي یقذفھا الشخص المعنوي العام لیتحولو بھذه 
الطریقة وكأنھم جاءو لنا من قصص خرافیة ،وھل الخلل في الشخص المعنوي العام 

بأنھ قد شوه ھؤلاء الحملان ام الخلل بالحملان الذین عكسو ھذه  الذي یمكن اتھامھ
الصورة على الشخص المعنوي مستغلین كونھ ضعیف البصر والسمع ولایرى او یسمع  

  كیف استغلو سلطتھ واسمھ؟ .
یجب عدم الخلط بین القناعة الشخصیة وغایة الشخصیة المعنویة لان خلطنا ھذا یؤدي 

لھا ابتعاد الشخص المعنوي العام عن تحقیق غایتھ التي جاء الى مشاكل كثیرة لعل اق
منھا، فلیس من العقل والمنطق ان یتم الاعتماد على قناعة الانسان الشخصیة في تأسیس 
غایة بحجم غایة الشخصیة المعنویة فالقناعة مسالة تقدیریة ومختلفة ومتغیرة والانسان 

مس ، وبالتالي لایمكن ان یتم الاستناد للقناعة نفسھ قد یجد ان قناعتھ الیوم غیر قناعتھ بالا
في تأسیس القناعة ،ومع ذلك فأن المشرعین یعلمون ان الانسان في كثیر من الاحیان 
لایستطیع ان یتغلب على قناعاتھ خاصة وانھ المتصرف المباشر لذلك حالو المشرعون 

معقولة  وبطریقة لاتؤثر الاستفادة من القناعة ولكن في جانبھا الایجابي وضمن الحدود ال
على المصلحة العامة فوضع الاعذار المخففة ووضع الغاء العقوبة وكتب الشكر 

  والاخطار والتحقیق الاداري ...الخ .
من جھة اخرى فان التقلبات التي یمكن ان یعیشھا الانسان في حیاتھ یجب ان        

الا فأن ذلك سیؤدي الى لایكون لھا تأثیر على الشخص المعنوي الذي ھو جزء منھ و
انھیار الشخص المعنوي ،اذ ان ھذه التقلبات قد تعد من اھم المحددات ذات الطبیعة 
الانسانیة على عمل الشخصیة المعنویة ، فلابد للانسان مھما كانت حیاتھ منشغلة كأن 
یعاني من الروتین والرتابة في مرحلة من حیاتھ او في وقت من اوقات یومھ، ومھما كان 

ذا الروتین قد یدفعھ الى الملل وعدم الرغبة بالتجدید، فمن یعاني من ذلك من الخطأ ھ
الفادح ان یعكسھ على الشخص المعنوي الذي یعمل بھ، ومع الاسف فأننا نلاحظ كیف ان 
الاشخاص الطبیعیة جعلت الاشخاص المعنویة تعاني من ھذه الصفات السلبیة التي یعاني 

دیر في دائرة معینة لایرغب بتمشیة معاملات المراجعین كونھ منھا الانسان، فنجد ان م
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یشعر بالملل او الانزعاج او الحزن ربما ، فھذه الامور لھا تأثیر وانعكاس سلبي كبیر 
على عمل الشخص المعنوي اذ یصبح شخص معنوي مزاجي خاصة مع عدم وجود 

  الرقابة او عدم انیتھا على اقل تقدیر .
اختلافنا الى انجاز فارق عن الاخرین بطریقة نشعر بتمیزنا عنھم نسعى نحن البشر على 

او على الاقل نمتلك مالایمتلكون ،لذلك تجد البشر یسعون الى ان لاتكون اخفاقاتھم اكثر 
  ١من نجاحاتھم ،
  انواع غایات الشخص المعنوي العام: الفرع الثالث

ومعیاره في عدم الاكتراث اكد في ذلك الفیلسوف كانط بأن "مؤشر اخلاقیة الفعل     
للغایات الایجابیة او السلبیة المترتبة علیھ ویجب ان لایكون الھدف من الفعل 
الاخلاقي تحدید تصور عن الخیر والسعادة  والحسنى ویمكن تشخیص ماھو واجب 
وصحیح واخلاقي اعتماداً على عقل الفرد الاخلاقي الذي لانیة لھ سوى انجاز 

القول یمكن ان نحدد ابرز غایات الشخصیة المعنویة العامة الواجب"ومن خلال ھذا 
  وكالاتي : 

اكد رینیھ على ان "لم یعد ھناك أي مؤسسات في الدولة  -تحقیق المصلحة العامة :-اولاً:
فالمصلحة العامة كالمیاه الجوفیة  ٢ھناك مصلحة فقط لكل فرد والمصلحة العامة". ؛

فھي بابسط معانیھا تتضمن القیام بأعمال تحقق ٣موجودة في كل اراضي القانون العام .
اكبر فائدة للاشخاص ،وبذلك فھي فكرة واسعة تتدرج من تحقیق الفائدة التقلیدیة لتصل 
بالوقت الحاضر وبأحدث صورھا الى مستوى الكواكب من خلال تحقیق المصلحة العامة 

  ٤بتحقیق الحمایة البیئیة .
تظھر بانھا تحمل مصلحة تختلف تماماً عن مصالح ان أي قوة ومن أي نوع  لابد ان    

المكونین لھا ،وھذا المظھر یجعل الایمان بھا سھلاً ویصبح من المنطقي ان تكون لھذه 
  القوة المزایا ویجعل تقبلھا سھلاً من الاشخاص الطبیعیین ،

وقد اكد الفقھ  الفرنسي بأن مصطلح المصلحة العامة ھو عبارة عن مصطلح( اكثر 
من مجرد كونھ  مجموع المصالح الفردیة ) وفي ھذا المعنى اشارة واضحة الى  طموحاً

وجود علو وسمو للمصلحة العامة  على المصلحة الجماعیة ،فھو بمثابة نظام نھائي 
  ٥لمصالح اكثر اھمیة من مجرد كونھا مصالح جماعیة .

                                                        
ایفلین مانیروف ،كیف نظر الفلاسفة القدماء الى الحیاة ومعنى السعادة ،مجلة لایف الامریكیة ،منشور على  ١

 /https://www.qposts.comالموقع الالكتروني :
2https://www.cairn.info/pour-une-theorie-micropolitique-du-droit--9782130543688-
page-83.htm 
3https://www.cairn.info/pour-une-theorie-micropolitique-du-droit--9782130543688-
page-83.htm 
4https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/int%C3%A9r%C3%AAt_g%C3%A9n%
C3%A9ral/187258 
5 C.-E. de Saint Germain، La Morale ،Le Sujet ،la Connaolution  ،Paris ،Ellipses ،
2012. 
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لمشتركة ، وھو وھناك ایضاً من یستخدم ان الشخصیة المعنویة تحاول تحقیق المصالح ا
یشیر الى مصطلح اخر الا وھو التوفیق بین -حسب وجھة نظر الباحث –مصطلح 

المصالح الفردیة ،فالمصلحة المشتركة ھي مصلحة تم الاعتداد بھا بوصفھا مصلحة لھا 
اھمیتھا بین اكبر عدد من الافراد ، فھي تجلب لھم السعادة ، ولیس من المستغرب ان 

بارة عن مصالح جماعات الضغط خاصة في الدول التي تكون ھذه المصالح ھي ع
  تسیطر علیھا الاعتبارات السیاسیة .

مسألة ضمیر ،ضمیر على المصلحة العامة بحد ذاتھا ھي  من جھة اخرى فالتعرف  
المشرع  وضمیر القائمین على تنفیذ ما اكده المشرع ، لذلك علینا اذا ما اردنا ان نتعرف 

ل في ضمائر ھؤلاء وقت المداولات او التفكر ،وھذا امر قد على ھذه المصلحة ان ندخ
   ١یكون صعب جدا .

   تحقیق المنفعة العامة-ثانیاً :
من قبل الفیلسوف بنثام ، اذ قال في احد  ١٧٨١استعمل ھذا المصطلح لاول مرة عام 

مؤلفاتھ ".... تعلمت أن أنظر إلى اتجاه أي مؤسسة أو عمل لتعزیز سعادة المجتمع 
... لقد وضعت الطبیعة البشریة تحت  ھ المعیار الوحید والمقیاس الوحید لجدارتھبوصف

والأمر متروك لھم وحدھم لإخبارنا بما یجب ،امبراطوریة سیدین سیادیین  ألم ومتعة
إن معیار الخیر والشر والتمییز بین العدل والظلم  . علینا القیام بھ وكذلك تحدید ما سنفعلھ

،ویعترف مبدأ ٢سباب والآثار من ناحیة أخرى مرتبطة بعرشھم من ناحیة  وسلسلة الأ
المنفعة بھذا الخضوع  ویأخذه كأساس للنظام الذي یكون ھدفھ إقامة صرح النعیم بید 

ویرى بنثام ان المنفعة العامة تتحقق عندما نحقق السعادة لاكبر عدد ٣العقل والقانون...".
  من الناس ، وھي مفھوم عقلاني .

الإدارة الحكیمة للشؤون الخاصة أو  بة لجون ستیورات میل فقد جاء بمبدأ (منفعةاما بالنس
العامة) ، وقد وجد میل امكانیة وضع المنفعة وفق خطة عامة (ممارسة عامة ) وھي 
محاولة منھ لتغییر معنى المنفعة العامة بكونھا مفھوم اخلاقي وعقلاني ، اذ وجد ان 

ة الذي یتضمن ثلاث فروع ، الاول ھو الاخلاق والتي المنفعة العامة بمثابة فن الحیا
تعمل على جعلنا نعرف الحق والخطأ ،والثاني ھي السیاسة والحكمة اللذان یصوغان 

واخیراً الجمالیات التي تعمل على توجیھ الادارة الجیدة للشؤون العامة وحتى الخاصة ،
انھا ستعمل بمساعدة خیالنا العلمي في البحث عن الجمیل والنبیل والمحبوب (اي 

  ٤الشعور).

                                                        
  .٩٨، ص١٩٩٤د.رأفت فودة ،مصادر المشروعیة الاداریة ومنحنیاتھا ، دار النھضة العربیة ،القاھرة ، ١
 .٧،ص ١٩٥٣مونتسیكیو، روح الشرائع ، ترجمة عادل زعیتر ،القاھرة ،  ٢

3https://www.memoireonline.com/07/09/2313/Justice-equite-et-egalite-entre-
philosophie-utilitariste-et-Science-economique-Bentham-Mill.html 
4 Système de logique inductive et déductive [1843], trad. L. Peisse, Bibliothèque 
des classiques des sciences sociales » [en ligne]. Disponible sur : 
http://www.Uqac. CA/class/classiques/Mill_john_stuart/systeme 
logique/systeme_logique L. html (consulté le 23 Mars 2006) 
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  تلبیة الحاجة العامة -ثالثاً:
تتنوع الحاجات العامة بتنوع احتیاجات الاشخاص الطبیعیة فھناك حاجات عامة اساسیة   

اولیة یجب على الاشخاص المعنویة العامة توفیرھا كالحاجة الى المأكل والملبس 
ا لاتظھر بنفس الوقت مع والمشرب ،وھناك ایضاً احتیاجات عامة اساسیة لكنھ

الاحتیاجات العامة الاساسیة الاولیة ویطلق علیھا الاحتیاجات العامة الاساسیة المشروعة 
  كالحاجة الى التعلیم .

على انھ یجب الانتباه ان ھناك مایعرف بالحاجات الكاذبة ،وعادة ما تكون الحاجات 
تعد حاجات حقیقیة ، الا ان الحاجة الكاذبة نتیجة الرغبة ، فالحاجة الى المسكن او المأكل 

الى الثروة او الشھرة لا تعد حاجة حقیقیة ولایلزم الشخص المعنوي العام بأشباعھا لان 
ھذه تعد رغبات ولیس حاجات عامة ،لذلك قیل في القاعدة الیونانیة القدیمة "قصر نفسك 

  عن الرغبات التي یمكنك اشباعھا ".
حاجات العامة بالرغبات ، الا انھ یمكن ان یقال ان ومع ذلك فمن المنطق ان تختلط ال

الحاجة تأتي من الجسد ، اما الرغبة فأنھا تأتي من الروح ،فالحاجة بمثابة نقص 
موضوعي في النظام الفسلوجي كالحاجة الى الطعام والشراب ،اما الرغبة فھي نقص في 

المثال عندما نحتاج  الشعور او الوعي الذي یدركھ العقل للحاجة الجسدیة ،فعلى سبیل
الطعام ستكون الرغبة بطعام معین بالذات یریده الشخص دون غیره من الاطعمة لوجود 
ذكریات لھ في ھذا الطعام او لاي شئ اخر یجعلھ متعلق بھذا الطعام بالذات  ،اما الحاجة 

  ١فأنھا ستكون محایدة ولاتمییز بین طعام واخر .
یكون الانسان امامھا عاجز لایعرف ماذا یفعل ،  ان الحاجات العامة حاجات متسلطة ، 

كما ان ھذه الحاجات تخضع لفكرة (عدم جواز الاستبعاد) أي انھا مفروضة ولایمكن 
دفعھا الى الوراء او تأجیلھا لفترة معینة، فھي حاجات تھم كل الموجودین ولیس شخص 

فمن المؤكد ان  واحد حتى یمكن اقناعھ ، فأذا وافق البعض على عدم اشباع حاجاتھم
لایوافق الجمیع على عدم الاشباع ھذا .لذلك فھذا الامر یعد بمثابة محدد للشخص 
المعنوي العام لانھ غیر قادر على التصرف وبمحض اختیاره في استبعاد مالایقدر علیھا 

  من الحاجات العامة او ان یقوم بأشـــباع بعضھا دون البعض .
  توفیر الخدمة العامة  -رابعاً:

ن الخدمة العامة بمثابة النشاط الذي تقوم بھ الشخصیة المعنویة العامة من اجل تحقیق ا
الخیر للمواطنین وانطلاقاً من مبدأ "خدمة الجمیع " ، وھذا المصطلح واضح الدلالة في 
تمییزه عن المصلحة العامة بكونھ عبارة عن نشاط یوصلنا الى تحقیق المصلحة العامة ، 

  ٢ل تقوم بھ الادارة من اجل  تلبیة حاجة للمصلحة العامة .أي ھو عبارة عن عم
ان الخدمة العامة كانت حكراً على الاشخاص المعنویة العامة من اجل ضمان تحقیق 
المصلحة العامة ، الا انھ وبتأثیر الافكار اللیبرالیة اصبح ھناك ارتباط بین (الخدمة 

                                                        
1 https://www.maxicours.com/se/cours/desir-et-besoin/ 
2 https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-economique-et-
financier/1199029-service-public-definition-traduction/ 
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لجدیدة للخدمة العامة بعد ان ظھرت العامة ) و(السوق ) وھو ما یعرف الیوم بالحدود ا
عدة اسالیب كعقود الامتیاز والشراكات بین القطاع العام والخاص والخصخصة وتفویض 

،وقد اطلق ١الخدمة ...الخ ، وھو امر ادى الى نزول الخدمة العامة الى ساحة السوق .
م ان التحدیث على ھذه العملیة ما یعرف بأعادة الھیكلة او التحدیث ،على انھ یجب ان یفھ

علماً ان المنطق التجاري لایمكن ان یعمل كاملاً ٢یستھدف جمیع تقنیات القطاع الخاص .
وبعبارة ٣ھنا ، اذ ان تضامن المواطنین فیما بینھم یتعارض مع منطق تحقیق الارباح .

تعد الخدمة العامة مسؤولیة مباشرة للشخص المعنوي العام والاشخاص العامة اخرى 
تي تحمل نفس الاسم وكذلك الاشخاص المعنویة الخاصة التي تحمل امتیاز المتخصصة ال

  من الدولة .فھي بمثابة مھمة الشخص المعنوي العام او ھیئة قریبة منھ .
على انھ یجب ان یفھم بأن الخدمة العامة لیست عبارة عن منحة من الشخص المعنوي 

ي العام وكأنھ یوفر الخدمة العام الى المواطنین ،فھذه الصورة تجعل الشخص المعنو
العامة ككرم كبیر منھ ، الا ان الحقیقة ان الخدمة العامة ترتبط بالاصل بحقوق 

  الاشخاص الطبیعیین كالحق في التعلیم والحق في الصحة....الخ.
وقد اثیر في ھذه النقطة مسألة في غایة الاھمیة الا وھي مسالة القیم او ما یطلق علیھ 

لعامة ،فالموظف یجب ان یظھر ما یدل على الولاء والنزاھة والاخلاق اخلاقیات الخدمة ا
  ٤وان یحمل ضمیراً اخلاقیاً فیما یتعلق بالشفافیة والمسؤولیة وخدمة المواطنین .

قد یكون الطابع السیاسي ھو المھیمن على فكرة الصالح  -: تحقیق الصالح العام -خامساً:
م في البدایة للدلالة على مفاھیم دینیة تحدد ،وقد استخدم مصطلح الصالح العا٥العام 

(الخیر العام) وارتبط ھذا المفھوم ببعض الجوانب الروحیة التي تدعو الانسان ـمایعرف ب
الى الكمال ، لذلك میز  الفلاسفة الفرنسیین بین الصالح العام والمصلحة العامة ، اذ عدو 

بالخیر العام الذي یحاول تحقیقھ  الاخیرة انھا من نتاج العقل البشري ولیس لھا علاقة
فالصالح العام بمثابة (الكمال المعنوي ) والمصلحة العامة بمثابة (الامن ٦الصالح العام .

المادي ) وواضحة ھي التفرقة بین الاثنین ،ومن وجھة نظر الباحث ان الصالح العام یتم 
  د اعلاه من تفرقة.المطالبة بھ والدفاع عنھ بالاستناد الى العرف اذا ماحللنا ماور

ان اھمیة دراسة الصالح العام لاتكمن فقط بالاشیاء التي ترتبط بھ ، وانما وقبل كل شي 
یرتبط بالقدرة الجماعیة للشخص المعنوي العام على جعل ھذا المجتمع (مشروعاً اخلاقیاً 
للعیش المشترك ).فھو العیش في المجتمع من منظور اخلاقي واساسیات التضامن 

                                                        
1 https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2007-2-page-25.htm 
2 http://francoisxavierheynen.blogspot.com/p/philosophie-des-services-
publics.html 
3 http://www.citego.org/bdf_fiche-document-959_fr.html 
4 MICHEA Jean-Claude "The Empire of Lesser Evil: An Essay on Liberal 
Civilization"، Flammarion ،coll. ٢٠١٠  
5 BAUBY، (P) ET DDONAL (J.V)LES SERVICES PpUBLICES AU DEFI DE 
L’EUROPEPARIS EEDITION OUVRIERES 1992 COLLPORTES OUVERTES P140. 
6 https://fr.wikipedia.org/wiki/Bien_commun 
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اعي في مواجھة الثقافة الفردیة واصبح الصالح العام بمثابة كل ما یدعم التعایش الاجتم
  ووجود الانسان .

وفق –ان تقدم الحق من خلال دراستنا لانواع غایات الاشخاص المعنویة العامة نجد ب
على الخیر یعد من النظریات التي حاول المفكرون اللیبرالیون  -المعنى الحقوقي للحق

ھا ، اذ تشترك ھذه النظریات بأن التصورات الموجودة بشأن الخیر وسعادة التشدید علی
الافراد یجب ان لاتكون متقدمة عن الحقوق الاساسیة  ، وبمعنى اخر  فأن ھذه العبارات 
وبشكل غیر مباشر تضع بعض القیود على حریة الافراد، وبالتالي على قوتھم وقوة 

الوظائف والواجبات التي یجب علیھم القیام  الشخصیة المعنویة معھم  ،لابل تقر بعض
بھا ،واساس ھذه القیود والواجبات الملقاة علیھم یجب ان لایتم تصوره من وجھة نظر 
ایدلوجیة حول السعادة والخیر ،وانما یجب مراعاة الحقوق الاساسیة للافراد والتي تظھر 

تسعى الشخصیة بشكل اساسي في الحریات الفردیة وحقوق الملكیة .ان مفھوم ما 
تطوري  –اذا مانظرنا الى جوھره –المعنویة العامة الى تحقیقھ ھو عبارة عن مفھوم 

وغامض ومتعدد ومن شأن ھذا التوازن التطوري الحصول على التوازن بین( المنافسة 
والمصلحة العامة والكفاءة الاقتصادیة والتماسك الاجتماعي ).وھنا یظھر لنا محدد اخر 

لمعنویة تسعى الى عقد موازنات فأعمالھا لیست مجردة بقدر ماتكون بان الشخصیة ا
  عبارة عن موازنات .

  الخاتمة
بعد ھذا البحث المتواضع نجد ان  دراسة الشخصیة المعنویة تعني بدراسة  واثبات وجود 
مادون الانسان ،وتعد مسألة وجود شئ غیر مرئي یتم التجمع حولھ مسألة لیست غریبة  

الما ان الواقع نفسھ یؤمن وویافق على جود العدید من الامور التي لاتعد من في الواقع  ط
  مكوناتھ .

ان الشئ الموضوعي ھو شئ موجود ویدركھ الحس ولھ اطار خارجي ویمكن اخضاعھ 
للتجربة وھو یستقل عن الارادة والوعي الذي یوجد لدى الانسان ،اما الذاتي فھو جوھر 

  وھویة الشئ الشخصیة .
قیقة لیست نفسھا الواقع فالحقیقة ھي فكرة یمكن ان نتثبت منھا من خلال  اعمال ان الح

العقل وقد تكون الحقیقة ھي عبارة عن مطابقة بین التصور والواقع ،وفي الحالتین فأن 
أي –ھذه الامور تكون مختلفة عن الواقع الذي ھو عبارة عن حالة الاشیاء ماحولنا وھو 

  نشاة الكون ولایتعرض للتغییر . یكون موجود منذ  –الواقع 
وھناك اضافة الى ھذا المعنى الواقعي وھي الاضافة التي تھمنا في موضوع دراستنا 
،وتقوم ھذه الاضافة الى انھ یمكن لفكرة لاراھنة ان تدخل في مجال الواقع اذا ماقاربت 

فكرة  فكرة موجودة اصلاً ، فالشخص المعنوي یمكن ان یكون واقعي طالما انھ یقارب
  راھنة وھي الشخص الطبیعي .

ان مقاربة الشخص المعنوي العام بالشخص الطبیعي الذي یتشكل منھ جعلھا یتقاربان من 
حیث العمومیة والتجرید وان اختلافا في المضامین الا ان المعیار واحد  وھذا الامر نتج 

  عنھ تفرد الشخص المعنوي بالغایات التي یسعى الى تحقیقھا .
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اج الشخص المعنوي العام مع الشخص الطبیعي والعكس بالعكس انما فرضتھ ان اندم 

ضرورات معینة لابد منھا والا فأن الشخص المعنوي یذھب الى طي النسیان وكذلك 
الشخص الطبیعي الذي لن یجد مایریده ولن یجد من یحقق لھ مصالحھ . فضرورة 

  الشخص المعنوي العام لاتقل عن ضرورة الشخص الطبیعي .
  المصادر
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من اسس النظم الدیمقراطیة ، وجوب اختیار ممثلین لیقوموا بممارسة السلطة 

تم بطرق دیمقراطیة شفافة لضمان نزاھتھا وعدم نیابة عن الشعب، واختیارھم یجب ان ی
المساس بسلامتھا ، ولما كان القرن الواحد والعشرون ھو قرن الاتصالات الذي شھد 
ثورة في المجالات المعلوماتیة والتقنیة وخاصة الانترنیت الذي الغى الحدود والمسافات 

ثیر على نطاق الدیمقراطیة مھما بعدت بین الافراد ، لذلك فقد ساھمت ھذه الثورة في التأ
في الدول، حیث تم تسخیر ھذه التقنیة في العدید من الدول لغایة مھمة جداً وھي اجراء 

  الانتخابات من حیث التصویت والعد والفرز بطرق الكترونیة .
والحقیقة ان استخدام الطرق الالكترونیة في العملیة الانتخابیة بشقیھا، لھ اھمیة كبیرة      

د تسھیل اجراء الانتخابات، وتوسیع نطاق المشاركة فیھا، والدقة في احتساب على صعی
النتائج التي یكون من الممكن ان تكون غیر دقیقة سواء لسبب الخطأ البشري الوارد فیھا، 
او عدم نزاھة القائمین بالعد والفرز فیھا ، او تدخل ضغوطات وقوى خارجیة مؤثرة 

فیھا وھو ما تتعالى الاصوات والادعاءات بھ في اغلب  لتغییر النتائج، اي حصول تزویر
  العملیات الانتخابیة سواء في العراق او مختلف الدول بشكل عام.

واذا رجعنا الى مشرعنا العراقي ، نجد انھ قد اعتمد مبدأ العد والفرز الالكتروني منذ      
التي قدمت على  ، وان كانت ھناك الكثیر من الطعون الانتخابیة٢٠١٤انتخابات عام 

نتائج ھذه الانتخابات والتي ادت الى اعادة العد والفرز في مراكز انتخابیة كثیرة، الا ان 
تطبیقھا یعد خطوة مبشرة بالخیر نحو دیمقراطیة اكثر رسوخاً، حیث ان تطبیق العد 
الالكتروني یساھم بشكل فاعل في حمایة ارادة الناخبین، لان فرز الاصوات وعدھا 

ع اي تلاعب بالاصوات من حیث اضافة اصوات وھمیة او حذف اصوات سوف یمن
موجودة ، او تحویل اصوات من مرشح لاخر، او من دائرة انتخابیة الى اخرى، فكل ھذا 

  یؤثر بشكل فعال على نتائج الانتخابات وبحسب النظام الانتخابي المتبع.
كتروني الذي اعتمد في العراق وسنتناول في ھذا البحث مدى اھمیة العد والفرز الال      

لحمایة ارادة الناخب واظھار النتائج الانتخابیة بشكل یعكس الارادة الحقیقیة للناخبین.  
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وذلك في مبحثین یتناول الاول  تنظیم آلیة العد والفرز في العراق، فیما یتناول الثاني 
  النتائج الانتخابیة المعبرة عن الارادة الشعبیة.

  لیة العد والفرز في العراقآ: المبحث الاول
لاتكتمل العملیة الانتخابیة الا باصدار النتائج الانتخابیة واعلانھا والمصادقة علیھا،        

ومن المعروف ان المحكمة الاتحادیة العلیا ھي الجھة المختصة بالمصادقة على نتائج 
ة الاقتراع بادلاء الانتخابات في العراق، وھناك من یعتقد انھ بمجرد الانتھاء من عملی

المواطنین لاصواتھم، فانھ لم یعد ھناك مایمكن التلاعب بھ ومن خلالھ بنتائج الانتخابات، 
لكن الحقیقة ان ھناك اجراءات اخرى ترتبط بشكل وثیق بنزاھة الانتخابات ومصداقیتھا 

  الا وھي مرحلة عد وفرز الاصوات واعلان النتائج .
قد أكد على مبدأ تكافؤ الفرص  ٢٠٠٥ة العراق لسنة وحیث ان دستور جمھوری         

، وتوفیر الحمایة القانونیة لجمیع المرشحین والحفاظ على مكتسباتھم من ١للعراقیین جمیعاً
) لسنة ٩الاصوات الانتخابیة، وھذا ما أكده قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (

اھداف اقراره ھو توفیر الحمایة ، لیكرس لھذه الفكرة ،اذ اكد على انھ من  ٢٠٢٠
  .٢القانونیة لمراحل واجراءات العملیة الانتخابیة وتحصینھا من اي خرق یحتمل حصولھ 

وفي الفصل التاسع منھ الذي تناول الاحكام العامة والختامیة موضوع النتائج      
نتناولھ في ھذا الالكترونیة ، فقد فصل القانون لعملیة العد والفرز الالكتروني ، وھذا ما س

  المبحث .
  المطلب الاول: العد والفرز بالوسائل التقلیدیة

لفترة طویلة منذ ان عرفت الدولة العراقیة الانتخابات التشریعیة ولغایة بضع        
سنوات، كانت عملیة فرز وعد الاصوات واستخراج النتائج الانتخابیة تكون بطریقة 

د البشري، وكانت ھناك قواعد تحكم ھذه العملیة یدویة معتمدة بصورة اساسیة على الجھ
شأنھا شأن اي عملیة انتخابیة في كل انحاء العالم، ولعل من اھم ھذه القواعد ھي قاعدة 
العلانیة التي یقصد بھا علانیة اجراءات الفرز والعد بحضور اشخاص یصرح لھم 

  .٣بالتواجد حرصاً على ضمان سلامة العملیة الانتخابیة 
عتبر قاعدة العلانیة من القواعد الاساسیة في عملیة العد والفرز ، اذ تحتم ھذه وت      

القاعدة ان تتم الاجراءات علناً امام الاشخاص الحاضرین وبعكسھ فان عملیة الفرز التي 
  .٤تحاط بنطاق من السریة والتكتم تشكل مخالفة صریحة لاحكام القانون 

                                                        
على " تكافؤ الفرص حق مكفول لجمیع  ٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لسنة ١٦نصت المادة ( ١

  العراقیین ، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقیق ذلك".
 . ٢٠٢٠) لسنة ٩) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (٢المادة ( ٢
ي الاحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات، وممثلین من الامم المتحدة وممثلي منظمات مراقبة مثل ممثل ٣

 الانتخابات.
د.عفیفي كامل عفیفي، الانتخابات النیابیة وضماناتھا الدستوریة والقانونیة ، دار الجامعیین ، الاسكندریة ،  ٤

 .٥٦٢، ص٢٠٠٠
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، ھو اخر ٢٠١٣) لسنة ٤٥النواب العراقي رقم (وقد كان قانون انتخابات مجلس        
) منھ على ان ( ٣٨، اذ نصت المادة ( ١قانون اعتمد العد والفرز الیدوي بالطرق التقلیدیة

تجري عملیة الفرز وعد الاصوات وانجاز الاستمارات الخاصة بھا فور انتھاء عملیة 
ات السیاسیة بنسخة الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع ویزود ممثلي الكیان

ورقیة منھا بعد مصادقتھا من مدیر المحطة الانتخابیة ، ونعلق الاستمارة في مكان 
مخصص للاعلام في كل محطة انتخابیة وتقوم المفوضیة بفتح مراكز فرز وعد فرعیة 
لغرض اعادة العد والفرز لجمیع المحطات ومراكز الاقتراع ویزود ممثلي الكیانات 

  رقیة من نتائج العد والفرز) .السیاسیة بنسخ و
) اعلاه اعتماد المشرع طریقة العد والفرز الیدوي ٣٨نلاحظ من نص المادة (     

المعتمد اساساً على الجھد البشري في استخراج نتائج الانتخابات ، اذ قرر المشرع بدء 
على  ھذه العملیة مباشرة بعد انتھاء الوقت المحدد للادلاء باصوات الناخبین ، حرصاً

الاستفادة من الوقت واعلان النتائج باقصى سرعة ممكنة. كما ان المشرع قسم اماكن 
ونطاق مجامیع العد والفرز الاولیة بالمحطات الانتخابیة، وھي اصغر تشكیل في 
تشكیلات الھیكلیة الانتخابیة ، لضمان سرعة استخراج النتائج بشكل سریع على نطاق 

  فضاءات صغیرة. 
 لقاعدة العلانیة التي سبق وان ذكرناھا فان المشرع قد اوجب على واعمالاً     

المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات تزوید ممثلي الكیانات السیاسیة الذین یكونون 
حاضرین في المحطة الانتخابیة عادةً بالنتائج  الاولیة التي تم عدھا وفرزھا في كل 

ا مدیر المحطة ، وزیادة في اعمال قاعدة محطة انتخابیة وذلك بعد ان یصادق علیھ
العلانیة، فانھ یجب ان تعلق نسخة من النتائج في مكان مخصص للاعلام كأن یكون 
لوحة اعلانات خاصة لتكون النتائج صوب نظر جمیع الحاضرین او من یرغبون 

  بالتعرف على النتائج الاولیة .
للانتخابات زیادة في قاعدة العلانیة وقد الزم القانون المفوضیة العلیا المستقلة       

والشفافیة في عملیة العد والفرز الیدوي ان تفتح مراكز فرز وعد فرعیة الغرض منھا ان 
تقوم باعادة العد والفرز مرة ثانیة لجمیع المحطات ومراكز الاقتراع، للتأكد من النتائج 

د ممثلي الكیانات السیاسیة التي افرزتھا عملیة العد الاولیة في المحطات الانتخابیة ویزو
بنسخ ورقیة من نتائج العد والفرز الثانیة لغرض مطابقتھا مع النتائج الاولیة التي تم 

  تزویدھم بھا ومنع اي محاولة من اي جھة كانت للتلاعب بالنتائج الانتخابیة .

                                                        
تصویت الالكتروني حتى قبل اقرار ھذا القانون، وقد كانت ھناك فكرة كان ھناك اصوات عدیدة تنادي باعتماد ال ١

) من ھذا القانون على ( في حال اعتماد ٤٣محتملة لدى المشرع العراقي باعتمادھا انذاك، اذ نصت المادة (
مع التصویت الالكتروني تعتمد التعلیمات التي تصدرھا المفوضیة لاجراء عملیة الاقتراع والعد والفرز) لكن 

الاسف لم تتمكن المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات من تأمین الامكانیات الخاصة بالتصویت الالكتروني ولحد 
 یومنا ھذا. 
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الى  وبعدھا یبدأ جمع الاعداد في المراكز الانتخابیة والدوائر الانتخابیة للوصول     
المجموع النھائي للاصوات مفروزة بحسب المرشحین كل حسب ماحصل علیھ من 

  اصوات.
والحقیقة انھ ھنا تثار مسألة حول البطاقات الانتخابیة غیر الصحیحة التي لایمكن   

اعتمادھا في العد والفرز، رغم وجودھا في الصنادیق الانتخابیة ، وھي تأخذ صورتین 
  -:١اساسیتین
   -طاقات الباطلة :اولاً / الب

وھي تلك البطاقات التي یقوم الناخب فیھا بالتأشیر على اكثر من الاسماء المطلوب        
تأشیرھا قانوناً، او انھ یتعمد الشطب علیھا كلھا لاسقاطھا وتأكید عدم احتسابھا كأصوات 

ي من انتخابیة، لاسباب عدیدة مثل الجھل او الغلط بكیفیة التصویت اوعدم قناعتھ بأ
المرشحین، او عدم رغبتھ بالمشاركة بالانتخابات لكنھ یعمد الى ابطال بطاقتھ الانتخابیة 

  خوفاً من استغلالھا لاغراض مخالفة للقانون.
وھذه البطاقات بطبیعة الحال سوف یتم اھمالھا واسقاطھا من الاحتساب من قبل       

باطلة وتدون في محضر خاص المفوضیة، لكنھا بالتأكید سوف یتم احتسابھا كاصوات 
بھا وتدرج اعدادھا في المحاضر النھائیة لغرض المطابقة في الاعداد بین الموصوتین 

  والتائج الانتخابیة منعاً للتلاعب الجائز حصولھ عن طریق ھذه البطاقات. 
  -ثانیاً/ البطاقات البیضاء:

التي یقصد اصحابھا وھي البطاقات التي تأتي فارغة من اي اشارة لأي مرشح و        
ایضاً ممارسة حقھم في الانتخاب دون اختیار اي مرشح ، وتسمى ایضاً بالتصویت 
الاحتجاجي الذي یبین اصحابھ انھم غیر راضین عن الخیارات السیاسیة المطروحة ، 
والحقیقة ان ھذه البطاقات تكون خطرة في التعامل اكثر بكثیر من البطاقات الباطلة حیث 

اطف ملؤھا من قبل جھات معینة لصالحھم او لصالح اي جھة متنفذة، لذلك یمكن بوقت خ
یجب التعامل معھا بحذر وتأشیرھا كونھا ورقة بیضاء مما لا یسمح بأي حال من 

  الاحوال اعادة استخدامھا لصالح اي جھة كانت.
وبطبیعة الحال یجب ادراج اعدادھا في محضر خاص وتضمینھا في المحضر      

لاصوات الانتخابیة لغرض المطابقة بین اعداد المصوتین وبین عدد الاصوات النھائي ل
  النھائیة .

  المطلب الثاني: العد والفرز بالوسائل الالكترونیة
اقتضت التطورات التقنیة التي غزت كل مفاصل الحیاة الراھنة ، ان تستغل ھذه         

عیشتھم، ولم یكن المجال التقنیات في ضمان حیاة افضل للافراد وتسھیل تفاصیل م
السیاسي بعیداً عن ھذه الامور، اذ دخلت التقنیات الالكترونیة الحدیثة في تفاصیل العملیة 

                                                        
د.محمد مصباح محمد، النظام القانوني للانتخابات الالكترونیة(اتصویت الالكتروني)، دار الفكر والقانون ،  ١

  .٤٥٧، ص٢٠١٨المنصورة ، 
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الانتخابیة بدءً بتحدیث البیانات والبطاقات الانتخابیة ، مرورا بالتصویت الالكتروني 
  . ١وانتھاءاً بالعد والفرز واستخلاص النتائج الكترونیاً وبشكل شبھ فوري

وان كانت الكثیر من الدول قد اعتمدت جمیع او اغلب التفاصیل اعلاه في انتخاباتھا       
، لكن نجد ان المشرع العراقي مازال بعیداً عن فكرة التصویت الالكتروني واقتصر في 

على اعتماد آلیة العد  ٢٠٢٠) لسنة ٩قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (
) من القانون ضمن الاحكام العامة ٣٨وھذا ما تناولھ في المادة (والفرز الالكتروني. 

  والختامیة.
وقد اعتمد القانون على اقرار البطاقة البایومتریة التي تتضمن صورة الناخب        

وبیاناتھ الكاملة مخزونة على شریحة الكترونیة مدمجة في البطاقة، لكن ضعف الاقبال 
تخابیة وتحویلھا من بطاقة عادیة الى بطاقة بایومتریة الشعبي على تحدیث البطاقة الان

ادى الى ان تعتمد المفوضیة السماح للناخبین الذین یحملون ایاً من البطاقتین بممارسة 
  حقھم في الانتخاب لضمان مشاركة شعبیة انتخابیة على اوسع نطاق ممكن .

موجب القانون الانتخابي اما فیما یتعلق بعملیة العد والفرز الالكتروني فتتمثل ب     
  -باعتماد اجھزة تسریع النتائج الانتخابیة ، وتتمثل ھذه الالیة على مرحلتین اساسیتین :

ھي مرحلة التصویت على الورقة الانتخابیة ، وتكون باستخدام قلم  المرحلة الاولى/
حفظ خاص ذو طبعة الكترونیة یمكن لجھاز تسریع النتائج الالكتروني قراءتھا ذاتیاً و

بیاناتھا، وبذلك فانھ لایمكن مع استخدام ھذا القلم تغییر البطاقات الفارغة واعادة ملؤھا 
  بعد انتھاء العملیة الانتخابیة.

بعد ملئ الورقة الانتخابیة یتم تسلیمھا الى الموظف الانتخابي الذي  المرحلة الثانیة /
واقع جھاز واحد لكل محطة یكون مسؤولاً عن جھاز تسریع النتائج، وھذا الجھاز یوجد ب

، اذ یكون محتویاً على بیانات تلك المحطة فقط من اعداد الناخبین وبیاناتھم ٢انتخابیة
وبصمات اصابعھم لضمان عدم التلاعب بھا. وھذا الجھاز یتم الحصول علیھ من قبل 

صة المفوضیة العلیا المستقلة لانتخابات بعد التعاقد مع احدى الشركات العالمیة المتخص
الرصینة ذات الخبرة الكافیة في المجال التكنلوجي والتي لدیھا اعمال مماثلة لفحص 

  .٣برامجیات اجھزة الاقتراع ( اجھزة تسریع النتائج) والاجھزة الملحقة بھا 
وبعد تسلیم الورقة الانتخابیة للموظف المختص یتم تخزین وتحمیل بیاناتھا على     

الجھاز بشكل فوري، وتبرمج الاجھزة بحیث تقوم  وحدات الخزن (عصا الذاكرة) في
بعمل نسخة احتیاطیة نھائیة لجمیع النتائج بعد اغلاق الصنادیق وقبل ارسال النتائج بشكل 
مباشر بعد انتھاء عملیة الاقنراع الى المكتب الوطني الى بغداد بواسطة اجھزة الوسط 

، ویتم تسلیم وكلاء  ٤ الناقل عن طریق القمر الصناعي لاجراء عملیة المطابقة
                                                        

بود، علي حسن بداي ، اثر التكنلوجیا في نزاھة الانتخابات، بحث منشور في مجلة دراسات د.حیدر علي ع ١
 .١٠١، ص٢٠١٩انتخابیة ، المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات، بغداد، 

 .٢٠٢٠) لسنة ٩/ خامساً) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (٣٨المادة ( ٢
 .٢٠٢٠) لسنة ٩ن انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (/ ثالثاً) من قانو٣٨المادة ( ٣
 .٢٠٢٠) لسنة ٩/ سادساً) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (٣٨المادة ( ٤
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المرشحین بنسخة الكترونیة من النتائج واوراق الاقتراع في كل محطة من محطات 
، وھنا یجب ان نذكر ان الوكلاء والمراقبین الموجودین في المراكز والمحطات ١الاقتراع

، الأمور المرتبطة بالعملیة الانتخابیة یكونوا على درایة كافیة بمجملالانتخابیة یجب ان 
الاقتراع، عملیة قید الناخبین، الأحزاب  من حیث فھم طبیعة النظام القانونى، حق

والحملات الانتخابیة، سیر العملیة  السیاسیة ودرجة التنافسیة، إدارة الانتخابات
النظام القانونى الذى یمثل  الانتخابیة. لذا یجدر بالوكلاء وفرق المراقبة قراءة وتمحیص

الانتخابیة بما یتضمن من دستور وقوانین انتخابیة وتعلیمات  الإطار العام للعملیة
السابقة للانتخابات ، فضلاً آلیة  تصدرھا المفوضیة الانتخابیة، ومراجعة جمیع التجارب

عمل جھاز تسریع النتائج، حتى یكونوا قادرین على مراقبة الانتخابات ومعرفة التفاصیل 
  .٢التي تحصل امامھم باستیعاب كاف

بعد وصول جمیع النتائج التي تم عدھا وفرزھا بواسطة جھاز التسریع الالكتروني       
الى المكتب الوطني في بغداد، یتم توحید النتائج بحسب الدوائر الانتخابیة واستخراج 

) ساعة من انتھاء ٢٤النتائج النھائیة، ویجب على المفوضیة اعلان النتائج الاولیة خلال (
د ومطابقة النتائج الانتخابیة فانھ یتم اجراء عملیة عد وفرز یدوي الاقتراع، ولغرض التأك

  وبواقع محطة واحدة كنموذج لكل مركز انتخابي .
%) ٥وفي حالة عدم تطابق نتائج العد والفرز الیدوي والالكتروني بنسبة تتجاوز (       

ع من اصوات ھذه المحطة، یتوجب على المفوضیة اعادة العملیة بشكل یدوي لجمی
محطات ھذا المركز، وتعتمد نتائج ھذا العد والفرز، ویجب ان یعاد العد والفرز بشكل 
یدوي ایضاَ في حالة الطعن في اي مركز اقتراع او محطة اقتراع  وذلك بحضور وكلاء 

  .٣الاحزاب السیاسیة، حیث تعتمد نتائج العد والفرز الیدوي
تلتزم باعلان النتائج الانتخابیة كافة وبعد اكتمال العد والفرز فان المفوضیة         

وبالتفصیلي كل دائرة انتخابیة كعدد السكان وعدد الناخبین المسجلین في السجلات 
الانتخابیة وعدد القوائم الانتخابیة والاحزاب السیاسیة والفردیة المشاركة وغیرھا من 

نتائج الانتخابات  المعلومات المتعلقة بالعملیة الانتخابیة التي تھم الناخب فضلاً عن
التفصیلیة كعدد الاصوات الصحیحة والباطلة ونسب المشاركة واصوات القوائم المفتوحة 

، ویسلم ممثلي ٤والمنفردة والمرشحین الفائزین والخاسرین في كل دائرة انتخابیة
المرشحین ووكلاء الاحزاب السیاسیة نسخ من ھذه البیانات في حال ان طلبوھا من 

  المفوضیة . 
وبذلك تكون العملیة الانتخابیة قد شارفت على الاكتمال ولا ینقصھا سوى مصادقة      

  المحكمة الاتحادیة العلیا على النتائج النھائیة.
                                                        

 .٢٠٢٠) لسنة ٩/ سابعاً) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (٣٨المادة ( ١
،  منشور على الموقع ١٩عربیة للدراسات البرلمانیة ،صد.علي الصاوي، كیف تراقب الانتخابات، الجمعیة ال ٢
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  .٢٠٢٠) لسنة ٩/ اولاً) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (٣٨المادة ( ٣
 .٢٠٢٠) لسنة ٩م (/ ثانیاً) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رق٣٨المادة ( ٤
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  المبحث الثاني: النتائج الانتخابیة المعبرة عن الارادة الشعبیة
ن تحقق العملیة ویفترض ا ،تنتھي الانتخابات التشریعیة بعد اصدار النتائج النھائیة       

وھو ایصال الاشخاص المنتخبین من قبل الشعب الى  الانتخابیة  الھدف المرتجى منھ،
المواقع الذي رشحوا انفسھم الیھا. فعملیة الانتخاب تجعل المجالس التشریعیة مرآة 
عاكسة لتطلعات مجموع الناخبین ،ویقوم بھا من تم اختیاره من قبل الناخبین ولیس من 

 .اخرى قبل اي جھة
 ...ولھذا الالتزام وجھان اثنان وھذا یعني وجوب الالتزام باحترام إرادة الناخبین ،      

یتمثل في تمكین إرادة الناخبین من إیصال المرشحین المنتخبین  الاول/الوجھ الایجابي..
  فعلاً والحاصلین على الأصوات المؤھلة لھم إلى مقاعدھم المرشحین لھا. 

... فیتمثل في منع من لم یحصل على أصوات تؤھلھ للحصول على سلبيالثاني/ الوجھ ال
 .مقعد من نیلھ

/خامساً) من قانون ١٥ان اوضح صورة للوجھ الایجابي تتجلى في نص المادة (      
، حیث عالجت ھذه المادة حالة   ٢٠٢٠) لسنة ٩انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (
وفاة او الاستقالة او شغل منصب وزاري ، فان شغور مقعد في مجلس النواب بسبب ال

من یسد ھذا الشاغر ھو من یلي صاحب المقعد الشاغر ترتیباً في الدائرة الانتخابیة ، 
وھو من یستحق ھذا المقعد كونھ حصل على اصوات وقاعدة شعبیة ھي الاجدر بتسلمھ 

الانتخاب للمقعد  ھذا المنصب ،كون النظام الانتخابي في العراق لم یأخذ بمبدأ اعادة
الشاغر، وذلك بسبب المساحة الكبیرة نسبیاً للدوائر الانتخابیة التي یصل عدد الناخبون 
فیھا الى مئات الالاف، فان من المتعذر اعادة الانتخابات بما تكلفھ الاعادة من جھد ومال 

  .ووقت لأجل مقعد واحد
ات مرشحین فائزین الى اما الوجھ السلبي فیتمثل في عدم السماح بتحویل اصو    

مرشحین غیر فائزین بطرق غیر شرعیة ونقصد بھا تزویر الانتخابات وانتھاك ارادة 
  الناخبین.

والحقیقة ان العد والفرز الالكتروني لھ دور كبیر في حمایة وضمان تحقیق     
لك الانتخابات لغایتھا المتمثلة في تطبیق ارادة الناخبین الحقیقیة على ارض الواقع، وذ

  من خلال ضمان نزاھة الانتخابات وعدم المساس بمصداقیة نتائجھا . 
ففي حالة الانتخابات التي تجرى بطریقة اعتیادیة، ففي كل مرحلة من مراحل ما بعد      

التصویت ولحین اعلان النتائج النھائیة ھناك مكامن عدیدة لاحتمال حصول التزویر في 
الناخبین وفرزھم وتعداد الاصوات التي حصل علیھا الاوراق الانتخابیة وتعداد اصوات 

كل مرشح، ااذ ان أي تزویر او تغییر یحصل في ھذه الاعداد یؤدي الى انتھاك ارادة 
الناخبین والتعدي علیھا بتغییر اتجاه اصواتھم التي ادلوا بھا الى اتجاه اخر ومرشحین 

ل مؤشر خطیر في أي انتخابات اخرین لم تذھب ارادتھم الى انتخابھم ابتداءاً، وھذا یشك
  شعبیة من أي نوع.
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اما في حالة اعتماد العد والفرز الالكتروني فان نسبة حدوث اختراق وتزویر للنتائج      
تقل بنسبة كبیرة، وبذلك نكون اما ضمان اكبر لحمایة ارادة الناخبین وتأكید ان النتائج 

  م الى من انتخبوه.تكون فعلیة كما ارادھا الناخبون وكما اتجھت رغبتھ
   -وھذا ما نلاحظھ في كل من المراحل التالیة من اجراءات مابعد التصویت:    

ان استخدام القلم الخاص بالانتخاب ذي البصمة المقروءة من قبل جھاز تسریع  - ١
النتائج، سیجعل من غیر الممكن اعادة استخدام الاوراق البیضاء التي قد یستغلھا 

 م الخاصة او مصالح احزابھم .البعض ویملؤھا لمصالحھ
اذ ان الورقة الانتخابیة بعد ملئھا وتسلیمھا من قبل الناخب الى الموظف       

المختص فانھ یقوم بادخالھا مباشرة الى الجھاز الذي یقرأ البیانات المحددة فیھا 
ویحفظھا مما لا یدع مجال لتغییر البیانات الموجودة فیھا من حیث الرقم السري 

  ارات التي قام الناخب بتحدیدھا.والخی
بالنسبة للاوراق الباطلة التي سبق وان بینا ماھیتھا فانھ ایضاً لایمكن التلاعب بھا  - ٢

واحتسابھا اوراق صحیحة لصالح احدى الجھات المؤشر علیھا على حساب جھة 
اخرى، لان الجھاز سوف یثبت قراءتھا مباشرة ولایمكن تغییر ھذه القراءة بعد 

   اتمامھا.
ان القراءة المباشرة لاوراق الانتخاب من قبل جھاز تسریع النتائج بشكل الكتروني  - ٣

لا دخل لارادة الموظفین في المحطة الانتخابیة بھ ، یجعل من المستحیل تغییر 
الاختیارات المكتوبة في الورقة ، والتي من الممكن ان یقرأھا الموظف على انھا 

اخر الى الموظف المختص بتثبیت الاصوات على  اختیار معین، لكنھ یعلنھا كأختیار
 اللوحة المخصصة لھا كما یحدث في العد والفرز الیدوي.

ان ارسال البیانات عبر القمر الصناعي من خلال اجھزة الوسط الناقل مباشرة  - ٤
للمكتب الوطني في بغداد سوف یمنع حصول أي تلاعب باوراق الاقتراع من اتلاف 

یة نقلھا عبر المحافظات ، كون البیانات مرسلة مسبقاً اوحرق او سرقة خلال عمل
وتم حفظھا مباشرة بعد انتھاء عملیة الاقتراع ،مع ملاحظة وجود نفس الاحتمالات 
بالنسبة لوحدات الخزن (عصا الذاكرة) التي ستنقل الى المكتب الوطني في بغداد ، 

البیانات قد ارسلت لكن مع ذلك فان احتمالیة حصول التزویر تكون اقل بكثیر كون 
 وتم حفظھا في وقت سابق .

كل المراحل التي سبق ذكرھا اعلاه یمكن ان یحصل فیھا تزویر في حالة      
اعتماد العد والفرز الیدوي، لكن اعتماد الطریقة الالكترونیة یساھم في التقلیل 

حمایة بنسبة كبیرة جداً من ھذه الحالات ان لم یقضي علیھا تماماً، وھذا ما یكفل 
والحفاظ على ارادة الناخبین ان یؤدي اعمالھا الى النتیجة التي اراد الناخبون 
الوصول لھا ووصول المرشحین الذین تم انتخابھم فعلاً الى قبة البرلمان دون 

  تغییر او انتھاك للارادة الشعبیة الحقیقیة .
مرة واحدة ان ادخال التكنلوجیا الى العملیة الانتخابیة لایمكن ان تكون     

بكبسة زر، بل ھي عبارة عن عملیة متكاملة من عدة خطوات وتحتاج الى 
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، ولعل البدء باقرار عملیة العد ١استراتیجیة وطنیة تنفذ على عدة مراحل 
والفرز الالكتروني ھو خطوة تبشر بخیر ضمن خطوات حمایة نزاھة وسلامة 

  الانتخابات واحترام ارادة الناخبین .
  الخاتمة

تناول بحثنا ھذا الاھمیة البالغة لاعتماد آلیة العد والفرز الالكتروني في        
حمایة ارادة الناخبین واعمالھا بشكل صحیح على ارض الواقع، اذ ان ھذه الآلیة 
تساعد بشكل كبیر جداً على منع محاولات التزویر للانتخابات والتلاعب 

رجع ثقة الافراد الناخبین باصوات الناخبین وتجییرھا لأي جھة كانت ھذا ما ی
بنزاھة العملیة الانتخابیة وتساعد في ارجاع القاعدة الجماھیریة التي تؤمن 
بوجوب المشاركة في الانتخابات كون اصوتھم التي سیدلون بھا ستذھب الى من 
انتخبوھم فعلاً ولن تختلس لتذھب الى اشخاص اخرین بطرق غیر شرعیة 

عملیة انتخابیة في أي دولة من دول العالم. اذ .وھذا ھو الھدف الحقیقي من أي 
  ستنتج ھذه العملیة مجلساً تشریعیاً منتخباً بارادة شعبیة حقیقیة وحرة. 

  المصادر
د.حیدر علي عبود، علي حسن بداي ، اثر التكنلوجیا في نزاھة الانتخابات، بحث منشور في مجلة  -  ١

 .١٠١، ص٢٠١٩نتخابات، بغداد، دراسات انتخابیة، المفوضیة العلیا المستقلة للا
عبد الكریم كاظم عجیل، تكنلوجیا العملیة الانتخابیة والبیئة العراقیة ، بحث منشور ضمن وقائع  – ٢

  ٢٠١٢المؤتمر الثاني للمفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات ، بغداد،
ونیة ، دار الجامعیین ، د.عفیفي كامل عفیفي، الانتخابات النیابیة وضماناتھا الدستوریة والقان -  ٣

  ،٢٠٠٠الاسكندریة ، 
،  منشور على ١٩د.علي الصاوي، كیف تراقب الانتخابات، الجمعیة العربیة للدراسات البرلمانیة ،ص-٤
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رونیة (اتصویت الالكتروني)، دار الفكر د.محمد مصباح محمد، النظام القانوني للانتخابات الالكت -٥

 .٤٥٧، ص٢٠١٨والقانون ، المنصورة ، 
 .٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لسنة  -٦
 .٢٠١٣)  لسنة ٤٥قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم ( -٧
 ٢٠٢٠) لسنة ٩قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم ( -٨

  
   

 
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
عبد الكریم كاظم عجیل، تكنلوجیا العملیة الانتخابیة والبیئة العراقیة ، بحث منشور ضمن وقائع المؤتمر الثاني  ١

 .٢١٩،ص٢٠١٢للمفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات ، بغداد،
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اصبح التواصل الرقمي ھو السمة الاساسیة في المجتمعات حالیاً ، ویكاد یطغى        

مي تتداخل فیھا حتى على تواصل الافراد الفعلي، واذا كانت عملیة تنظیم الفضاء الرق
العدید من القواعد القانونیة على مستویات مختلفة دولیة او وطنیة ، الا انھ یبقى ممارسة 
الحریات بشكل عام وحریة التعبیر في الفضاء الرقمي مختلفاً من حیث الحاجة الى تنظیم 

لغیر قانوني خاص یتجاوز التنظیم التقلیدي . فحریة تبني الافكار والآراء دون تدخل من ا
ضرورة لقول باننا امام حریة تعبیر رقمیة حقیقیة وقبلھا ینبغي ضمان الحق في الوصول 
الى البیانات والمعارف والاراء العامة وتلقیھا ونقلھا عبر الوسائل الالكترونیة دون قید 
یمس اساس وجودھا وعلى ھذا یرتكز ضمان الحق في الولوج الى خدمات الانترنیت 

 بشكل یسیر وسلس .
في المقابل تشكل ظاھرة الاخبار والدعایات الكاذبة عائقاً امام سلامة حریة التعبیر     

مما جعل بعض الدول تسعى الى منع مثل ھذه الممارسات لملاحقة مروجي  الاخبار 
الكاذبة في الفضاء الرقمي بما یشكل تحدیاً في الموازنة بین سلطة الدولة على ھذا 

یف الحقائق، في مقابل ضمان الحریات الشخصیة والعامة الفضاء لمواجھة ظاھرة تزی
 للافراد.

ومن ھنا سیتناول البحث موضوع حریة التعبیر في الفضاء الرقمي من خلال      
مبحثین الاول ، سیتم فیھ التعرض للقواعد الدستوریة والقانونیة الضامنة والمنظمة ھذا 

بین ممارسة حریة التعبیر رقمیاً الحق .اما المبحث الثاني فسیخصص لیحث الموازنة 
 وبین مقتضیات المحافظة على النظام والمصالح العامة.

القواعد الدستوریة والقانونیة الضامنة لحق التعبیر في الفضاء : المبحث الاول
 الرقمي
یعد الحق في التعبیر عبر الفضاء الرقمي ھو احد صور الحق في التعبیر عن         

 ان الفرق ھنا یكمن في المجال الذي ینطلق فیھ ھذا الحق، اذ یعد الرأي بشكل عام ، الا
الفضاء الرقمي او عالم الانترنیت حالیاً من اوسع الفضاءات الخاصة بالتعبیر واكثرھا 
وصولاً الى الافراد والمتلقین، ففیوقتنا الحاضر حیث غزت التكنلوجیا العالم اذ اصبح 

الات وشھد ثورة في المجالات المعلوماتیة القرن الواحد والعشرون ھو قرن الاتص
والتقنیة وخاصة الانترنیت الذي الغى الحدود والمسافات مھما بعدت بین الافراد ، لذلك 
فقد ساھمت ھذه الثورة في التأثیر على نطاق الدیمقراطیة في الدول، حیث تم تسخیر ھذه 
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النظر عن بعض  التقنیة في اطلاق مدیات التعبیر عن الرأي بشكل واسع ، وبغض
السلبیات التي اكتنفت ھذه الحالة ، الا انھ لا یمكن ابداً تجاھل الجانب الایجابي الذي 
رافق ھذا المر من انطلاق للحریات وتشجیع لمحاربة الظلم والاستبداد عن طریق 

 المناداة بالحقوق ضمن الفضاء الرقمي. 
 ر عبر الفضاء الرقميالقواعد الدستوریة الضامنة لحق التعبی: المطلب الاول

لما كان حق التعبیر في الفضاء الرقمي حق مرتبط بمجموعة كبیرة من الحقوق       
المدنیة والسیاسیة، ولا مجال لفصلھ عنھا ، لذلك لن نستطیع التحدث عن ھذا المجال 
دون وجود ضمانات دستوریة ینشأ عنھا ضمانات قانونیة عالیة المستوى تحترمھ ، 

لمعروف والثابت ان الدستور ھو اعلى قاعدة قانونیة في الدولة ویتربع وحیث ان من ا
على قمة الھرم القانوني في النظام القانوني لأي دولة، وان قواعده تتسم غالباً بالسمو 
الموضوعي والشكلي على بقیة قواعد القوانین الاخرى، ولما كانت القاعدة الدستوریة 

ي في طیات الوثیقة الدستوریة یعد ضماناً وحمایة بھذا الشكل، فان وجود اي نص دستور
لھا من اي انتھاك من قبل السلطة التشریعیة الاعتیادیة او السلطة التنفیذیة . لذلك دأبت 
اغلب الدساتیر في العالم ان لم یكن جمیعھا على ادراج الحقوق والحریات الفردیة ضمن 

 في القوانین الاعتیادیة فقط.موادھا لتضمن لھا حمایة وضمان اكبر مما لو ادرجت 
 عن ھذا السیاق، اذ نص  ٢٠٠٥ولم یخرج دستور جمھوریة العراق لسنة        

على ان ( تكفل الدولة، بما لا یخل بالنظام العام والآداب: اولاً :ـ حریة التعبیر عن الرأي 
الثاً :ـ حریة بكل الوسائل. ثانیاً :ـ حریة الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر. ث

 (١. الاجتماع والتظاھر السلمي، وتنظم بقانون
من النص اعلاه نجد ان المشرع العراقي قد حدد كفالة الدولة وحمایتھا للحق في     

حریة التعبیر عن الرأي بكل الوسائل ، وتذھب ھذه الجملة الى الافادة بان التعبیر عن 
الوسیلة التي یعلن من خلالھا ھذا التعبیر ، الرأي ھو بضمان الدستور والقانون ایاً كانت 

وھي لفتة تحسب للمشرع الدستوري الذي لم یحدد وسیلة معینة للتعبیر عن الرأي بل 
ترك النطاق او الفضاء الذي ینطلق من خلالھ الرأي مطلقاً ایماناً منھ بتنوع الفضاءات 

للتعبیر لم تكن الخاصة بالتعبیر عن الرأي ، واحتمال خلق وظھور فضاءات جدیدة 
موجودة في وقت صیاغة النص الدستوري ، وھذه التفاتة ذكیة تحسب للمشرع 

 الدستوري. 
فالفضاء الرقمي شأنھ شأن بقیة الطرق المتبعة في ممارسة حق التعبیر ، لھ مجال     

محدد وافراد متلقین، وقد یكون حدود وصولھ الى الافراد اكبر واوسع واشد تأثیراً بحكم 
شار الواسع لتطبیقات الفضاء الرقمي الالكترونیة التي وصلت لاغلب افراد المجتمع الانت

 ان لم یكونوا جمیعھم  بشكل مطلق. 
لذلك فان الحق في التعبیر في الفضاء الرقمي قد اصبح مكفولاً ومحمیاً دستوریاً      

لا بموجب ضمن بقیة اشكال التعبیر عن الرأي ولا یمكن تقیید ممارستھ او تحدیدھا ا
                                                        

 .٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لسنة ٣٨المادة ( ١
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، شرط عدم جواز مساس ھذا التحدید جوھر الحق في التعبیر في ١القانون اوبناءً علیھ
 الفضاء الرقمي.  

یؤمن بالمواطنة  إن الحق الدستوري في التعبیر ھو الدواء القوي في مجتمع متنوع       
ة النقاش وھذا الحق مصمم لتحقیق حمایة الأفراد وكذلك لإزالة القیود الحكومیة عن ساح 

العام وحریة التعبیر لأنھ من شأن استخدام ھذه الحریة وجود مواطنین اكثر وعیاً 
  ٢ .وسیاسات اكثر كمالاً

 القواعد القانونیة الضامنة لحق التعبیر عبر الفضاء الرقمي: المطلب الثاني
منذ أن ظھرت الدساتیر كوثائق تعبر عن مطالب الشعوب ورغباتھا وتحدد علاقة       

حاكم بالمحكوم اتجھ الفكر إلى تضمین ھذه الوثائق الحقوق والحریات العامة، بوصفھا ال
الموقع الطبیعي لھا، واكتسبت ھذه الحقوق بذلك أول ضمانة وحمایة فعالة، ألا وھي 
الحمایة الدستوریة. إلا أن ھذا التضمین في أبواب أو نصوص في صلب الدستور لا 

شودة والحمایة المثلى، وإنما یتعین أن تكون مصحوبة یكفي وحده لتحقیق الضمانة المن
باقامة سیاج من الترابط بین سائر القواعد القانونیة لتحقیق ما یمكن تسمیتھ بسیادة القانون 
أو مبدأ المشروعیة ، كما یجب أن یكون ھناك فصل بین مختلف السلطات في الدولة، 

ستبد أي منھا، ولا تمس بالحقوق حتى یتسنى لكل واحدة منھا مراقبة الأخرى، فلا ت
والحریات العامة، ولن یكون لتلك النصوص جدوى إلا إذا نظمھا دستور جامد، لدولة 
تكون السیادة فیھا للأمة أو الشعب، فكل ذلك یشكل ضماناً عاماً لحمایة الحقوق 

وقد تحدثنا في المطلب الاول من ھذا المبحث عن الضمانات  والحریات العامة،
یة لحق التعبیر عن الرأي في الفضاء الرقمي، وسنتناول في ھذا المطلب الدستور

 الضمانات القانونیة لھذا الحق .
ولا یوجد في الوقت الحالي في العراق قانون ینظم الحق الدستوري في التعبیر عن     

الرأي في الفضاء الرقمي، اذ ینظم ھذا الامر النصوص الخاصة بالنشر في وسائل 
، والذي بطبیعة ١٩٦٩) لسنة ١١١واردة في قانون العقوبات العراقي رقم (الاعلام ال

الحال لم ترد فیھ نصوص تخص التعبیر في الفضاء الرقمي كون القانون كان قد شرع 
 في فترة زمنیة لم تكن فیھا وسائل التواصل الرقمي قد ظھرت بعد.

لعوالم الرقمیة فقد ازدادت وبسبب انتقال المجتمعات من العوالم الواقعیة إلى ا        
جرائم القذف والسب وازدادت تبعا لذلك أفعال المساس بشرف الأفراد وسمعتھم 
واعتبارھم الشخصي ووسائل التواصل الاجتماعي ھي الوسائل التقنیـة الحدیثة التي 

  یستخدمھا الأشخاص فیما بینھم لتحقیق التواصل الاجتماعي المشاع عبر شبكة الانترنت
 بوك وتویتر، وقد كثرت ھذه الوسائل حتى أنھ أصبح من العسیر حصرھا. كالفیس

                                                        
 .٢٠٠٥ة العراق لسنة ) من دستور جمھوری٤٦المادة ( ١
د. حسني عبد السمیع ابراھیم ، المواطنة ما لھا من حقوق وما علیھا من واجبات ، دار الكتب القانونیة ،  ٢

  .٢٥٥، ص٢٠١٥القاھرة ،  
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وفي العراق فان اغلب القضایا التي تعرض على محكمة قضایا النشر والإعلام والتي   

قرار   تتعلق بالمساس بسمعة الأفراد وشرفھم تكون وسیلة ارتكابھا الفیس بوك وفي
/ جزاء /  ٩٨٩بالرقم   صفتھا التمییزیةلمحكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادیة ب

اعتبرت فیھ موقع التواصل الاجتماعي الفیس بوك من وسائل العلانیة وان نشر   ٢٠١٤
عبارات القذف من خلالھ یعد نشراً بإحدى وسائل العلانیة ما یوجب تشدید العقوبة على 

اقي في ھذا مرتكب الفعل كون صفحات الفیس بوك متاحة للعامة وقد اقر القضاء العر
القرار مبدأ مھماً حین عد الفیس بوك وسیلة علانیة ورغم اختلاف الآراء التي أثارھا ھذا 

 ١.لجرائم القرار الا انھ یشكل حكماً رادعاً لمرتكبي ھذا النوع من ا
ھنا یتبین لنا ان حریة التعبیر في الفضاء الرقمي مقیدة بشكل اساسي بوجوب الالتزام     

والاداب العامة ، والا فان التجاوز علیھا سیجعل المتجاوز ایاً كانت صفتھ بالنظام العام 
) لسنة ١١١شخصاً طبیعیاً ام شخص معنوي یقع تحت طائلة قانون العقوبات رقم (

الذي تناول المطبوعات  ٢٠١٢) لسنة ٣٢، وقانون المطبوعات والنشر رقم ( ١٩٦٩
 الالكترونیة والیات النشر فیھا.  

، ھناك مشروع لقانون حریة التعبیر  ٢٠١١ا یجدر الاشارة الیھ انھ ومنذ عام ومم        
عن الرأي والاجتماع والتظاھر السلمي ، مازال یتنقل بین ادراج مجلس النواب ، حیث 
تمت قراءتھ قراءة اولى ولم یرى النور لحد الان ، وقد جاء ھذا القانون حسب ما ذكر 

ریعھ یھدف الى رسم آلیة لضمان حریة التعبیر عن في الاسباب الموجبــة لھ، ان تش
الرأي بكل الوسائل وحریــة الاجتماع والتظاھر السلمي وحق المعرفة بما لا یخل بالنظام 

 العام او الاداب العامة وتحدید الجھات المسؤولة عن تنظیمھا ومعاقبة المخالفین . 
حریة المواطن في ھ انھا " وقد عرف المشروع حریة التعبیر في المادة الاولى من   

التعبیر عن افكاره وارائھ بالقول او الكتابة او التصویر او بأیة وسیلة اخرى مناسبة بما 
  "لا یخل بالنظام العام أو الآداب العامة

فقد ترك المشرع تحدید طبیعة ممارسة حق التعبیر عن الرأي ومكان ممارستھ         
انماط الممارسة لھذا الحق قابلة للتغییر بتغیر بشكل مطلق ولم یقم بتحدیدھا كون 

 الظروف والتطور المجتمعي والتكنلوجي المستمر.
مقتضیات النظام  الموازنة بین ممارسة حریة التعبیر رقمیاً وبین: المبحث الثاني

 العام  والمصلحة العامة
تي تفرعت من الصور ال سبق وان اكدنا ان الحق في التعبیر في الفضاء الرقمي ھو     

من حق التعبیر عن الرأي الذي تضمنتھ اغلب  الدساتیر ولا یجوز إطلاقاً التمییز ضد 
حتى وإن كانت  أي شخص بسبب رأیھ ومعتقداتھ ویشمل ذلك الآراء السیاسیة أوالدینیة 

 تلك الاراء مخالفة لرأي الأغلبیة .

                                                        
ایاد محسن ضمد، القذف والسب عبر موقع التواصل الاجتماعي (الفیس بوك)، مقال منشور على موقع مجلس  ١

 .. ٣٠/٦/٢٠١٦ي بتاریخ القضاء الاعلى العراق
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بلزوم المحافظة على التوازن  الا ان ممارسة ھذا الحق یبقى مقیداً بعدة قیود او ملتزماً   
بین ممارسة ھذا الحق والذي یمثل مصلحة خاصة بالفرد وبین الحفاظ على المصالح 
العامة ، ولو نظرنا الى التطورات التي طرأت في العراق والمنطقة العربیة في السنوات 

ي أن القلیلة الماضیة والتي ترسم التاریخ العربي الحدیث فسنلاحظ مسألة مھمة، الأ وھ
الذین دشنوا مطالب الاصلاح  الدیمقراطي والحریات في المنطقة العربیة وفي بلاد 
الثورات الشعبیة لم یستطیعوا أن یحافظوا على ھذا الشعار قائماً حتى بعد ما یسمى 
بالربیع العربي والذي كان في بدایتھ مبشراً بمزید من الحریات وبمزید من الآمال 

 ة حقیقیة .بتحقیق إصلاحات دیمقراطی
ویجدر التساؤل ھنا ، ھل یعد استمرار الاصلاح الدیمقراطي مطلباً مفتوحاً ومتجدداً رغم 

، الغرض المنشود منھ بشكل كامل ظھور جوانب قد تكون سلبیة لھذا الاصلاح ولم تحقق
الحقیقة انھ مھما كانت المطالب وحجم ما تحقق منھا أو الاخفاقات فأنھ یجب التركیز 

 ١.حمایة الحقوق والحریات وعلى وجھ الخصوص حریة الرأي والتعبیر على ضرورة
ومن الملاحظ أن العدید من المصالح التي تستوجب الحمایة، مثل الأمن القومي أو      

ومن الصعب  تتسم بالغموض من حیث التعریف والمصطلح الآداب العامة النظام العام أو
فسیر كما أنھا تختلف من مجتمع إلى آخر، ومن تحدیدھا بدقھ دون تأویل أو ت على الفقھاء

نظام سیاسي إلى آخر وبناءً علیھ، فإن مستوى الدیمقراطیة في المجتمع ینبغي أن یكون 
المعیار الذي یقاس بناء علیھ مدى مشروعیة القیود التي یتم فرضھا وأن یتم فرض تلك 

تأسیساً على ما تقدم وللحد و القیود في نطاق الحد الأدنى مع احترام الدستور والقوانین.
من الاستخدام الدائم من قبل الحكومات لمصطلحات الأمن القومي والنظام العام وغیرھا 
كذرائع ومبررات لفرض قیود على ممارسة ھذه الحریات فانھ لا بد من توافر عدة أمور 
للنظر الى القیود التي تحد من الحقوق والحریات وعلى رأسھا حریة الرأي 

 ،ومن ھذه الامور...٢ روالتعبی
  : اولاً/ أن یكون القید منصوصاً علیھ في القانون

تعمل الكثیر من الدول على صیاغة تشریعات تتسم بالغموض فیما یتعلق بالحقوق      
والحریات مخالفة بذلك أھم الاسس التي یجب أن تبنى علیھا القوانین وھي أن یكون 

وض وأن یكون كذلك منشوراً ومصاغاً بشكل القانون واضحا غیر غامض أو یثیر الغم
محدد ودقیق وأن ینص القانون كذلك على ضمانات كافیة تكفل عدم إساءة استخدامھ من 

سواء في حالات الطوارىء أو حالات الضرورة مع النظر في  قبل الدولة وأجھزتھا 
 مدى صحة القیود وضرورتھا ورقابة القضاء لذلك . 

  
  
  

                                                        
١ http://www.anhri.net/reports/pressfreedom/05.shtml 
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  ١٢٨  
 
 

 اف / ثانیاً/مشروعیة الاھد
كما ھو  الأمر الثاني الذي یجب توفره ھو أن یكون الھدف من القید محدد ومشروع 

الحال فیما یتعلق بمصالح الأمن القومي ووحدة أراضي الدولة والسلامة العامة، ومنع 
 الفوضى والجریمة ، وحمایة الصحة والأخلاق وحمایة حقوق الآخرین وحریاتھم. 

ي العثور على طریقة لتبریر تدخلھا في إطار أي من ھذه ولا تجد الدولة صعوبة ف     
یقوم على  الاستثناءات، ولھذا یجب أن نجد نھجاً دقیقاً للتعامل مع مشروعیة الأھداف 

حالة الضرورة القصوى وأن لا یطلق ید الدولة في تحدید ذلك مع منح القضاء السلطة 
مبدأ التناسب في عملیة تحدید ما إذا  الاعتماد على مع أھمیة  لمراجعة ما تقوم بھ الدولة 

  كانت ھناك ضرورة لفرض أي قیود على الحق في حریة التعبیر أم لا .
لدى أساتذة وخبراء القانون الدستوري تتعلق في مدى  ویثیر ھذا الموضوع إشكالیة       

أزمة إمكانیة ایجاد توازن فیما بین الحریة والسلطة وھو الصراع الدائم المتجدد مع كل 
ولھذا فانھ غالبا ما یتم فرض القیود على حریة التعبیر أو حتى  ١تنشأ أو صراع یثور .

 ٢    :انتھاكھا ویكون ذلك اعتماداً على العدید من المبررات لعل من أھمھا
إن من أھم واجبات الدولة حمایة الصحة العامة لمواطنیھا  -:حمایة الصحة والأخلاق- ١

بل ھو من الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة  ف الأراء لاختلا وھو أمر لا یخضع 
ولھذا فانھ یجوز للدولة أن تقوم بحظر المنشورات عبر الفضاء الرقمي التي تؤدي الى 
الإضرار بالصحة العامة أو أي ممارسات سلبیة یكون لھا تأثیر على الصحة العامة 

فات والمنشورات المتعلقة وحیاة السكان ومن تلك الممارسات بعض العادات والخرا
فللدولة ھنا وقف البث أو منع ھذه  بالشعوذة واستخدام الدعایة بأشكال وطرق مضللة 

 الاعلانات والمنشورات والدعایات الضارة.
فھي تختلف اختلافاً واسعاً من ثقافة إلى أخرى ومن  أما فیما یتعلق بالأخلاق العامة      

لأسباب تتعلق  ذر في فرض القیود على حریة التعبیرمكان إلى آخر ولھذا فأنھ یجب الح
  بالأخلاق العامة كما ینبغي ألا تطبق ھذه الطریقة لتعزیز التحامل أو التعصب.    

یعتبر أي قید تضعھ الدولة لحمایة الأمن القومي مشروعاً   -: حمایة الأمن القومي  - ٢
استخدام القوة أو التھدید  إذا كان من أجل حمایة البلد أو سلامة وحدة أراضیھا ضد 

باستخدامھا إما من مصدر خارجي كالتھدید العسكري أو مصدر داخلي مثل التحریض 
على العنف أو قلب نظام الحكم، وتعمل الدول وخاصة في الأشھر الأخیرة على التوسع 
في مفھوم الأمن القومي لیشمل منصات التواصل الاجتماعي ولتبدأ في ملاحقة كل من 

حظة أو تغریدة على حسابھ الخاص في أي من منصات التواصل الاجتماعي یكتب ملا
ولا یشمل ھذا الأمر الدول العربیة فقط بل امتد لیشمل الدول الدیمقراطیة مبررة ذلك 
بمقاومة الارھاب ، واذا كان القضاء قادراً على التصدي لحالات الانتھاك الدستوري التي 

                                                        
د. علي الباز، الحقوق والحریات والواجبات العامة في دساتیر مجلس التعاون الخلیجي،  دار الجامعات   ١

 .٨٦یة، الاسكندریة ، صالمصر
 .١١٢،ص٢٠١٣ھانت لین ، نشأة حقوق الانسان ، مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة ، القاھرة    ٢
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اء في معظم الدول العربیة لا یقوى على مواجھة تقوم بھا بعض تلك الدول فان القض
السلطة التنفیذیة أو رفع الظلم عن المؤسسات والأفراد التي یتم التعرض لھا ، وھذا ما 

، اذ تم توقیف عمل واحتجاز الكثیر ٢٠١٩حصل بشكل متكرر اثناء احتجاجات تشرین 
ائیة في بغداد من المدونین على الفیس بوك واغلاق مقرات عدد من القنوات الفض

والمحافظات بحجة تجاوزھم وتھدیدھم للامن الوطني من خلال التحریض على الاشتراك 
 ١ .في الاحتجاجات

مع القناعة التامة بضرورة حمایة الحقوق  حمایة حقوق أو حریات الآخرین :  -٣
الا أنھ یجب التأكید على أن لا یكون ذلك مبررا لفرض القیود على  والحریات للجمیع 

  حریة التعبیر مثل حمایة السمعة وحمایة المشاعر الدینیة وحمایة الأقلیات.
كما ھو الحال بالنسبة لمفھوم الأمن القومي فأن مفھوم  -: حمایة النظام والأمن العام  - ٤

النظام العام أیضاً ھو مفھوم فضفاض وعادة ما یتسم بالغموض ولھذا نرى بضرورة 
أي تقیید لحریة الرأي والتعبیر بدعوى أنھ من أجل و تضییق المصطلح لأبعد الحدود

حمایة النظام العام یجب أن یتوافق مع "المتطلبات الصارمة التي تؤكد كونھ ضروریًا 
ومتناسباً مع الحدث وخاضعاً للمراجعة القضائیة كما بینا سابقاً ، ونلاحظ أن فرض حالة 

صطلح النظام والأمن العام الطوارىء تسمح للسلطات في كثیر من الدول باستخدام م
بأوسع صوره وأشكالھ وبما یھدد حریة الرأي والتعبیر ویؤدي الى انتھاك صارخ 

 للدساتیر .
ووفقا لبعض المحللین السیاسیین والفقھاء فإن الدولة لا یمكن أن تستخدم مبرر       

والتي تقوم على حمایة النظام العام إلا على أساس العلاقة التعاقدیة بین الدول ومواطنیھا 
  ٢.الشرعیة والعدالة والحیاد 

:لا تجد حریة الرأي تجلیاتھا الا في ظل مجتمع دیمقراطي  بناء مجتمع  دیمقراطي - ٥
ویدعي بعض حكام المنطقة بأنھم مضطرون لفرض القیود على الحقوق والحریات لأن 

لي یحول دون مكافحة الارھاب لھا الأولویة، باعتبار الارھاب یمثل الخطر الأعظم ا
رفاھیة شعوب المنطقة والعالم ، ولكن حقیقة الأمر أنھ في بعض الاحیان فان التصدى 
للإرھاب لا یشكل أولویة بحد ذاتھ لبعض تلك الأنظمة والتي تسوق لذلك لیل نھار من 
أجل كسب صمت المجتمع الدولى على جرائم الحرب ضد الإنسانیة  وانتھاكات حقوق 

 ٣ بھا تلك الأنظمة ضد مواطنیھا  أو شعوب المنطقة .الانسان  التى ترتك
ولا یكفي أن یكون القید منصوصا علیھ في القانون ومشروعاً بل لا بد من إثبات أنھ      

وعلى المحاكم أن تولي اھتماماً خاصاً للمبادئ  ضروري في ظل مجتمع دیمقراطي

                                                        
مادلین دي فیغایریدو، حریة التعبیر مھددة في العراق، تقریر منشور على الموقع الالكتروني للھیومن رایتس  ١

 https//www.hrw.org/ar/reportl٢٠٢٠/٠٦/١٥/٣٧٥٢٥٨.   ٢٠٢٠واتش، حزیران 
2 http://www.pal24.net/news/53606.html  

  بھي الدین حسین، الأزمة المركبة لحقوق الانسان في العالم العربي ، مقال منشور على الموقع الالكتروني   ٣
http://www.cihrs.org/AR6/Arabic/00.pdf 
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لذي یتمیز بـالتعددیة والمواطنة وا والمعاییر النوعیة التي یتمیز بھا المجتمع الدیمقراطي
 ١.والتسامح واتساع الأفق والمساواة والحریة

إن قضیة احترام حق التعبیر عبر الفضاء الرقمي یقع فى قلب الصراع بین قوى       
الحداثة والتخلف فى العالم العربى ،وفى ھذا السیاق تبدو مھام مؤسسات حقوق الانسان 

جھة الحكومات التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء في والمجتمع المدني جسیمة في موا
تعاملھا بقضایا الحریات وعلى رأسھا حریة التعبیر في الفضاء الرقمي حیث لم یعد ھناك 
احترام أو اھتمام بقضایا الحریات في العالم العربي كما أن نمو التطرف أدى الى تراجع 

خاصة القوى الدیمقراطیة في التعاطف مع قضایا الحریات من قبل العدید من الدول و
العالم والتي كانت تدعم تلك التوجھات بالاضافة الى تراجع في تطبیق واحترام المعاییر 

  .٢التي وضعتھا المواثیق الدولیة بھذا الإطار
ولھذا فان الالتزام بحق التعبیر في الفضاء الرقمي یستوجب حمایة ھذا الحق وألا یتم      
روف الناتجة عن السماح لحریة التعبیر بتعریض مصلحة إلا إذا تسببت الظ  قمعھ

 . للخطر ویجب أن یكون ذلك الخطر حالاً ومؤكداً ولیس فقط بعید الاحتمال  المجتمع 
وقد بدأت بعض الحكومات بالتركیز على القضایا الخاصة بالتشھیر والمنصوص       

من أجل دعم تسلطھا على  علیھا في القوانین والتي تعالجھا القوانین العادیة بسھولة
 الحقوق والحریات وفرض القیود على الحریات بدعوى التشھیر. 

وفي ھذا الاطار فأن من یشغل منصباً في الحكومة أو یتحمل مسؤولیة تتعلق      
أو یتولى ویتقلد أحد المناصب العلیا في أي مجتمع حر ودیمقراطي یكون  بالإدارة العامة

ن بعض القوانین قد حدت من ھذا النقد أو كل ما من شأنھ بالعادة عرضة للنقد ، لك
التعبیر عن الراي بدعوى حمایة خصوصیات الأفراد أو التعرض لشخص الحاكم 
بالتحریض علیھ أو التشھیر بھ ھذا بالاضافة الى الضروروات والمبررات الاخرى التي 

تحریض على نظام تركز معظم التشریعات علیھا وتتعلق بحمایة الأمن القومي ومنع ال
 .سبقالحكم أو غیر ذلك من مبررات كثیرة تعرضنا لبعضھا فیما 

ھذه اھم القیود التي یمكن ان تحد من حق الافراد في التعبیر في الفضاء الرقمي     
ادرجناھا على سبیل المثال لا الحصر، وھي تعد من الموازنات بین الحقوق والحریات 

 الفردیة وبین المصلحة العامة.
 لخاتمةا

 في ختام بحثنا ھذا نخلص الى بعض التوصیات التي ندرجھا فیما یلي....
ضرورة التركیز على مراجعة البیئة الدستوریة والقانونیة المتعلقة بحق التعبیر  - ١

في الفضاء الرقمي في العراق وحتى المنطقة العربیة بوصفھ صورة من صور 
ترسیخ حقوق الانسان وبما حق التعبیر عن الرأي بشكل عام، وبما من شأنھ  

                                                        
1 http://www.anhri.net/reports/pressfreedom/05.shtml  

حقوق الانسان تحت الحصار  ،حالة حقوق الانسان في العالم العربي ، مقال منشور على موقع الھیومن رایتس  ٢
 واش.
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یضمن حق التقاضي في المسائل المتعلقة بانتھاك الحقوق والحریات وعلى 
رأسھا حریة الرأي والتعبیر أي ترسیخ حمایة ممارستھ والحمایة منھ في ذات 

 الوقت.
استخدام كل الطرق المتاحة للضغط على السلطة التنفیذیة بضرورة إحترام حق  - ٢

 فضاء الرقمي. التعبیر عن الرأي في ال
احترام الصحفیین وعدم التعدي علیھم أو اعتقالھم أو ملاحقتھم وتھدیدھم بسبب   - ٣

ما یقومون بنشره من أخبار أو التعبیر عن الرأي مع ضرورة خلق بیئة آمنھ 
 للاعلامیین والصحفیین.

ضرورة توقف السلطة التنفیذیة وأجھزتھا المختلفة عن حجب المواقع  - ٤
 وات التلفزیونیة والاذاعیة.نق الصحف أو المطبوعات أو القالإلكترونیة أو إغلا

 المصادر ...
 .٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لسنة  -١
 . ١٩٦٩) لسنة ١١١قانون العقوبات العراقي رقم ( -٢
 .٢٠١٢) لسنة ٣٢قانون المطبوعات والنشر رقم ( -٣
 . ٩٢١٩الشافعي محمد بشیر،  قانون حقوق الانسان ، مكتبة الحلاء ،المنصورة،   -٤
ایاد محسن ضمد، القذف والسب عبر موقع التواصل الاجتماعي (الفیس بوك)، مقال منشور على  -٥

 . ٣٠/٦/٢٠١٦موقع مجلس القضاء الاعلى العراقي بتاریخ 
بھي الدین حسین، الأزمة المركبة لحقوق الانسان في العالم العربي ، مقال منشور على الموقع  -٦

 AR6/Arabic/00.pdfhttp://www.cihrs.org/الالكتروني  
د. حسني عبد السمیع ابراھیم ، المواطنة ما لھا من حقوق وما علیھا من واجبات ، دار الكتب  -٧

 .٢٠١٥القانونیة ، القاھرة ،  
حقوق الانسان تحت الحصار  ،حالة حقوق الانسان في العالم العربي ، مقال منشور على موقع  -٨

 الھیومن رایتس واش.
وق والحریات والواجبات العامة في دساتیر مجلس التعاون الخلیجي دار د. علي الباز ، الحق   -٩

 الجامعات المصریة الاسكندریة .
مادلین دي فیغایریدو، حریة التعبیر مھددة في العراق، تقریر منشور على الموقع الالكتروني   -١٠

.   ٢٠٢٠للھیومن رایتس واتش، حزیران 
https//www.hrw.org/ar/reportl٢٠٢٠/٠٦/١٥/٧٥٢٥٨٣ 

 .٢٠١٣ھانت لین ، نشأة حقوق الانسان ، مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة ، القاھرة  -١١
12- http://www.anhri.net/reports/pressfreedom/05.shtml 
13- http://www.pal24.net/news/53606.html  
14- http://www.anhri.net/reports/pressfreedom/05.shtml  
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  الملخص
 الیزر  تقنیة حدیثة، ظھرت منذ عدة سنوات ، یعود الفضل في اكتشاف اللیزر  

ولا تقتصر اھمیة اللیزر للعالم الفیزیائي (ألبرت أینشتاین) في أوائل القرن العشرین، 
في صناعة الاسلحة وانما یستخدم لاغراض علاجیة  وتجمیلیة بالنسبة للانسان سواء 

لرجال والنساء او الشباب او كبار السن وحتى بالنسبة للاطفال، وتعتمد تقنیة اللیزر على ا
ویستخدم اللیزر في توجیھ شعاع ضوئي على البشرة، لحل المشكلة المراد علاجھا، 

العملیات الجراحیة في علاج القلب وفي السرطان كما یستعمل في جراحة العیون 
یلیة كشفط الدھون وازالة الوشم وحب الشباب اضافة الى استخدامھ لاغراض تجم

التزام الطبیب اثناء مزاولة مھنتھ بعدم والشعر الزائد في الوجھ والاماكن الاخرى. 
الخروج عن القواعد والاصول العلمیة في علم الطب فعلى الطبیب ان یكون ملما الماماً 

ذل العنایة وعدم كافیاً بمضمون اخلاقیات الطب حال مباشرتھ عملھ الطبي وعلیھ ب
الاھمال اتجاه المریض وملزم بتقدیم العلاج اللازم بما یتسم بالاخلاص ومتطلبات العلم 
الحدیث وقد یكون الخطأ في التشخیص وقد یتطلب ذلك فحص المریض أو اجراء 
تحلیلات طبیة أو اشعة أو سونر أو مفاز، وقد یكون الخطأ في وصف العلاج أو الخطأ 

والتزام الطبیب في الاصل التزام ببذل عنایة فھو لا ة على العلاجـ في الرقابة الطبی
یلتزم بشفاء المریض، لكن ھناك حالات یكون فیھا التزامھ بتحقیق نتیجة وھي التزامھ 
بضمان سلامة المریض من التدخل الجراحي، كما في التزامة بعملیات الجراحة 

الطبیب عن خطئھ العادي والمھني  التجمیلیة حیث یعتبر التزام بتحقیق نتیجة، ویسأل
وسواء كان الخطأ جسیم او غیر جسیم .ویشمل التعویض في المسؤوایة العقدیة 
والتقصیریة حسب التوجھ التشریعي والفقھي والقضائي الغالب الضرر الادبي 

 والمادي. 
Abstract 
The laser is a modern technology that appeared several years ago, thanks 
to the discovery of the laser by the physicist (Albert Einshtein) in the 
early twentieth century. The importance of lasers is not limited to the 
manufacture of weapons, but rather is used for therapeutic and cosmetic 
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purposes for humans, whether men and women, young people or the 
elderly, and even for children, and the laser technology relies on 
directing a beam of light on the skin, to solve the problem to be treated. 
The heart and cancer, as it is used in the Algion surgery, in addition to 
its use for cosmetic purposes, liposuction, removal of tattoos, acne, and 
excess hair on the face and other places. The doctor’s commitment while 
practicing his profession not to deviate from the scientific rules and 
principles in the science of medicine, so the doctor must be familiar with 
the content of medical ethics immediately He undertakes his medical 
work and he must exert care and not neglect the patient’s direction and 
he is obligated to provide the necessary treatment that is characterized 
by sincerity and the requirements of modern science. The error may be 
in the diagnosis and this may require examining the patient or 
conducting medical analyzes, X-rays, sonar, or a winner. It may be a 
mistake in describing the treatment and a mistake in medical 
supervision. Treatment, and the doctor’s obligation in principle is an 
obligation to take care of falsehood that does not commit to the recovery 
of the patient. E, by ensuring the safety of the patient from surgical 
intervention, as in commitment to plastic surgery operations, as it is 
considered a commitment to achieve a result. The doctor is asked about 
his normal and professional mistake, whether the mistake is serious or 
not. The compensation includes contractual and tort liability according 
to the legislative, jurisprudential and judicial orientation that 
predominantly includes moral and material damage. 

  المقدمة
 ً موضوع الدراسة : للیزر  تقنیة حدیثة، ظھرت منذ عدة سنوات، ولا تقتصر  -اولا

اھمیة اللیزر في صناعة الاسلحة وانما یستخدم لاغراض علاجیة، وتجمیلیة بالنسبة 
للانسان سواء الرجال والنساء او الشباب او كبار السن وحتى بالنسبة للاطفال، وتعتمد 

جیھ شعاع ضوئي على البشرة، لحل المشكلة المراد علاجھا ، وذلك تقنیة اللیزر على تو
  في دقائق .

للعالم الفیزیائي (ألبرت أینشتاین) في أوائل القرن  یعود الفضل في اكتشاف اللیزر 
العشرین. تطورت التقنیة بعد ذلك في الستینیات عندما تم بناء أول جھاز لیزر في 

أینشتاین) الأسس لتقنیة اللیزر عندما تنبأ ، وضع (١٩١٧مختبرات بحوث ھیوز، في 
  بظاھرة (الانبعاثات المحفزة).
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ویستخدم اللیزر في العملیات الجراحیة في علاج القلب وفي السرطان كما یستعمل في 
جراخة العیون اضافة استخدامھ لاغراض تجمیلیة شفط الدھون وازالة الوشم وحب 

  الاخرى.الشباب والشعر الزائد في الوجھ والاماكن 
ولإجراء الطبیب العملیة الجراحیة باللیزر لابد اتباع الأصول العلمیة والفنیة الطبیة من 
فحص واجراء تحلیلات مختبریة واشعة وتشخیص قبل اجراء العملیة الجراحیة ، 
واختیار نوعیة جیدة وذا كفاءة عالیة من اجھزة اللیزر واستخدامھا بدقة عالیة وفي 

  لجة لانھا مادة حارقة وخطرة.حدود المنطقة المعا
وقد یصدر عن الطبیب اثناء استخدام اللیزر اخطاء مھنیة وعادیة ، تلحق بالمریض 

  اضراراً مادیاً ومعنویاً  ومضاعفات سواء في الجلد او في العین.
وتتحقق مسؤولیة الطبیب المدنیة عن الاضرار التي تصیب المریض سواء كان خطا 

م، كما یشمل التعویض الضرر المادي والمعنوي ، كما تسأل الطبیب جسیم او غیر جسی
المستشفى ةكذلك یسال الطبیب مسؤولیة عن فعل الغیر مسؤولیة المتبوع عن اعمال 
تابعیة التي تحدق اقناء اجراء العملیة الجراحیة او بسببھا .كما یسأل عن الاضرار التي 

ایة خاصة من قبل من لھ السلطة تحدثھا اجھزة اللیزر باعتبارھا الآت خطرة تحتاج عن
  الفعلیة علیھا .

اھمیة الدراسة: ان اھمیة الدراسة تكمن ما للتطور التقني في المجال الطبي من  -ثانیاً
السرعة الذي لا یستطیع القانون ان یواكبھ ویتاخر عنھ فالعلاج باللیزر اصبح لیس 

رطان واثبت فعالیتھ محل تجربة بل یقیني سواء في جراحة القلب او في امراض الس
عند استخدام اللیزر في وتفوقھ على الوسائل التقیدیة للعلاج من الحبوب والابر، 

یعمل اللیزر بدقة عالیة على كي نھایات الشعیرات   العملیات الجراحیة كأداة قطع حادة
الدمویة والنھایات العصبیة فیقل النزف والالم، فتقل احتمالیة حدوث الالتھابات او 

 .وى مما یؤدي الى سرعة شفاء المریض وعودتھ الى ممارسة حیاتھ الطبیعیةالعد
مشكلة الدراسة :تتمثل  مشكلة الدراسة بعدم وجود  تنظیم قانوني للیزر كوسیلة  - ثالثا 

سلمیة او لاغراض علاجیة مما یقتضي الرجوع إلى القواعد العامة في المسؤولیة 
  لعلاج باللیزر وھنا تطرح عدة اسئلة : المدتیة التي قد لا تتناسب مع مخاطر ا

  ھل التزام الطبیب في الجراحة باللیزر التزام ببذل عنایة أو تحقیق نتیجة؟  -١
ھل یلتزم الطبیب بتبصیر المریض بالمخاطر المحتملة وغیر المتوقعة التي قد تنتج  -٢

  عن استخدام اللیور؟ 
ر ذات التقنیة والجودة العالیة قوة ھل یعتبر خطأ المستشفى بعدم توفرة اجھزة اللیز -٣

قاھرة للطبیب لاعفائة من المسؤولیة المدنیة بعد ان عقد عقد طبي بعلاج المریض 
ھل یعتبر سبب اجنبي یعفي الطبیب من  -٤باللیزر؟ وكذلك خطا طبیب التخدیر 

  المسؤولیة المدنیة 
یة جراحیة ھل یسأل الطبیب عن اخطاء المساعدین والممرضین عند اجراء عمل - ٥

  باللیزر مسؤولیة المتبوع عن اعمال تابعیھ؟ 
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ھل یخضع الطبیب للمسؤولیة التقصیریة عن الاضرار التي تحدثھا اجھزة اللیزر  - ٦

  والتي تحت سیطرتھ الفعلیة وتحتاج عنایة خاصة؟
  ھل یشمل التعویض عن اضرار العلاج باللیزر الضرر المادي والادبي؟ - ٧

اتبعنا في بحثنا دراسة تحلیلیة مقارنة واقتصرنا المقارنة على   -ة:منھجیة الدراس -رابعاً
 القانون المصري والفرنسي . 

ھیكلیة  الدراسة:  قسمنا البحث إلى ثلاثة مباحث :المبحث الاول : مفھوم العلاج  -خامساً
المبحث الثاني : اركان المسؤولیة المدنیة الطبیة عن اضرار العلاج وبتقنیة اللیزر، 

  لیزر، والمبحث الثالث: احكام المسؤولیة المدنیة عن اضرار العلاج باللیزر . بال
  المبحث الاول: مفھوم العلاج بتقنیة اللیزر

لاعطاء مفھوم عام وشامل من الناحیة الفسیولوجیة الطبیة ومن الناحیة القانونیة   
وتطوره ،  عن العلاج بتقنیة اللیزر لابد من تعریف اللیزر بحد ذاتھ ومراحل نشوءه

وانواعھ ، وحالات العلاج باللیزر،  لذا قسم ھذا المبحث على مطلبین نتناول في المطلب  
  .الاول :  التعریف بتقنیة اللیزر ، ونخصص الثاني : حالات العلاج باللیزر

  المطلب الأول: التعریف بتقنیة اللیزر 
    التطور التاریخي في صناعة اللیزر:الفرع الاول: 

تقنیة حدیثة، ظھرت منذ عدة سنوات، ولا تقتصر اھمیة اللیزر في  اللیزر ھو  
صناعة الاسلحة وانما یستخدم لاغراض علاجیة  وتجمیلیة بالنسبة للانسان سواء الرجال 
والنساء او الشباب او كبار السن وحتى بالنسبة للاطفال ، وتعتمد تقنیة اللیزر على توجیھ 

المراد علاجھا، وذلك في دقائق. وجلسات  شعاع ضوئي على البشرة، لحل المشكلة
اللیزر یتم تكرارھا أكثر من مرة، وفقًا لحالة كل شخص، فقد تتراوح الجلسات إلى ستة 

 .جلسات، وذلك حسب استشارة الطبیب المختص
بدأت تقنیة اللیزر مع العالم الفیزیائي ( ألبرت أینشتاین)  في أوائل القرن   

ذلك في الستینیات عندما تم صنع أول جھاز لیزر في العشرین. تطورت التقنیة بعد 
، لقد وضع (أینشتاین)  الأسس لتقنیة اللیزر عندما ١٩١٧مختبرات بحوث ھیوز في 

، نشر  .تنبأ بظاھرة (الانبعاثات المحفزة)  التي ھي أساسیة لتشغیل جمیع عملیة اللیزر
) heorie der StrahlungZur Quantum Tعالم الفیزیاء آینشتاین ورقتھ المعنونة بـ (

التلقائي.   والتي تضمنت تأسیس فكرة الانبعاث المحفز والامتصاص المحفز والانبعاث
وھذه ھي الظواھر الثلاثة الاساسیة للحصول على اللیزر، وتحدث عند تفاعل الموجات 

  . الكھرومغناطیسیة مع المادة ،  لقد بدأ التفكیر في تطبیق ظاھرة الانبعاث المحفر عملیا
ینظر العالم (فالینتین فابریكانت)  استخدام الانبعاثات المحفزة ١٩٣٩في و  

طور العاماء (تشارلز تاونز ونیكولاي باسوف  ١٩٥٠لتضخیم الإشعاع ، وفي 
وألكسندر بروخوروف ) نظریة الكم للانبعاثات المحفزة وإظھار تحفیز الانبعاثات من 

لى جائزة نوبل في الفیزیاء لھذا العمل أفران المیكروویف ،  وقد حصلوا بعد ذلك ع
اقترح الطالب (جوردون جولد)  المتخرج من جامعة كولومبیا  ١٩٥٩الرائد ،  وفي 



  ١٣٧  
 
 

أن الانبعاثات المحفزة یمكن استخدامھا لتضخیم الضوء،  وھو یصف مرنان بصري 
  Light)یمكن أن یخلق شعاع ضیق من الضوء المتماسك  وسماه (اللیزر) اختصارا

ification by Stimulated Emission of Radiation) Amplتعني و 
، ولم ینجح العلماء في . )(تضخیم الضوء عن طریق الانبعاثات المحفزة للإشعاع

ابتكار اللیزر آنذاك لعدم قدرتھم على إیجاد المادة الفعالة المناسبة (الوسط المادي) 
   الحمراء مقارنةوبسبب قصر الطول الموجي للضوء المنظور والاشعة تحت 

من قبل العالم (مایمان)  ١٩٦٠بالموجات المیكرویة، إلى أن أنجز الاختراع في عام 
الإطلاق بتعریض بلورات الیاقوت لضوء   الذي  تمكن من صناعة أول لیزر على

صادر عن مصابیح ومیضیة من الزینون حیث انبعثت ومضات لیزریة من الأشعة 
ومتر تتمیز ببریق شدید في اتجاه انتشار الأشعة ولا نان ٦٩٤الحمراء طولھا الموجي 

كان أول تطبیق للیزر    تفقد شدتھا مع زیادة بعدھا عن المصدر إلا ببطء شدید.
الیاقوت لمكتشفي النطاق العسكري ولا یزال یستخدم تتجاریاً لحفر الثقوب في الألماس 

قنیة اللیزر لمناطق مختلفة بسبب قوتھ العالیة،  كان لدى العلماء رغبة قویة في توسیع ت
من الطیف الكھرومغناطیسي ففي نفس العام تمكن العالم علي جافان من اختراع اول 

تمكن العالم باتیل من  ١٩٦٤لیزر مستمر من مزیج غازي الھیلیوم والنیون وفي عام 
تم اختراع اول جھاز  ١٩٧١الحصول على لیزر غاز ثاني اكسید الكربون وفي عام 

  . )١(سیمرللیزر الاك
لھ قوة إنتاج تصل  ١٩٦٤الذي تم تطویره في عام  كان أول لیزر ثاني أكسید الكربون
أصبح من الممكن الحصول على لیزر ثاني  ١٩٦٧واحد مللي واط فقط ، و في عام 

واط ، كان أول تطبیق تجاري لمعالجة المواد  ١٠٠٠بقوة تتجاوز  أكسید الكربون
ستخدم (بیتر ھولدكروفت)  (معھد اللحام) في عندما ا ١٩٦٧باللیزر في مایو 

بمساعدة الأكسجین لقطع صفائح  كامبریدج، إنجلترا، شعاع لیزر ثاني أكسید الكربون
استمرت التحسینات على لیزر ثاني أكسید  ١٩٧٠في .مم ١من الصلب بسمك 

لات جنباً إلى جنب مع تطور أنواع جدیدة من اللیزر قادت إلى أول تطبیقات (آ الكربون
 Laser-من قبل ١٩٧٥اللیزر)،  تم تطویر أول نظام لیزر ثنائي المحور في عام 

Work A.G.  كانت التطبیقات الأولى مدفوعة من قبل شركات صناعة السیارات
قاد إدخال  ١٩٨٠والطائرات التي اكتشفت قیمة اللیزر لقطع المعادن واللحام، في 

للوحي بثاني أكسید الكربون إلى حقبة أنواع لیزر صغیرة وغیر مكلفة مثل اللیزر ا
جدیدة من (معالجة المواد باللیزر) ، و وسعت التطبیقات من قطع المعادن واللحام إلى 

 تجھیز المواد العضویة مثل البلاستیك والمطاط والفوم.
  

                                                        
  : ٢٢/٤/٢٠٢١زرتاریخ تقنیة اللیزر، متاح على الرابط زیارة أساسیات تكنولوجیا اللی - ١

https://www.ulsinc.com/ar 
 سارة سالم القماطي ،باحثة بمركز البحوث النوویة بتاجوراء، لیبیا ، اللیزر في حیاتنا ، شبكة الفیزیاء التعلیمیة

 / https://www.hazemsakeek.net: ٢٢/٤/٢٠٢١متاح على الرابط زیارة 
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 الفرع الثاني  : تعریف اللیزر وخصائصھ :
، ھو ضوء اصطناعي یصدر  r)(Laseتعریف اللیزر :اللیزر باللغة الإنجلیزیة -اولاً

عن جھاز یعمل على توسیع مدى الشعاع الصادر منھ، ویسیر بخطٍ مستقیم طالما لا 
یوجد شيء یعیق من حركتھ، ویظلّ ثابتاً في اتجاه واحد. لھذا الشعاع العدید من الألوان، 
 وتعتمد الألوان على نوعیّة الجھاز الذي یعمل على إصدارھا، والطریقة التي یستخدم

:   Light Amplification byكلمة لیزر ھي اختصار للمصطلح اللاتیني فیھا،
Stimulated Emission of Radiation  

والوحدة الأكثر   Wavelengthلون اللیزر عادة ما یوصف بواسطة الطول الموجي 
ضوء اللیزر عموما ھو  حیث:   nmشیوعا للتعبیر عن الطول الموجي ھي النانومتر

) نانومتر ٤٠٠-٧٠٠( ع غیر مؤین ویقع ضمن الأطوال الموجیة التالیة:ضوء أو إشعا
ملم) أشعة ١-نانومتر ٧٠٠) نانومتر أشعة فوق بنفسجیة، (١٠٠-٤٠٠ضوء مرئي، (

تحت الحمراء. أشعة اللیزر والضوء العادي كلیھما أشعة كھرومغناطیسیة ومن 
والموجیة للضوء  الطبیعة المادیة الخصائص الممیزة للضوء وسلوكھ بشكل عام:

 .)١وظاھرة التداخل البصري وغیرھا(
الطبیعة  ومن الخصائص الممیزة للضوء وسلوكھ بشكل عام:خصائص اللیزر:  -ثانیاً

تنطبق جمیع ھذه  المادیة والموجیة للضوء وظاھرة التداخل البصري وغیرھا
ممیزا  الاعتبارات على ضوء اللیزر، لكن ضوء اللیزر یتمیز بخصائص اضافیة تجعلھ

لأشعة اللیزر بالغة جدا وھذه الخصائص،  ومؤھلا لدخول جمیع فروع العلوم بأھمیة
مجموعة من الخصائص التي تمتاز بھا عن باقي أنواع الإشعاعات الأخرى: موازي 
الشعاع: أي إنّ ضوء اللیزر یسیر بخط ثابت، ولمسافة مناسبة، وبالتالي لا یحدث تشتت 

بأنھ براقٌ، وشدید اللمعان. ذو لون واحد: یتمیز اللیزر بلون في مسار الضوء، لذلك یتسم 
واحد، لذلك یُعتبر نقیاً، باختلاف أنواع الضوء الأخرى، والتي تستخدم في مصابیح 
الإنارة. متماسك الشعاع: بمعنى أنّ كل أمواجھ تسیر داخل المجال الخاص بھا، بعكس 

لتي تتحرّك في عدة اتجاھات. الضوء العادي الذي یحتوي على خلیط من الأمواج ا
مكونات أجھزة اللیزر تتكون أجھزة اللیزر من عدة أجزاء، وھي: مصدر الضوء ھو 
الذي یمنح اللیزر شعاعاً خاصاً فیھ، ویعدّ المصدر الأساسي الخاص بطاقتھ، التي 
 یستمدّھا من كھرباء ذاتیة التولید، أو التي تنتج بواسطة استخدام البطاریات، وتشبھ ھذه

الطریقة طریقة الحصول على الطاقة، تلك المستخدمة في ضوء الفلاش الموجود في 
السیارات. محتویات جھاز اللیزر یتكوّن جھاز اللیزر من أنبوب، ومجموعة من المرایا، 
وتعمل على عكس شعاع اللیزر، وتُسمّى الشحنات المكونة لضوء اللیزر (الفوتونات)، 

ما ازداد عدد الذرات المكوّنة للفوتونات ساعد ذلك على والتي تسیر داخل الأنبوب، وكلّ
زیادة قوة ضوء اللیزر الصادر، وتوجد في الجھاز فتحة صغیرة یمرّ الضوء من خلالھا، 
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حتى یتوجّھ إلى المنطقة المخصّصة لھ. محدد الضوء یُعتبر ضوء اللیزر غیر مرئي في 
افقھ ضوء آخر، ویسمى (ھیلیوم حالتھ الطبیعیة، وحتى یحصل على اللون الخاص فیھ یر

نیون)، ویعمل على تحدید الطریق لشعاع اللیزر، وإرشاده إلى وجھتھ الصحیحة؛ إذ إنّ 
مكان وقوع ضوء الھیلیوم ھو المكان ذاتھ الذي یقع فیھ ضوء اللیزر. أنواع أشعة اللیزر 

تمد كل توجد لأشعة اللیزر مجموعة من الأنواع، ولكل منھا استخدامٌ خاص فیھا، ویع
نوع منھا على طبیعة المادة المستخدمة في صنعھا، سواءً أكانت غازیة، أو سائلة، أو 
صلبة، ویُسمّى نوع اللیزر الواحد بناءً على المادة الأساس الخاصة فیھ، ومن أنواع أشعة 
اللیزر: اللیزر الصلب: ھو نوع شعاع اللیزر الذي یعتمد على مواد صلبة في مكوناتھ 

ثل: الألمنیوم. اللیزر الغازي: ھو نوع شعاع اللیزر الذي یعتمد على مواد الأساسیة، م
غازیة في مكوناتھ الأساسیة، مثل: الھیلیوم. لیزر الصبغة: ھي مجموعة من المواد 

أجھزة اللیزر المختلفة تتشابھ  المذابة معاً في محلول، وتعمل على إنتاج ضوء اللیزر .
یة، جھاز اللیزر بصورة عامة یتكون من ثلاثة أجزاء بالرغم من اختلاف الاوساط اللیزر

  . )١(رئیسیة وھي میكانیكیة الضخ والوسط الفعال والمرنان 
  الفرع الثالث: انواع اللیزر :

توجد أنواع مختلفة من اللیزرات كل منھا لھ ممیزات أساسیة محددة وكل أنواع اللیزرات 
لیزرات الحالة :ومن ھذه الانواع تسمى حسب نوعیة المادة اللیزریة المستخدمة فیھ

 الصلبة ، لیزرات الحالة الغازیة ،لیزرات الصبغة (سائلة) ، لیزرات أشباه الموصلات ،
  اللیزرات الكیمیائیة ،لیزر الالكترون الحر .

وھناك أنواع أخرى من اللیزرات، كمثال لیزر في مجال الأشعة المؤینة حیث تمكن 
زر تقع في منطقة الأشعة السینیة وذلك عند استخدام العلماء من الحصول على أشعة لی

 ) .٢بلازما السیلینیوم كوسط لیزري، تستخدم في ابحاث الاندماج النووي(
أھم انواع اللیزرات المستخدمة في الطب ھي لیزر ثاني اكسید الكربون ولیزر 

ذه ولیزر الاكسیمر ولیزر ایون الآرجون ولیزر الصبغیات ومن ھ  النیودیمیوم یاغ
  .تصحیح عیوب النظر *.كأداة قطع حادة للجراحة تتمیز بدقتھا العالیة *الاستخدامات 

فترة الستینیات من القرن الماضي تم اختراع اول لیزر ثاني اكسید الكربون  1960
تمكن العلماء من الحصول على لیزر بقدرة  ١٩٦٧مللي وات فقط، وفي عام  ١بقدرة 
عندما استخدم بیتر  ١٩٦٧مرة شھر مایو من العام  وات واستخدم تجاریا لأول ١٠٠٠

  بمساعدة الاكسجین لقطع  شعاع اللیزر  ھولد كروفت من معھد اللحام في كامبریدج
 .ملم ١شریحة من الفولاذ بسمك 

فترة السبعینیات استمر التطویر والتحسین لمواصفات مختلفة من لیزر ثاني  1970
صنیع آلة للقطع باللیزر ، وتم تصنیع اول آلة ببعدین اكسید الكربون لیتمكن العلماء من ت
                                                        

   ٢٢/٤/٢٠٢١متاح على الرابط زیارة موقع علوم –مجد خضر ، بحث عن اللیزر  -  ١
:https://mawdoo3.com/ 

في حیاتنا ، شبكة الفیزیاء سارة سالم القماطي ،باحثة بمركز البحوث النوویة بتاجوراء، لیبیا ، اللیزر  -  ٢
  / https://www.hazemsakeek.net: ٢٢/٤/٢٠٢١متاح على الرابط زیارة  التعلیمیة



  ١٤٠  
 
 

، وكان اول من عمل علیھا ھم شركات صناعة ١٩٧٥ثنائیة المحور لمعالجة المواد عام 
   السیارات التي دفعت مقابل ھذا لاھتمامھم باكتشاف قیمة ومھارة اللیزر في قطع ولحام

انتاج لیزرات ثاني اكسید الكربون المعادن . وفي فترة الثمانینیات من القرن الماضي تم 
في   صغیرة الحجم وقلیلة التكلفة بشرت بحقبة جدیدة في معالجة المواد باللیزر وبتوسیع

في عملیات  التجمیل K .ھذا المجال لیشمل معالجة المواد العضویة كالبلاستیك والمطاط
الاذن وترمیم الجلد، وطب الاسنان لإزالة التسوس وحفر الاسنان وطب الانف و

  .والحنجرة ومعالجة بعض الامراض الاخرى
یعمل اللیزر بدقة عالیة على   عند استخدام اللیزر في العملیات الجراحیة كأداة قطع حادة

كي نھایات الشعیرات الدمویة والنھایات العصبیة فیقل النزف والالم، فتقل احتمالیة 
ریض وعودتھ الى ممارسة حدوث الالتھابات او العدوى مما یؤدي الى سرعة شفاء الم

 .حیاتھ الطبیعیة
عملیة اللیزك وھي  تصحیح عیوب النظر باستخدام لیزر الاكسیمر بعملیة تسمى اللیزك

طریقة حدیثة نسبیا وتعتمد على وجود جھاز آخر بجوار جھاز اللیزر یسمى 
رفع المیكروكیراتوم وھو آلة دقیقة جدا یمكن القول بانھا مشرط كھربائي دقیق ومبرمج ل

قشرة رقیقة جدا من سطح القرنیة على شكل دائرة غیر كاملة دون كشطھا ومن تم یقوم 
السطحیة  الطبیب بتسلیط اشعة اللیزر على الجزء الاوسط من القرنیة ثم اعادة الخلایا

مكانھا لیكون شكل العین طبیعیا ولھذه الطریقة میزات عدیدة   للقرنیة مرة اخرى الى
بالألم الشدید بعد العملیة وتتحسن درجة الابصار لدیھ بسرعة حیث لا یشعر المریض 

بدون حدوث عتامات في القرنیة فیتمكن خلال یوم او اثنین من الرؤیة الطبیعیة ویستطیع 
ساعة ، عیب ھذه الطریقة انھا تعتمد على وجود  ٢٤الیومي في خلال   مزاولة نشاطھ

للطبیب قبل استخدامھ. ولقد اجریت  جھاز المیكروكیراتوم ولابد من توفر خبرة كبیرة
دراسات تفید بان عملیة اللیزك آمنة وفعالة ولا تسبب فقدانا للبصر ولیس لھا مضاعفات 

  . )١(عام ١٨تظھر بعد سنوات من العملیة وھي تجرى لمن اعمارھم فوق 
 المطلب الثاني :  العلاج باللیزر

اض وكذلك لاغراض تجمیلیة یستخدم اللیزر لاغراض طبیة ،اذ یستخدم لعلاج الامر
  وتحسینیة سواء للرجل او النساء  وسواء كبار السن للشیخوخة او صغار السن . 

  الفرع الاول  لأغراض علاجیة : 
انھ یقوم على مبدأ الذوبان وشفط الأنسجة  شفط الدھون باللیزر  شفط الدھون: -اولاً

جھاز شفط الدھون باللیزر الذي الدھنیة دون الإضرار بالأنسجة السلیمة،  ویتم استخدام 
یتبع نظام الموجات فوق الصوتیة  ،  ان اھم ما یمیز عملیة شفط الدھون باللیزر ھو ان 
الأوعیة الشعریة و الاعصاب لا یصیبھا أي ضرر مقارنة مع الطرق الاخرى وبالتالي 
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تقي ھذه العملیة من خطر النزیف والكدمات والوذمة و تكون نسبة ھذه الاعراض 
عیفة جدا ، ومدة التعافي من العملیة قصیرة ،أھم میزة من عملیة شفط الدھون باللیزر ض

  . )٣( ھو أنھ یتم اختیار الأنسجة الدھنیة لھذا من اجل العملي
خیرة لوحظ تقدم كبیر فیما لأاستخدام اللیزر في جراحة العیون : في السنوات ا-ثانیاً

تقدمت كثیرا ھي زرع العدسات داخل  نكساریة. التقنیة التيلإخطاء الأیخص تصحیح ا
  نھا تتمیز بالدقة و السلامة.لأالعین 

على حسب الدكتور جوسیب لویس غویل (طبیب مختص بقسم القرنیة، الساد و الجراحة 
الجراحة باللیزر و زرع عدسات داخل العین ھما حلان   :)IMOنكساریة بمعھدلإا

و تغییر القرنیة، و عملیة زرع أة لقطع داكأحیان لأمختلفان: فاللیزر یستعمل في غالبیة ا
و لتغییر العدسة الطبیعیة للعین. إلى جانب أدخال العدسة داخل القرنیة بإالعدسات تتم 

ما جراحة زرع العدسة فمن الممكن أبطریقة نھائیة، لخطأ ا، ھدف اللیزر ھو تصحیح اھذ
  ستبدالھا.إ

قل خطرا من أنفسھا، و تعتبر  ن المخاطر في كلتا الحالتینأكما یؤكد الدكتور غویل 
ه المعاییر تحدد نوعیة ھذ.لى كفاءة الجراحإا یرجع ھذإستعمال العدسات العادیة و 

خر. آالعلاج، قد تكون نفس العملیة الجراحیة مناسبة لمریض ما و غیر ملائمة لمریض 
نكسار على كل المرضى لا تكون لإاخطأ جراء العملیة لتصحیح إن أا ینبھ المختص لذ
ا یتوجب على الطبیب بالقیام لذتما عملیة مطلقة بل كل مریض ھو حالة خاصة. ح

 ) .١ (فضل علاجأیجاد لإبالكشف الدقیق 
تعد أمراض القلب السبب الأول  استخدام اللیزر في عملیات جراحة القلب :  -ثالثا 

، ٦٢٠١ملیون حالة وفاة في عام  ١٥للوفیات حول العالم؛ إذ كانت السبب في أكثر من 
) ؛ CAD :Coronary Artery Diseaseوالمتّھم الأول ھو داء الشرایین الإكلیلیة (

الذي ینجم عن تضیق في لمعة الشرایین الإكلیلیة، و ھذه الشرایین الإكلیلیة: ھي المغذي 
الأساسي لعضلة القلب، وتعني تلك التضیقات نقص التغذیة لعضلة القلب وبذلك 

   المتمثلة بضخ الدم للجسد. اضطراب وظیفة القلب الأساسیة
): ھو الخناق الصدري المزمن، الذي یؤثر في حیاة أكثر من CADوأحد أشكال ال (

سبعة ملایین مواطن في الولایات المتحدة وحدھا عدا عن باقي دول العالم، وعلى الرغم 
% من ھؤلاء ٣٢  من تقدیم الوسائل العلاجیة الدوائیة والتداخلیة القصوى، لا یزال

  ).CADمرضى یعانون أعراض داء الشرایین الإكلیلیة (ال
) غیر المستجیبة لإعادة التوعیة عن طریق العمل CADوإضافة إلى تزاید عدد حالات (

)، أو عن طریق القثطرة "التداخل على CABGالجراحي "زرع مجازات إكلیلیة" (
لدیھم إعادة  % من المرضى قد وُجد٢٥فإن   )،PCIالشرایین الإكلیلیة عبر الجلد" (
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التوعیة غیر كاملة على الرغم من تلك التداخلات مما جعل الخناق الصدري المزمن 
   المعند على العلاج تحدیًا صعبًا.

وسُخِّرت جھوداً جبارة نتیجة لذلك للبحث عن سبل علاجیة بدیلة قادرة على تخفیف 
لتوعیة عن معاناة المرضى وتقلیص شدة أعراضھم، وإحدى تلك السبل كان إعادة ا

 TRM : Transmyocardial Laserطریق تسلیط اللیزر خلال عضلة القلب (
Revascularization وكانت ھذه الطریقة خیاراً یمكن للمرضى اتخاذه عند استھلاكھم ،(

  للسبل العلاجیة غیر الجراحیة وغیر القابلین للخضوع لعمل جراحي. 
شرین عامًا التي مضت، وحسب ) خلال العTMRتداخل ( ٥٠,٠٠٠أكثر من   أُجريَ

) TMRتوصیات جمعیة القلب الأمریكیة وجمیعة جراحة الصدر فقد فُضِّل استخدام ال (
  لمرضى الخناق الصدري المزمن المعند على العلاج.

) قد أُعتمد بناء على تجارب عدیدة على TMRإن مبدأ إعادة التوعیة عن طریق اللیزر (
تجارب، وقد أُعتمدتْ فكرة تأمین الترویة المباشرة عضلات القلب الخاصة بحیوانات ال

للعضلة القلبیة عبر القنیات الوعائیة ما بین الشرایین الإكلیلیة وحجرات القلب لمعالجة 
  نقص ترویة العضلة القلبیة العكوس. 

وفي إحدى الدراسات على مجموعة من الكلاب بقیت تلك الأنفاق التي شُكِّلت عبر اللیزر 
  ).TMRسنوات بعد ال ( ٣حو جید لمدة سالكة على ن
) فإن جھاز اللیزر یُدخل عبر جرح صغیر في الناحیة الأمامیة TMRلیُجرى ال (

الوحشیة للصدر لیُسلّط مباشرة على الطبقة الخارجیة للعضلة القلبیة "النخاب" للبطین 
 )، إماTMRالأیسر، وھناك نوعان من اللیزر وُوفِق علیھما لاستخدامھما في ال(

) لیزر، وتُراقب كامل العملیة عن طریق إیكو عبر CO2) لیزر أو ال(Ho:YAGال(
  المري كونھ طریقة أدق تساعد على تحدید مدى القنیات التي تُشكّل في العضلة القلبیة.

وعلى الرغم من أن تشكیل قنوات ترویة للعضلة القلبیة عن طریق اللیزر قد اُستخدم في 
)، لكنْ ما زالت إمكانیة بقاء تلك القنوات TMRلاجیة لل (البدایة لتوضیح الآثار الع

  سالكة على المدى البعید موضعًا للتساؤل في عدید من الدراسات.
وإضافة إلى تأمین قنوات ترویة إضافیة للعضلة القلبیة عن طریق اللیزر، فإن تشكیل 

ایة القلبیة ) قد أصبح العامل أكثر تأثیرًا في الحمTMRأوعیة دمویة جدیدة بعد ال (
والتحسن السریري للمریض، ویُفعل ذلك عن طریق تنشیط عدید من عوامل النمو بعد 
الحدثیة الالتھابیة التي یحدثھا اللیزر في العضلة القلبیة، ونذكر منھا عامل النمو المشتق 

)، مما PDGF)، وعامل النمو المشتق من الصفیحات (VEGFمن بطانة الأوعیة (
  في إعادة التوعیة وتحسین الترویة للعضلة القلبیة. )TMRیعزز دور ال (

) PET)، أیّدت الفحوص الشعاعیة عبر ال(TMRومع متابعة الحالات المعالجة بال(
) لتشكیل أوعیة جدیدة في TMRووسائل التصویر الشعاعي الأخرى الأثر المحرض لل(
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سنین من  ١٠بعد عضلة القلب،وإضافة لذلك أظھر تصویر أوعیة القلب بالمادة الظلیلة 
)TMR(  تشكیل شبكة أوعیة جدیدة لم تكن موجودة قبل العلاج باللیزر)١(.  

وعملیة القلب باللیزر، ھو علاج جدید یھدف إلى تحسین تدفق الدم إلى مناطق القلب التي 
أكسید   ثاني  لم یتم علاجھا من قبل عن طریق قسطرة أو عملیة جراحیة. یستخدم لیزر

نشاء قنوات صغیرة في عضلة القلب ، مما یحسن تدفق الدم إلى الكربون الخاص لإ
  .عضلة القلب

ینطوي ھذا الإجراء على إحداث شق في الثدي الأیسر للوصول إلى القلب، ثم یستخدم  
لإحداث سلسلة من القنوات عبر عضلة القلب إلى البُطین الأیسر، ویمكن أن  اللیزر

فة إلى إجراء مجازة الشریان التاجي، ویلجأ الإجراء لبعض المرضى بالإضا یستخدم ھذا
لتخفیف ألم الذبحة الصدریة لدى المرضى المصابین بأمراض شدیدة وغیر  الأطباء إلیھ

مجازة الشریان التاجي أو قسطرة الأوعیة الدمویة. بالنسبة لبعض  المرشحین لجراحة
راؤھا ھو إجراء جراحي. یتم إج CABG. TMR   ،TMRالأشخاص ، یتم الجمع بین

من خلال شق صغیر في الجانب الأیسر من الصدر في كثیر من الأحیان ، یتم إجراؤھا 
  .)٢( جنبًا إلى جنب جراحة المجازة التاجیة ، وأحیانًا بمفردھا

في علاج السرطان : اذ یمكن رفع المنطقة المصابة بالسرطان باللیزر حیث  -رابعا 
  السرطان باللیزر كمنطقة الصدر، او القدم. تجري عملیة جراحیة برفع المنطقة المصابة ب

  الفرع الثاني:  لاغراض جمالیة 
وقد یستخدم اللیزر في العملیات التجمیلیة ، وتعرف العملیات التجمیلیة بانھا مجموعة 
العملیات التي تتعلق بالشكل والتي یكون الغرض منھا علاج عیوب طبیعیة أو مكتسبة 

  ) .٣الشخصیة والاجتماعیة للفرد)( في ظاھر الحسم وتؤثر في القیمة
وھناك العملیات التجمیلیة الضروریة لأزالة العیوب في صورة نقص أو تلف أو تشوه 
والعیوب التي تحتاج اجراءات عملیات تجمیلیة قد تكون عیوب خلقیة بالولادة او بسبب 

لناشئة الافات المرضیة التي تصیب الانسان ، وقد تكون العیوب مكتسبة وھي العیوب ا
عن خارج الجسم كما في العیوب والتشوھات  من الحوادث والحروق /وھناك العمیات 
التجمیلیة التحسینیة اي الاختیاریة كعملیات الشكل تجمیل الانف والذن باللیزر وشفط 

  الدھون باللیزر .
وقد تجري عملیات تجمیلیة لأزالة اثار الكبر والشیخوخة تجمیل الوجھ بالشد وتجمیل 

  ).٤دین والارداف والساعد وذلك بازالة القسم الادنى من الجلد والشحم باللیزر (الی

                                                        
 .Waheba Zتدقیق علمي:  Basel Aminدور اللیزر وتطبیقاتھ في جراحة القلب ، إعداد:  -  ١

Moughrabi  :ت نشرHiba Alasadi الموقع ،res.com-https://www.syr  
  https://iraniansurgery.com/arمتاح :  سرجر ایرانیان عملیة القلب باللیزر ،  -  ٢
د. ام كلثوم صبیح عملیات التجمیل في الفقھ الاسلامي والقانون دراسة مقارنة ، مجلة الحقوق كلیة القانون -  ٣

  ٢٦٧ص ٢٠٠٩ ٧و٦ع٤س ٢الجامعة المستنصریة المجلد 
 .٢٧١، ص د. ام كلثوم صبیح ، مصدر سابق-  ٤
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استخدام أشعة اللیزر في إزالة البقع الداكنة والنمش والكلف: إزالة الشعر بتوجیھ  -اولاً 
الأشعة إلي بصیلات الشعر أو الخلایا الصبغیة بھا، وفي الصنفرة (التقشیر)، بتوجیھ 

).ویمكن التخلص من الوشم ١معین موجود في الخلایا السطحیة للجلد(الأشعة إلي بروتین 
باستعمال اللیزر ، وتعتمد النتیجة النھائیة للعلاج على نمط الوشم ، ولونھ ، وعمقھ ، 

  ) .٢وعدد الجلسات(
تقشیر الجلد باستخدام تقنیة اللیزر التأثیر الذي تحدثھ الأشعــة الفوق بنفسجیــة للشمس 

صــة الأجزاء المعرضــة لأشعة الشمس كالوجــھوالیدین كذلك ما تخلفھ على الجلد خا
اثار حب الشباب من ندبات وبقع جلدیة واضحة ،ویمتاز اللیزر عن الطرق الاخرى بأنھ 

  ).٣یعطي نتائج أفضل كما أن الألم الناتج ھنا أقل والنزف السطحي على الجلد أقل(
وھو یزیل  إزالة آثار الجروح والعملیات،  یمكن للیزر أن یفعل فعل مؤثر في ما یخصّ

الآثار الناجمة عن الجروح حتى لو كانت قدیمة ومستعصیة ، عندما تترمم الجروح في 
الجلد، تتشكّل الندبات التي ھي جزء طبیعي من عملیة الإلتئام ، وكلما كان الجرح أكبر، 

أحمر، ولا یقتصر على  كلما تأذى الجلد أكثر، وغالباً ما تكون الندوب سمیكة ذات لون
إزالة آثار العملیات والندوب فقط ، بل یزیل أیضاً البقع بشكل رائع ، ھذه المشكلة تعدَ 
من المشاكل الطفیفة ولكنھا موجودة وتتشكّل بسبب التعرض لأشعة الشمس لفترات 

حالات مرضیة، أو مشاكل  طویلة من دون استخدام الكریم الواقي من الشمس، أو بسبب 
  ) .٤نیة، أو بسبب تناول بعض الأدویة(ھرمو

ووجود ھذه البقع یكون بكثرة على الجلد، مما یسبب ازعاجاً حقیقیاً للسیدات اللواتي 
یعانین منھا، بعد فشل استخدام الكریمات المبیضة لإزالة النمش، البقع السمراء، البقع 

للیزر على أنواعھ یمكن البنیة أو النمش عن الوجھ، یمكن اللجوء الى اللیزر لإزالتھا. ا
 .المھمة، فھو یحرق ھذه البقع من دون المساس بالجلد الذي یحیط بھا أن یقوم بھذه 

وتخف آثار ھذه البقع بعد جلستین أو ثلاث من اللیزر. فھذا الأخیر یشكّل إحدى الوسائل 
جات الممیزة التي تخلّصك من البقع المزعجة. وبالإجمال یمتاز اللیزر عن غیره من العلا

  ).٥بأنھ یعطي نتائج أفضل وأسرع بالإضافة الى أنّھ لا یسبّب آلماً كبیراً للشخص.(

                                                        
  https://www.webteb.com/articles علاج تھیج الجلد بعد اللیزر د. إسراء ملكاوي-  ١
،  ٢٠٠٤الجزائر، ھومة، دار ، العامة المستشفیات في جيالعلا والخطأ الطبي الخطأ ، حسین د.طاھري -  ٢

 . وینظر ١٦٦ص
.وینظر ٣٩٩،ص ٢٠٠٤طرابلس،  ، للكتاب الحدیثة المؤسسة ، ١ط'، للطبیب المدنیة المسؤولیة عجاج، د. طلال
 منشأة ،والتأدیبیة والجنائیة المدنیة والمستشفیات والصیادلة الأطباء مسؤولیة الشواربي، الحمید د. عبدكذلك 

  .٢٦٣ص ١٩٩٨الإسكندریة المعارف،
منیر ریاض حنا ،الاخطاء الطبیة في الجراحات العامة والتخصصیة،  دار الفكر الجامعي ،الاسكندریة  - ٣
  .٥٤٩، ص٢٠١٣،
،  ٣٤د . عمر فاروق الفحل ،  تحویل الجنس بین الشریعة والقانون ،بحث منشورفي مجلة نھج الاسلام ،العدد -  ٤

  ١٨٩م، ص١٩٨٩
الطاف نصیف جاسم ، المسؤولیة الجنائیة للطبیب عن عملیات الجراحة التجمیلیة ،رسالة ماجستیر كلیة  - ٥

  . ٥٠،  ص٢٠١٧الحقوق جامعة النھرین ،
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الشعر غیر المرغوب فیھ ھو مشكلة جمالیة على حد سواء إزالة الشعر باللیزر :ثانیاًً /
للنساء والرجال. قد یكون سبب كثرة الشعر الزائد وراثیا او بسبب الھرمونات أو الأدویة 

مزیلات الشعر الكیمیائیة التي   .مستخدمة. الشمع، والحلاقة، والخیط، ملاقطالمختلفة ال
تستخدم الیوم للشعر غیر المرغوب فیھ لا تقدم حلا دائما. مبدأ إزالة الشعر باللیزر ھو 
عقد او امساك المادة التي تعطي الشعر لونھا في بصیلات الشعر و تسمى المیلانین، ثم 

) إزالة الشعر باللیزر ھو إجراء طبي ١الطاقة الحراریة (یتم تشویھ بصیلات الشعر ب
یستخدم شعاعًا مركّزًا من الضوء (اللیزر) لإزالة الشعر الزائد غیر المرغوب فیھ.أثناء 
إزالة الشعر باللیزر، ینبعث من اللیزر ضوء تمتصھ الصبغة (المیلانین) الموجودة في 

یؤدي إلى إتلاف الحویصلات الأنبوبیة الشعر. تتحول الطاقة الضوئیة إلى حرارة، مما 
داخل الجلد (جُریبات الشعر) والمسؤولة عن إنتاج الشعر. ویمنع ھذا الإتلاف نمو الشعر 

  أو یؤخر نموه.
بالرغم من أن إزالة الشعر باللیزر تؤخر نمو الشعر لفترات طویلة على نحو فعال، إلا 

لزم استخدام علاجات متعددة للإزالة أنھا لا تؤدي عادةً إلى إزالة الشعر بشكل دائم. ی
الأولیة للشعر باللیزر، وقد تكون ھناك حاجة أیضًا إلى العلاجات الصیانیة. وتُعد إزالة 
الشعر باللیزر أكثر فاعلیة مع الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة والشعر الداكن، ولكن یمكن 

  أن تعطي نتائج ناجحة مع جمیع أنواع البشرة.
باللیزر إلى تقلیل الشعر غیر المرغوب فیھ. تشمل مواضع العلاج  تھدف إزالة الشعر

الشائعة الساقین والإبطین والشفة العلیا والذقن وشعر العانة. ومع ذلك، من الممكن إزالة 
الشعر غیر المرغوب فیھ في أي منطقة تقریبًا، باستثناء الجفنین أو المنطقة المحیطة 

  المرسوم علیھ الوشم.بھما. ینبغي كذلك عدم إزالة الجلد 
یؤثر لون الشعر ونوع الجلد على نجاح إزالة الشعر باللیزر. والمبدأ الأساسي في ذلك 

تمتص الضوء. ومن المفترض أن تُتلف  –ولیست صبغة الجلد  –ھو أن صبغة الشعر 
أشعة اللیزر بصیلات الشعر فقط مع تجنب تعریض الجلد للضرر. لذلك، فإن التباین بین 

  یؤدي إلى تحقیق أفضل النتائج.. –الشعر الداكن والجلد الفاتح  –ر والجلد لون الشع
یكون خطر تلف الجلد أكبر عندما یكون ھناك تباین ضئیل بین لون الشعر والجلد، إلا أن 
التقدم في تقنیة اللیزر جعل إزالة الشعر باللیزر خیاراً متاحاً لذوي البشرة الداكنة. تعتبر 

ر أقل فعالیة بالنسبة إلى ألوان الشعر التي لا تمتص الضوء جیدًا: إزالة الشعر باللیز
كالرمادي والأحمر والأشقر والأبیض. ومع ذلك، ھناك تطویر مستمر لخیارات العلاج 

  .)٢(باللیزر للشعر ذي الألوان الفاتحة
  

                                                        
، اطروحة دكتوراه ، كلیة د . زینة غانم یونس العبیدي  أرادة المریض في العقد الطبي (دراسة مقارنة) - ١

  ٢٣صلطاف نصیف جاسم، مصدر سابق ، ١٩٨ص٢٠٠٥ الحقوق ،  جامعة الموصل ،
متاح على الموقع زیارة الجمعة  (مایو كلینك) Mayo Clinicالرعایة في  -عر باللیزر إزالة الش-  ٢

١٦/٣/٢٠٢١ https://www.mayoclinic.org/a  
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  المبحث الثاني: اركان المسؤولیة المدنیة الطبیة عن اضرا اللیزر
لمدنیة الطبیة الا بتوافر اركانھا من خطأ وضرر وعلاقة سببیة بین لا تنھض المسؤولیة ا

  الخطأ والضرر ، وھذا ما سوف نبینھ تباعاً في المطالب التالیة :
  لمطلب الأول: الخطأا

یتمیز الخطا الطبي عن الخطا العادي بان الغایة من العقد الطبي ھو العلاج لذا   
 ان الموقف القضائي اصبح یسال الطبیب إلاعن خطئھ الجسیم إلا كان لایسأل الطبیب

عن خطئھ وان لم یكن جسیما طبقا للقواعد العامة للمسؤولیة المدنیة دون تمییز الطبیب 
  عن غیره.
والخطأ الطبي قد یكون مھنیاً بعدم مراعاة الطبیب اصول العلمیة والفنیة الطبیة،   

علاج المریض. أما  یجب أن یكون قصد الطبیب من عملھ ھووقد یكون خطأ عادي، و
إذا كان غرض الطبیب ھدفا آخر غیر العلاج، مثل إجراء التجارب الطبیة بغیة الوصول 

   .لاكتشاف علمي وجبت مساءلتھ
یتعین أن یكون عمل الطبیب على وفق الأصول العلمیة المتبعة في مھنة الطب،     

امن، فیجب أن یكون فإن فعل ما لا یفعلھ مثلھ ممن أراد الصلاح وكان عالما بھ فھو ض
الطبیب حاذقا یعطي المھنة حقھا فیحتاط في عملھ ویبذل العنایة المعتادة من أمثالھ في 

 التشخیص والعلاج ویشترط في الأسالیب العلمیة :
أ ـ أن یعلن عن النظریة أو الأسلوب من قبل مدرسة طبیة معترف بھا على یسبق ذلك 

  إجراء تجارب تؤكد نجاحھ .
  مضي وقتا كافیا لإثبات كفاءة النظریة أو الأسلوبب ـ یجب أن ی

یشترط برضا المریض من التدخل الجراحي باللیزر  أن یكون صادرا من المریض نفسھ 
من ولیھ إن كان قاصرا أو من في حكمھ، ویستثنى من ذلك حالات المصلحة العامة،   و

الة المستعجلة التي كما ھو الحال في الأمراض المعدیة، وكذلك حالة الضرورة أي الح
تقضي بإنقاذ حیاة المریض، أو أن یكون في وضع لا یسمح لھ بالتعبیر عن رضاه. فإذا 
تدخل الطبیب دون إذن المریض وبدون ضرورة توجب الاستثناء، حقت علیھ المسؤولیة 
لخروج عملھ من دائرة الإباحة إلى دائرة التعدي والمستقر علیھ فقھا وقضاء أن رضا 

  ) .١(  یكفي في المساس بحیاة الإنسان وسلامة جسمھ المریض لا
اكدت التشریعات الصحیة في العراق ودول اخرى على ضرورة التزام الطبیب اثناء 
مزاولة مھنة الطب عدم الخروج عن القواعد والاصول العلمیة في علم الطب والا یعد 

العلمیة ویتمثل في مرتكب خظا یوحب مسؤولیتھ المدنیة زالخطا الفني یتصل بالمسائل 
غلط الطبیب سواء في التشخیص او في العلاج او في العمل الجراحي ویحاسب علیھ 

                                                        
   ١٦٥، ص ١٩٩٦د . عدلي خلیل : الموسوعة القانونیة في المھن الطبیة ، دار الكتب القانونیة ، مصر ، -  ١



  ١٤٧  
 
 

الطبیب لما فیھ من مخالفة اكیدة وواضحة للحقائق العلمیة النسلم بھا والاصول الفنیة 
  ).١المستقر علیھا (

اد وان معیار خطأ الطبیب ھو معیار موضوعي ولیس شخصي اي معیار الرجل المعت
المتوسط في نفس الظروف زبالتالي یقارن بسلوط الطبیب الیقظ المتبصر اذا وجد في 
نفس الظروف الطبیب المسؤول بصرف النظر عن البواعث الداخلیة الخاصة بھذا 

  ).٢الطبیب(
وقضت محكمة النقض الفرنسیة (ان سلوك الطبیب یقدر بالنظر الى الحالة العلمیة 

ن العمل وبالتالي تفام سؤةلیة الطبیب لعدم احترامھ القواعد والممارسة الطبیة وقت اتیا
  ) .٣المنظمة للممارسة العلمیة الطبیة عندما یتصق قعلھ بالرعونة )(

لقد كان للتطور العلمي والاجتماعي والاقتصادي، أثراً كبیراً على العمل الطبي فقد اتسع 
ا ظھر إلى جانب ذلك نطاق العمل الطبي فشمل البحث الطبي والتشخیص العلاج كم

عنصر جدید فھو الوقایة التي تعددت العلاقة المباشرة بین المریض وطبیبھ والحیلولة من 
دون الإصابة بالمرض. ومراحل العمل الطبي ھي مرحلة الفحص الطبي، والتشخیص 

  . .والعلاج والرقابة العلاجیة وأخیراً الوقایة، والتي یمكن أن یقع الطبي في أي منھا
ھو بدایة العمل الطبي الذي یقوم بھ الطبیب بفحص الحالة الصحیة   :لفحص الطبيأ ـ ا

للمریض بفحصھ ظاھریاً لملاحظة العلامات والدلائل الاكلنیكیة كمظھر المریض 
وجسمھ وقد یستعین الطبیب في الفحص ببعض الأجھزة البسیطة مثل السماعة وجھاز 

أو أذنھ أو عینھ في إجراء الفحص والغایة قیاس الضغط وقد یلجأ الطبیب لاستخدام یده 
من ھذا الفحص ھو التحقق من وجود دلائل أو ظواھر معینة تساعده في وضع 

 . التشخیص للمرض
أما المرحلة الثانیة في الفحص فھي المرحلة التكمیلیة وھي التي یقوم فیھا الطبیب بإجراء 

الطبیة والأشعة ورسم القلب أو فحوص أكثر دقة لبیان حالة المریض بالتحدید كالتحالیل 
استخدام المناظیر أو الموجات فوق الصوتیة والتي تساعده في الوصول للتشخیص 

  .السلیم
ھو البحث والتحقق من نوع الحالة التي یعاني منھا طالب  : مرحلة التشخیصب ـ 

 التجمیل ویقوم بتشخیصھ طبیب التجمیل أكان سواء ممارساً عاماً أم متخصصاً ویتطلب
لإجراء التشخیص أن یتوفر لدى طبیب التجمیل شرطان ھما المعرفة العلمیة للطبیب 

وقد ورد في شرط الأبحاث والأعمال التي یقوم ، والبحث لتحدید حالة طالب التجمیل بدقة

                                                        
د محمد ھاشم القاسم ، المسؤولیة الطبیة من الوجھة المدنیة ، مجلة الحقوق والشریعة الكویت  - ١

  ٨٧س٥١٩٨١س٢ع
رة الخطأ المھني وصوره في نطاق المسؤولیة المدنیة ـاطروحة دكتوراه حقوق احمد شعبان محمد طھ ، فك -  ٢

  ١٢٣ص ٢٠٠٩غین شمس 
 ٢٧نقلاعن دز السید محمد السید عمران مصدر سابق ص ١٩٥٠نقض مدني فرنسي فبرایر -  ٣



  ١٤٨  
 
 

بھا الطبیب في ھذه المرحلة فضلاً عن لملاحظة التشخیصیة واستخدام الأجھزة العلمیة 
  .)١ر الطبي بشأن التحدید الدقیق(في التشخیص إجراء التشاو

وفي قرار لمحكمة النقض الفرنسیة قررت مسؤولیة الطبیب  الذي اجرى العملیة بنقص 
ألورس من أي طبیب مطالب بإعطاء المریض الرعایة الیقظة  (3التشخیص 

والضمیریة ووفقًا للبیانات التي تم الحصول علیھا من العلم ؛ أنھ یجب على طبیب التولید 
راء اختبار أبغار على جمیع الأطفال حدیثي الولادة لتقییم حالتھم وتكییف السلوك الذي إج

یجب اتخاذه وعناصر المراقبة ؛ ھذا یشكل خطأ في التقنیة الطبیة حقیقة عدم إجراء 
اختبار أبغار ، من باب أولى عندما یصاب الطفل بنزیف مع ورم رأسي عند الولادة ؛ أن 

الطبیة یؤدي إلى ضیاع فرصة تجنب العواقب المرتبطة بتطور  ھذا النقص في التقنیة
معاناة غیر مشخصة ، حیث كان من الممكن رعایة الطفل الذي لم یدخل المستشفى إلا 

ساعة من عمره ، وتجنب الخطورة. الآثار اللاحقة التي عانى منھا منذ ذلك  ٤٨بعد 
الطبیب یشكل تأخیرًا في الحین ؛ أنھ بالقول ، من أجل استبعاد أي خطأ من جانب 

التشخیص ، أنھ لم یتم إجراء التصویر بالرنین المغناطیسي أو الماسح الضوئي في وقت 
ولادة إجراءات التحقیق وفقًا للبیانات العلمیة ، كل ذلك من خلال التأكید على أن المولود 

لطبیة لم یكن موضوع تحالیل أبغار وأن الخبیر قد لاحظ نقص المعلومات والبیانات ا
المتعلقة بالمراقبة السریریة للطفل وتطوره قبل دخول المستشفى ، أي في الیومین التالیین 

 ١١٤٧للولادة ، لم تستخلص محكمة الاستئناف التبعات القانونیة لنتائجھا وانتھكت المادة 
 ) .٢. (من القانون المدني

علیھ وقوع الطبیب في ان استخدام اللیزر في العلاج او في عملیات التجمیل قد یترتب 
الخطأ وكثیر ما یخطيء الاطباء اثناء مزاولتھم مھنتھم اثناء القیام بعملیة جراحیة وان 
مسؤولیة الطبیب المدنیة في اكثر الاحوال ھي مسؤولیة عقدیة لارتباطھم بعقد مع 
المریض بتقدیم خدمات طبیة وان التزام الطبیب ھو التزام ببذل عنایة في الاصل ولیس 

  ).٣قیق نتیجة (تح
التزام الطبیب اثناء مزاولة مھنتھ بعدم الخروج عن القواعد والاصول العلمیة في علم 
الطب فعلى الطبیب ان یكون ملما الماما كافیا بمضمون اخلاقیات الطب حال مباشرتھ 
عملھ الطبي وعلیھ بذل العنایة وعدم الاھمال اتجاه المریض وملزم بتقدیم العلاج اللازم 

  یتسم بالاخلاص ومتطلبات العلم الحدیث .بما 

                                                        
 ٢٨٨ص ١٩٨٨، القاھرة ٢، ج ٢د . عصام احمد محمد ، النظریة العامة للحق في سلامة الجسم ، ط -  ١

2 - Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 avril 2014, 13-14.964, Inédit 
  .https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT0000متاح على الرابط :

احمد حسن عباس الحیاري،  المسؤولیة المدنیة للطبیب في القطاع الخاص ، دار الثقافة ،عمان الاردن ، -  ٣
  ١٠٨لاص ٢٠٠٥



  ١٤٩  
 
 

وقد یكون الخطأ في التشخیص وقد یتطلب ذلك فحص المریض أو اجراء تحلیلات طبیة 
أو اشعة او سونر او مفراز ، وقد یكون الخطأ في وصف العلاج والخطا في الرقابة 

  ).١الطبیةعلى العلاج (
المشرع الفرنسي في قانون العقود  وعلى الطبیب تنفیذ التزامھ بحسن نیة ، وھذا ما اكده

)   یجب التفاوض على العقود وتشكیلھا وتنفیذھا بحسن نیة (١١٠٤المادة . الجدید 
 ) .٢واعتبره من النظام العام (

المتعلق بحقوق المرضى  ٢٠٠٢مارس  ٤المؤرخ في  ٣٠٣-٢٠٠٢جاء القانون رقم 
م قانون كوشنیر لیؤطر والمعروف باس ٢٠٠٢مارس  ٤ونوعیة النظام الصحي المؤرخ 

نظام مسؤولیة الطبیب ، ویضع مبدأ قانوني للمسؤولیة عن سوء الممارسة الطبیة. یدمج 
یمكن أن یتحمل مسؤولیة الطبیب L. 1142-.1قانون الصحة العامة ھذا المبدأ في المادة

 في حالة الخطأ. في القانون ، یُفھم سوء الممارسة الطبیة على أنھ یعني: أي فعل صادر
عن مقدم الرعایة یؤدي إلى ضرر غیر طبیعي فیما یتعلق بالتطور المتوقع للحالة 

 الصحیة للمریض
باستثناء حالة تحمل مسؤولیتھم بسبب عیب في منتج صحي ، فإن المھنیین   -أولاً "

الصحیین المذكورین في الجزء الرابع من ھذه المدونة ، بالإضافة إلى أي مؤسسة أو 
ال الوقایة أو التشخیص أو الرعایة الفردیة مسؤولة فقط عن العواقب خدمة أو منظمة أفع

ولم ینص  .. )٣"(الضارة لأفعال الوقایة أو التشخیص أو الرعایة في حالة حدوث خطأ
القانون المدني العراقي والمصري على الالتزام بالاعلام بخلاف المشرع الفرنسي الي 

                                                        
 ٩٤-٩٣ص١٩٩٣د محمد سامي الشوا،  الخطأ الطبي امام القضاء الجنائي ، دار النھضة العربیة ، القاھرة،   - ١

د. ھمام محمد یعقوب ، نظرة عن حالات قیام وانتفاء مسؤولیةالطبیب المدنیة في القانون المدني العراقیم. ، 
  ٢٦١، ص٢٠٢٠، ٥مجلة كلیة القانون والعلوم السیاسیة العدد 

2  - « Art. 1104.-Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne 
foi « Cette disposition est d'ordre public. 

Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, 
du régime général et de la preuve des obligations 

  ١٢/٥/٢٠٢١متاح على الموقع الالكتروني زیارة 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/2/10/JUSC1522466R/jo/texte 
3  -  Article L. 1142-1 du code de la santé publique modifié par l’article 112 de la loi 
n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et 
d’allègement des procédures :« I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue 
en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé 
mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, 
service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de 
prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences 
dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute 

Patrick Lingibé L’ERREUR MÉDICALE RESPONSABILITÉ DU PROFESSIONNEL DE 
SANTÉ.  ٢٠١٨  

  الموقع .المسؤولیة عن الأخطاء الطبیة لأخصائي الرعایة الصحیة .بقلم باتریك لینجیبي ، محامٍ
https://www.jurisguyane.com/ 



  ١٥٠  
 
 

فبرایر  ١٠المؤرخ  ١٣١- ٢٠١٦مر رقم قام على تعدیل القانون المدني الفرنسي الأ
  بشأن تعدیل قانون العقود والنظام العام واثبات الالتزامات  ٢٠١٦

یجب على الطرف الذي یكون على علم بالمعلومات التي تعتبر - .١-١١١٢المادة . 
أھمیتھا حاسمة بالنسبة لموافقة الطرف الآخر ، إبلاغھ عندما یتجاھل ھذا الأخیر بشكل 

ومع ذلك ، فإن واجب .المعلومات أو یثق في الطرف المتعاقد معھ مشروع ھذه
المعلومات ذات الأھمیة الحاسمة التي لھا ".المعلومات ھذا لا یتعلق بتقدیر قیمة الخدمة

یقع على عاتق الشخص الذي ".صلة مباشرة وضروریة بمحتوى العقد أو جودة الأطراف
رف الآخر مدین بھا لھ ، بشرط أن یثبت یدعي أن المعلومات مستحقة لھ أن یثبت أن الط

بالإضافة ".لا یمكن للأطراف أن تحد أو تستبعد ھذا الواجب".ھذا الطرف الآخرأنھ قدمھا
إلى مسؤولیة الشخص الملزم بالقیام بذلك، قد یؤدي عدم الامتثال لواجب المعلومات ھذا 

  ) .١()ا یلیھاوم ١١٣٠إلى إلغاء العقد بموجب الشروط المنصوص علیھا في المواد 
) ٤٠قانون مزاولة مھنة الصیدلة رقم (التشریعات العراقیة المعنیة بالعمل الطبي مثل 

وقانون نقابة الأطباء رقم  ١٩٨١) لسنة ٨٩وقانون الصحة العامة رقم ( ١٩٧٠لسنة 
وقانون  ١٩٦٢) لسنة ١١وقانون ممارسة المھن الصحیة المرقم ( ١٩٨٤) لسنة ٨١(

 ٢٠٠١) لسنة ٣وتعلیماتھ  رقم ( ١٩٨٤) لسنة ٢٥لأھلیة رقم (تأسیس المستشفیات ا
وغیرھا من القوانین والتعلیمات التي تنظم  ٢٠١٣) لسنة ٢٦وقانون حمایة الأطباء رقم (

 ممارسة النشاط الطبي في العراق ، فقد أكدت ھذه التشریعات الغربیة والعربیة والعراقیة
ب التجمیل قبل البدء في مباشرة على ضرورة حصول طبیب التجمیل على رضا طال

العلاج ، وتزداد أھمیة ھذا الشرط كلما ازدادت خطورة العمل الطبي الذي یراد إجرائھ ، 
وخاصة في حالة العملیات الجراحیة أو التجمیلیة الدقیقة أو المستحدثة كزراعة الأعضاء 

م حریتھ ومبرر ھذا الشرط ھو صیانة حق المریض في سلامة جسمھ واحترا والأنسجة
،  أو تشوه خلقيالشخصیة فالبعض قد یفضل الموت على العیش بعاھة أو إعاقة دائمة 

ً  عن  فالقانون یرخص للطبیب علاج المرضى ولكنھ لا یخولھ إخضاعھم للعلاج رغما
ً  تدخل الطبیب فلا یجوز لھ أن یقوم   ,إرادتھم فإذا رفض المریض أو من یمثلھ شرعا

  .بأي من الأعمال الطبیة
ان التزام الطبیب باعلام المریض بخطورة التدخل الجراحي في العملیات الجراحیة 
ومنھا الجراحة باللیزر یعد من اھم الركائز الاساسیة قبل اجراء العملیة وبعدھا لما 
تنطوي علیھ الھملیة الجراحیة ومنھا جراحة القلب باللیزر والسرطان باللیزر من خطورة 

وقضت محكمة النقض الفرنسیة على  ٢اثة العلاج باللیزرواثار سلبیة محتملة لحد
ضرورة اعلام الطبیب بنخاطر الدخل الجراحي في قرارات كثیرة منھا (بانھ حتى یكون 

                                                        
1  -  Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des 
contrats, du régime général et de la preuve des obligations 

  ١٢/٥/٢٠٢١متاح على الموقع الالكتروني زیارة 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/2/10/JUSC1522466R/jo/texte 

 ٣٢، ص ٢٠١٠، منشورات زین الحقوققیة ، لبنان ،٢د. علي عصام غصن ، الخطأ الطبي ، ط -  ٢



  ١٥١  
 
 

الطبیب الجراح مسؤولا عن نتائج عملیة غیر المقبولة مقدما لابد من ملاحظة الخطأ في 
المریض بالنتائج الخطیرة للعملیة عدم الانتباه للالتزام المھني ، الذي یتمثل في اعلام 

  .)١(الجراحیة والحصول على ر ضاه)
وان الالتزام باعلام المریض یختلف بحسب نوع المرض والتدخل الجراحي ، اضافة 
للظروف المحیطة بالعملیة المراد اجائھا ، فلابد من الاخذ بنظر الاعتبار الملابسات 

  . )٢(لتزام والظرف المحیطة بالطبیب عن الاخلال بھذا الا
، حمل مجلس الدولة مؤسسة  ٢٠١٢أكتوبر / تشرین الأول  ١٠في قرار صدر في 

صحیة عامة مسؤولة عن عدم إبلاغ ممارسھا عن مریض یخضع لعملیة جراحیة ، 
محددًا "أن ''بغض النظر عن فقدان فرصة رفض العملیة ، فإن عدم وفاء الأطباء 

ي ینطوي علیھا الأمر یفتح أمام الشخص المعني، بالتزامھم بإبلاغ المریض بالمخاطر الت
عند حدوث ھذه المخاطر، الحق في الحصول على تعویض عن الاضطرابات ربما یكون 
قد عانى لأنھ لم یكن قادرًا على الاستعداد لھذا الاحتمال ، لا سیما من خلال اتخاذ 

  .)٣(ترتیبات شخصیة معینة
علاج والتدخل الجراحي ولابد ان یكون لابد ان یحصل الطبیب على رضا المریض بال

المریض بالغ عاقل ولدیھ القدرة في التعبیر عن ارادتھ والا یصدر الرضا ممن یمثلھ 
قانونا كالاب والام وغیرھما ولكي یكون الرضا مستنیرا لابد من تبصیر الطبیب 

ار الجانبیة من للمریض بالنتائج الایجابیة للتدخل الجراحي والنتائج السلبیة المتمثلة بالاث
مضاعفات قد یترتب علیھا فقدان حیاتھ او احد اعضائھ كما العلاج قصر النظر باللیزر 
مما قد یسبب احتمال العمى ،ولابد ان یكون الرضا حرا فلایجوز ان یفرض علیھ 
الطبیب علاج معین او احراء معین او اجراء العملیة الجراحیة باللیزر مثلا اذا كان 

  .)٤(ریقة اخرى ، سواء حصل الرضا صراحة او ضمنا ممكن العلاج بط
وفي قرار حدیث لمحكمة النقض الفرنسیة قررت عدم اخلال الطبیب بالتزامھ بتبصیر 
اھل المریض بخطورة ونتائج العملیة لعدم علمھ بالنتیجة الخطرة للعملیة واستحالة علمھ 

 الفردیة الالتماسات في:ليالتا الحكم ، الأولى المدنیة الغرفة ، النقض محكمة صدرت، 

                                                        
دار النھضة ٢نقلاً عن د. احمد محمود سعد ، مسؤولیة المستشفى الخاص عن اخطا الطبیبومساعدیھ ط -  ١

  ٢٩٨، ص ٢٠٠٧العربیة القاھرة 
  ٣٠٠ص ٢٠٠٨دار الفكر الجامعي الاسكندریة ١د. منیر ریاض حنا الخطا الطبي الجراحي ط -  ٢

3  -  A titre d’exemple, dans une décision rendue le 10 octobre 2012, le 
Conseil d’État a retenu la responsabilité d’un établissement public de 
santé pour défaut d’information de son praticien envers un patient à une 
opération chirurgicale en 

Patrick Lingibé L’ERREUR MÉDICALE RESPONSABILITÉ DU 
PROFESSIONNEL DE SANTÉ.  ٢٠١٨  

  الموقع  المسؤولیة عن الأخطاء الطبیة لأخصائي الرعایة الصحیة .بقلم باتریك لینجیبي ، محامٍ
https://www.jurisguyane.com/ 

  ٣٩د. علي عصام غصن ، مصدر سابق ، ص-  ٤



  ١٥٢  
 
 

 ٧ ، (بابیتي الاستئناف قید للحكم وفقًا ، إنھ وحیث:مجتمعة ، والعرضیة الرئیسیة للطعون
 ، ٢٠١٢ أكتوبر ٣١ ، الأولى (الغرفة النقض بعد الإحالة بعد الصادر ، )٢٠١٦ یولیو

Z ،  11 ... السیدة حمل مراقبة عن مسؤول الطبیب أن ، )٢٢.٧٥٦-١١ رقم الاستئناف
 یھدف دم فحص وصف ، الثالث للشھر الزیارة أثناء ، ١٩٩٩ (دیسمبر) الأول كانون
 Z ... السیدة قامت  الصبغي بالتثلث الإصابة خطر عن للكشف الخصوص وجھ على

 مركز مستشفى مختبر إلى نقلھا الذي Javouhey معمل داخل العینة ھذه بإجراء
 Mamaoالعینات تحلیل یتیح الذي بالبرنامج یزهتجھ لعدم نظرًا ، المختبر ھذا أن ؛ 

 نتائج أظھرت ؛ باریس في سیربا مختبر إلى أرسلھا ، عشر الثامن الأسبوع بعد المأخوذة
 یتم لم ولكن ، ١/١١٠ بمقدار الصبغي بالتثلث مصاب طفل ولادة خطر زیادة الاختبار

 للسیدة ولا ، .. ب ةالسید إلى أو ماماو مستشفى بمركز المختبر في الطبیب إلى إما نقلھ
 ... Zالسید الأخیر ھذا تبع ، الحمل من والثلاثین الثالث الأسبوع من أنھ ؛ X.. ، طبیب 

 Y Hinatea ... الطفلة Z ... السیدة أنجبت ؛ ولادتھ أجل من ، والتولید النساء أمراض
 Z ... السیدة قامت ، ٢٠٠٣ یونیو ٢٤ في ، أنھ ؛ ٢١ الصبغي التثلث من تعاني التي ،

 قد ٢١ الصبغي التثلث تشخیص عدم أن دعم خلال من ، والتعویض المسؤولیة في
 عدد القانون نفاذ قبل ولد قد الطفل أن ؛ للحمل الطبي الإنھاء طلب إمكانیة من حرمھم

 مجلة من L 114-5 المادة بتطبیق ، ٢٠٠٢ مارس ٤ في المؤرخ ٢٠٠٢ لسنة ٣٠٣
  والأسر. الاجتماعي العمل

 المقدمة للعناصر رجعي بأثر التحلیل بتنفیذ الاستئناف محكمة قامت :  قرارھا في جاء ثم
 ١١٤٧ المادة وانتھك إلیھا توصل التي النتائج من القانونیة العواقب یستخلص لم ، إلیھ
 من طُلب إذا أنھ2 ° / ؛ القضیة وقائع على المنطبقة صیاغتھا في المدني القانون من

 عن ومناسبة وواضحة عادلة معلومات لمریضھ یقدم أن ، المبدأ حیث من ، الطبیب
 الالتزام ھذا أداء من یُعفى فإنھ ، المقدمة والرعایة بالتحقیقات المتعلقة الجسیمة المخاطر

 لا عندما یتسم الاستحالة ھذا أن المعلومات تسلیم بذلك. القیام على قدرتھ عدم حالة في
 "ب" السیدة أن قررت عندما أنھ ؛ جانبھ من ذنب دون المعلومات ھذه الطبیب لدى یكون

 أن ... "زد" السیدة إبلاغ عن بالامتناع ، مسؤولیتھا تحمل مثل خطأ ارتكبت قد ...
 بعد ، ٢١ الصبغي بالتثلث الإصابة خطر عن كشف قد إجراؤه تم الذي الفحص اختبار

 الذي الطبیب ریخب لم الاختبار أجرى الذي الحیوي الكیمیائي المختبر أن لاحظ ، ذلك مع
 بالتثلث الإصابة خطر عن كشف حتى علیھا الحصول تم التي بالنتیجة صراحةً وصفھ

 لم الذي ، المختبر قبل من ضمنیًا إلیھا الإشارة تم عدمولكن إلى أدى مما ، ٢١ الصبغي
 مما ، ٢١ الصبغي التثلث من خطر أي عن یكشف لم الاختبار أن ، إلیھ مستند أي یرسل

  .)١(الفعلیة) بالنتیجة  المریض اھل إخبار عن بالامتناع خطأ ترتكب لم بیبالط إلى أدى

                                                        
   ٢٠١٨مایو ٣قرار محكمة النقض الفرنسیة ، الغرفة المدنیة ،  -١

- France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mai 2018, 16-27506Sens 
de l'arrê 



  ١٥٣  
 
 

وفي قضیة لمحكمة النقض الفرنسیة (لا یجوز للجراح ان یجري عملیة بتر اي عضو الا 
بعد موافقة المریض الذي لھ مطلق الخیار بین اجراء تلك العمیلة المستعجلة والضرؤریة 

  ). ١لتاخیر(زبین تحمل الاضرار الناجمة عن ا
یكاد یجمع الفقھ والقضاء على ان اصل التزام الطبیب في مواجھة المریض التزام 
بالعنایة لان نتیجة شفاء المریض امر احتمالي غیر مؤكد سواء كان مصدر التزام 
الطبیب العقد او القانون فعلى الطبیب ان یبذل جھود صادقة یقظة تتم عن ضمیر وحسن 

  ) .٢ض( النیة في معالجة المری
ان قواعد المھنة ھي التي تحدد التزامات الطبیب ، وفیما یتعلق بالخطأ المھنـي فان 
الطبیب یعد مخطئاً كلما خالف القواعد التي تفرضھا علیھ اصول مھنتھ وان التمییز 
التقلیدي بین الالتزام بنتیجة والالتزام ببذل العنایة انما یستند الى معیارین رئیسیین ، 

تكون ھي المعیار عندما یشترط الدائن تحقیق النتیجة ، اما المعیار الاخر فھو فالارادة 
. وغنـي عـن البیـان ان عقد العلاج یـوجب   الاحتمال في ما یتعلق بمدى تحقق النتیجة

علـى الطبیب الالتزام بـالسلامة ، ولكـن ذلك لا یعني الالتزام بشفـاء المریض او عدم 
دم اصابتھ بعاھة مستدیمة اذ ان حالـة الشفاء مرتبطة بمناعة تردي حالتھ الصحیة او ع

الجسم وتمكن المرض منـھ، وكذلك بحدود التقـدم العلمي المتصلـة بمعرفـة المرض 
وعلاجھ ، ولقد قیل بحق ان لیس ھناك امراض بل مرضى وذلك لاختـلاف الاشخـاص 

على الطبیب وحدة بل  فـي تكوینھم الداخلي والخارجي اذ (ان شفاء المریض لا یقع
یتـوقف علـى عوامـل كثیرة واعتبارات لا تخضـع دائمـا لسلطـان الطبیب او الجـراح ، 
كمناعـة الـجسم ودرجــة استھدافــھ للمــرض ، وحالتـھ مـن حیث الـوراثة ، والمناعة ، 
واصابتـھ بامـراض اخـرى ، وقصور العلوم الطبیة التي قد تقف عاجـزة عـن عـلاج 

ثیر من الامراض ، وفي كثیر من الحالات لا یفعـل الطبیب اكثر من تخفیف الالم او ك
تأجیل المصیر المحتوم). وان اكثر الاعمال الطبیـة تتسم بالمخاطر فلا یوجد اجراء 
تشخیصي او علاجي خال تماما من بالمخاطـر ، فمثلا عمل الاشعة بالصبغة فیھ احتمال 

ف وان اشعة المخ بحقنة الھواء فیھ احتمال شلل واحد الوفاة لشخص في كـل عشرة الا
). وقـد یكـون المریض الـواحد من الالف او العشرة الاف دون ان یكون ٣في كل الف(

للطبیب سبیل لانقاذ حیاة ھذا المریض. ومـن ذلك ان علـى الطبیب ان یبـذل مـا فـي 
ن عقد العلاج لیس عقداً للشفاء وسعـھ في معالجـة المریض ، والشفاء بید االله تعالى ، وا

                                                                                                                                         
T: متاح على الرابطhttps://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-
20180503-1627506 

 ٢٨٠مشار لھ د. منیر ریاض حنا،  مصدر سابق ص ١٩٧٤مارس ٤قرار في  -  ١
 ١١٨یة المدنیة ،مكتبة الجلاء الجدید ،المنصورة ،صمحسن عبد الحمید ، خطا الطبیب الموجب للمسؤول - ٢

 ٧، ص ١٩٩٢السید محمد السید عمران ، التزام الطبیب باحترام المعطیات العلمیة ، مؤسسة الثقافة الجامعیة ، 
.د. احمد شرف الدین ، مسؤولیة الطبیبمشكلات المسؤولیة المدنیة في المستشفیات العامة ،جامعة الكویت ، 

ا .د. محمود جمال زكي ، مشكلات المسؤولیة المدنیة ، مطبعة جامعة القاھرة ، ٤٣، ص ١٩٨٦الكویت ، 
 .٣٧٠، ص ١٩٧٨القاھرة ، 



  ١٥٤  
 
 

وانمـا ھو عقد ببذل اقصى درجة ممكنة في الرعایة والعنایة او بمعنى اخر یكون التزام 
  . )١(الطبیب في الاصل التزاماً ببذل عنایة 

واختلف الفقھ حول طبیعة التزام الطبیب في العملیات التجمیلیة الى فریقین الاول یعتبر 
  . )٢( بذل عنایة واخر اعتبرره التزام بتحقیق نتیجةالتزام الطبیب التزام ب

ان الاصل بالتزام الطبیب ھو التزام ببذل عنایة وعدم تحقیق نتیجة وذلك یعود لاسباب 
عدیدة منھا كون تركیبة جسم الانسان المعقدة وطبیعتھا الفسیولوجیة الدقیقة اضافة حدود 

ولكن لیس على وجھ مطلق ھناك بعض التقنیات الطبیة لذا فالتزام الطبیب ببذل عنایة 
الاستثناءات الي یكون فیھا الطبیب ملزم بتحقیق نتیجة والنتیجة المقصزدة ھنا لیس شفاء 
المرض وانما التزام بضمان سلامة المریض وعدم الحاق بھ ضرر من خلال استعمال 

اللیزر في الالات والادوات والاجھزة الطبیة المتخصصة لاجراء العملیة الجراحیة ومنھا 
، ان قواعد مھنة الطب وقوانینھا لا  )٣(جراحة العیون وشفط الدھون وجراحة القلب 

  .)٤(تفرض على الطبیب التزاما بشفاء المریض 
في عقد العلاج الطبي یلتزم الطبیب بضمان سلامة المریض مما قد تسببھ الالات والمواد 

على الطبیب مراعاة الاصول التي یستعملھا من اضرار تھدد سلامتھ الجسدیة ، اذ 
العلمیة والمھنیة للمحافظة على سلامة المریض وان لا یتسبب باصابتھ بامراض لم یكن 
مصابا بھا قبل التدخل الجراحي ، وفي الجراحة التجمیلیة بصورة عامة والتحسینیة 
بصورة خاصة یكون التزام الطبیب بضمان سلامة المریض شدید الفعالیة بسبب انتفاء 

التدخل الجراحي المتمثلة بالعلل والامراض ، فھنا السلامة الجسدیة تتعرض  علة
للمخاطر والاضرار لا لدوافع علاجیة یبتغیھا طالب التجمیل وانما لاسباب كمالیة غیر 
ضروریة ، فاذا كانت المخاطر الناتجة عن ھذه الجراحات لاتتناسب مع الفائدة المتحصلة 

  .) ٥(لایقدم على ھذا النوع من الجراحات منھا فعلى الطبیب الجراح ان 
درج القضاء في المجال الطبي على التمییز بین التزام الطبیب بتقدیم العلاج وشفاء 
المریض وھو التزام ببذل عنایة ، والتزام اخر یقع على عاتق المھنیین في القطاع 

ومنھا اجھزة الصحي یتمثل بسلامة المنتجات والاجھزة والالات المستعملة في العلاج 

                                                        
دراسة تحلیلیة فقھیة وقضائیة في كل من مصر وفرنسا ،دار النھضة –د. وفاء حلمي ابو جمیل ،الخطأ الطبي  - ١

 .٤٨،ص ١٩٨٧العربیةا،لقاھرة،
 سؤولیة المدنیة عن الاعمال الطبیة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ،د. مصطفى الجمال ، الم -  ٢

.وینظر  د. حسن الابراشي،  مسؤولیة الاطباء والجراخین المدنیة ، دار الجامعات  ٨٧، ص ٢٠٠٠لبنان،
 .٢٥المصریة ،القاھرة ،بدون سنة الطبع ، ص

.وینظر ٥٤، ص ١٩٨٧، دار الكتب المصریة ،  ٢ط د احمد شرف الدین ا،لاحكام لالشرعیة للاعمال الطبیة،  -  ٣
د. عبد الوھاب ، الخولي المسؤولیة الجنائیة للاطباء عن استخدام الاسالیب المستخدمة في الطب والجراحة ، 

 .٢١٧، ص ١٩٩٧،بدون مكان النشر  ١ط
  ٤٤احمد حسن عباس الحیاوي ،، مصدر سابق ،  ص -  ٤
سلامة في عقد العلاج الطبي ،  رسالة ماجستیر كلیة الحقوق جامعة زینب ھادي حمید الالتزام بضمان ال-  ٥

  ٩٤، ص٢٠٠٣النھرین ، 



  ١٥٥  
 
 

اللیزر التزام بتحقیق نتیجة ، وبالتالي تكون مسؤولیة الجراح عنالاضرا التي تسببھا  
  .   ) ١(عیوب تلك الاشیاء التزام بنتیجة 

وعلى الطبیب الجراح بعد اجراء العملیة الجراحیة باللیزر متابعة حالة المریض اي 
د مساعدیھ فان اھمل ذلك الطبیب العنایة اللاحقة وان یكون تحت اشرافھ او مراقبة اح

وحدثت مضاعفات جانبیة عد مسؤولا عنھا ویعد مقصرا في واجب الرقابة والاشراف 
  . )٢(على المریض 

وقد یسال اطبیب مسؤولیة تقصیریة عن الاضرارالتي تصیب امریض ، المسولیة عن 
  فعل الغیر والمسؤولیة عن الاسیاء الخطرة التي تحتاج عنایة خاصة .

مدني عراقي (.. كل  ٢١٩/١المشرع العاقي المسؤولیة عن فعل الفیر في المادة  نظم
شخص یستغل احد المؤسات الصناعیة او التجاریة مسؤولون عن الضرر الذي یحدثھ 
مستخدموھماذا كان الضر ناشئا عن تعد وقع منھماثناء قیامھم بخدمتھم ) وتقر فقرتھا 

  مفترض قابل على اثات العكس .الثانیة ان المسؤولیة قائمة على خطأ 
وعلیھ فان المستشفى تسال عن الخطا الذي یحدثھ الطبیب التابع لھا مسؤولیة المتبوع عن 
اعمال تاعیة وكذلك رئیس الفریق الطبي بالعملیة الجراحیةالذي یعمل تحت اشراقھ 
ورقابتھ اطباء وممرضین یسال عن اخطائھم مسؤولیة المتبوع عن اعما تابعیھ كن 

یسال عن اخطاء طبیب التخدیر لانھ یعمل بصورة مستقلة ولیس تحت قابتھ واشافھ لا
  یعفي الطبیب من المسؤولیة المدنیة . -فعمل الغیر-فیعد خطئھ سبب اجنبي 

كذلك یسأل الطبیب مسؤولیة تقصیریة عن الاضرارا التي تحدثھا الالة المستعملة في 
ملیات التجمیل او شفط الدھون ونظمت المادة العملیة الجراحیة ومنھا جھاز اللیزر في ع

ھذه المسؤولیة بقولھا ( كل من كان تحت تصرفھ الالات میكانیكیة او اشیاء اخرى  ٢٣١
تتطلب عنایة خاصة للوقایة من ضررھا یكون مسؤولا عما تحدثھ من شرر مالم یثبت 

ك من احكام خاصة) انھ اتخذ الحیطة الكافیة لمنع وقوع ھذا مع عدم الاخلال بما ورد بذل
  ووفق ھذه المادة تكون المسؤولیة قائمة على خطأ مغترض قابل لاثبات العكس .

وان من تحت تصرفھ الاشیاء من لھ السیطرة الفعلیة على الشيء مالكا كان او غیر مالك 
كالمستاجر زالمنتفع والودیع والمستعیرر وسواء كانت حیازتھ مشروعة او غیر مشوعة 

  صب مادامت لھ السیطرة الفعلیة .كالسارق والغا
وان معنى السیطرة الفعلیة او سع من مفھوم الحیازة ذلك ان مسؤولیة الحائز تتحقق  متى 

  .)٣(كانت لھ سیطرة فعلیة على الشيء مادام یستغل الشيء لحساب نفسھ  
  
  

                                                        
للعلوم القانونیة –د. وسن قاسم علي ، اثر اخلال جراح التجمیل بضمان السلامة مجلة المحقق الحلي   ١

 ٣٧٠ص٢٠١٧والسیاسیة ، كلیة جامعة بابل العدد الاول السنة التاسعة 
  . ٤٢ص ٢٠١٤لمسؤولیة القانونیة والجنائیة للاطباء بدون مكان الطبع ، میشیل ریاض ، ا -  ٢
،  ٢٠١٦النظریة العامة للالتزامات القسم الاول مصادر الالتزام ، دار السنھوري بیروت ،  د. درع حماد ، -  ٣

  ٤٢١ص
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  المطلب الثاني: الضرر
یة والتقصیریة ، بل لابد لایكفي الخطأ وحده لقیام المسؤولیة المدنیة الطبیة العقد   

ان یلحق المضرور ضرراَ ، وفي العقد الطبي اذا صدر عن الطبیب خطأ فانھ لایسال 
الاعن الضرر المباتشر المتوقع ولا یسأل عن الضرر غیر المتوقع إلا اذا ارتكب غشً او 

  خطأ جسیماً .
ى التعویض ، واقتصر المشرع العراقي عل ) ١(وقد یكون الضرر مادي وقد یكون ادبي 

عن الضرر الادبي في امسؤولیة التقصیریة فقط ، والقاعدة التي تبناھا المشرع العراقي 
  . )٢(ھي عدم التعویض عن الضرر الادبي في المسؤولیة العقدیة 

وفي القانون المدني  ) ٣(ومحكمة النقض الفرنسیة لاتتردد بالتعویض عن الضرر الادبي 
الادبي في المسؤولیة العقدیة والتقصیریة لانھ المصري یشمل التعویض عن الضرر 

عن التعویض عت الضرر الادبي في اثار الالتزام واقتصر المشرع ٢٢٢نص المادة 
العراقي التعویض عن الضر الادبي في نطاق المسؤولیة التقصیریة والا یشمل التعویض 

  . )٤( عن الضرر الادبي في المسؤولیة العقدیة
لفرنسیة باحد قراراتھا ان نقص المعلومات التي قدمھا الطبیب وقررت محكمة استئناف ا

عن التدخل الجراحي باللیزر لعلاج الانكسار في العین كان ھو السبب في الحاق ضر 
، الذي   B Yالسیدجسدي العمى التاموضرر معنوي اضافة تفویت الفرصة  في قضیة 

، طبیب عیون ، في  A G -F، استشار دكتور ١٩كان یعاني من قصر النظر منذ سن 
لإجراء فحص طبي أكد خلالھ ھذا الممارس وجود قصر نظر ثابت.  ٢٠٠٦فبرایر  ٢٨
، أجرى الطبیب "أ" عملیة جراحیة باللیزر لتصحیح العیوب  ٢٠٠٦أكتوبر  ١١في 

بعد ذلك ، عانى  .، تسمى استئصال القرنیة الانكساري الثنائي  Yالبصریة على السید
بیر في عینھ الیمنى وعلى الرغم من العدید من العملیات الجراحیة، من إزعاج ك  Yالسید

 .بما في ذلك زرع القرنیة ، فقد بصره في عینھ الیمنى
الغرض من ھذا الضرر ھو التعویض لیس عن فقدان الدخل المرتبط بالإعاقة الدائمة 

لى وجھ للضحیة ولكن الآثار الجانبیة للضرر الذي یؤثر على المجال المھني بسبب ، ع
الخصوص ، انخفاض قیمتھ في سوق العمل ، وخسارتھ فرصة مھنیة أو ازدیاد صعوبة 
الوظیفة التي تشغلھا بسبب الضرر ، أو الالتزام بالتخلي عن المھنة التي یمارسھا لصالح 

 .شخص آخر بسبب حدوث إعاقتھ
تدخلاً  یجب الحصول على الموافقة من قبل الممارس ، إلا في حالة أن حالتھا تستلزم

علاجیًا لا تستطیع الموافقة علیھ وأن عدم الامتثال لواجب تقدیم المعلومات الناتجة عن 
تقدیم المعلومات إلیھ الضرر المعنوي المستحق قانونًا ، ذلك یؤدي إلى الشخص الذي تم 

المنفصل عن الأذى الجسدي ، الناتج عن عدم الاستعداد النفسي للمخاطر المتكبدة 
                                                        

 .٢٦٤د. ھمام محمد یعقوب ، مصدر سابق ، ص-  ١
 .٢٦٤د. درع حماد ، مصدر سابق ، ص -  ٢
 ٨٤ظر د.سعدون العامري ، مصدر سابق ، صان -  ٣
 المعدل . ١٩٥١لسنة  ٤٠مدني عراقیرقم  ١/ ٢٠٥بنظر المادة -  ٤
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فكرة عدم الموافقة على الاعتداء على السلامة الجسدیة ، والتي لا یمكن  والاستیاء من
 .تركھا دون إصلاح

ھذا الضرر تراكمي مع ضیاع فرصة التخلي عن الفعل الطبي ، كونھما نوعین من 
 .الضرر لھما طبیعة وموضوع ممیزین

ن لذلك ، من غیر المجدي أن یستفید الطبیب من حقیقة أن خطر وقوع حادث لم یك
متوقعًا في العادة ، وكان علیھ إبلاغ مریضھ بأن أي عملیة یمكن أن تنطوي على 
مخاطر، تصل إلى حد فقدان البصر ، حتى لو كان احتمال حدوث حدوث ھذا الخطر 

أما بالنسبة للمعلومات الشفویة التي قال إنھ قدمھا للسید "ص" خلال مقابلة في .ضئیل
تعلق بالمخاطر التي ینطوي علیھا ھذا النوع من ، فھو لا یثبت أنھا ت ٢٠٠٦فبرایر 

  ) ١المعاملات(
ویلاحظ على ھذا القرا ھو تعویض عن ضرر ادبي لاخلال الطبیب بالتزامھ العقدي اي 

وصدرت عدة قرارات لمحكمة التمیز الاتحادیة بالتعویض في نطاق المسؤولیة العقدیة .
  .) ٢( مدني عراقي  ٢٣١م المادة عن الضرر الادبي في المسؤولیة التقصیریةوفق احكا

لا خلاف فقھي في الوقت الحاضرر على التعویض عن الضرر الادبي في المسؤولیة 
العقدي وصدر العدید من قرارات محكمة النقض تجیز التعویض عن الضرر الادبي في 

  .)٣( المسؤولیة العقدیة
محققاً اي اكید  ویشترط للتعویض عن الضرر في المسؤولیة العقدیة ان یكون الضرر
طبیعیة للعمل ’ الوقوع ، وان یكون الضرر مباشر ، ویعتبر الضرر مباشر اذا كان نتیج

، ویقصد بالنتیجة الطبیعیة اذا لم یكن باستطاعة الدائن ان یتوقاع ببذل ) ٤(غیر المشروع 
   )٦(، وان یصیب الضرر حقا او مصلحة مشروعة للمتضرر ٥جھد معقول 

دیة الخاص بھ عن أي حالات طبیة لدیھ، وكذلك جمیع الأدویة التي طبیب الأمراض الجل
یتناولھا المریض بما في ذلك الأدویة التي تصرف دون علاج، ویمكن للإسبرین على 
سبیل المثال أن یؤثر على استعادة العلاج بعد اللیزر عن طریق زیادة خطر النزیف، 

على الأقل قبل ھذا الإجراء،  ویوصي الأطباء بالإقلاع عن التدخین لمدة أسبوعین
                                                        

محكمة ٢٠١٧مارس  ١٦عدم تقدیم معلومات عن المخاطر المرتبطة بالتدخل لتصحیح بقلم لیكسیس فیل  ١
  ١٥/٠٩٣٩٦، رقم  ٢٠١٧ینایر  ٥استئناف إیكس أون بروفانس ، الغرفة العاشرة ، 
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والتدخین بعد العلاج باللیزر یمكن أن یزید أیضًا من خطر حدوث آثار جانبیة، ویمكن أن 
یتسبب العلاج باللیزر بآثار جانبیة مختلفة، بما في ذلك ما یلي: احمرار وتورم وحكة: 

درجة الاحمرار بعد العلاج باللیزر ستعاني البشرة المعالجة من حكة وانتفاخ واحمرار، و
یمكن أن تكون مكثفةً وقد تستمر لعدة أشھر، ویمكن أن تؤدي إلى تفاقم حالة الجلد 
الموجودة سابقًا مثل الوردیة إلى الاحمرار. حب الشباب: یمكن أن یؤدي تطبیق 
الكریمات والضمادات السمیكة على الوجھ بعد العلاج إلى تفاقم حب الشباب أو یتسبب 

ضاء صغیرة على الجلد المعالج. عدوى: یمكن أن یؤدي العلاج في ظھور نتوءات بی
باللیزر إلى إصابة بكتیریة أو فیروسیة أو فطریة، وأكثر أنواع العدوى شیوعًا ھو تفشي 
فیروس الھربس؛ وھو الفیروس الذي یسبب تقرحات البرد، وفي معظم الحالات یكون 

تغییرات في لون البشرة: یمكن أن  فیروس الھربس موجوداً بالفعل ولكنھ خامل في الجلد.
یتسبب علاج الجلد باللیزر في أن یصبح الجلد المعالج أكثر قتامةً من المعتاد (فرط 
تصبغ) أو أخف من المعتاد (نقص تصبغ)، والفرط تصبغ أكثر شیوعًا لدى الأشخاص 
الذین لدیھم بشرة داكنة، ویمكن أن یساعد حمض الریتینویك الموضعي أو حمض 

كولیك في علاج فرط تصبغ الدم بعد شفاء المنطقة المعالجة، واستخدام واقٍ من الجلی
الشمس أثناء عملیة الشفاء مھم أیضًا، وقد یساعد التحلل الضوئي الجزیئي غیر الجراحي 
على تحسین نقص التصبغ. تندب: قد یسبب العلاج باللیزر خطرًا بسیطًا للتندب. تحول 

لعلاج باللیزر بالقرب من الجفن السفلي في خروج الجفن الجفن: من النادر أن یتسبب ا
وكشف السطح الداخلي، وتوجد حاجة لعملیة جراحیة لتصحیح المشكلة إذا وقعت. تقشر: 
قد یعاني بعض الأشخاص من تقشر الجلد في المنطقة المصابة، وعادة ما تكون ھذه 

ي في بعض الأحیان إلى مشكلة بسیطةً، لكن قد تكون غیر مریحة، والتقشر یمكن أن یؤد
الجرب أو التندب، ومن خلال العنایة بالمنطقة المعالجة بعد إزالة اللیزر مثل استخدام 
المرطب قد یمنع الشخص أي مشاكل دائمة من ھذا العلاج. إصابة العین: یتضمن 
استخدام اللیزر لإزالة الشعر التعرض إلى أشعة اللیزر القویة، وھذا یعني وجود احتمال 

وث إصابة خطیرة في العین، لا سیما عندما یعمل طبیب على وجھ الشخص، ویجب لحد
على كل شخص تیلقى العلاج وعلى الممارس ارتداء معدات واقیة للعین للمساعدة في 
منع الإصابة أثناء تنفیذ الإجراء. الأمراض التي تعالج باللیزر یمكن استخدام العلاج 

تدمیر الاورام الحمیدة، أو النمو السرطاني. تخفیف باللیزر من أجل ما یلي: انكماش أو 
أعراض السرطان. إزالة حصى الكلى. إزالة جزء من البروستاتا. إصلاح شبكیة العین 
منفصلةً. تحسین الرؤیة. علاج تساقط الشعر الناتج عن الحاصة أو الشیخوخة. علاج 

ر تأثیر ویمكن استخدامھ الألم، بما في ذلك آلام العصب الخلفي. كما یمكن أن یكون للیز
لسد ما یأتي: النھایات العصبیة لتخفیف الألم بعد الجراحة. الأوعیة الدمویة للمساعدة في 
منع فقدان الدم. الأوعیة اللمفاویة للحد من التورم والحد من انتشار الخلایا السرطانیة. قد 

لسرطان، بما في ذلك یكون اللیزر مفیدًا في علاج المراحل المبكرة جدًا من بعض أنواع ا
ما یلي: سرطان عنق الرحم. سرطان القضیب. سرطان المھبل. سرطان الفرج. سرطان 
الرئة ذو الخلایا غیر الصغیرة. سرطان الجلد القاعدي. إزالة الشعر باللیزر أثناء الحمل 
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لا ینصح الخبراء بإزالة الشعر باللیزر للمرأة الحامل، وذلك لأن العلماء لم یجروا أي 
راسات بشریة تثبت سلامة إزالة الشعر باللیزر أثناء الحمل، والحمل یسبب تغیرات د

ھرمونیة في جسم الشخص، وھذا یمكن أن یسبب عادة شعرًا إضافیًا لینمو في أماكن 
غیر مرغوب فیھا، وفي حین أن ھذا النمو قد یكون محرجًا؛ فإن الشعر غالبًا ما یختفي 

الشعیرات دون مساعدة فقد ترغب المرأة في تجربة علاج من تلقاء نفسھ، وإذا لم تختف 
اللیزر بعد الحمل، وقد یطلب الأطباء الانتظار بضعة أسابیع بعد الولادة قبل تلقي العلاج. 
التحضیر للعلاج باللیزر للمرأة یجب البدء باستشارة جراح تجمیل أو طبیب أمراض 

لعلاج أم لا، والتأكد من اختیار طبیب جلدیة لمعرفة ما إذا كانت المرأة بحاجة إلى ھذا ا
موثوق ولھ خبرة في العلاج باللیزر، وسیحدد الطبیب العلاج باللیزر الذي یناسب المرأة 
بعد النظر في تاریخھا الطبي وصحتھا الحالیة والنتائج المرجوّة، ویجب إخبار الطبیب 

قدمًا في إعادة العلاج إذا أصیبت المرأة بقرح أو بثور حمراء، وإذا قررت المرأة المضي 
باللیزر فسوف یطلب منھا الطبیب تجنب تناول أي أدویة أو مكملات یمكن أن تؤثر على 

أیام قبل الجراحة، وإذا  ١٠التخثر مثل الإسبرین أو الإیبوبروفین أو فیتامین ھـ لمدة 
 كانت لمرة تدخن یجب أن تتوقف لمدة أسبوعین قبل الإجراء وبعده، والتدخین یمكن أن

یطیل الشفاء، وقد یصف الطبیب مضادًا حیویًا مسبقًا للوقایة من الالتھابات البكتیریة 
وأیضًا الأدویة المضادة للفیروسات إذا كانت المرأة معرضةً للقروح الباردة أو تقرحات 

  ) .١( الحمى
تعمل تقنیة اللیزر لإزالة الشعر على إتلاف بصیلات الشعر، بحیث یقوم جسم الإنسان 

اث ردة فعل لذلك، إذ یلاحظ العدید من الأشخاص تھیج الجلد واحمراره بعد الانتھاء بإحد
من جلسة اللیزر، وقد یصاحب التھیج شعور بوخز في الجلد في بعض الأحیان، عادة ما 
تكون ھذه الأعراض قصیرة الأمد ولا تستمر طویلًا، ویقوم بعض الأطباء بوضع 

ھیج الجلد بعد اللیزر، وعلى الطبیب تبصیر المستحضرات المخدرة من أجل تقلیل ت
 :المریض بعد العلاج باللیزر

كریم الكورتیزون یقوم بعض الأطباء بوصف أنواع الكریمات التي  وضع الثلج ، 
من أجل وضعھ على منطقة الجلد الكورتیزون: تحتوي على المواد الستیرویدیة، مثل

 .المصابة بالھیجان
ینصح بوضع الكریمات التي تحتوي على الستیرویدات عند ملاحظة تھیج الجلد فورًا بعد 

  . )٢(الكریمات الباردة  .إزالة الشعر بواسطة اللیزر
ا تغیرات في لون البشرة في بعض الحالات قد یؤدي استخدام أشعة اللیزر بأنواعھ

أو تغییرات في لون البشرة، وھذه التغییرات  ظھور تصبغات المختلفة على البشرة إلى
تصبغات داكنة یصبح فیھا لون الجلد أكثر اغمقاقًا  :، كما یأتيیتم تصنیفھا عادة في فئتین
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من لون الجلد الطبیعي،تصبغات فاتحة یصبح فیھا لون الجلد أفتح من لون البشرة 
 .المحیطة

غالبًا ما یظھر ھذا النوع من التصبغات بعد عدة أسابیع من الخضوع لعلاج البشرة 
ھ قد یكون ضررًا دائمًا لدى بعض المرضى، باللیزر، وھذا النوع من أضرار اللیزر للوج

  لا سیما ذوي البشرة الداكنة. 
ومن الاضرار الدخینات (المیلي)أحد أضرار اللیزر للوجھ المحتملة ظھور حبوب 

، وھذه الدخینات قد تظھر أثناء فترة بالدخینات صغیرة جدًا على سطح البشرة تدعى
افي الجلد من علاج اللیزر، ولكنھا غالبًا ما تكون مؤقتة ویتعافي الجلد منھا بسرعة تع

 .خلال فترة قد تستغرق شھرًا
شرر في منطقة العیون قد تتسبب بعض أنواع اللیزر القویة، مثل تلك المستخدمة في 

، فإذا لم یتم استخدام بالعیون عملیات إزالة الشعر من منطقة الوجھ، بالحاق الضرر
أدوات حمایة العیون أثناء جلسة اللیزر قد یكون الشخص عرضة لإصابات مختلفة في 

 .العیون، مثل انقلاب جفن العین
حكة واحمرارمن أضرار اللیزر للوجھ وللبشرة أنھ قد یتسبب في ظھور مجموعة من 

احمرار قد یكون :المضاعفات في المنطقة المعالجة من الجلد، مثل المضاعفات الاتیة
حادًا في بعض الحالات، وقد ینتج في بعض الحالات عن تفاقم مشكلات جلدیة معینة 
وتھیجھا بسبب استخدام اللیزرتورم قد یستمر لعدة ساعات أو أیام، بالإضاد ولا یوجد اي 

 .في بعض الحالات حكة جلدیة سوء نیة من جانبھ فة إلى
التھابات وعدوى قد تتسبب أشعة اللیزر بالإصابة ببعض الالتھابات الجلدیة الفطریة أو 

بب في تنشیط بعض أنواع العدوى والالتھابات، مثل فیروس الفیروسیة، أو قد تتس
 لقروح البرد الھربس المسبب

حروق وندوب في بعض الحالات من الممكن أن تتسبب أشعة اللیزر 
   )١وندوب في البشرة، لا سیما في الحالات الاتیة حروق بظھور

  المطلب الثالث: العلاقة السبیة بین الخطأ والضرر
مدني عراقي ( اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشا عن سبب ٢١١نصت المادة   

تضرر كان غیر اجنبي لا ید لھ فیھ او حادث فجائي او قوة قاھرة او فعل الغیراو خطا الم
مدني  ١١٤٧ملزم بالضمان مالم یوجد نص او اتفاق یقضي بفیر ذلك )  وبینت المادة 

( .....على كل حال  ٢٠١٦لسنة  ١٣١فرنسي المعدلة بقانون العقود الفرنسي الجدید رقم 
تھ ولا یوجد اي سوء نیة من مالم یثبت عدم التنفیذ ناتج عن سبب اجنبي خارج عن ار

  )  جانبھ
یع الطبیب ان یتخلص من المسؤولیة اذا اثبت انھ بذل عنایة الرجل المعتاد لان یستط

التزامھ ببذل عنایة ولیس تحقیق غایة ، كما یستطیع التخلص من المسؤولیة بقطع العلاقة 
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السببیة بین خطئھ والضرر باثبات السبب الاجنبي القوة القاھرة او فعل الغیر او خطأ 
  المضرور.

القوة القاھرة والحادث الفجائي ھو حادث لا یمكن توقعھ وغیر ممكن دفعھ الفرع الاول :و
او التغلب علیھ وھذا الحادث خارج عن ارادة المدین ،  ویكون سببا لاستحالة تنفیذ 

لذا لایسأل الطبیب ولا المستشفى عن عدم اجراء عملیة بالقلب باللیزر  ١التزامھ العقدي . 
ھربائي او غیر ذلك او بسبب حظر شامل بسبب بسب نشوب حریق نتیجة التباس ك

  جائحة كورونا مثلاً  .
الفرع الثاني : خطأ المضرور:  اذا كان خطأ المضرور ھو السبب الوحید في وقوع 
الضرر فلا مسؤولیة على المدین ، لذا لایسال الطبیب الجراح في عملیة اجراھا في 

ات الطبیب بعدم التعرض لاشعة العین باللیزر عن خطأ المریض بعدم التقید بتعلیم
الشمس او عدم تعرض العین لالة اللحیم او عدم قیام المراءة التي اجري لھا عملیة 
لیزریة للعین الخبز بالتنورمثلاً، وكذلك علاج ازالة شعرالوجھ باللیزر على المریض 

  عدم التعرض للشمس وعدم استخدام مراھم بدون استشارة الطبیب .  
ر بایقاع الضرر عنلى نفسھ لا یعتبر سببا لاعفاء المدین من وان رضا المضرو

المسؤولیة ویبقى المسؤول مخطئا حتى لو رضي المضرور غرضا المریض باجراء 
عملیة جراحیة خطیرة باللزر عند طبیب جراح یسال الطبیب عن خطئھ ویلزم بتعویض 

  . )٢(المریض مالحقھ من ضرر بسبب خطا الطبیب
ر كازالة الشعر باللیزر على المریض التقید بتعلیمات الطبیب بعد ففي العلاج باللیز

الاجراء الطبي فاذا استعمل بمواد زادت التھاب وجھ او تعرض لاشعة الشمس فزاد في 
احمرار البشرة لایعد الطبیب مسؤولا اذا بصر المریض بذلك لكن اذا لم یبصر المریض 

خطأ والتزام بالتبصیر التزام بتحقیق بمخاطر التدخل الجراحي باللیزر كون الطبیب م
  نتیجة ولیس بذل عنایة .

في ما یأتي بعض التعلیمات التي یجب اتباعھا بعد جلسة اللیزر من أجل تقلیل تھیج 
یجب تجنب :الجلد، ومن أجل تقلیل الأعراض الجانبیة المتعلقة بإزالة الشعر باللیزر أیضًا

نتھاء من جلسة اللیزر، كما یجب وضع كریم التعرض لأشعة الشمس نھائیًا قبل وبعد الا
یجب تجنب وضع كریمات التان بشكل كامل  واقي للشمس عند الخروج خارج المنزل

إزالة الشعر باللیزر فإنھ یجب تجنب إزالة الشعر  .قبل جلسة اللیزر وبعد انتھائھا أیضًا
بعد جلسة اللیزر وقبل اللیزر بأربعة أسابیع على الأقل  الشمع: بأي طریقة أخرى، مثل

عد موعد جلسة اللیزر مثل دواء قبل وب ممیعة للدم یجب تجنب استخدام أي أدویة
یجب الاھتمام بترطیب البشرة باستمرار  الأسبیرین، كما ینصح باستشارة الطبیب في ذلك

ینصح بغسل .لا ینصح بفرك الجسم بقوة عند الاستحمام.بعد الانتھاء من جلسة اللیزر
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الجسم بواسطة المستحضرات المصممة للبشرة الحساسة والمستحضرات اللطیفة على 
 ) .١.(لجسما

الفرع الثالث : فعل الغیر :وقد یحدث الضرر بفعل الغیر لذا لایسأل الطبیب عند اجراء 
العملیة الجراحیة باللیزر عن اخطاء طبیب التخدیر وكذلك مصرف الدم وكذلك الخطأ 
في التحلیلات او الاشعة او المفراز اذ یعتبر بالنسبة لھ فعل الغیر .وكذلك خطا المستشفى 

وفر الاجھزة والمستلزمات الطبیة الازمة للعملیات الجراحیة ومنھا اجھزة اللیزر بعدم ت
  ذات التقنیة التي تواكب التطور وتحقق الغرض من العلاج باللیزر . 

  المبحث الثالث: احكام المسؤولیة المدنیة عن اضرار العلاج باللیزر
  المطلب الاول: دعوى المسؤولیة المدنیة:

ى بالمسؤزلیة المدنیة والمطلبة بالتعویض عن اضرار العلاج باللیزر یشترط لرفع الدعو 
  الشروط الاتیة :

، أي أن یكون المدعى علیھ اولاً الخصومة  تتحقق المحكمة من صفة الخصومة 
 ٨٣من قانون المرافعات المدنیة العراقي رقم  ٤خصماً یترتب على إقراره حكم ،المادة 

ون المدعى علیھ خصما یتتب على اقرارره حكم المعدل (یشترط ان یك ١٩٦٩لسنةى
بتقدیر صدور اقرار منھ وان یكون محكوما او ملزما على تقیر ثبوت االدعوى ....)  
والخصومة تنصرف الى الطرفین لأن المدعي ھو صاحب الحق المدعى بھ وھي صفة 

ره حكم مطلوبة حتى یتم قبول دعواه ، والمدعى علیھ ینكر ذلك الحق ویترتب على إقرا
بتقدیر صدور أقرار منھ ، وفي كل الأحوال فأن أمر الخصومة یتم التحقق منھ من قبل 

الدعوى .كما یمكن لوكلاء الطرفین من  المحكمة قبل مباشرتھا النظر في أساس 
المصدقة وفق   المحامین أن یحضرا بدلاً عنھما بعد أبراز الوكالات الخاصة أو العامة

عن موكلیھما أو احدھما حسب مقتضى الحال .والتحقق من  الأصول لأجراء المرافعة
الخصومة من الدفوع الموضوعیة في الدعوى ، ویكون من حق أطراف الدعوى التمسك 

، مثلما یحق للمحكمة أن تثیره من تلقاء نفسھا ، ولو كانت الخصومة غیر  بھذا الدفع 
دون بحث نتیجتھا ،  متوجھة تحكم المحكمة برد الدعوى دون الدخول في أساسھا أي

حیث یشترط القانون أن یكون المدعى علیھ خصماً یترتب على إقراره حكم ، والخصومة 
تنصرف الى الطرفین حیث لایعقل أن یعفى المدعي منھا باعتباره ھو الذي یطالب  

  بالحق في الدعوى .
الدعوى  من قانون المرافعات المدنیة العراقي ( یشترط ان یكون كل من طرفي ٣المادة 

والا وجب ان ینوب متمتعاً بالاھلیة اللازمة لاستعمال الحقوق التي تتعلق بھا الدعوى 
  عنھ من یقوم مقامھ قانونا في استعمال ھذه الحقوق ).

  المصلحة في اقامة الدعوى :  –ثانیاً 
من قانون المرافعات یشترط في الدعوى ان یكون للمدعي مصلحة معلومة  ٦المادة 

نة ومحققة ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان ھناك ما یدعوالى وحالة وممك
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التخوفمن الحاق الضرر بذوي الشأن )،كما یشترط في الدعوى المقامة أن یكون للمدعي 
الحق المدعى بھ مصلحة معلومة وحالة وممكنة ومحققة ، مع قبول المصلحة   في

عند الحكمونقصد بالمصلحة الفائدة المحتملة وكذلك الحق المؤجل بشرط مراعاة الآجل 
العملیة التي تعود على المدعي بنتیجة الحكم ، أو أن تكون ھناك حمایة لحق یطلبھ 

مركز قانوني .والمصلحة  الى   تستند الى حق أو المدعي ، أو حمایة مصلحة قانونیة 
ید القیمة ، وفي حالة عدم تحد  المعلومة ھي المعروفة بشكل نافي للجھالة ومحدد القیمة

في دعاوى إثبات الوصیة أو استرداد العین المرھونة أو دعوى رد المغصوب أو دعوى 
لسنة  ١١٤فیكون عندھا الرسم مقطوع وفقاً لقانون الرسوم العدلیة المرقم  الإبراء مثلا 

.كما نقصد بالمصلحة الحالة أي القائمة ، مع حق المدعي بإقامة دعوى الحق   ١٩٨١
تمل ، ونقصد بالمصلحة المحتملة المقبولة عقلاً فمن غیر المقبول طلب المؤجل أو المح

سنة  ٢٤سنة إثبات كون المدعى علیھ أن یكون أباه وھو بعمر  ٥٠المدعي وھو بعمر 
.ویجوز أن یكون المراد من الدعوى تثبیت حق تم إنكار وجوده ، یطلب المدعي تثبیت 

أستعمالھ ، تلافیاً لنزاع قد یحدث مستقبلاً  وجود ھذا الحق حتى وأن لم تقم عقبة في سبیل
أو من الممكن حدوثھ مستقبلاً ، ویخشى المدعي من ذلك دعوى الكشف المستعجل لتثبیت 

  مستقبلاً حالة لمن یخشى ضیاع معالم یحتمل أن تصبح محل نزاع 
والدفع أما أن یكون شكلي أو موضوعي .الشكلي یطعن فیھا الخصم بعدم قانونیة 

الدعوى ، مثل طلب نقل الدعوى الى مكان أقامة المدعى علیھ ، أو عدم قانونیة  إجراءات
حیث إن   ، أو عدم توجھ الخصومة  التبلیغات، أ وعدم اختصاص المحكمة مكانیاً

المدعى علیھ لیس الشخص المطلوب مخاصمتھ ، أو أن تلك الشخصیة المعنویة لاتملك 
وتدققھا مثل  لنظام العام تنظرھا المحكمة حق الخصومة، وھناك دفوع شكلیة تتعلق با

أو الوظیفي حیث تقضي المحكمة بھ من تلقاء نفسھا دون طلب  عدم الاختصاص النوعي 
من الخصم.أما الموضوعي فھي الوسائل التي یلجأ الیھا المدعى علیھ لإثبات عدم قانونیة 

بین للمحكمة أن دعوى المدعي أو الدفوع المتعلقة بأساس الدعوى وموضوعھا .وإذا ت
للدعوى المنظورة من قبلھا ارتباطاً بدعوى مقامة قبلھا أمام محكمة أخرى ، فلھا أن 

الى تلك المحكمة ، فأن قبلتھا  وترسل الدعوى المنظورة أمامھا    تقرر توحید الدعویین
ا تلك المحكمة فبھا، وأن لم تقبلھا ورفضت التوحید فأنھا تعیدھا الى المحكمة التي أرسلتھ

وأن قرارھا برفض توحید الدعویین یكون قابلاً للتمییز، حیث   مشفوعة بقرار الرفض،
تطلب الأخیرة من محكمة التمییز تعیین الاختصاص المكاني .وتحال الدعوى مع 
الاحتفاظ للمدعي بما دفع من رسوم قضائیة ، وتقوم المحكمة بتبلیغ الطرفین أو من كان 

حكمة في الیوم والساعة المحددین للمرافعة أمامھا على حاضراً منھما بمراجعة تلك الم
مشترك   عنصر أو أكثر  أن تكون ھناك فترة معقولة للمراجعة .والارتباط یعني وجود

مثل وحدة السبب أو وحدة الموضوع أو وحدة الخصوم أو اتحاد ذات المسالة القانونیة 
وفقاً للحق المطالب بھ ، فأن المطلوب حلھا بالنسبة لذات لشيء المادي .وتصنف الدعوى 
أو دعوى دین ، وان كانت    كان موضوع الدعوى حق شخصي كانت الدعوى شخصیة

حقاً عینیاً كانت دعوى عینیة .طبیعة الحق ھي التي تحدد موضوع الدعوى ، ونوع 
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الدعوى الغرض منھ تعیین الخصم ، فالخصم في الدعوى العینیة من توجد العین في یده 
مطالب بھ مقرر على العین ذاتھا ، أما الخصم في الدعوى الشخصیة فھو لان الحق ال

الذي التزم قبل المدعي بأحد مصادر الالتزام المحددة في القانون ، إن التقسیم المذكور 
یؤثر في اختصاص المحكمة المكاني ، فالدعوى العینیة المتعلقة بعقار تختص بالنظر 

الشخصیة فالأصل أن تنظرھا محكمة أقامة  فیھا محكمة محل العقار ، أما الدعوى
  .)١(المدعى علیھ 

  المطلب الثاني: التعویض
اذا لحق المریض ضرر من جراء العلاج باللیزر بسبب خطأ الطبیب الیسیر أوا لجسیم 
المھني او العادي  فان الطبیب یسال عن تعویض الضرر المباشر المتوقع المادي 

مرتد اذا ادى التدخل الجراحي الى موت المریض، والمعنوي ، كما یسال عن الضرر ال
  كذلك بسال الطبیب عن تغیر الضر ر.

والتعویض یكون في الأصل نقدي لسھولة تقدیر الاضرار بالنقد ، ولكن یمكن ان یكون 
عیني بازالة الضرر واعادة الحالة الى ما كان علیھ قبل الحادث، بالتزام المسؤول بقیام 

مدني  ٢/ ٢٠٩وھذا ما نصت علیھ صراحة المادة ٢معین  عمل معین او اداء شيء 
عراقي " ویقدر النعویض بالنقد على انھ یجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على طلب 
المتضرر ان تامر باعادة الحالة الى ماكانت علیھ وان تأمر باداء امر معین او برد المثل 

ي یلحق جرح باللیزر یستطیع في المثلیات وذلك على سبیل التعویض "، فالطبیب الذ
  التعویض عینأ بعلاجھ وعلى نفقتھ . 

كما  ٣ویقوم التعویض النقدي بما لحق المضرور من خسارة اللاحقة والكسب الفائت
  یشمل التعویض الضرر الادبي یقدره القاضي مع التعویض عن الضرر المادي .

لكن قد یكون الضرر في الاضرار الجسدیة فان التعویض قد یقدر وقت صدور الحكم و
غیر ثابت بل متغیر فاذا كان الضرر متغیر بالزیادة او النقصان تحتفظ المحكمة 

  . )٤( للمتضرر ان یطالب خلال مدة معقولة باعادة النظر في التقدیر 
  الخاتمة

بعد عرض موضوع المسؤولیة المدنیة الطبیة عن اضرار العلاج باللیزر في المباحث 
  النتائج والتوصیات الاتیة: السابقة توصلنا الى 

  اولا النتائج :
ان اللیزر اجھزة یمكن استخدامھا لاغراض علاجیة وقد اثبت یقیناً ولیس محل  - ١

  تجارب على دورھا في الجراحة التجمیلیة اضافة الى الجراحة القلبیة والسرطان .

                                                        
نون المرافعات المدنیة من عریضة الدعوى الى القاضي زھیر كاظم عبود، مسار الدعوى المدنیة في قا -  ١

  /https://www.hjc.iq/view.2475اكتساب الحكم الدرجة القطعیة/مجلس القضاء الاعلى الموقع الالكتروني 
 .٤٣وما بعدھا .د. درع حماد ، مصدر سابق ،القسم الثاني  ص ١٥١د. سعدون العامري ، مصدر سابق ، ص -  ٢
  ي عراقي مدن ١٢٩/٢انظر المادة -  ٣
 مدني عراقي . ٢٠٨انظر المادة  -  ٤
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وقد یكون  ان خطأ الطبیب في اجراء العملیة الجراحیة باللیزر قد یكون خطا مھني - ٢

  خطأ عادي وكلاھما یسأل عنھ الطبیب ولا یقتصر فقط على الخطأ الجسیم ،
قد یكون التزام الطبیب التزام ببذل عنایة في شفاء المریض،  ولكنھ قد  یلتزام التزام  - ٣

بنتیجة  بضمان السلامة من استخدام ھذه الاجھزة الحارقة والخطرة التي قد تؤدي الى 
ت المریض، فلا یستطیع التخلص من المسؤولیة باثبات بذل العنایة عاھة مستدیمة أو مو

  ، ولكن یستطیع اثبات السبب الاجنبي بقطع العلاقة السببیة بین خطئھ والضرر. 
ھنا یشدد التزام الطبیب بتبصیر المریض بمخاطر الجراحة باللیزر وقت العملیة  - ٣

العلاج بعدم التعرض للشمس او وبعدھا مما یتطلب اتخاذ المریض بعض الاجراءات بعد 
  النار او استخدام مراھم تھیج البشرة وتسبب التھابات واحمرار وعمى في العین .

لابد ان تتم العملیة الجراحیة في المستشفى وفي مؤسسة صحیة ولیس في العیادات  - ٤
الخاصة لما یتطلب الامر من فحوصات وتحالیل واشعة وغیر ذلك قد لا تتوفر عند 

  . الطبیب
قد یستعین الطبیب عند اجراء الجراحة باللیزر الاستعانة بمساعدین من اطباء او  - ٥

ممرضین یسال عن اخطائھم مسؤولیة المتبوع عن اعمال تابعیھ ، خطأ مفترض قابل 
  لاثبات العكس .

یسأل الطبیب أو المستشفى عن الاضرار التي تحدثھا اجھزة اللیزر المسؤولیة عن   - ٦
انیكیة والاشیاء الخطرة التي تحتاج عنایة خاصة ، مسؤولیة تقصیریة قائمة الالات المیك

  على خطا مفترض قابل لاثبات العكس.
یستطیع الطبیب التخلص من المسؤولیة المدنیة باثت السبب الاجنبي من قوة قاھرة أو  - ٧

د حادث فدائي أو فعل الغیر أو خطا المضرور نفسھ بعدم التقید بتعلیمات الطبیب بع
العملیة الجراحیة وتعرضھ للشمس او للحرارة ممما یؤثر على البشرة وعلى العین 

  المعالجة باللیزر .
  ثانیاً التوصیات :

 ١٩٥١نحتاج الى ثورة تشریعة لتعدیل القانون المدني العراقي الذي ھو منذ سنة  - ١
یلات في كما فعل المشرع الفرنسي الذي اجرى العدید من التعد ٢١ونحن الان بالقرن 

الالتزامات في القانون المدني الفرنسي بموجب ما یسمى (قانون العقود الجدید )لسنة 
.فھناك كثیر من التطورات سواء في نطاق البیئة او المنتجات اوالتطور التقني في ٢٠١٦

عالم الطب وغیرھا التي تحتاج الى ان یكون ھناك تنسیق بین القوانین الخاصة بالبیئة 
ھلك وغیرھا مع نصوص القانون المدني وعدم جعلھا نصوص جامدة لا وحمایة المست

تواكب التطور التقني والتكنولوجي ، وتطور المسؤولیة المدنیة وابعاد الخطأ منھاوجعلھا 
  المسؤولیة الموضوعیة القائمة على الضرر .
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 لابد من التنظیم القانوني للعلاج باللیزر كما نظم المشرع نقل وزراة الاعضاء - ٢

 البشریة لاھمیة اللیزر في علاج وانقاذ الحیاة من مخاطر امراض القلب او السرطان 
النص على الحالات التي یكون التزام الطبیب فیھا التزام بنتیجة للقضاء على ھذا  - ٣

 الخلاف الفقھي على بعض الحالات التي تعتبر التزام بنتیجة
م بالاعلام والتبصیر لیسشمل كل العقود النص في القانون المدني العراقي على الالتزا - ٤

 ومنھا العقد الطبي اسوة قانون العقود الفرنسي الجدید . 
حسم مسالة التعویض عن الضرر الادبي في المسؤولیة العقدیة وجعل التعویض عن  - ٥

 الضرر بصوة عامة للضرر المادي والادبي في طاق المسؤولیة العقدیة والتقصیریة .
ن الأشیاء الخطرة التي تحتاج عنایة خاصة كاجھزة اللیزر مسؤولیة جعل مسؤولیة ع - ٦

  موضوعیة قائمة على الضرر ولیس على الخطا المفترض القابل على اثبات العكس .
النص في القانون المدني على الالتزام بضمان السلامة وجعلھ مبدأ عاماً  اضافة الى  - ٧

  العیب الخفي .
  المصادر

  الكتب : –اولا 
لسید محمد السید عمران ، التزام الطبیب باحترام المعطیات العلمیة مؤسسة الثقافة ا -١

  . ١٩٩٢الجامعیة، القاھرة ،  
د.احمد شرف الدین ، مسؤولیة الطبیبمشكلات المسؤولیة المدنیة في المستشفیات العامة ،جامعة  -٢

  ١٩٨٦.الكویت، الكویت ، 
لمدنیة للطبیب في القطاع الخاص ، دار الثقافة ،عمان د.احمد حسن عباس الحیاري ،المسؤولیة ا -٣

   . ٢٠٠٥الاردن ، 
  ١٩٨٧.، دار الكتب المصریة ، ٢د احمد شرف الدین، الاحكام لالشرعیة للاعمال الطبیة، ط-٤
، دار النھضة ٢د. احمد محمود سعد ، مسؤولیة المستشفى الخاص عن اخطا الطبیب ومساعدیھ ط-٥

  ٧٢٠٠.العربیة،  القاھرة ،
د. حسن الابراشي مسؤولیة الاطباء والجراخین المدنیة، دار الجامعات المصریة،القاھرة ،بدون سنة  -٦

  الطبع .
  ،   ٢٠١٦د. درع حماد ، النظریة العامة للالتزامات القسم الاول والثاني ، دار السنھوري بیروت ،  -٧
  ١٩٨١ز البحوث القانونیة بغداد د سعدون العامري تعویض الضرر في المسؤولیة التقصیریة مرك- ٨
 ھومة، دار ، العامة المستشفیات في العلاجي والخطأ الطبي الخطأ ، حسین د.طاھري -  ٩

 . ٢٠٠٤الجزائر،
   ٢٠٠٤طرابلس،  ، للكتاب الحدیثة المؤسسة ،١ط، للطبي المدنیة المسؤولیة عجاج، د.طلال- ١٠
 والجنائیة المدنیة والمستشفیات صیادلةوال الأطباء مسؤولیة الشواربي، الحمید د. عبد -  ١١

  .  ١٩٩٨الإسكندریة ، المعارف، منشأة والتأدیبیة،
د. عبد الوھاب الخولي ، المسؤولیة الجنائیة للاطباء عن استخدام الاسالیب المستخدمة في - ١٢

  . ١٩٩٧،  بدون مكان النشر ، ١الطب والجراحة ط
 . ١٩٩٦ھن الطبیة، دار الكتب القانونیة، مصر ،د.عدلي خلیل: الموسوعة القانونیة في الم -١٣
 .١٩٨٨، القاھرة ٢، ج ٢د . عصام احمد محمد، النظریة العامة للحق في سلامة الجسم ، ط- ١٤
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 . ٢٠١٠، منشورات زین الحقوققیة ، لبنان ،٢د. علي عصام غصن، الخطأ الطبي ، ط -١٥
المجلد الثاني ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، تزامات العقد د. محمد حسن قاسم ، القانون المدني ال-١٦

  ٢٠١٨.بیروت لبنان ، 
دمحمد سامي الشوا، الخطا الطبي امام القضاء الجنائي، دار النھضة العربیة، - ١٧

 .١٩٩٣القاھرة،
د.محسن عبد الحمید ، خطا الطبیب الموجب للمسؤولیة المدنیة ، مكتبة الجلاء الجدید  - ١٨

  ،المنصورة 
  .١٩٧٨مال زكي، مشكلات المسؤولیة المدنیة،مطبعة جامعة القاھرة، القاھرة، د. محمود ج- ١٩
د. مصطفى الجمال ، المسؤولیة المدنیة عن الاعمال الطبیة ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،  - ٢٠

  . ٢٠٠٠بیروت لبنان 
 منیر ریاض حنا ،الاخطاء الطبیة في الجراحات العامة والتخصصیة، دار الفكر الجامعي  - ٢١

 .٢٠١٣الاسكندریة ،
  . ٢٠١٤میشیل ریاض ، المسؤولیة القانونیة والجنائیة للاطباء ،بدون مكان الطبع ،  - ٢٢
دراسة تحلیلیة فقھیة وقضائیة في كل من مصر –د. وفاء حلمي ابو جمیل ،الخطأ الطبي - ٢٣

  . ١٩٨٧وفرنسا،دار النھضة العربیة،القاھرة ، 
  ثانیا الرسائل والاطاریح 

عبان محمد طھ ، فكرة الخطا المھني وصوره في نطاق المسؤولیة المدنیة ،اطروحة احمد ش-١
  . ٢٠٠٩دكتوراه حقوق غین شمس 

الطاف نصیف جاسم المسؤولیة الجنائیة للطبیب عن عملیات الجراحة التجمیلیة ،رسالة -٢
 . ٢٠١٧ماجستیر كلیة الحقوق جامعة النھرین ،

، اطروحة المریض في العقد الطبي (دراسة مقارنة). زینة غانم یونس العبیدي  ارادة  ٣
 .٢٠٠٥دكتوراه ، كلیة الحقوق ،  جامعة الموصل ، 

  ثالثاً المجلات :
د. ام كلثوم صبیح عملیات التجمیل في الفقھ الاسلامي والقانون دراسة مقارنة ، مجلة  -١

  ..٢٠٠٩، ٧و٦، ع٤س ٢الحقوق كلیة القانون الجامعة المستنصریة ،المجلد 
، ٢د. محمد ھاشم القاسم ، المسؤولیة الطبیة من الوجھة المدنیة ، مجلة الحقوق والشریعة ، الكویت ع -٢

  . ١٩٨١،  ٥س
د. ھمام محمد یعقوب ، نظرة عن حالات قیام وانتفاء مسؤولیة الطبیب المدنیة في القانون المدني  -٣

  .٢٠٢٠، ٥جة ، العدد العراقي. مجلة كلیة القانون والعلوم السیاسیة، جامعة الفلو
  المواقع الالكترونیة :-رابعاً 

                  https://www.ulsinc.com/arتاریخ تقنیة اللیزر: أساسیات تكنولوجیا اللیزر - ١
في حیاتنا ،  سارة سالم القماطي ،باحثة بمركز البحوث النوویة بتاجوراء، لیبیا ، اللیزر -٢

 / https://www.hazemsakeek.net:      شبكة الفیزیاء التعلیمیة
  https://mawdooموقع علوم   –مجد خضر ، بحث عن اللیزر  - ٣
 https://www.imo.es/arDم زرع عدسات داخل نأستبدال النظارات بعملیة اللیزر إ --٤
 .Waheba Zتدقیق علمي:  sel AminBaدور اللیزر وتطبیقاتھ في جراحة القلب ، إعداد:  - ٥

Moughrabi  :ت نشرHiba Alasadi      : الموقع ،res.com-https://www.syr 
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  ry.com/arhttps://iraniansurgeمتاح :      سرجر ایرانیانعملیة القلب باللیزر  - ٦
 https://www.webteb.com/articles    علاج تھیج الجلد بعد اللیزر د. إسراء ملكاوي- ٧
 (مایو كلینك) Mayo Clinicالرعایة في  -عر باللیزر إزالة الش-٨

ttps://www.mayoclinic.org/a 
 /https://www.webteb.com/articlesع، اضرار اللیزر للوجھ رھام عباس -٩

  https://hyatoky.comاضرار العلاج باللیزر بواسطة: حیاتُكِ       -١٠
  خامساً : المصادر الفرنسیة : 

1-Patrick Lingibé L’ERREUR MÉDICALE RESPONSABILITÉ DU 
PROFESSIONNEL DE SANTÉ.٢٠١٨  

  الموقع .المسؤولیة عن الأخطاء الطبیة لأخصائي الرعایة الصحیة .بقلم باتریك لینجیبي ، محامٍ
https://www.jurisguyane.com/ 

  سادساً القرارات القضائیة  
  ١٥/٠٩٣٩٦، رقم  ١٧٢٠ینایر  ٥استئناف إیكس أون بروفانس ، الغرفة العاشرة ،  -١

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 5 janvier 2017, n° 15/09396 لموقع
             https://www.doctrine.fr/d/CA/Aix-en-                      

   ٢٠١٨مایو ٣رنسیة ، الغرفة المدنیة ، قرار محكمة النقض الف-٢
- France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mai 2018, 16-
27506Sens de l'arrê 
T       : متاح على الرابطhttps://juricaf.org/arret/FRANCE-
COURDECASSATION- 

النشرة القضائیة ٢٢/٧/٢٠٠٩في  ٢٠٠٩، ھیئة موسعة ٨٩١قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم   -٢
 .٢٠١٠سنة  ١٢العدد 
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Abstract 
     There is no doubt, that the world evolving technology in the recent 
years was not accompanied with the same level of ethical and 
professional or legislative progress 
    So the individual’s privacy and their personal information details in the 
modern sophisticated devices and online net are vulnerable to be abused 
by Hackers or blackmailing 
    The cyber blackmailing crime took place when the information 
technology system is used to carry out blackmailing 
Blackmailing crime carried out by forcing or withholding  some one  
from acting, whatever that act is legally or Illegal by hacking the victim’s 
mobile phone or his computer or any information technology through the 
net which    the Hacker has not allowed to enter. That would indicates 
through out  the modern network technology whether local national ,or 
international internets,Devices are considered to be one of the 
blackmailing tools, and blackmailing is a mean of controlling the will of 
the victim, which subject the victim to social, psychological & legal 
problems, especially with no enough legal protection throughout adequate 
or appropriate legislations for those victims 
    This research in Iraq nowadays has a particular relevance as there is no 
legislation that regulates the unlawful act of the cyber space or through 
electronic media means.Although the Iraqi cyber Act Legislation are in 
process to be approved, which might take  sometime while  many other 
countries had approved their cyber legislation Act, But in Iraq for 
unknown reasons that has not approved yet, that is why we are trying to 
research this subject accordingly 
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 المقدمة
لیس ثمة شك ان التطور التكنولوجي  الھائل الذي شھده العالم في الآونة الاخیره لم    

یصحبھ ؛ بكل أسف؛ تطوراً مماثلاً  لاعلى الصعید الاخلاقي والمھني و لا على الصعید 
  التشریعي .

 ما ا،علیھ الخاصة عرضة للانتھاك والاعتداء ومعلوماتھم الأفراد فباتت خصوصیة
  لھم وابتزازھم .  النفوس ضعفاء علیھ استغلال ترتب

 عن الجرائم الإلكترونیة أنواع أحد الالكتروني باعتبارھا الابتزاز جریمة وتتحقق  
 الحیاة حرمة الاعتداءعلى في استخدامھ یمكن الذي المعلوماتي بالنظام یسمى ما طریق

  للفرد . العامة الحریات على أو الخاصة
 عنھ، الامتناع أو بفعل القیام على ما شخص بھدف حمل الابتزاز جریمة كبوتُرت    

 متعمدة بطریقة شخص دخول طریق عن غیرمشروع أم مشروعًا الفعل ھذا أكان سواءً
 شبكة أو معلوماتي أونظام إلكتروني موقع أو آلي حاسب جھاز ھاتف محمول او 

 من الحدیثة التقنیة الوسائل على أن یدل وھذا إلیھا، بالدخول لھ مصرح غیر آلیة حاسبات
 الابتزاز، أدوات من تُعد الاتصال الحدیث وأجھزة ومحلیة عالمیة ومواقع عنكبوتیة شبكة
والإكراه على ارادة المجنى علیھ مما یعرضھ  الضغط أسالیب من أسلوبًا الابتزاز یُعد كما

فر الحمایة القانونیة لمشاكل نفسیة واجتماعیة وحتى قانونیة شتى . سیّما مع عدم تو
  الكافیة من خلال التشریعات الملائمة لتلك الجرائم .

ویكتسب البحث في ھذا الموضوع في العراق اھمیة خاصة في ظل عدم وجود     
تشریع ینُظم احكام الافعال المخالفة للقانون المرتكبة في الفضاء الالكتروني وبوسائل 

  الكترونیة .
  لمعلوماتیة ، والى الآن ، مجرد مشروع قانون ینتظر الاقرار . اذ لایزال قانون جرائم ا 

واذا كانت اغلب الدول قد بادرت الى سن مثل تلك التشریعات ، فأن العراق لایزال     
ولاسباب نجھلھا ، متأخراً في اقرارھا . الأمر الذي یدعونا  الى محاولة بحث ھذا 

 العراق . للتشریعات القائمة حالیاً في الموضوع  وفقاً
  ولغرض اعطاء تقدیم وافٍ لماتقدم ،لا بد لنا من دراسة النقاط الاتیة :

  : البحثاولاً /  أھمیة 
 تتجلى  أھمیة البحث في بیان طبیعة جریمة الابتزاز الالكتروني ووسائلھا ، لما    

 یدالمتزا ظل الاعتماد وفي للأفراد، الخاصة الحیاة تمس معلومات من الوسائل تلك تحویھ
تھدیدًا  تُشكل أصبحت واجتماعیة، فردیة، مشكلات ظھورمما ادى الى  علیھا

 ذلك صاحب وقد للانتھاك. عرضة یجعلھا ما وحیاتھم، الأفراد، لخصوصیات
قبل، وغیر معالجة في نصوص  من معروفة تكن لم ومستحدثة جدیدة ظھورجرائم

  قانونیة تنطبق علیھا تمام الانطباق .
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  ة البحث : ثانیاً/  اشكالی
الانسان وتنتھك حقھ في  تمس حریة جریمة الابتزازتتجسد مشكلة البحث في ان    

 وتھدید ضغط بین ما داخلیة صراعات یجعلھ في حالة تعرضھ لھا یعیش ما ،الخصوصیة
 التشھیر منھا طرق، عدة مستخدمًا لمطالبھ للخضوع المبتز الجاني قبل من علیھ یُمارس

 استخدام طریق عن الخاصة بحیاتھ أوالمساس المختلفة، المعلومات تقنیات وسائل عبر بھ
 المجتمع على كبیرًا خطرًا الابتزاز تمثل جریمة كما  .بالكامیرا المزودة النقالة الھواتف

  الأفراد .  خصوصیة اعتداءعلى من تمثلھ لما نظرًا خاصة، والفرد عامة،
  ثالثاً/ منھجیة الدراسة : 

 ،دراسة طبیعة الجریمة، من خلال في بحثنا ھذا نھج الوصفيسیتم اعتماد الم    
، ومتابعة آراء الفقھ الجنائي تشریعیة المنظمھ لحالات ارتكابھا،  والنصوص الواسبابھا

، للمقارنة ما بین مواقع التواصل الاجتماعي، مستنبطین منھ التحولات التي شھدتھا حولھا
ع الاساس الیھا مشاكل مواقع التواصل المنھج القائم، والتحولات التي كان الداف

  الاجتماعي. 
  رابعاً/ ھیكلیة لدراسة: 

لغرض تنظیم العملیة البحثیة سنقسم الدراسة إلى  ثلاثة مباحث  نخصص الاول منھ 
اما الثاني فنخصصھ لبیان اركان جریمة الابتزاز  للبحث في ماھیة الابتزاز الالكتروني،

  الالكتروني.
جریمة الابتزاز لعرض الجزاءات الجنائیة المترتبة على  الثالث محطة سیكونو

  .الالكتروني
  ثم سنختم بحثنا ھذا بخاتمة تتضمن  أھم الاستنتاجات والمقترحات التي توصلنا إلیھا.

  واالله ولي التوفیق
  ماھیة الابتزاز الالكتروني: المبحث الاول

الإلكتروني انھ عملیة تھدید لعل اول مایتبادر الى الذھن لدى ذكر مصطلح الابتزاز      
وترھیب للضحیة بنشر صور أو مواد فیلمیة أو تسریب معلومات سریة تخص الضحیة، 
مقابل دفع مبالغ مالیة أو استغلال الضحیة للقیام بأعمال غیر مشروعة لصالح المبتزین 
كالإفصاح بمعلومات سریة خاصة بجھة العمل أو غیرھا من الأعمال غیر القانونیة. 

دة ما یتم تصیّد الضحایا عن طریق البرید الإلكتروني أو وسائل التواصل الإجتماعي وعا
المختلفة مثل الفیس بوك، تویتر، وإنستغرام وغیرھا من وسائل التواصل الإجتماعي 

  نظراً لانتشارھا الواسع واستخدامھا الكبیر من قبل جمیع فئات المجتمع .
بشكل یرة وتائر جریمة  الابتزاز الالكتروني ، تصاعدت في الآونة الاخفي العراقو   

، سیّما وان التزاید في حجم استخدام الوسائط الالكترونیة لم یقابلھ تزاید مماثل في ملحوظ
 الوعي بآثارھا ومخاطرھا.

كما وتتصاعد  عملیات الابتزاز الإلكتروني في ظل تنامي عدد مستخدمي وسائل    
  ود في أعداد برامج المحادثات المختلفة. التواصل الإجتماعي والتسارع المشھ
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ویُعرّف "الابتزاز الإلكتروني" بأنھ الحصول على مكاسب مادّیة أو معلومات من    
الأشخاص والشركات بالإكراه، عبر التھدید بنشر أمور خاصة وبیانات سرّیة عبر مواقع 

عن طریق التواصل الاجتماعي. ویمكن ان تصل البیانات إلى الشخص المبتز، إما 
اختراق الحسابات الشخصیة مثل "فیسبوك" و"إنستغرام"، وكذلك من خلال  استعادة 
محتویات الھاتف الجوال بعد بیعھ، وإما عبر الضحایا أنفسھم الذین قد یرسلون صورھم 
وفیدیوھات لھم في أوضاع غیر لائقة إلى آخرین ممن یستغل بدوره ما یمتلكھ من 

  ما یرید . محتوى للتھدید والحصول على
و لماكانت ھذه الجریمة تدخل في عداد الجرائم  الالكترونیة فنعرف الجریمة   

الالكترونیة بانھا نشاط اجرامي ایجابي او سلبي تستخدم فیھ تقنیة متطورة تكنولوجیاً 
بطریقة مباشرة او غیر مباشرة كوسیلة او كھدف لتنفیذ الفعل الاجرامي العمدي في البیئة 

ا من اجل استخدامھا وسیلة للغش اي ان الجریمة المعلوماتیة قد ترتكب ام  .١المعلوماتیة
، حیث ان ھذه الجرائم للاعتداء الاعتداء او ان تكون المعلوماتیة نفسھا محلاًوالتحایل و

 . ٢تستدعي من الجاني استخدام وسیلة الكترونیة لیرتكب الجریمة من خلالھا
   یمكن ان نتطرق للمطالبین  الآتیین  : ولغرض الاحاطة بماھیة ھذه الجریمة 

المطلب الثاني / دوافع الابتزاز الالكتروني  ،الالكتروني / تعریف الابتزازالمطلب الاول
  ووسائلھ.

  : المطلب الاول/ تعریف الابتزاز الالكتروني
یقتضي التعریف بالابتزاز الالكتروني أن نعرج اولا على تعریف فعل الابتزاز   

؛ ان نوضح المقصود بالجریمة الالكترونیة التي تدور . ومن ثمّلغویاً وفقھیاً والمقصود بھ
  ، وذلك من خلال الفرعین الآتیین :لكھا  جریمة الابتزاز الالكترونيفي ف

  .الفرع الاول:  تعریف الابتزاز
  .ي: المقصود بالابتزاز الالكترونيالفرع الثان

  :تعریف الابتزاز/الفرع الاول
  نعرف بالابتزاز لغةً واصطلاحاً وفقھاً وكما یلي :في ھذا الفرع 

الابتزاز لغةً ھو :(الحصول على المال او المنافع من شخص تحت التھدید بفضح بعض   
  . ٣اسراره او غیر ذلك)

                                                        
رامي احمد الغالبي ، جریمة الابتزاز الالكتروني وآلیات مكافحتھا في العراق ، وزارة الداخلیة /مدیریة العلاقات  ١

،  ومابعدھا  . واذ یذكر دائما ان كل تطور   ٢٥، ص ٢٠١٩والاعلام ،سلسلة ثقافاتنا الامنیة /الاصدار الثاني  
واوجي قد تترتب علیھ ضریبة ما ،فان االجرائم الالكترونیة تعد ولاشك احد نتاجات او مخرجات او ضرائب تكن

 Brian Krebs Spam Nation: The Inside Story of Organized ذلك التطور. للمزید یُنظر :
Cybercrime — from Global Epidemic to Your Front Door 

الابتزاز الالكتروني في التشریع العراقي، وزارة الداخلیة /مدیریة العلاقات  د.مصدق عادل طالب ، جریمة ٢
  .   ٥٦ص ، ٢٠١٩والاعلام ،سلسلة ثقافاتنا الامنیة /الاصدار الثاني 

:البز ھو السلب  ،ویقال www.almaany.comانظر قاموس المعاني المتاح على الموقع الالكتروني  : ٣
  .٣١٢، ص٥، مج ٢٠٠٥.ابتززت الشيء اي سلبتھ .ینظر :ابن المنظور ،
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اما اصطلاحاً: فیعرف بأنھ : (محاولة الحصول على مكاسب مادیة او معنویة عن طریق  
ؤسسات ویكون ذلك الاكراه بالتھدید بفضح سر الاكراه من شخص او اشخاص او حتى م

  . ١من اسرار المبتز)
محاولة الحصول على مكاسب ومن أھمھا انھ :( للابتزاز، الفقھ تعریفات تعددتوفقھیاً،   

مادیة او معنویة عن طریق الاكراه من شخص او اشخاص او حتى مؤسسات و یكون 
 . ٢ذلك الاكراه بالتھدید بفضح سر من الاسرار)

 لحملھ آخر شخص إرادة على یباشره شخص الذي الضغط بأنھ:( عرفھ منھم البعضو 
  . ٣معینة) جریمة ارتكاب على
 ولا كتابةً، أو شفاھاً آخر شخص بتھدید شخص بھ یقوم ومنھم من عرفھ بأنھ: (فعل   

 مجرد أو كتخویفھ، علیھ المجني نفس في التأثیر شأنھا من مادام التھدید عبارة بنوع عبرة
 أي نفس أو بمال، أو بنفسھ، أو بمالھ، یلحق قد بل بعد، یتحقق لم خطر من إزعاجھ
  .     ٤) علیھ بالمجني صلة لھ آخر شخص

 لم ما أمره بفضح شخص بتھدید (القیام بأنھ: عُرِّفَ للابتزاز آخر تعریف وفي    
 غیر أمور ىإل الطلبات تلك تھدف ما وغالبًا الجاني، طلبات تنفیذ إلى المھدد یستجب

 المھدد للشخص الخاصة الحیاة بحرمة تتعلق أو الكرامة، أو تمس الشرف، مشروعة
 .٥ابتزازه) یتم الذي
 بعد علیھ للمجني تھدید من المبتز یمارسھ نخلص مماتقدم : ان الابتزاز یتمثل بكل ما     

 ةالشخصی الصور أو الصوتیة، كالتسجیلات علیھ المجني تخص معلومات على حصولھ
  .معنویة  أم مادیة أكانت سواء إلیھا، یسعھا التي رغباتھ تحقیق بھدف

  الفرع الثاني /المقصود بالابتزاز الالكتروني :
تعارف الفقھ في نطاق الجرائم الالكترونیة والجرائم المرتكبة عن طریق وسائل    

جریمة  التواصل الاجتماعي الى استخدام مصطلح ( الابتزاز الالكتروني) للتعبیر عن
التھدید الموصوفة في نصوص اغلب القوانین العقابیة ، واستخدام مصطلح الابتزاز لا 
یتعارض والاسم القانوني للجریمة كون المغایرة في الاسم لا یصطدم او یتعارض 
والشرعیة النصیة ، فالجریمة وعقوبتھا لم یطرأ علیھا اي تغییر والمغایرة في استخدام 

ن بعض التشریعات المعاصرة وخاصة المنظمة للجرائم المعلوماتیة المفردة وارد بلحاظ ا
  كالاماراتي استخدم مفردة (الابتزاز).

                                                        
خالد عسكر العنزي ،الابتزاز تعریفھ انواعھ واسبابھ ،،جامعة ام القرى /المعھد العالي للامر بالمعروف والنھي  ١

 . ٢٢، ص ٢٠١٠عن المنكر 
لابتزاز:المفھوم ،الاسباب،العلاج، ندوة الابتزاز المفھوم د. نوال بنت عبد العزیز العید ، ورقة عمل بعنوان:(ا ٢

 ،٢٠١١جامعة الملك سعود ،  الواقع العلاج)،
 .    ٥٥٩، ص  ٢٠٠٣احمد شوقي ابو خطوة ،شرح الاحكام العامة لقانون العقوبات ، دار النھضة العربیة ،  ٣
،     دار النھضة العربیة ،٢شبكة الانترنت، طالمشروع ل، الجرائم الناشئة عن الاستخدام غیر محمد عبید الكعبي ٤

٢٠٠٩. 
محمد سامي دسوقي ، ورقة عمل بعنوان : (ثورة المعلومات وانعكاسھا على الواقع العملي ، ندوة الابتزاز  ٥

 . ٢٠١١المفھوم الواقع العلاج ) جامعة الملك سعود ، 
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یستخدم لوصف فكرة أن الجریمة تتم  الالكترونیة)وسبق وان اوضحنا انھ مصطلح (   
من خلال استعمال التقنیة الحدیثة، وھي الجرائم التي ترتكب ضد الأفراد أو المجموعات 

یذاء سمعة المجنى علیھ أوتسبب أذى مادي أو نفسي مباشر أو غیر مباشر  بقصد إ
باستخدام شبكات الاتصال مثل البرید الالكتروني، الھاتف النقال، الحاسب الآلي .وتعتبر 
جریمة الابتزاز الالكتروني نتاج الاستخدام السلبي لثورة التكنولوجیا التي لحقت بالعالم 

مرغوب بھا للتقدم العلمي، وتتم عن طریق قیام الجاني وھي اثر من الآثار غیر ال
بالضغط على المجنى علیھ تارة و بالوعید تارة أخرى و ذلك بنشر معلومات أو صور أو 

   .تسجیلات  لا یرغب المجنى علیھ في إظھارھا على الناس 
 غیر الاخلاقي أو مشروعال غیر ، یقصد بالابتزاز الالكتروني ذلك السلوكومن ھنا   

 المواقع من الكثیر ھناك إن إذ المعلوماتیة؛ الشبكة طریق تقع عن التي الجرائم من ویعد
 ومنھا الاجتماعي التواصل مواقع مثل لممارسة الابتزازتتیح المجال  الخصبة الإلكترونیة

 الأجھزة أو الذكیة، الھواتف مثل الأخرى الإلكترونیة الأجھزة طریق عن الفیسبوك أو
  رى.الأخ المحمولة

(فھو محاولة الحصول على مكاسب مادیة او معنویة عن طریق الاكراه المعنوي 
 .١للضحیة و ذلك بالتھدید بكشف اسرار او معلومات خاصة) 

ویعتبر الابتزاز الالكتروني عملیة تھدید و ترھیب للضحیة بنشر صور او مواد فیلمیة    
مالیة او استغلالھا لفعل امر او تسریب معلومات سریة تخص الضحیة مقابل دفع مبالغ 

  . ٢ما
 ومعلومات وصور وثائق على الحصول بأنھ:( ویمكن ان یعرف الابتزاز الالكتروني   

 ووثائق بمعلومات بالتشھیر التھدید أو الإلكترونیة، الوسائل من خلال الضحیة عن
 لتحقیقھا یسعى أھداف لتحقیق الإلكترونیة الوسائل طریق استخدام عن عنھ خاصة
  .٣المبتز)

اذ مع تطور نظم المعلوماتیة ظھر نوع جدید من الابتزاز والذي یمكن وصفھ    
بالالكتروني المحض وتتلخص فكرتھ في قیام الجاني بارسال رسائل تھدید لجھاز 

                                                        
ن المصري مقالة منشورة على الرابط الاكتروني المحامیة دعاء شندي الابتزاز الاكتروني جریمة یحمیھا القانو ١

 الاتي: 
www.igmena.org   ھذا وتجدر الاشارة ان الابتزاز او التھدید كجریمة لیس جدیدا ،بل الجدید ھو تنوع،

 :.Dr لمید من المعلومات یٌنظر:وحداثة وساءلة وطرق ارتكابھ المتصلین بجدة وتنامي الجرائم الالكترونیة ككل .
Hussein bin Said Al-Ghafri 

https://www.hsglawfirm.com/en/electronic-blackmail  
ذیاب البداینة ،الجرائم الالكترونیة /المفھوم والاسباب ،ورقة عمل مقدمة الى الملتقى العلمي للجرائم  ٢

 ایلول. ٤-٢دولیة ، المستحدثة في ظل المتغیرات والتحولات الاقلیمیة وال
فایز عبد االله الشھري ، دورمؤسسات المجتمع المدني في مواجھة ظاھرة الابتزاز وعلاجھ / الابتزاز  ٣

 .١٥٢، ص٢٠١١الالكتروني نموذجاً ، ندوة الابتزاز: المفھوم ،الواقع، العلاج ) جامعة الملك سعود ، 
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الضحیة او موقعھ والذي یكون عادة في موقع یخشى معھ من اي اساءة او تشویش على 
 .١سمعتھ 

ني ھو تھدید شخص بھدف ابتزازه لحملھ على القیام بفعل أو فالابتزاز الالكترو   
الامتناع عنھ و لو كان القیام بھذا الفعل أو الامتناع عنھ مشروعاً. وتعتبر جریمة 
الابتزاز الالكتروني من الجرائم ذات الأنواع والصور المختلفة بالنسبة للمجنى علیھ 

خاص المعنویة كالشركات  أو والھدف او والدافع من الجریمة، فقد یستھدف الأش
المؤسسات و قد یستھدف الأحداث من الأطفال و ذلك عن طریق استغلالھم و تھدیدھم 

  . ٢بنشر صور أو تسجیل مرئي أو محادثات على مواقع الدردشة أو إیة مادة أخرى
، ان التعریف القانوني للابتزاز الالكتروني یمكن تلخیصھ بأنھ (جریمة نخلص مما تقدم

ید باحداث اذى بشخص ما مالم یقم بدفع او تقدیم منافع معینھ الى الفاعل ، اذ قد التھد
یطلب الفاعل من الضحیة مبالع نقدیة نكما قد یطالبھ بتقدیم منافع من انواع شتى ،مستغلاً 
مایملكھ من سطوة علیھ بفعل مایملكھ من معلومات تحصلت لدیھ من خلال الفضاء 

  الالكتروني ). 
  :الابتزاز الالكتروني ووسائلھاني/ دوافع المطلب الث

تعتبر جریمة الابتزاز الالكتروني من الجرائم الخطیرة التي تشكل تھدیداً على أمن   
المجتمع فضلاً عن  تأثیرھا على الجوانب الاجتماعیة للفرد والمجتمع معاً .حیث تؤدي 

و فقدان الثقة  إلى التفكك الأسري وحدوث المشكلات التي تؤدي إلى وقوع الطلاق
  بالإضافة إلى الآثار النفسیة مثل (القلق ، الخوف ، الاكتئاب)،

اما لو تساءلنا عن اھم مسبباتھا فیمكن ان نضع في مقدمة ذلك الجھل بسلبیات التعامل    
مع تقنیات المعلومات و الاتصالات، او بسبب التھور و غیاب الوازع الدیني و الاخلاقي 

قیام بواجباتھا تجاه الابناء وكذلك ھناك العامل الاقتصادي والجھل وتقصیر الاسرة في ال
 مواقع معھا، فضلاً عن ان الطمع بمردود التعامل وكیفیة  المعلومات بتكنولوجیا
 في العوامل الرئیسیة للوقوع احد الافتراضي یُعد  العالم ومستخدمي الاجتماعي التواصل

  . الابتزاز فخ
كل ریف بالابتزاز الالكتروني سنوضح في الفرعین الآتیین ولغرض اكتمال صورة التع  

  :مما یلي
  دوافع الابتزاز الالكتروني . الفرع الاول:
  : وسائل الابتزاز الالكتروني . الفرع الثاني

  
  

                                                        
١ tps://www.localsolicitors.comht  /blackmail-is-guides/what-criminal 
د. ممدوح رشید العنزي ، الحمایة الجنائیة للمجنى علیھ من الابتزاز،المجلة العربیة للدراسات الامنیة ،المجلد  ٢

  ٢٠١، ص ٢٠١٧،الریاض  ٣٠،العدد ٣٣
 www.minclaw.com  blackmail-sextortion-extortionلمزید من التفاصیل یُراجع :



  ١٧٦  
 
 

  الفرع الاول / دوافع الابتزاز الالكتروني :
 تلك تكون وقد ھ،للمجني علی ابتزازه خلال منالدوافع  من العدید لتحقیق الجاني یسعى   

؛ من مالیة، اوغیر اخلاقیة ، او انتقامیة . وفي العراق تتمحور ھذه الدوافع  إماالدوافع 
خلال الدراسات و الاستبیانات حول الحصول على الاموال و اشباع الرغبات غیر 
الاخلاقیة حیث یتعرض الشباب والفتیات بمختلف الفئات العمریة الى الابتزاز 

جة الاستخدام الخاطئ لوسائل التكنولجیا الحدیثة و ایضا بسبب غیاب الالكتروني نتی
الرقابة الاسریة و البعد الدیني و قلة التوعیة الاعلامیة في الحدیث عن قضایا وجرائم 

  . ویمكن ان نبلور ھذه الدوافع الى مایأتي :١الابتزاز الالكتروني
   :اولا. الدوافع المالیة 

 أو نقودلھ تسلیم أجل من علیھ المجني بتھدید الجاني بقیام بتزازالا من النوع ھذا یتحقق   
 المال كسب ویتحقق غیرمباشرة، أم مباشرة، بطریقھ سواء مادي طابع ذات أخرى أشیاء

 أو لھ مستمر بشكل مالیة مبالغ تحویل علیھ المجني من المبتز بطلب المباشرة بالطریق
  .٢ لغیره

 علیھ المجني من المبتز طریق طلب عن فیتحقق شرةالمبا غیر بالطرق المال كسباما  
 أو المستحقة، السیارة بدفع أقساط قیامھ أو البنوك، أحد من اقترضھا مالیة مبالغ تسدید
  ٣وغیرھا من الطلبات  النقال ھاتفھ على المستحقة المالیة المبالغ تسدید

.  
  ثانیا .الدوافع الغیر اخلاقیة:

ریق إقامة علاقة صداقة مع الشخص المستھدف، ثم یتم وغالبًا تبدأ العملیة عن ط   
  Video)الانتقال إلى مرحلة التواصل عن طریق برامج المحادثات المرئیة

conferencing) لیقوم المبتز بعد ذلك بإستدراج الضحیة وتسجیل المحادثة التي ،
ب تحتوي على محتوى مسيء وفاضح للضحیة. ثم یقوم أخیرا بتھدیده وابتزازه بطل

تحویل مبالغ مالیة أو تسریب معلومات سریة، وقد تصل درجة الابتزاز في بعض 
الحالات إلى إسناد أوامر مخلة بالشرف والأعراف والتقالید مستغلًا بذلك استسلام 

   .الضحیة وجھلھ بالأسالیب المتبعة للتعامل مع مثل ھذه الحالات
حداث والمراھقین ، وقد یكون یستغل الجاني صغر السن وقلة الخبرة لدى الأحیث    

المستھدف من النساء حیث یعتبر اكثر أنواع الابتزاز الالكتروني شھرة وانتشاراً عن 
طریق الابتزاز بنشر صور فاضحة  أو محادثات خادشة للحیاء كما  قد یكون المستھدف 
من الرجال عن طریق استغلال  وسائل الاتصال في الحصول على صور أو مقاطع 

  من ثم التھدید بنشرھا اذا ما كان نشرھا یؤدي  إلى تشویھ سمعھ أو المساس بھا .فیدیو و
  

                                                        
مازن سمیر الحكیم ، حسین فتیخان منسي ،الابتزازالالكتروني/ المفھوم والخصائص وسبل المواجھة ، وزارة  ١

 .٦٥ص        ٢٠١٩الداخلیة /مدیریة العلاقات والاعلام ،سلسلة ثقافاتنا الامنیة /الاصدار الثاني  
 .٥٦٠حمد شوقي ابو خطوة ، المصدر السابق ، ص ا ٢
 .٢٠٥د.ممدوح رشید العنزي ، المصدر السابق ، ص، ٣
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  ثالثا  .الدوافع الانتقامیة :
 الجانب ویؤدي ملموسة غیر لاسباب متعدده بطرق علیھ المجني بتھدید الجاني قیام وھي

 أن قعھلتو نتیجة داخلیا صراعًا یعیش علیھ المجني أن باعتبار ذلك دورًا في النفسي
  یشاء والحقیقھ ھذا ھو جوھر الابتزاز . وقت أي في ضده بتنفیذ تھدیداتھ سیقوم الجاني

  الفرع الثاني / وسائل الابتزاز الالكتروني :  
بالرغم من ان جریمة الابتزاز من الجرائم التقلیدیة والقدیمة الا انھا اخذت منحى اكثر   

سھل على المجرم استدراج ضحیتھ من خطورة بسبب الثورة التكنولوجیة فصار من ال
خلال واقع التواصل الاجتماعي (كالفیسبوك والانستقرام و السناب جات و التویتر وحتى 
الیوتیوب) فضلا عن تطبیقات الھواتف الذكیة كالواتساب و الفایبر والسكایب فضلا عن 

الى معلومات البرید الالكتروني او اي وسیلة الكترونیة اخرى یمكن من خلالھا الوصول 
  حساسة عن الضحیة .

كما تجدر الاشارة الى ان المعلومات المتوفرة في الھاتف المحمول او الحاسب الآي او 
ماسواه ،اما أن تكون ھدفاً للمبتز الالكتروني او تكون وسیلة مستخدمة في ارتكاب بعض 

  .١ھذه الجرائم 
 یلجأ محددة وسیلة ھناك لیس إذ ؛الحدیثة  التقنیة وسائل بتعدد الابتزاز وسائل وتتعدد  

 لممارسة خصبًا مجالً تعد الوسائل تلك أن باعتبار ضحیتھ، لاستغلال المبتز إلیھا
أھدافھ مثل :الاطلاع على المعلومة السریة بصورة مباشرة ویكون  وتحقیق المبتزمبتغاه

بصورة  ذلك من الشخص الذي یتلقى ھذه المعلومات (صور ، محادثات ، بیانات)
باشرة او أن یكون مسؤولا او مشرفا علیھا من حیث تصنیفھا وتبویبھا وتخزینھا م

ومعالجتھا وكتمانھا و على درجات مختلفة سواء اكان ھو القائم بالفعل او مشتركا مع 
ومنھا ؛على وجھ    ٢غیره ام اسھم بحدوثھ اھمالا منھ بتدابیر الحفظ والحمایة واجراءاتھا 

  اكثر تفصیلاً ؛ 
 المعلوماتیة: الشبكة على مواقع شاءإن  ١.

 المعلوماتیة الشبكة على إلكترونیة مواقع إنشاء إلى أحیانًا المبتز الجاني حیث یلجأ    
 أمثال علیھ، المجني تخص التي المعلومات من ممكن قدر أكبر على بھدف حصولھ

 مواقع،ال ضمن من الوظائف؛وأیضًا عن بالبحث الخاصة أو بالزواج، المواقع الخاصة
 للتطور نتیجة ظھرت التي بالشبكات الاجتماعیة یسمى ما أو الاجتماعي التواصل مواقع
 مجال في الحدیثة على التكنولوجیا للاعتماد ونتیجة الاتصالات وسائل في الھائل

 قبل، ذي من أسھل بین الجنسین التخاطب لغة أصبحت طریقھا عن والتي الإنترنت،

                                                        
1 Cyber  Crime/ Law and Practice The   Institute Of  Company secretaries  
India. New Delhi Nov. 2010-   p.6 

زارة الداخلیة /مدیریة العلاقات والاعلام ،سلسلة و د. سعد معن ، الابتزاز الالكتروني ،جریمة العصر الحدیث ، ٢
                            ٦ص ٢٠١٩ثقافاتنا الامنیة /الاصدار الثاني 
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 تطور إلى أدى ما  skypeو والفیسبوك الماسنجر وبرامج يبیر البلاك لاستخدام نتیجة
  .  ١  ھذه الشبكات عبر تنشأ التي للعلاقات نتیجة الابتزاز وسھولة

  المحادثة: .غرف٢
 غرف :مثل المحادثات غرف طریق عن الابتزاز الالكتروني كذلك جریمة تحصل   

 الابتزاز، طرق أشھر من تعد التي والكتابیة، الصوتیة، ومواقع الدردشات البالتوك،
 الآخر الطرف ابتزاز بھدف مستعارة فتیات بأسماء الأشخاص بدخول بعض ذلك ویكون

     ٢الشباب وھم
.  

  .ابتزاز المجني علیھ عن طریق البرید الإلكتروني:٣
الإلكتروني  علیھ المجني برید إلى الجاني بدخول طریقھ عن الابتزاز جریمة وتتحقق   

 الصور على الاطلاع أو رضاه، أو علمھ، دون مرسلة رسائل من یحتویھ ما وقراءة
 الخاصة

الإلكتروني  بالبرید الخاص السري الرمز سرقة طریق عن كثیرًا تحدث الحالة وھذه بھ .
 الجاني یحصل أن وبعد علیھ، المجني تخص وصور رسائل، من محتواه على والاطلاع
 تلك متضمنة الإلكتروني بریده عبر الةرس بإرسال یقوم والبیانات المعلومات على تلك

 تحقیق إلى تھدف رسائل أو صور، من یخصھ ما بنشر إما علیھ للمجني الرسالة تھدیدًا
 غیره، مال أو نفس، ضد أو مالھ، أو نفسھ، ضد جریمة بارتكاب یھدده إلیھ كأن یسعى ما
 بتكلیف أو لب،بط مصحوبًا ذلك أكان سواء وسمعتھ، شرفھ، تمس أمور تھدیده بإفشاء أو

  .     ٣فعل عن الامتناع بأمر، أو
  بالكامیرا: المزودة النقالة الھواتف .  استخدام٤
تتمتع الھواتف الحدیثة بوجود كامیرات على مستوى عالي من الدقة قد یتم منخلالھا   

تصویر الاشخاص بعلمھم او بدون علمھم من خلالھا وم ثم یقوم المبز بابتزاز الضحیة 
 . تلك الصورمن خلال 

 الذي الغرض مع متطابقة لتكون علیھ المجني صورة إضافة أو .حذف٥
  أجلھ: من استخدمت

لاشك ان التقنیات الحدیثة اتاحت امكانیة تركیب وحذف الصور ومنتجتھا ومزجھا على   
نحو قد یضر بالاشخاص ومن ثم استخدام الصور والفدیوات كادوات لابتزاز الضحایا 

  فتیات . سیما النساء وال
  أركان جریمة الابتزاز الالكتروني: الثانيالمبحث 

 على علیھ المجني یحمل أن جریمة،  الابتزاز فعل لاعتبارالمشرع العراقي  اشترط   
 الضحیة على یمارس الذي الابتزاز جریمة تتحقق ولكي عنھ. الامتناع أو فعل ارتكاب

 خلال من سنناقش وبالتالي المعنوي، والركن والمادي،  الركن توافر من بد لا
                                                        

 ١٥٤.فایز عبد االله الشھري، المصدر السابق ،  ص،١
 .   ٢٠٣د. .ممدوح رشید العنزي ، المصدر السابق ، ص       ٢
 . ٦٨ .محمد عبید الكعبي،المصدر السابق ، ص ٣
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  الأركان . تلك المطلب ھذا
  المطلب الاول /الركن المادي :

یقصد بالركن المادي للجریمة السلوك المادي الخارجي الذي ینص القانون على 
لوك الاجرامي والنتیجة الضارة والعلاقة . و قوامھ ثلاثة عناصر ھي الس١تجریمھ
  .السببیة

 بطریقة الجاني بدخول الابتزاز لجریمة المادي للركن مكونویقوم السلوك الاجرامي ال  
 لا معلوماتي نظام أو إلكتروني موقع أو آلي حاسب جھز ھاتف محمول او  إلى متعمدة

  .    ٢إلیھ بالدخول التصریح الجاني یملك
 أو بفعل القیام على لحملھ ابتزازه أو علیھ المجني بتھدید الجاني بقیام الابتزاز ویتحقق

 أو مشروع، غیر أو مشروعًا عنھ الامتناع أو الفعل بھذا القیام كان ولو عنھ متناعالا
 .  ٣بھ الضرر وإلحاق التشھیر
 في المتمثلة الابتزاز صور نحدد أن تقتضي الابتزاز لجریمة المادي الركن ودراسة
  علیھ . بالمجني الضرر وإلحاق والتشھیر، التھدید،

  التھدید  :أولاً
 ینال علیھ المجني ھو آخر شخص إلى یوجھ شخص من یصدر فعل عن رةعبا التھدید  

 كزوجتھ، علیھ المجني یھم شخص كل من لینال التھدید یمتد وقد وطمأنینتھ، حریتھ من
  . ٤أخوتھ أو أبنائھ، أو
 بإرسال الجاني بقیام یتحقق الكتابي فالتھدید شفویا، كتابیًاأو یكون أن إما والتھدید   

 إحداث إلى علیھ المجني حمل بھدف النقال عبرالھاتف النصیة لرسائلا من مجموعة
 مشروع غیر أم مشروعًا أكان سواء عنھ، أوالامتناع بفعل، القیام في تتمثل معینة نتیجة

  .٥عمل عن الامتناع أو مشروعًا كان الأعمالولو من عمل بإتیان أمرًا یتضمن أو
الرعب  نفسھ في فیلقي علیھ لمجنيا في یؤثر الذي فھو الشفوي التھدید أما   

 التلمیح بھ یكفي ثم ومن واختیاره، علیھ المجني بحریة مساس من فیھ لما والاضطراب،
٦علیھ المجنى لدى مفھومًا الابتزاز أثر یجعل وجھ على إلیھ والإشارة

.   
  بالآخرین  التشھیر :ثانیًا 
 مباشر مساس من لھا لما ؛الابتزاز لجریمة المادي الركن صور من الصورة تلك تُعد  

 الأجھزة في التكنولوجي للتقدم نتیجة أنھ إلا القانون، یحمیھا التي الخاصة الحیاة بحرمة
                                                        

د. علي حسین خلف و د. سلطان عبد القادر الشاوي المبادئ العامة في قانون العقوبات المكتبة القانونیة بغداد  ١
 ومایلیھا.  ١٣٨ص  ١٩٨٢

،الریاض ،مكتبة   ٢٠٠٩ناصر محمد البقمي ، جرائم المعلوماتیة ومكافحتھا في المملكة العربیة السعودیة ،   ٢
 . ٢٩، ص      ١الملك فھد الوطنیة ط

 .١٩٩د. ممدوح رشید العنزي، المصدر السابق ، ص  ٣
لمزید من التفاصیل ینُظر : د. حسن صادق المرصفاوي ،المرصفاوي في قانون العقوبات الخاص ،منشأو  ٤

 . ٣٧٦، ص ١٩٩١المعارف ،الاسكندریة ،
 .٨احمد شوقي ابو خطوة ، المصدر السابق، ص ٥
 .٢٠٠ر السابق ، صد.ممدوح رشید العنزي ، المصد ٦
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 یوجد أو یجري، ما تصویر أو تسجیل، من حاجز أي اجتیاز السھل من أصبح المستحدثة
 وماتالمعل تقنیات وسائل باستخدام المبتز قیام خلال من الصورة تلك خلفھا،  وتتحقق

١الخاصة الحیاة أسرار على للاعتداء وسیلة یعد الذي كالإنترنت المختلفة
.  

 علیھ المجني من الانتقام من كنوع الأفراد من كبیر عدد بمتناول الصور تلك بجعل وذلك
  ٢  عنھا الامتناع أو بأفعال رفض القیام حال في

.
       

المترتب على السلوك الذي یقصده اما النتیجة الاجرامیة فیقصد بھا بوجھ عام الاثر   
القانون بالعقاب و تفھم على انھا الحقیقة المادیة التي لھا كیان ملموس في العالم الخارجي 

 ٣او انھا الحقیقة القانونیة 
.

  

واخیرا ، العلاقة السببیة : وھي الصلة بین السلوك الذي یعترف بھ القانون والاثر الذي   
  .  ٤ي لو لا حصول الفعل لم تحدث تلك النتیجة یعترف بھ القانون نتیجة ، أ

ة الاجرامیة  نتیجة فعل وتتمثل في حالة جریمة الابتزاز الالكتروني بتحقق النتیج
  .الابتزاز

  المطلب الثالث / الركن المعنوي:
یمثل الركن المعنوي العلاقة النفسیة بین الفعل والفاعل ویستلزم التمتع بالارادة   

  .٥تد القانون بھما و ان تنصرف ھذه الارادة الى مادیات الجریمةوالادراك التي یع
 من الجرائم باعتبارھا العام الجنائي القصد على الابتزاز جریمة في الجنائي القصد ویقوم

٦والإرادة العلم، عنصریھ في المتمثل العمدیة
. 

 قول أو ،خطاب أو فعل، من بھ یقوم ما بأن الجاني علم(العلم ) : اذ ی الأول العنصر
 ما لانتظار نفسي بقلق یصیبھ ما علیھ، المجني نفس في والخوف الرعب بث علیھ یترتب
 یصیب أو مالھ، في أو نفسھ، في علیھ المجني یصیب ضرر من فعل الجاني عنھ یسفر

  .                  ٧بھ صلة لھ آخر شخصًا
 غیر نتیجة تحقیق في في الفعل والارادة  الإرادة وھو الارادة ): الثاني ( العنصر

٨القانون یحمیھا مصلحة بحق أو المساس نحوالمتجھھ  مشروعة
.

  

 ابتزاز في المتمثلة الإجرامیة النتیجة تحقیق إلى المبتز إرادة تتجھ أن ثم ،   ینبغي ومن 
 تلحق نفسیھ آثار من فعلھ على یترتب بما الجاني علم عند الأمر ولایقف علیھ، المجني

                                                        
 . ١٧، ص٢٠٠٧عبد الفتاح بیومي حجازي ،الجریمة في عصر العولمة ،دار الفكر الجامعي ،  ١
 .   ٤٠ناصر محمد البقمي  ، المصدر السابق ، ص    ٢
 . ٢٨٩، ص   ١٩٧٣دار النھضة العربیة  ٣د. محمود نجیب حسني شرح قانون العقوبات القسم العام ط ٣
الحمایة الجنائیة لامن الدولة الداخلي ، رسابة ماجستیر ، كلیة القانون الجامعة  عباس منعم صالح ، ٤

 . ٩٧، ص ٢٠١٠المستنصریة ، 
، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  ١٠د.محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات _ القسم العام ، ط ٥

 .٤١٥، ص ١٩٨٤
 .٣٠، ص٥وبات ،القسم العام ، ط. د.احمد فتحي سرور ،الوسیط في قانون العق   ٦
 .٣٣-٣٢د.أ حمد فتحي سرور ، نفس المصدر اعلاه ، ص     ٧
 ، ٢٠٢١، لبنان /بیروت ،المباديء العامة دار السنھوريد. ضاري خلیل محمود ،شرح قانون العقوبات ٨

 .١١٩ص
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 علیھ المجني حمل أو تخویف إلى بالتھدید الجاني یمتد قصد ل یجب ان ب علیھ، بالمجني
  تنفیذه . عدم أو العمل، تنفیذ إلى النظر دون عنھ، الامتناع أو بعمل القیام على

  الجزاءات الجنائیة المترتبة على جریمة الابتزاز الالكتروني: المبحث الثالث
ن السیبراني ،ینبغي تطویر وتطویع لایختلف اثنان على ان لتحقیق متطلبات الام    

التشریعات القانونیة لتأخذ دورھا في تحجیم ھذه الظاھرة ،وذلك بدوره یتطلب استمزاج 
  . ١آراء ،ومشاركة خبراء لھم درایة ودربة في شؤون المعلوماتیة 

كما انھ ولخصویة ھذا النوع من الجرائم ، ولكونالفضاءات الالكترونیھ الت المسافت بین 
ل بات من الصعب جدا تعقب الجناة ،اذ بات من السھل جدا ان یقوم المبتز بفعلھ دون الدو

  .٢ان یظھر اصلا على مسرح الجریمة (الذي یتمثل  بالموقع الالكتروني مثلا)
والمستقريء للتشریعات العراقیھ یلاحظ ؛ وبجلاء ؛ عدم وجود نص صریح ینظم او    

صار لزاما تطبیق المواد الآتیة من قانون العقوبات  یجرم ھذه الافعال الجرمیة . ومن ھنا
وتعدیلاتھ ، والواردة في الفصل الثالث الموسوم  ١٩٦٩لسنة  ١١١  العراقي رقم 

) من الباب الثاني منھ والمعنون(الجرائم الماسة بحریة الانسان وحرمتھ) ، التھدید (
  والمتضمنة المواد الآتیة :

   ٤٣٠((مادة 
مدة لا تزید على سبع سنوات او بالحبس كل من ھدد آخر بارتكاب  یُعاقب بالسجن – ١

جنایة ضد نفسھ او مالھ او ضد نفس او مال غیره او باسناد امور مخدشة بالشرف او 
افشائھا وكان ذلك مصحوبا بطلب او بتكلیف بامر او الامتناع عن فعل او مقصودا بھ 

  ذلك. 
ان التھدید في خطاب خال من اسم مرسلھ او كان ویُعاقب بالعقوبة ذاتھا التھدید اذا ك – ٢

  منسوباً صدوره الى جماعة سریة موجودة او مزعومة. 
   ٤٣١مادة 

یُعاقب بالحبس كل من ھدد آخر بارتكاب جنایة ضد نفسھ او مالھ او ضد نفس او مال 
غیره او باسناد امور خادشة للشرف او الاعتبار او افشائھا بغیر الحالات المبینة في 

  . ٤٣٠لمادة ا
   ٤٣٢مادة 

كل من ھدد آخر بالقول او الفعل او الاشارة كتابة او شفاھا او بواسطة شخص آخر في 
یُعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة  ٤٣١و  ٤٣٠غیر الحالات المبینة في المادتین 

  واحدة او بغرامة لا تزید على مائة دینار.))

                                                        
1 Cyber Security: Law and Guidance (Bloomsbury Professional) 1st Edition, Kindle Edition   -
Helen Wong Sep.2018  p.6 
2   dr.r.k.tewair Computer crime and Computerforensics Central bureau of   investigation  
INDIA   2002   P.  217       
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لتشریع العراقي تحت  مسمى یتبین لنا مماتقدم ان لیس ثمة جریمة في ا
(الابتزاز) الامر الذي یوجب تكییف الافعال المنضویة تحت لواء الابتزاز الالكتروني 

  في اطار جرائم التھدید ووفقا للمواد آنفة الذكر . 
. اذ ١حیث لایعتد بوسیلة ارتكاب الجریمة سواء اتمت بالطریقة التقلیدیة ام الالكترونیة

فقا للمواد اعلاه بأنھ تھدید الشخص غیره بارتكاب جریمة متى یمكن تعریف الابتزاز و
٢كان ذلك كتابة اوشفاھة  بواسطة شخص آخر

.  
اما التكییف الذي یمكن ان ینطبق علیھا تمام الانطباق  فھو ماجاء في مشروع قانون 

- ١١مكافحة جرائم المعلوماتیة  (والذي لم یقر حتى اعداد ھذا البحث) ، اذ نصت المادة 
   لا منھ على مایأتي :او
(ثلاثة  ٣٠٠٠٠٠٠((یُعاقب بالسجن مدة لاتزید على سبع سنوات وبغرامة لاتقل عن   

  (خمسة ملایین دینار) كل من :٥٠٠٠٠٠٠ملایین دینار) ولاتزید على 
أ.ھدد آخر بأستخدام اجھزة الحاسوب وشبكة المعلومات بارتكاب جنایة ضد نفسھ او مالھ 

  قصد ترویعھ اومن اجل دفعھ الى القیام بعمل او الامتناع عنھ .او نفس او مال غیره ب
ب.ارسل او نقل ایة رسالة او خبر او وثیقة الكترونیة عبر اجھزة الحاسوب او شبكة 
المعلومات مع علم ینطوي على تھدید او ابتزاز لشخص بقصد ترویعھ اومن اجل دفعھ 

  الى القیام بعمل او الامتناع عنھ .
) ملیوني دینار و لاتزید على ٠٠٢٠٠٠٠بالحبس وبغرامة لا تقل عن ( یعاقب -ثانیاً

) اربعة ملایین دینار كل من ھدد اخر باستخدام اجھزة الحاسوب و شبكة ٤٠٠٠٠٠٠(
 المعلومات في غیر الحالات في البند اولا من ھذه المادة .))

بآخر یتبین لنا من خلال استقراء النصوص اعلاه انھا؛ وان تناولت بشكل او 
حالات اساءة استخدام الاجھزه الالكترونیة بما یشكل اضرار بالغیر ومساسا بالشرف 
والسمعة ، الا انھا ؛ وحتى في حالة اقرار مشروع جرائم المعلوماتیة ؛ لاتشكل تغطیة 
كافیة لحالات انتھاك الخصوصیة وحالات الابتزاز الالكتروني على وجھ الدقھ ،الامر 

 من وقفة واكثر من دعوة  للنقاش .الذي یدعو الى اكثر 
ولاتفوتنا الاشاره انتھاءً .. الى ان اغلب التشریعات المقارنة في العالم ومنھا في الدول    

العربیة قد اخذت ھذا المنحى  ، وواكبت  التطورات التكنولوجیة فنظمت احكام الجرائم 
ات في كل من مصر الالكترونیة بدقة . ومنھا على سبیل المثال لا الحصر التشریع

والسعودیة والامارات وسلطنة عُمان بمایسد الفراغ التشریعي في ھذا المضمار ویحقق 
  انطباقاً لقاعدة الشرعیة .

  
  

                                                        
لمزید من التفاصیل ینظر: عادل یوسف الشكري ، الجریمة المعلوماتیة و ازمة الشرعیة الجزائیة ، بحث  ١

 ومابعدھا. ١١١،ص٧،٢٠٠٨ر في مركز دراسات الكوفة ،العدد منشو
 .٥٦د. مصدق عادل طالب ، مصدر سابق ، ص  ٢
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  الخاتمة
ختاما..لایسعنا وقد انھینا بحثنا ھذا ، الا ان نعرض لاھم الاستنتاجات المتمخضة عنھ،   

 ك فیما یأتي :فضلاً عن اھم المقترحات بصدد موضوعة البحث وذل
  اولاً /الاستنتاجات :

.تعارف الفقھ في نطاق الجرائم الالكترونیة والجرائم المرتكبة عن طریق وسائل ١
التواصل الاجتماعي الى استخدام مصطلح ( الابتزاز الالكتروني) للتعبیر عن جریمة 

از لا التھدید الموصوفة في نصوص اغلب القوانین العقابیة ، واستخدام مصطلح الابتز
یتعارض والاسم القانوني للجریمة كون المغایرة في الاسم لا یصطدم او یتعارض 
والشرعیة النصیة ، فالجریمة وعقوبتھا لم یطرأ علیھا اي تغییر والمغایرة في استخدام 
المفردة وارد بلحاظ ان بعض التشریعات المعاصرة وخاصة المنظمة للجرائم المعلوماتیة 

 فردة الابتزاز.كالاماراتي استخدم م
 یعیش یجعلھ ما ،تمس حق وحریة الانسان في خصوصیتھ  جریمة الابتزاز أن. ٢

 للخضوع المبتز الجاني قبل من علیھ یمارس وتھدید ضغط، بین ما داخلیة صراعات
 المختلفة، المعلومات تقنیات وسائل عبر بھ التشھیر منھا طرق، عدة مستخدمًا لمطالبھ

  ة.الخاص بحیاتھ أوالمساس
اخذت جریمة  الابتزاز الالكتروني تتصاعد وفي العراق ، سیما وان التزاید في حجم . ٣

  استخدام الوسائط الالكترونیة لم یقابل تزاید متماثل في الوعي بآثارھا ومخاطرھا .
یعرّف "الابتزاز الإلكتروني" بأنھ الحصول على مكاسب مادّیة أو معلومات من . ٤

راه، عبر التھدید بنشر أمور خاصة وبیانات سرّیة عبر مواقع الأشخاص والشركات بالإك
التواصل الاجتماعي. وتصل البیانات إلى الشخص المبتز، غالبا عن طریق اختراق 

  الحسابات الشخصیة مثل "فیسبوك" و"إنستغرام" .
 تكون وقد للمجني علیھ، ابتزازه خلال من الدوافع من العدید لتحقیق الجاني . یسعى ٥

؛ مالیة، اوغیر اخلاقیة ، او انتقامیة . وفي العراق تتمحور ھذه الدوافع  إما لدوافعا تلك
من خلال الدراسات  و الاستبیانات حول الحصول على الاموال و اشباع الرغبات غیر 

  الاخلاقیة .
المستقريء للتشریعات العراقیھ یلاحظ ؛ وبجلاء ؛ عدم وجود نص صریح ینظم او . ٦

ل الجرمیة . ومن ھنا صار لزاما تطبیق المواد الواردة في قانون یجرم ھذه الافعا
) التھدیدوتعدیلاتھ ، في الفصل الثالث الموسوم ( ١٩٦٩لسنة ١١١العقوبات العراقي رقم 

 من الباب الثاني منھ والمعنون(الجرائم الماسة بحریة الانسان وحرمتھ) .     
 ثانیاً/المقترحات :

 رائم المعلوماتیة .الاسراع في اقرار قانون ج .١
تعدیل نصوص قانون العقوبات العراقي باضافة مفھوم الوسائط و الوسائل  .٢

 الالكترونیة لتدارك القصور التشریعي في ھذا المجال .
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بالامكان اضافة فصل توعوي الى مادة الحاسوب اثناء تدریسھا للتلامیذ و  .٣
 لكتروني .الطلبة سیما الجامعیین لغرض التوعیة بمخاطر الابتزاز الا

تكثیف الجھود الاعلامیة من قبل وزارة الداخلیة/ مدیریة الاعلام  من حیث نشر  .٤
نشاطاتھا في متابعة مرتكبي مثل ھذه الجرائم لغرض تحقیق الردع العام او 

 للتوعیة بمخاطر الجریمة .
تكثیف الجھد الاعلامي من قبل شبكة الاعلام العراقیة لتوعیة الاسر بمخاطر  .٥

تزاز الالكتروني وكذلك لحث الاسر على احتضان ابناءھا وبناتھا جریمة الاب
كافة في حالة التعرض لمثل ھذه المخاطر اذ بمثل ھذا الاحتضان سیلتجئ 
الابناء الى ذویھم و سیسھل ذلك تعاونھم معاً من جھة ، ومع الجھات المختصة 

 من جھة اخرى  لملاحقة الجناة وتسلیمھم للعدالة .
  المصادر

 المؤلفات القانونیة :اولاً 
  ٢٠٠٣.د. أحمد شوقي ابو خطوة ،شرح الاحكام العامة لقانون العقوبات ، دار النھضة العربیة ، ١
  دار النھضة العربیة ، ٥.د.احمد فتحي سرور ،الوسیط في قانون العقوبات ،القسم العام ،ط٢
 نشأة المعارف ،.د. حسن صادق المرصفاوي ،المرصفاوي في قانون العقوبات الخاص ،م ٣  

  ١٩٩١الاسكندریة ،
.د . خالد عسكر العنزي ،الابتزاز تعریفھ انواعھ واسبابھ ،،جامعة ام القرى /المعھد العالي للامر ٤

  ٢٠١٠بالمعروف والنھي عن المنكر 
. د. ضاري خلیل محمود ،شرح قانون العقوبات ،المباديء العامة دار السنھوري ، لبنان /بیروت ٥

٢٠٢١  
  ٢٠٠٧الفتاح بیومي حجازي ،الجریمة في عصر العولمة ،دار الفكر الجامعي ،.د.عبد ٦
.د. علي حسین خلف و د. سلطان عبد القادر الشاوي المبادئ العامة في قانون العقوبات المكتبة ٧

  ١٩٨٢القانونیة، بغداد ،.
،   دار    ٢رنت ،   طمحمد عبید الكعبي ، الجرائم الناشئة عن الاستخدام غیر المشروع لشبكة الانت .د.٨

  ٢٠٠٩النھضة العربیة   ،   
،دار النھضة العربیة ،   ١٠. د.محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات _ القسم العام ، ط٩

  ١٩٨٤القاھرة ، 
    ١٩٧٣دار النھضة العربیة  ٣. د. محمود نجیب حسني شرح قانون العقوبات القسم العام ط١٠
  ٢٠٠٩رائم المعلوماتیة ومكافحتھا في المملكة العربیة السعودیة ،  . ناصر محمد البقمي ، ج١١

  .  ٢٠٠٩، ١،الریاض ، مكتبة الملك فھد الوطنیة ،ط
  ثانیاً/البحوث القانونیة :

. دعاء شندي الابتزاز الاكتروني جریمة یحمیھا القانون المصري مقالة منشورة على الرابط الاكتروني ١
  www.igmena.orgالاتي : 

.ذیاب البداینة ،الجرائم الالكترونیة /المفھوم والاسباب ،ورقة مقدمة الى الملتقى العلمي للجرائم ٢
  ایلول. ٤-٢المستحدثة في ظل المتغیرات والتحولات الاقلیمیة والدولیة ، 

مكافحتھا في العراق ، وزارة الداخلیة . رامي احمد الغالبي ، جریمة الابتزاز الالكتروني وآلیات ٣  
  .٢٠١٩/مدیریة العلاقات والاعلام ،سلسلة ثقافاتنا الامنیة /الاصدار الثاني  

. د. سعد معن ، الابتزاز الالكتروني ،جریمة العصر الحدیث ، وزارة الداخلیة /مدیریة العلاقات ٤ 
  ٢٠١٩والاعلام ،سلسلة ثقافاتنا الامنیة /الاصدار الثاني 
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د. عادل یوسف الشكري ، الجریمة المعلوماتیة و ازمة الشرعیة الجزائیة ، بحث منشور في مركز  .٥

  ٢٠٠٨.، ٧دراسات الكوفة ،العدد
.فایز عبد االله الشھري ، دورمؤسسات المجتمع المدني في مواجھة ظاھرة الابتزاز وعلاجھ / الابتزاز ٦

  ٢٠١١اقع، العلاج ) جامعة الملك سعود ، الالكتروني نموذجا ، ندوة الابتزاز: المفھوم ،الو
، المفھوم والخصائص وسبل المواجھة .مازن سمیر الحكیم ، حسین فتیخان منسي ،الابتزازالالكتروني/٧

  ٢٠١٩.وزارة الداخلیة /مدیریة العلاقات والاعلام ، سلسلة ثقافاتنا الامنیة /الاصدار الثاني 
كاسھا على الواقع العملي ، ندوة الابتزاز المفھوم الواقع .محمد سامي دسوقي ، ثورة المعلومات وانع٨

  ٢٠١١العلاج ) جامعة الملك سعود ، 
. د.مصدق عادل طالب ، جریمة الابتزاز الالكتروني في التشریع العراقي، وزارة الداخلیة /مدیریة ٩

  ٢٠١٩العلاقات والاعلام ،سلسلة ثقافاتنا الامنیة /الاصدار الثاني 
ید العنزي ، الحمایة الجنائیة للمجنى علیھ من الابتزاز ،المجلة العربیة للدراسات . د.ممدوح رش١٠

  م . ٢٠١٧، الریاض ) ٣٠العدد    ٣٣الأمنیة  المجلد 
ندوة الابتزاز/  . د.نوال بنت عبد العزیز العید ،محاضره بعنوان:(الابتزاز:المفھوم ،الاسباب،العلاج) ١١

  .٢٠١١ة الملك سعود ، العلاج ) جامع المفھوم ،الواقع ،
  ثالثا /الرسائل والاطاریح الجامعیة :

عباس منعم صالح ، الحمایة الجنائیة لامن الدولة الداخلي ، رسالة ماجستیر ، كلیة القانون الجامعة 
    ٢٠١٠المستنصریة ، 

  رابعاً: المصادر باللغة الانكلیزیة :
1.Brian Krebs Spam Nation: The Inside Story of Organized Cybercrime — from Global 
Epidemic to Your Front Door. 
2.Cyber  Crime/ Law and Practice 
The   Institute Of  Company secretaries  India. New Delhi Nov. 2010 
3.Helen Wong  Cyber Security: Law and Guidance (Bloomsbury Professional) 1st 
Edition, Kindle Edition -  
Sep.2018   
4.d r. Hussein bin Said Al-Ghafri 
https://www.hsglawfirm.com/en/electronic- blackmail  
dr.R.k Tewair  Computer crime and  Computer forensics 5. 
Central bureau of   Investigation  INDIA   2002    
6.https://www.localsolicitors.com  /criminal-guides/what-is-blackmail 
7.www.minclaw.com extortion -sextortion -blackmail 
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  الملخص

تتنوَّع العقود التي تعنى بتجھیز وتقدیم والاستفادة من خدمات الإنترنت، ویتم إبرام      
قائمین على تقدیم ھذه العقود المتفق على تسمیتھا "بعقود الخدمات الإلكترونیة"، بین ال

خدمات تلك الشبكة والمستفیدین منھا. ومن الأمثلة على ھذه العقود: عقد الدخول إلى 
الشبكة، وعقد تورید المعلومات، وعقد الإیواء، وعقد تقدیم المساعدة الفنیة. وبموجب ھذه 

، العقود، والتي یتم إبرامھا وتنفیذ بنودھا من كلا الطرفین عبر شبكة الإنترنت نفسھا
یلتزم مقدمو خدمات الإنترنت، كقاعدة عامة ، بتخزین المادة المعلوماتیة وإیصالھا إلى 
مستخدمي الشبكة عن طریق تزویدھم بالوسائل الفنیة التي تسمح بذلك. وبالمقابل یلتزم 
مستخدمو الشبكة والمستفیدون من ھذه الخدمات بتأدیة ما ترتَّب في ذمَّتھم من استحقاقات 

ك باحترام القوانین والأنظمة الساریة والأعراف، وقواعد السلوك الثابتة في مالیة، وكذل
إنَّ الخدمات المعلوماتیة التي یقدمھا وسطاء شبكة المعلوماتیة ، تقدم من ھذا المجال. . و

خلال متعھد خدمة الإیواء ومورد خدمة المعلومات، وھذه الخدمة تخضع لتطور مستمر 
لوسائل التقنیة المقدمة إلى مستخدمین الشبكة المعلوماتیة. إنَّ وتتعلق بكل ما لھ علاقة با

طبیعة الخدمة التي یقدمھا متعھد الإیواء ومورد المعلومات تعتمد بالأساس على وجود 
وفیما یخص متعھد الایواء ، محور دراستنا، فإن مسؤولیتھ العقدیة  المعلومة الإلكترونیة.

الخدمة. حیث یحق لكل مشترك الحصول على خدمة  حال إخلالھ بالتزامھ بتقدیمتثور في 
أو عدم وصولھ  ،كتعذُّر اتصالھ بالشبكة ،الإنترنت المتعاقد علیھ، وفي حال أن استحال ذلك

إلى المادة المعلوماتیة المطلوبة لأيِّ سببٍ كان، تُطبَّق مباشرةً قواعد المسؤولیة العقدیة، 
أو  ،لمضمون على تعدٍّ على حقوق الآخرینوقد تكون المسؤولیة مدنیة إذا احتوى ھذا ا

أو التعدّيِ على حقوق الملكیة الفكریة.لذا  ،أمرٍ أضرَّ بھم، كانتھاك حرمة الحیاة الخاصة
فأن  المسؤولیة المدنیة بوجھٍ خاص، یُمكن أن تثور لنوعین من الأسباب: فإمَّا أن یكون 

ة، وإمَّا أن ترجع إلى نشر مضمون سببھا إخلال مقدم خدمات الإنترنت بالتزاماتھ التعاقدیَّ
سنتناول في ھذا البحث تحدید  وعلیھمعلوماتي غیر مشروع على صفحات الویب. 

المسؤولیة المدنیة لمتعھد خدمة الایواء ، عند بثھ المعلومة الإلكترونیة غیر القانونیة عبر 
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لإلكتروني وفق الشبكة المعلوماتیة، باعتبارھا المسؤولیة المدنیة الناتجة عن الخطر ا
  التزامات متعھد الإیواء .

  : متعھد ، الایواء، التجارة ،  الالتزامات ، المسؤولیة.الكلمات المفتاحیة
Abstract  
There are various contracts concerned with the supply, provision and 
utilization of Internet services. These contracts, which are agreed upon as 
"electronic services contracts", are concluded between those who provide 
the services of that network and the beneficiaries of it. Examples of these 
contracts include: a network entry contract, an information supply 
contract, a housing contract, and a technical assistance contract. Under 
these contracts, which are concluded and implemented by both parties via 
the Internet itself, Internet service providers are obligated, as a general 
rule, to store informational material and deliver it to network users by 
providing them with the technical means that allow this. In return, users 
of the network and beneficiaries of these services are obligated to pay the 
financial dues that arise from them, as well as to respect the applicable 
laws and regulations, customs, and established rules of conduct in this 
field. . The information services provided by informational network 
brokers are provided through the shelter service provider and the 
information service provider, and this service is subject to continuous 
development and is related to everything related to the technical means 
provided to the users of the information network. The nature of the 
service provided by the accommodation provider and the information 
resource depends mainly on the existence of electronic information. With 
regard to the shelter provider, the focus of our study, his contractual 
liability arises in the event that he breaches his obligation to provide the 
service. Where every subscriber has the right to obtain the contracted 
Internet service, and in the event that this is impossible, such as the 
inability to connect to the network, or his lack of access to the required 
informational material for any reason whatsoever, the contractual liability 
rules are directly applied, and the liability may be civil if this content 
contains an infringement of rights Therefore, civil liability in particular 
can arise for two types of reasons: either it is caused by the Internet 
service provider’s breach of his contractual obligations, or it is due to 
publishing the content My information is illegal on web pages. 
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 المقدمة
ان التقدم العلمي والتكنولوجي، وفي ظلِّ غزوِ شبكة الإنترنت لكافة مناحي الحیاة، بزغت 
بوادر الخیر لفتحِ آفاقٍ جدیدة لتقدم البشریَّة ولجني ثمار التواصل والمعرفة، إلاَّ أنھ، 

الوقت نوازع الشر لاستغلال ھذا التقدم لتحقیق أغراضٍ وللأسف، ظھرت في نفس 
  .، وحقوق الأفراد والجماعة وأمنھمشخصیة رخیصة على حساب قیم المجتمع

والواقع العملي یُثبت أن الشخص حتى یتمكن من استخدام الإنترنت بالدخول إلى       
من وجود عدَّة  الشبكة، والوصول إلى ما یصبو إلیھ من معلومات أو بثِّھا، لا بُدَّ

أو (الوسطاء في ، (مقدمي خدمات الإنترنت)أشخاص، یُطلق علیھم عادةً مصطلح 
والذي یكون من  ، یتولُّون عملیة إیواء المعلومات، وبثِّھا، وعرضھاخدمات الإنترنت)

متعھد الایواء). حیث ان المعلومات تمر منذ اللحظة التي تصدر من ذھن ضمنھم (
، وبعدة مراحل بدءً من تألیف للمستھلك بعدة اشخاصوحتى وصولھا صاحبھا 

، ومنافذ التوصیل او مورد خدمات الاشتراك ، فمتعھدلمعلومات، ثم مرورھا عبر المنتجا
، وقد المعلومة ومحرك البحث والمنتدیاتالدخول حتى تصل الى متعھد الایواء، فناقل 

) ١٤تھم المادتان : (تتمثل كل مھمة او كل دور في شخص مستقل ومنفصل . وقد عرف
) من القانون الفرنسي حول ١/٢-٦ل "التجارة الإلكترونیة" و(من التوجیھ الأُوروبي حو

"الثقة في الاقتصاد الرقمي": "الأشخاص الطبیعیون أو المعنویون الذین یتولُّون، ولو 
بالمجان، تخزین البیانات والسجلاَّت المعلوماتیة لعملائھم، ویضعون تحت تصرُّفھم 
الوسائل التقنیة والمعلوماتیة التي تُمكِّنھم من الوصول إلى ھذا المخزون الإلكتروني على 
مدار الساعة"،  من خلال ھذا التعریف ، ندرك تنوُّع الخدمات التي یقدمھا القائمون على 

وھذا  .إدارة شبكة الإنترنت، وبالنتیجة اختلاف طبیعتھا القانونیة وتعدُّد صفة مقدمیھا
ع في ألادوار والتعدُّد في ألانشطة یجعل من الیسیر علیھم تتبُّع النشاط المعلوماتي التنوُّ

غیر المشروع وكشفھ، إلاَّ أن تحقیق ذلك یبقى رھن وجود ضوابط قانونیة تُحدِّد حقوق 
أطراف النشاط الإلكتروني والتزاماتھ في مواجھة بعضھم البعض من جھة، وفي مواجھة 

  یھ من جھةٍ أُخرى.المجتمع الذي یعیشون ف
وقداسة  ،كان لتناول الصحافة المتكرِّر لمسألة انتھاك حرمة الحیاة الخاصةكما             

الأدیان على شبكة الإنترنت الأثر الأكبر في انتشار الحدیث عن المسؤولیة الجزائیة 
 ،لمقدمي خدمات الإنترنت. غیر أن اختلاف المضمون الإلكتروني غیر المشروع 

كان وراء ظھور  ،، في بعض الأحیان، للمتدخِّلین في خضم الشبكةالقصد الجرميفاء وانت
وھي المسؤولیة المدنیة عن الأضرار المسبَّبة  ،الحدیث عن نوعٍ آخر من المسؤولیة

 ،الإنترنت. وثار السؤال حول إمكانیة المطالبة بالتعویض عنھا. ومن ھناللآخرین عبر 
الفصل الدقیق بین كل من المسؤولیة الجزائیة  ،وفقھاً ،وقضاءً ،كان لزاماً قانوناً

والمسؤولیة المدنیة لمقدمي خدمات الإنترنت، على الرغم من الصلة الوثیقة بینھما في 
م ٢٠٠٠حزیران  ٨البرلمان الأُوروبي الذي تبنَّى بالإجماع في  ھذا ما دفعھذا المجال، 
القانونیة لخدمات شركات المعلومات،  ، والمتعلِّق "ببعض الأوجھ٣١/٢٠٠٠التوجیھ رقم 



  ١٩٠  
 
 

والذي تمَّ تخصیص القسم ) ١( وبصفةٍ خاصَّة التجارة الإلكترونیة، في السوق الداخلي
الرابع منھ لتنظیم المركز القانوني للوسطاء في خدمات الإنترنت، وذلك على غرار 

م للحد من الاعتداءات على حقوق ١٩٩٨تشرین الأول  ٢٨القانون الأمریكي الصادر في 
 Digital Millenium Copyrightالملكیة الفكریة في نطاق الإنترنت والمسمَّى بـ 

A)Act (DMC)والذي خصص الباب الثاني منھ لتحدید مسؤولیة مقدمي خدمات )٢ ،
) من التوجیھ الأُوروبي ٢٢الإنترنت عن التعدي على ھذه الحقوق. وقد جاءت المادة (

لتلزم الدول الأعضاء في الإتِّحاد الأُوروبي على نقل أحكامھ إلى تشریعاتھا الداخلیة 
 ١٤منھا بذلك قدَّمت الحكومة الفرنسیة في  م. والتزاما٢٠٠٢ًكانون الثاني  ١٧بحلول 

م، كمحاولةٍ أُولى، مشروع قانونٍ حول "شركات المعلوماتیة"، والذي ٢٠٠١حزیران 
  حدَّدت في قسمٍ منھ المركز 

. )٣(القانوني لمزودي خدمات الإنترنت، إلا أن ھذا المشروع أضحى لاغیاً بتغیُّر المشرِّع
م بمشروع قانونٍ حول ٢٠٠٣كانون الثاني  ١٥د في فجاءت الحكومة الفرنسیة من جدی

 ٢١"الثقة في الاقتصاد الرقمي"، والذي تمَّ الموافقة علیھ من قِبل المشرِّع الفرنسي في 
، واعتبارا من ھذا التاریخ أصبح لمقدمي خدمات الإنترنت في فرنسا )٦(م٢٠٠٤حزیران 

) لسنة ١٠الات المصري رقم (إضافة إلى قانون تنظیم الاتص نظامھم القانوني الخاص.
          .م ٢٠١٨) لسنة ١٧٥م وقانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات المصري رقم ( ٢٠٠٣

امѧѧا علѧѧى صѧѧعید التشѧѧریع العراقѧѧي ، فقѧѧد جѧѧاء خالیѧѧاً مѧѧن أيِّ نѧѧصٍ یُعѧѧالج ھѧѧذا                      
الموضѧѧوع . ولكѧѧن فѧѧي یومنѧѧا ھѧѧذا، ومѧѧع اتضѧѧاح الرؤیѧѧة، وفѧѧي ظѧѧل وجѧѧود العدیѧѧد مѧѧن            
التشریعات المقارنѧة التѧي عالجѧت ھѧذه المسѧألة، فقѧد آن الأوان لمشѧرِّعنا الكѧریم أن یتѧدخَّل          

الانتشѧѧار الواسѧѧع واللامحѧѧدود لشѧѧبكة الإنترنѧѧت لا یجعѧѧل العѧѧراق   إذ إن لتقنینھѧѧا وتنظیمھѧѧا. 
بمنأى عمَّا یحدث من نشѧاطات غیѧر مشѧروعة عبѧر الشѧبكة.  كمѧا إن اللجѧوء إلѧى القواعѧد          

ѧѧѧة لتحدیѧѧѧك  العامѧѧѧور، وذلѧѧѧینتابھ القصѧѧѧراً سѧѧѧؤولیاتھم أمѧѧѧواء ومسѧѧѧدي الایѧѧѧات متعھѧѧѧد التزام
لسببین: أولھما، حداثة المشاكل التي یُثیرھѧا ھѧذا المجѧال، وبالتѧالي عجѧز ھѧذه القواعѧد عѧن         

                                                        
  

والمتعلِّق "ببعض الأوجھ القانونیة لخدمات شركات المعلومات، وبصفةٍ  ٣١/٢٠٠٠) التوجیھ الأوروبي رقم ١
  .خاصَّة التجارة الإلكترونیة، في السوق الداخلي"

       Directive nº 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 
2000 relative "à certains aspects juridiques des services de la société de 
l´information, et notamment du commerce électronique, dans le marché 

intérieur", JOCE, nº L 178,17 juillet 2000, p.1 ets. 
 Digital Milleniumوالمسمَّـى :  ١٩٩٨تشریـن الأول  ٢٨قانـون الأمریكي الصـادر في ال  ) ٢ 

Copyright Act (DMCA) )Public Law n° 105-304, 112 sat, 2860, 28 oct. 1998  ،
وذلك على ویُمكن أیضاً الإطِّلاع على نصوص ھذا القانون على الموقع الإلكتروني للمكتب الأمریكي لحقوق النشر 

  . http://lcweb.loc.gov/copyrightالعنوان التالي : 
 3  ) Luc GRYNBAUM, "LCEN. Une immunité relative des prestataires de 

services Internet", Communication- Commerce électronique, Études, 
Septembre 2004, nº 28, p. 36. 
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المواكبѧѧة الدقیقѧѧة والفعَّالѧѧة للتطѧѧور التكنولѧѧوجي الحاصѧѧل فیѧѧھ، وثانیھمѧѧا، خصوصѧѧیة تقѧѧدیم     
ھѧذه  إن والتѧي تحتѧاج لبیئѧة تشѧریعیَّة خاصѧة ومتوازنѧة.        خدمات الوسѧاطة علѧى الإنترنѧت،   

الأسباب، كما سنرى، كانت الدافع الرئیسي للقضاء في فرنسا ومصر وغیرھما مѧن الѧدول   
لھجѧѧر تطبیѧѧق القواعѧѧد العامѧѧة علѧѧى خѧѧدمات الوسѧѧاطة علѧѧى الإنترنѧѧت، ولابتكѧѧار ضѧѧوابط      

ھѧذه الѧدول علѧى ھѧذا الѧنھج      قانونیة خاصة ذات حلѧول ملائمѧة. وبالفعѧل فقѧد اسѧتمرَّ قضѧاء       
إلѧѧى أن تبنѧѧِّي مشѧѧرِّعوھم قواعѧѧد خاصѧѧة ومتوازنѧѧة أرسѧѧوا فیھѧѧا النظѧѧام القѧѧانوني لمقѧѧدمي         
خѧѧدمات الإنترنѧѧت، مѧѧن حیѧѧث تحدیѧѧد طبیعѧѧة عملھѧѧم والتزامѧѧاتھم، ومسѧѧؤولیة كѧѧل مѧѧنھم فѧѧي   

نا مواجھة السلسѧلة المعلوماتیѧة المتواصѧلة عبѧر الشѧبكة. نھѧجٌ نتمنѧَّى علѧى قضѧائنا ومشѧرِّع          
  الكریم الاستفادة منھ.

لذلك سنتناول في ھذا البحث تحدید المسؤولیة المدنیة لاحد ھولاء الاشخاص الا وھو      
( متعھد خدمة الایواء ) ، عند اخلالھ بالتزاماتھ التعاقدیة او عند بثھ المعلومة الإلكترونیة 

مدنیة الناتجة عن الخطر غیر القانونیة عبر الشبكة المعلوماتیة، باعتبارھا المسؤولیة ال
الإلكتروني وفق التزامات متعھد الإیواء التي نظمتھا أحكام قانون الثقة بالاقتصاد الرقمي 

م وقانون التوجیھ الأوربي ٢٠٠٤یونیو  ٢١) الصادر في ٥٧٥ – ٢٠٠٤الفرنسي رقم (
م م، إضافة إلى قانون تنظی٢٠٠٠یونیو عام  ١٧بشأن التجارة الإلكترونیة الصادر في 

م وقانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات  ٢٠٠٣) لسنة ١٠الاتصالات المصري رقم (
  م .٢٠١٨) لسنة ١٧٥المصري رقم (

بدت الحاجة ماسة لإیجاد تنظیم تشریعي متكامل یُحدد المركز  -: أھمیة موضوع البحث
خالفات القانوني لمتعھدي الایواء ، ویُبین في نفس الوقت مسؤولیتھم عمّا یُرتكب من م

عبر الشبكة ، الأمر الذي اذھب بالقضاء الى اللجوء الى القواعد العامة لتقریر حالات 
قیام مسؤولیتھم ، ولیردع في نفس الوقت من اعتقدوا ان الانترنیت منطقة بلا قانون 
یستطیعون ان یصنعوا فیھا ماشاءوا دون رقابة او مسائلة . من ھنا، تبدو أھمیة ھذا 

ضح الأسباب التي دفعتنا لاختیاره ، والذي سنُلقي الضوء، من خلالھ، الموضوع ، وتتَّ
على تجارب الدول التي سبقتنا ونظَّمت ھذا المجال، وبخاصَّةٍ التجربة الأُوروبیة 
والفرنسیة والمصریة ، للاستفادة منھا قدر الإمكان، ولتسخیر ما توصَّل إلیھ القانون، 

الرغم من أن على دمة قانوننا وقضائنا وباحثینا. ووالقضاء، والفقھ، في ھذه الدول في خ
تطبیق القواعد العامة في ھذه الدول كشف عن قصورھا في التصدِّي للمخاطر 
الإلكترونیة، إلاَّ أننا سنحاول جاھدین في الوقت الحاضر، كلَّما كان ذلك ممكناً، إعمال 

  تطوراتھا المتلاحقة.القواعد العامة في القانون العراقي على مستجدَّات المسألة و
اتبعنا في ھذه الدراسة منھجان متكاملان غیر متعارضان ، وعلى    -منھجیة البحث : 

  -النحو الآتي:
: فقد عنینیا بالتعرض للنصوص القانونیة كافة المتعلقة بموضوع المنھج التحلیليّ -أولًا

القانونیة  دراستنا وحللناھا، وكانت دراستنا في ھذا الصدد وصفیة لواقع النصوص
  الحالیة؛ لتوضیح أبعادھا ومضمونھا وشروط تطبیقھا.
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بالإضѧѧافة إلѧى مѧا سѧѧبق فقѧد عقѧدنا الدراسѧѧة بالمقارنѧة بѧین قѧѧوانین        المѧنھج المقѧارن:   -ثانیѧًا 
) ٥٧٥ – ٢٠٠٤قانون الثقة بالاقتصاد الرقمي الفرنسѧي رقѧم (   ، ھي:اوربیة وعربیة  دول

جیѧѧѧھ الأوربѧѧѧي بشѧѧѧأن التجѧѧѧارة الإلكترونیѧѧѧة   م وقѧѧѧانون التو٢٠٠٤یونیѧѧѧو  ٢١الصѧѧѧادر فѧѧѧي 
م، إضѧافة إلѧى قѧانون تنظѧیم الاتصѧالات المصѧري رقѧم        ٢٠٠٠یونیѧو عѧام    ١٧الصادر فѧي  

) لسѧنة  ١٧٥م وقانون مكافحة جѧرائم تقنیѧة المعلومѧات المصѧري رقѧم (      ٢٠٠٣) لسنة ١٠(
، ، وقد كان الھدف من الدراسة المقارنة: اسѧتجلاء غمѧوض النصѧوص مѧن ناحیѧة     م ٢٠١٨

  ومعرفة المدى الذي تطور إلیھ كل قانون.
  -خطة الدراسة :

تقسم ھذه الدراسة الى مبحثین  تسبقھا مقدمة بسیطة عن موضوع البحث وبیان اھمیتھ 
وسبب اختیاره ، وبعد العرض لمتن البحث نحاول بیان اھم النتائج التي سنطرحھا من 

مستقبلا من قبل المشرع العراقي  خلال الخاتمة ، وذكر اھم التوصیات المعول الاخذ بھا
  . والمباحث ھي كالاتي : 

  المبحث الاول : مفھوم متعھد الایواء
  .المبحث الثاني : مسؤولیة متعھد الایواء المدنیة  

  مفھوم متعھد الایواء: المبحث الأول
إنَّ طبیعة الخدمة التي یقدمھا متعھد الإیواء تعتمد بالأساس على وجود     

كترونیة، التي عرفھا المشرع المصري في قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومة الإل
) منھ : ( كل ما یمكن  ١م في المادة ( ٢٠١٨) لسنة ١٧٥المعلومات المصري رقم (

إنشاؤه أو تخزینھ ،أو معالجتھ، أو تخلیقھ، أو نقلھ، أو مشاركتھ، أو نسخھ بواسطة تقنیة 
والحروف والرموز والإشارات والصور المعلومات، كالأرقام والأكواد والشفرات 

والأصوات، وما في حكمھا ) . كما عرفھا أیضًا المشرع الإمارتي في قانون إمارة دبي 
بأنھا: "المعلومات ذات خصائص إلكترونیة في شكل نصوص أو  )١(في المادة الثانیة

رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو برامج حاسوب أو غیرھا من قواعد 
،وقد عرفھا جانب من الفقھ بأنھا: " تعبیر یستھدف جعل الرسالة قابلة للتوصیل البیانات"

  .)٢(إلى الغیر بفضل علامة أو إشارة من شأنھا توصیل المعلومة إلى الغیر"
) ٨٣وھذه المعلومة تتجمع في قاعدة بیانات تسمى بنوك المعلومات التي عرفت بقرار ( 

الابتكار أو الترتیب أو أي مجھود شخصي  ، "تجمیع یتمیز فیھ عنصر)٣(م١٩٩٣لسنة 
یستحق الحمایة وبأي لغة أو رمز أو بأي شكل من الأشكال یكون مخزونًا بواسطة 
الحاسب الآلي ویمكن استرجاعھ بواسطتھ أیضًا".  كما عرفھا جانب من الفقھ بأنھا: 

                                                        
 م بشأن المعاملات التجاریة الإلكترونیة . ٢٠٠٢) لسنة ٢قانون إمارة دبي رقم ( (١)
حسام الدین كامل الأھواني ، الحمایة القانونیة للحیاة الخاصة في مواجھة الحاسب الآلي، المجلة القانونیة  د. (٢)

 ) . ٤م، ص ( ١٩٩٩، ٣٢نة والاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، العدد الأول، الس
م بشأن حمایة الحقوق فیما یتعلق بمصنفات ١٩٩٣) لسنة ٨٣قرار صادر من وزیر الثقافة المصري رقم ( (٣)

  الحاسب الآلي. 
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"مؤسسات ضخمة تخصصت في التعامل في مجال المعلومات المتعلقة في مجال معین 
من المعارف، وھي منظمة على نحو معین یسمح بتقدیم المشورة إلى العملاء والراغبین 
فیھا تقوم ھذه البنوك بجمع المعلومات وترتیبھا وتخزینھا في صورة بیانات ثم تقوم ببثھا 

،  ویستطیع المستخدم الحصول على ھذه المعلومات عن )١"( بناءًا على طلب أحد العملاء
وك المعلومات بعقد یسمى ( عقد الاشتراك ) الذي عرفھ جانب من طریق الاشتراك ببن

الفقھ بأنھ: "عقد من العقود المسّماة أسفر عنھا تطور المعاملات الاقتصادیة، والذي 
بموجبھ یلتزم أحد الأطراف بتقدیم خدمة خلال فترة زمنیة ممتدة، وذلك لقاء مقابل نقدي 

تم عبر مقدم خدمات الإیواء وعبر مورد خدمات ، إنَّ ھذه العملیة بأجمعھا ت)٢(ومعلوم"
المعلومات أو عبر واحدة منھم فقط ، لذا ومن اجل  معالجة الموضوع سوف یتم عرض 

  -ھذا الموضوع في مطلبین وعلى النحو الآتي: 
  )٣(تعریف متعھد الإیواء: المطلب الأول

لوسائل التقنیة إن مصطلح إیواء بمعناه الإلكتروني الواسع، یشمل وضع ا          
والمعلوماتیة بمقابل أو بالمجان تحت تصرُّف العملاء؛ لیتمكنوا من الدخول إلى شبكة 

(نصوص، أو صور، أو بُغیة بث مضمون معلوماتي معین:  الإنترنت في أیَّة لحظة،
یعمل على تخزین البیانات  ویتولَّى ھذه المھمة متعھد للإیواءحیث .)٤(أصوات ) للجمھور

ت التي یبثھا أصحاب المواقع الإلكترونیة على حاسباتھ الآلیة المرتبطة على والمعلوما
یتمكن أصحاب ھذه المواقع من اطلاع الجمھور على بحیث الدوام بشبكة الإنترنت، 

خدمة الإیواء، وكما عرفتھا المادة إماعن  ، )٥( مضمونھا المعلوماتي على مدار الساعة
) من القانون ١/٢-٦تجارة الإلكترونیة" والمادة () من التوجیھ الأوروبي حول "ال١٤(

الفرنسي حول "الثقة في الاقتصاد الرقمي": عبارة عن نشاط یُمارسھ شخص طبیعي أو 
) على web pagesمعنوي، یھدف إلى تخزین مواقع إلكترونیة وصفحات ویب (

خلالھ،  حاسباتھ الآلیة الخادمة بشكل مباشر ودائم مقابل أجر أو بالمجان، ویضع، من
تحت تصرف عملائھ الوسائل التقنیة والمعلوماتیة التي تُمكنھم في أي وقت من بث ما 

                                                        
د. إبراھیم الدسوقي أبو اللیل، الجوانب القانونیة للتعاملات الإلكترونیة، دراسة للجوانب القانونیة للتعامل  (١)

ل الحدیثة (التراسل الإلكتروني)، الناشر مجلة النشر العلمي، جامعة الكویت، سنة عبر أجھزة الاتصا
 . ٣٠م، ص ٢٠٠٣

د. فاروق الأباصیري، عقد الاشتراك في قواعد المعلومات الإلكترونیة (دراسة تطبیقیة لعقود الإنترنت)،   (٢)
  . ٢١٤م، ص ٢٠٠٣مصر، دار النھضة العربیة، سنة 

رنسي مصطلح : متعھد الإیواء، ویستخدم المشرع الأمریكي مصطلح: متعھد الاستضافة یستخدم المشرع الف (٣)
. د. رامي قحطان الرجب ، التأمین ضد الاخطار الالكترونیة ( دراسة مقارنة ) ، رسالة دكتوراه ، كلیة 

  . ٢١٤، ص  ٢٠١٩الحقوق ، جامعة بنھا ، 
(4) Guide Permanent Droit et Internet, E 3.3 Hébergement du site, mars 

2002, Éditions Législatives, nº 1, p. 4. 
مشار الیھ في بحث د. احمد قاسم فرح ، النظام القانوني لمقدمي خدمات الانترنت ( دراسة تحلیلة مقارنة ) بحث 

 .   ٣٢٤م ، ص٢٠٠٧،  ٩، العدد ١٣منشور في مجلة المنارة ، المجلد
  .   ٣٢٤بق ، صد. احمد قاسم فرح ، مصدر سا (٥)
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یریدون على شبكة الإنترنت، من نصوص، وصور، وأصوات، وتنظیم المؤتمرات 
ومن  والحلقات النقاشیة ، وإنشاء روابط معلوماتیة مع المواقع الإلكترونیة الأخرى . 

الإیواء لعملائھ تخصیص مساحة قرص أو شریط مرور لبث  الوسائل التي یقدمھا متعھد
المعلومات التي یرغبون بنشرھا على شبكة الإنترنت، وتزوید العمیل بحساب خاص 

للتعریف بھ ، وتزویده ببرنامج خاص یُمكنھ من الاتصال بمتعھد  یتضمن مفتاح دخول
عرف متعھد الإیواء  بینما أو تغییر ما یرید من معلومات، ،أو حذف ،وإضافة ،الإیواء

بأنھ : (ھو شخص طبیعي أو معنوي الذي تربطھ عقود بأصحاب المواقع الإلكترونیة، 
یلتزم بموجبھا بتخزین البیانات وحفظ المعلومات التي یبثھا ھؤلاء على حواسبھ الخادمة 

ن  المرتبطة بشكل دائم بالشبكة المعلوماتیة، ویوفر الوسائل الفنیة والمعلوماتیة التي تمك
  . )١(الجمھور من الاطلاع على مضمونھا على مدار الساعة) 

) من التوجیھ الأوربي حول "التجارة الإلكترونیة" والمادة ١٣كما عرفتھ المادة (  
) من القانون الفرنسي حول الثقة في الاقتصاد الرقمي" عبارة عن نشاط یمارسھ ١/٢-٦(

 Wepرونیة وصفحات (شخص طبیعي أو معنوي، یھدف إلى تخزین مواقع إلكت
Pages على حساباتھ الآلیة الخادمة بشكل مباشر ودائم مقابل أجر أو بالمجان، ویضع (

خلالھ تحت تصرف عملائھ الوسائل التقنیة والمعلوماتیة التي تمكنھم في أي وقت من بث 
ما یریدون على الإنترنت، من نصوص، وصور، وأصوات، وتنظیم المؤتمرات 

. فإنَّ )٢(، وإنشاء روابط معلوماتیة مع المواقع الإلكترونیة الأخرى   والحلقات النقاشیة
متعھد الإیواء بناءً على ماسبق یقدم خدمة الإیواء إلى عملاءه على شبكة المعلوماتیة من 
خلال تخصیص مساحة قرص أو شریط مرور لبث المعلومات التي یرغبون بنشرھا 

ساب خاص یتضمن مفتاح الدخول للتعریف على شبكة المعلوماتیة، وتزوید العمیل بح
بھ، وتزویده ببرنامج خاص یمكنھ من الاتصال بمتعھد الإیواء، وإضافة أو حذف أو 

. وھذه الخدمة التي یقدمھا متعھد الإیواء تكون عبر عقد )٣(تغییر ما یرید من معلومات
حد الطرفین یسمى (عقد الإیواء) الذي عرفھ جانب من الفقھ ھو: "اتفاق بمقتضاه یضع أ

(متعھد الإیواء) ما یملكھ من الوسائل التقنیة والمعلوماتیة تحت تصرف الطرف الآخر 
(المشترك)، وذلك بالمقابل أو بالمجان؛ لیتمكن الأخیر في أي لحظة من بث مضمون 

لذا فأن عقد الإیواء المعلوماتي ھو . )٤"(معلوماتي معین، نصوص، صور، أصوات... إلخ

                                                        
د. سمیر حامد عبد العزیز الجمال، المسؤولیة المدنیة عن الإیذاء المبھج "دراسة مقارنة "، بحث منشور في  (١)

،  ٢٠١٩، السنة  ٦٨مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة ، كلیة الحقوق ، جامعة المنصورة ، العدد 
نت عن المضمون الإلكتروني غیر المشروع، ؛ د. أشرف جابر سید، مسؤولیة مقدمي خدمات الإنتر٩١ص

  . ٥١م، ص ٢٠١٠دراسة خاصة لمسؤولیة متعھد الإیواء، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
(2) Guide Permenent Droit et internet, E 3.3 Hébergement du site, précité, 
no. 1et 4, p. 4 et 5.   
(3) H. Langlois, “La responsabilité des intermediares en matiére 

electronique, “Petites Affiches, 6 Fevrier 2004, no 27, p. 28.  
د. ناصیف إلیاس، العقود الدولیة ، العقد الإلكتروني في القانون المقارن، منشورات الحلبي الحقوقیة ،  (٤)

 . ٥٠م، ص ٢٠١٠بیروت، سنة 
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یم خدمة المعلومات الإلكترونیة ، یضع بمقتضاه متعھد الإیواء تحت عقد من عقود تقد
تصرف العمیل الإلكتروني بعض إمكانیاتھ، إذ یُخصص لھ حیزًا من القرص الصلب 
لجھاز الحاسوب الخاص بھِ والمتصل بشبكة الإنترنت مما یُتیح لھ حریة التصرف 

  .)١(بالمعلومات الموجودة في الموقع، وذلك لقاء مقابل مالي
  التزامات متعھد الإیواء: المطلب الثاني 

إن من یُقدِّم خدمة الإیواء على الإنترنت ، ویأوي على الموقع الذي   
أنشأه ، ویتوَّلى إدارتھ المعلومات والرسائل الخاصة ، ویُتیح لھا فرصة الدخول إلى 

الفني كناقل  الشبكة لتكون متاحة لكل الراغبین في الإطِّلاع علیھا یتجاوز حتماً دوره
. فھو یتولَّى، من جانب، إدارة النشاط المعلوماتي على شبكة الإنترنت، ومن  للمعلومات

العملاء بالوسائل التقنیة التي تُمكِّنھم من الوصول إلى الموقع الذي جانب أخر فإنھ یمد 
ة التي یتمتَّع خُزِّنت فیھ المعلومات. فآلیة عمل متعھد الإیواء والإمكانیات التقنیة والمعلوماتی
في تیسیر  ،بھا تُساھم، وبشكلٍ فعّال، في تداول المضمون المعلوماتي عبر الشبكة، وبالتالي

  . عملیة إیصال الخدمة المعلوماتیة لطالبیھا من عملاء ومستخدمین
ولما كان الھدف الذي یسعى إلیھِ أطراف العقد سواء أكان عقدًا تقلیدیًّا أم 

اره، والتي تتمثل بالالتزامات الملقاة على عاتق طرفیھِ، وبما أن إلكترونیا ھو تحقیق آث
عقد الایواء الإلكتروني من العقود الملزمة لجانبین، فإنھ یُرتب التزامات متقابلة على 
مقدم خدمة المعلومات الإلكترونیة ( متعھد الایواء ) والعمیل الإلكتروني لتحقق ھدف ھذا 

مات متعھد الایواء فقط لكوننا نبحث في مسؤولیة ھذا وما یھمنا ھنا ھو التزاالعقد، 
الطرف من العقد من ناحیة ، ومن ناحیة اخرى لا نستطیع بحث مسؤولیتھ الا عند معرفة 
التزاماتھ . لذا سنتناولھا بالبحث من خلال ھذا المطلب . وایضاً لا بدَّ من أن ننوه ھنا أن 

فنا ـ نظام قانونيًّ خاصًّ لمواكبة كما أسل -المشرِّع العراقي لم یعمد على وضع 
التشریعات العالمیة والمقارنة. لذلك، فإن طرحنا سیعتمد في حدٍّ كبیرٍ منھ على موقف 

التي نظمھا قانون الثقة بالاقتصاد الرقمي الفرنسي رقم التشریعین: الأُوروبي والفرنسي 
بشأن التجارة  م وقانون التوجیھ الأوربي٢٠٠٤یونیو  ٢١) الصادر في ٥٧٥ – ٢٠٠٤(

م، إضافة إلى قانون تنظیم الاتصالات ٢٠٠٠یونیو عام  ١٧الإلكترونیة الصادر في 
م وقانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات المصري رقم  ٢٠٠٣) لسنة ١٠المصري رقم (

اللذین تناولو ھذه المسألة بشيء من التفصیل، فألقیا على عاتق م. ٢٠١٨) لسنة ١٧٥(
ه العمیل الآخیر تجاواعًا خاصة من الالتزامات التي یجب أن یقوم بھا متعھد الایواء أن

، ومتى ما تخلف عن القیام بھا قامت مسؤولیتھ تجاھھ ، ومن الإلكتروني او المستخدم
  : ھذه الالتزامات

                                                        
لوسطاء الإنترنت، مجلة القادسیة للقانون والعلوم السیاسیة،  ) عبد المھدي كاظم ناصر، المسؤولیة المدنیة١(

النظام القانوني . د. لبنى عبد الحسین عیسى ، ٢٤١، ص٢٠٠٩، لسنة ٢، المجلد ٢جامعة القادسیة، العدد 
م ،  ٢٠١٧"دراسة مقارنة" ، اطروحة دكتوراه ، كلیة القانون ، جامعة بغداد ، لعقدخدمةالمعلومات الإلكترونیة 

  ) . ١٣٥( ص 
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  الفرع الاول
) الفرنسي LCENالتزامات متعھد الإیواء في ظل قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي (

م، والتوجیھ الأوربي بشأن ٢٠٠٤یونیو  ٢١) الصادر في ٥٧٥ – ٢٠٠٤رقم (
  م٢٠٠٠یونیو عام  ١٧التجارة الإلكترونیة الصادرفي 

یُشكل قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي الفرنسي، والتوجیھ الأوروبي الخاص   
د بالتجارة الإلكترونیة الذي یتضمن أحكام تتعلق بتنظیم التجارة الإلكترونیة لدول الاتحا

الأوربي كلیھما، مرجعًا من أھم المراجع القانونیة في أوربا التي یعتمد علیھا في تحدید 
  التزامات متعھد الإیواء. ومن ھذه الالتزامات :

فقد  -:اولاً : الامتناع عن رقابة المضمون المعلوماتي المتداول عبر شبكة الانترنیت 
ثقة بالاقتصاد الرقمي، والتي جاءت ) من القانون الفرنسي حول ال١/٧-٦نصَّت المادة (

) من التوجیھ الأوربي حول: "التجارة الإلكترونیة" بمنع ١-١٥متفقة مع نصّ المادة (
فرض التزام على متعھد الإیواء "بمراقبة المعلومات التي یتولى نقلھا أو تخزینھا، أو 

فبموجب البحث النشط عن الوقائع والظروف التي تكشف عن الأنشطة غیر مشروعة"، 
ھذا النص یجد متعھدو الإیواء أنفسھم أنھم یقفون على السواء، من ممارسة الرقابة 
السابقة على المضمون المعلوماتي غیر المشروع، ومن الصعوبات التقنیة والاقتصادیة 

  .)١(التي تصاحب ھذه الرقابة، والتي شكك البعض بفاعلیتھا
إلا أنھ   -:روع عبر شبكة الإنترنتایقاف بث اي مضمون معلوماتي غیر مشثانیاً : 

) من القانون الفرنسي حول: "الثقة في الاقتصاد  ١/٧-٦بحسب نص الفقرة الثانیة من المادة (
) من التوجیھ الأوربي حول ٤٧الرقمي"، والتي جاءت متفقة مع إحكام التوضیح رقم (

بمراقبة المضمون "التجارة الإلكترونیة": إن عدم فرض التزام عام على متعھد الإیواء 
المتداول عبر شبكة المعلوماتیة، لا یعفیھ من الالتزام بممارسة ھذه الرقابة في حالات خاصة، 
بمعنى أنھ لا یعفیھ من القیام "بنشاط رقابي موجّھ ومؤقت بناءًا على طلب السلطة 

ید من ) من ذات القانون، تز ١/٧- ٦) من نص المادة (٤، إضافة إلى أن الفقرة ()٢(القضائیة
قوة ھذا الالتزام بوضعھا على عاتقھم التزامًا من نوع آخر یتثمل، من ناحیة، في وجوب 
تأمین الوسائل التقنیة اللازمة لمنع نشر المحتوى المعلوماتي غیر القانوني ومنعھ من التداولھ 

                                                        
(1) Montero, “La responsabilité des prestataires intermediares sur les 

Reseaux « Précité, no. 52, ets. p. 280.   
من بروتوكول  ٣) من القانون الفرنسي حول "الثقة في الاقتصاد الرقمي" ویقابلھا المادة  ١/٧- ٦المادة ( (٢)

ن مقدمي خدمات الإیواء ومقدمي خدمات الوصول في التعاون الفرنسي الذي تم توقیعھ بی
م، وقد جاء توقیع ھذا البروتوكول من أجل التأكید على وجوب تقید مقدمي ھذه الخدمات ١٤/١٠/٢٠٠٤

بأحكام القانون الفرنسي حول "الثقة في الاقتصاد الرقمي"، ووجوب تعاونھم في منع تداول أي مضمون 
   غیر مشروع عبر شبكة المعلوماتیة.

Charte des prestataires de services d’hebergement en ligne et dáccés á 
internet en matiére de luttre contre certain contenus specifiques, 
14/10/2004, dissponible en lige la-dresse :  
www.foruminternet.org/text/documents/chartes-codes-label/live.   
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عبر الشبكة المعلوماتیة، ومن ناحیة أخرى، في ضرورة إعداد وسیلة اتصال مفتوحة من 
ا أن تربطھم مباشرة بمستخدمي الشبكة المعلوماتیة، وتمكنھم في الوقت نفسھ من تبلیغ شأنھ

ونصت المادة ، )١(السلطات العامة في الدولة عن أي مضمون إلكتروني مخالف للقانون
) على ذات الالتزام من التوجیھ الأوربي، حول "التجارة الإلكترونیة"، والذي ١٥/٢(

ھد الإیواء بممارسة الرقابة اللازمة على المضمون المعلوماتي بدوره لم یغفل التزام متع
غیر المشروع، تسمح للدول الأعضاء بأن تعرض على متعھد الإیواء التزامًا بإعلام 
السلطات في الدولة، وذلك بصورة عاجلة، عن أیة نشاطات أو معلومات غیر مشروعة، 

ح بتحدید شخصیة صاحب كما طالبھم بالكشف عن البیانات والمعلومات التي تسم
) من القانون الفرنسي حول "الثقة في ٢/ ٦، وتطبیقًا لذلك جاءت المادة ()٢(المضمون

الاقتصاد الرقمي"؛ لتؤكد على التزام متعھد الإیواء بطلب البیانات والمعلومات الخاصة 
لتزام بعملائھ، والاحتفاظ بھا من أجل إطلاع السلطة القضائیة علیھا عند الطلب، وھذا الا

ھو التزام متبادل، بمعنى أنھ صاحب المضمون یلتزم من جھتھ بتزوید متعھدو الإیواء 
بالبیانات والمعلومات المطلوبة، والتي تسمح بتحدید ھویتھ، وبالمقابل على متعھد 

) من القانون الفرنسي الاحتفاظ بھا بسریة، وعدم ٢و  ٣/١/ ٦الإیواء، وفقًا لنص المادة (
  .)٣( ا وعدم الكشف عنھا إلا للضرورةإساءة استخدامھ

نخلص مماتقدم إلى أن ما جاء في ھذین القانونین من التزامات تجاه متعھد   
الإیواء من حیث المبدأ القانوني العام أن متعھد الإیواء إذا لم یكن موردًا للمعلومة، فإنھ 

بحث النشط، غیر مسؤول عن مراقبة المعلومات التي یتولى نقلھا وتخزینھا أو حتى ال
لكن متعھد الإیواء یبقى ملتزمًا بالمراقبة اللازمة ویقصد بھ النشاط الرقابي الموجھ بناء 
على السلطة القضائیة فقط، ومن ناحیة أخرى ألزم متعھد الإیواء أن یوفر لدیھ الوسائل 
التقنیة التي تمكنھ من إیقاف نشر المحتوى غیر المشروع المنبث على الشبكة، وضرورة 

فیر وسائل اتصال مفتوحة للمستخدمین تربطھم بھ مباشرة، حتى یستطیعوا التواصل تو
مع متعھد الإیواء إضافة إلى تمكینھم من تبلیغ السلطات العامة في الدولة عن أي 
مضمون إلكتروني مخالف، وكذلك إلزام متعھد الإیواء بأخذ البیانات الكاملة لعملائھ 

القضائیة الاطلاع علیھا عند الطلب، وألزمتھ بالحفاظ والاحتفاظ بھا حتى یمكن للسلطة 
على سریة المعلومات وعدم كشفھا إلا للضرورة، فھذه ھي أھم التزامات متعھد الإیواء 
وھي تأكید لدوره الذي یأوي المواقع الإلكترونیة، ھذه الالتزامات العامة التي تتضمنھا 

                                                        
(1) Luc Grynbaum, « Lcen.une immunité Relative des prestataires de 

services internet », précité, no 15, p. 39.   
(2) Montero, “La responsabilité des prestataires intérmediares sur les 

Reseaux « Précité, no. 527, ets. p. 280.   
(3) Ecaprioli, “Responsabilité des prestataires du commerce électronique 

et conser », 2003, p. 2 ets, dispossible á la dresse: 
www.caprioli..avocats.com  
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ضھا الجھة المانحة للترخیص بالعمل القوانین الآنفة الذكر، وھناك التزامات خاصة تفر
  لمتعھد الإیواء عبر العقد المبرم بین ھذه الجھة التي دائماً ما تكون جھة عامة. 

  الفرع الثاني
) لسنة ١٠التزامات متعھد الإیواء في ضوء قانون تنظیم الاتصالات المصري رقم (

لسنة  )١٧٥م، وقانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات المصري رقم ( ٢٠٠٣
  م.٢٠١٨

نظم المشرع المصري التزامات مقدمي الخدمات المعلوماتیة ومن ضمنھم   
م، إضافة إلى ٢٠٠٣) لسنة ١٠متعھد الإیواء في قانون تنظیم الاتصالات المصري رقم (

م ، إلا إن المشرع ٢٠١٨) لسنة ١٧٥قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات رقم (
الاخیر التزامات مقدمي الخدمات المعلوماتیة تنظیما المصري الجنائي نظم في القانون 

دقیقًا، أما القانون الأول فقد أقتصر التنظیم فیھ على بیان الجھة المخولة بمتابعتھم وحدد 
سلطاتھا لتنفیذ أحكام القانون، وقد سار المشرع الجنائي المصري على خطى المشرع 

ت المعلوماتیة وجاء قانون مكافحة المقارن في تنظیم التزامات وواجبات مقدمي الخدما
جرائم تقنیة المعلومات الجدید بصفحًة مُشرقًة في ھذا الشأن، فقد الزم المشرع المصري 
الجنائي مقدمي الخدمات المعلوماتیة في المادة الثانیة منھ، حیث جاء في الفقرة (الأولى) 

تقنیة معلومات لمدة  ): یجب حفظ وتخزین سجل النظام المعلوماتي أو أي وسیلة١البند (
  مائة وثمانین یوم متصلة، ویجب حفظ أیضًا كل من البیانات الآتیة: 

  "البیانات التي یمكن التعرف بھا على مستخدم الخدمة.  -أ 
البیانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتي المتعامل فیھ متى كانت   -ب 

  تحت سیطرة مقدم الخدمة. 
  تصال.البیانات المتعلقة بحركة الا  -ج 
  البیانات المتعلقة بالأجھزة الطرفیة للأتصال.  -د 
  أي بیانات أخرى یصدر بتحدیدھا قرار من مجلس إدارة الجھاز".   -ه 

) بالمحافظة على سریة البیانات التي تم حفظھا، ولا ٢وقد ألزمھم في البند (  
یمكن إفشائھا أو الإفصاح عنھا إلا بقرار قضائي من جھة قضائیة مختصة، ویشمل ذلك 
البیانات الشخصیة لأي مستخدم لشبكة المعلوماتیة أو أي بیانات متعلقة بالمواقع 
والحسابات الخاصة التي یدخل ھؤلاء المستخدمین إلیھا، أو الأشخاص والجھات التي 
یتواصلون معھا، وإلزامھم بتأمین المعلومات بما یحفظ سریتھا وعدم اختراقھا أو تلفھا، 

ألزم المشرع مقدم الخدمة أن یوفر لمستخدمي خدماتھ، ولأي جھة إما الفقرة (الثانیة) فقد 
حكومیة مختصة، المعلومات التي تخصھ بشكل میسر ومستمر ومباشر ومن ھذه 

  -المعلومات :
  _ اسم مقدم الخدمة وعنوانھ.١"
معلومات الاتصال المتعلقة بمقدم الخدمة، بما في ذلك عنوان الاتصال  -٢

  الإلكتروني.
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رخیص لتحدید ھویة مقدم الخدمة، وتحدید الجھة المختصة التي بیانات ت -٣
  یخضع لإشرافھا.

أي معلومات أخرى یقدر الجھاز أھمیتھا لحمایة مستخدمي الخدمة، ویصدر  -٤
  بتحدیدھا قرار من الوزیر المختص".

أما الفقرة (الثالثة) فقد ألزم بھا المشرع الجنائي  مقدمي الخدمة والتابعین لھم   
الحیاة الخاصة للأشخاص التي یكفلھا الدستور وإن یوفروا كل الإمكانیات التي  مراعاة

یطلبھا جھاز الأمن القومي لممارسة أعمالھ وفق أحكام القانون، أما (الفقرة) الرابعة فقد 
حصر المشرع جمع البیانات الخاصة بالمستخدمین لمقدمي الخدمات ووكلائھم 

ري قد قطع شوطًا مھمًا في تنظیم أعمال مقدمي وموزعیھم، وبھذا یكون المشرع المص
الخدمات المعلوماتیة تنظیمًا یحفظ فیھ حقوق البیانات الشخصیة لمستخدمي الشبكة 
المعلوماتیة، وقد فرض المشرع الجنائي المصري في ذات القانون عقوبات جنائیة على 

) فرض عقوبة ٣١لمادة (مقدم الخدمة الذي لا یلتزم بأحكام المادة الثانیة، فقد تقرر في ا
الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة الآلف جنیة ولا تجاوز عشرین 

) الفقرة ٢ألف جنیھ، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، على كل مقدم خدمة خالف أحكام البند (
خدمة، (أولًا) من المادة الثانیة، وتتعد عقوبة الغرامة بتعدد المجني علیھم من مستخدمي ال

)  قرر فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشھر، وبغرامة لاتقل ٣٢وفي المادة (
عن عشرین ألف جنیھ ولا تتجاوز مائة ألف جنیة، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، على كل 

) ٣٣مقدم لم یتعاون مع جھة التحقیق بتسلیم ما لدیھ من بیانات أو معلومات، أما المادة (
وبة غرامة لا تقل عن خمسة ملایین جنیھ ولا تجاوز عشرة ملایین فقد تقرر فرض عق

)الفقرة (أولًا) من ١جنیھ، على كل مقدم خدمة أخل بأي التزام منصوص علیھ في البند (
المادة الثانیة، وتتضاعف العقوبة في حال العودة، وللمحكمة القضاء بإلغاء الترخیص، 

تجاوز مائتي ألف جنیھ على كل مقدم  وقرار فرض عقوبة لا تقل عن عشرین ألف ولا
خدمة خالف أحكام الفقرة (ثانیًا) و(رابعًا) من المادة الثانیة من القانون سالف الذكر، 
وقرر فرض عقوبة الحبس لا تقل عن ثلاثة أشھر، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنیھ 

  ا). ولا تجاوز ملیون جنیھ، على كل مقدم خدمة خالف أحكام الفقرة (ثالثً
أما قانون تنظیم الاتصالات فقد أناط مھمة متابعة وتنظیم عمل الاتصال إلى   

الجھاز القومي لتنظیم الاتصالات، وقد حدد أھدافھ في المادة الرابعة من قانون تنظیم 
الاتصالات، وجاء فیھا:  "یھدف الجھاز إلى تنظیم مرفق الاتصالات وتطویر ونشر 

حدث الوسائل، ویلبي احتیاجات المستخدمین بأنسب جمیع خدماتھ على نحو یواكب أ
الأسعار ویشجع الاستثمار الوطني والدولي في ھذا المجال في إطار من قواعد المنافسة 

  الحرة، وعلى الأخص ما یأتي: 
"ضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جمیع مناطق الجمھوریة بما فیھا مناطق  - ١

  ق الحضریة والریفیة والنائیة. التوسع الاقتصادي والعمراني والمناط
  حمایة الأمن القومي والمصالح العلیا للدولة.  - ٢
  ضمان الاستخدام الأمثل للطیف الترددي وتنظیم العائد منھ طبقًا لأحكام ھذا القانون. - ٣
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ضمان الالتزام بأحكام والاتفاقیات الدولیة النافذة، والقرارات الصادرة عن المنظمات  - ٤
  لیمیة المتعلقة بالاتصالات والتي تقرھا الدولة.الدولیة والإق

  مراقبة تحقیق برامج الكفاءة الفنیة والاقتصادیة لمختلف خدمات الاتصال". - ٥
  مسؤولیة متعھد الإیواء المدنیة  :المبحث الثاني

لا تختلف طبیعة مسؤولیة متعھدي الایواء باختلاف نوعیَّة المخالفات المرتكبة على       
ولكن باختلاف مضمونھا. فقد تكون ھذه المسؤولیة جزائیة إذا تضمَّن  ،الإنترنت

المضمون الإلكتروني على ما یُدخلھ في نطاق التجریم كانطوائھ على عبارات السب 
والقذف، وقد تكون المسؤولیة مدنیة إذا احتوى ھذا المضمون على تعدٍّ على حقوق 

أو التعدّيِ على حقوق الملكیة  ،یاة الخاصةأو أمرٍ أضرَّ بھم، كانتھاك حرمة الح ،الآخرین
الفكریة. وفیما یتعلَّق بالمسؤولیة المدنیة بوجھٍ خاص وھو محور دراستنا ، یُمكن أن 
تثور لنوعین من الأسباب: فإمَّا أن یكون سببھا إخلال متعھد الایواء بالتزاماتھ التعاقدیَّة، 

  ع على صفحات الویب. وإمَّا أن ترجع إلى نشر مضمون معلوماتي غیر مشرو
حدود ھذه  یلزمنا لتحدید نطاق مسؤولیة متعھدي الایواء أن نُحدِّد بدایةًلذا       

الإجراءات المتبعة لإزالة المحتوى غیر القانوني ، ومن ثمَّ ننتقل إلى تبیان لمسؤولیة
  المتداول عبر الشبكة المعلوماتیة . وكالاتي :

  الایواء  حدود مسؤولیة متعھد: المطلب الاول
إنَّ حدود مسؤولیة متعھد الإیواء رسمتھا القوانین الناظمة لعملھ في تقدیم   

خدماتھ على شبكة المعلوماتیة، حیث تنھض المسؤولیة العقدیة لمتعھد الإیواء في حالة 
الإخلال بأحد بنود عقد الاشتراك المبرم بینھ وبین عملائھ، كأن یخل بالتزامھ بتوفیر 

كن عملاءه من الحصول على المعلومات التي یرغبونھا من الشبكة الوسائل التي تم
المعلوماتیة، أو الإخلال بأحد بنود عقد التورید الذي یربطھ بینھ وبین منتج المعلومة أو 

. وھذه المسؤولیة تخضع لأحكام القانون المدني من حیث الاتفاق على تشدیدھا )١(موردھا
مإ أنھ یُمارس دورین، الأول دور محاید في نقل فب.  )٢(أو تخفیفھا أو الإعفاء منھا

المعلومات، أما الثاني فھو دور منتج أو مورد للمعلومات، وتختلف المسؤولیة بحسب 
  الدور الذي یقوم بھِ.

فإذا كان دوره محایدًا، فمن حیث الأصل أن متعھد الإیواء لا یكون مسؤولًا عن 
لائھ الإلكترونیین، إذ إن دوره ھنا مضمون المعلومات أو الخدمات التي یوفرھا لعم

یقتصر على مجرد توفیر الوسائل الفنیة، ومن ھنا فإنھ لا یُسأل عن الأضرار التي تُلحقھا 
  .)٣(ھذه المعلومات بعملائھ الإلكترونیین وبالغیر

                                                        
د. سمیر حامد عبد العزیز الجمال، التعاقد عبر تقنیات الاتصال الحدیثة، أطروحة دكتوراه، جامعة القاھرة،  (١)

 . ٣٠٥م، ص ٢٠٠٥سنة 
  ) التقنین المدني العراقي. ٢٥٩) التقنین مدني مصري، ویقابلھا المادة (٢١٧ة (راجع: الماد (٢)

وفي ھذا الخصوص نجد أن القضاء الأمریكي قد ذھب إلى ھذا المسلك في قضیة طالبت بموجبھا شركة  (٣) 
(cubby.inc) التي تنشر  بالحكم بمسؤولیة متعھد الإیواء، لكونھ أوصل العملاء الإلكترونیین بإحدى المنتدیات
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ولكن إذا تخطى متعھد الإیواء دوره ومارس دور منتج للمعلومات، فإنھ یكون 
  .)١(مات أو الخدمات التي یُقدمھا إلى عملائھ الإلكترونیین مسؤولًا عن مضمون المعلو

وبناءُ علیھ سنبین موقف كل من التشریع والقضاء من المسؤولیة المدنیة لمتعھد 
  الایواء في فرعین ، وكالاتي :

  الموقف التشریعي من مسؤولیة متعھد الإیواء: الفرع الاول
الخاص بالثقة في الاقتصاد  ٢٠٠٤) لسنة ٥٧٥نجد أن القانون الفرنسي رقم (

) إلى ١-٦، قد أشار في الفقرة الثانیة من المادة (٢٠١٠الرقمي في التعدیل الصادر سنة 
إعفاء متعھد الإیواء من المسؤولیة كقاعدة عامة، مع إمكانیة إقامتھا في حالات خاصة، 

ولم یتخذ أي لاسیما عندما یكون متعھد الإیواء یعلم بعدم مشروعیة المعلومات المخزونة، 
المعدل، وذلك  ٢٠٠٠) لسنة ٣١وھذا ما قد اكّده التوجیھ الأوربي رقم ( . أجراء لإزالتھا

) منھ والخاص بالتجارة الإلكترونیة، إذ ذھب إلى عدم مسؤولیة متعھد 13في المدة (
الإیواء عمّا یُخزن من بیانات غیر مشروعة، شریطة أن یثبت  عدم علمھِ بأنعدام 

متى ما علم بذلك وجب علیھِ إتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاطلاع علیھا مشروعیتھا، و
) من ذات القانون "بأن السلطة ١/٨- ٦ونصت أیضًا المادة (.  وسحب المادة المخالفة

القضائیة ھي الوحیدة المخّولة بتحدید عدم مشروعیة المضمون الإلكتروني المتداول عبر 
  منع وصولھ للمشتركین".  شبكة الإنترنت، وبالتالي شطبھ أو

من كانون الأول  ٣٠) الصادر في ١٠٦٧-٨٦أما قانون حریة الاتصال الفرنسي رقم (
م، ٢٠٠٠) الصادر في الأول من آب عام ٧١٩ – ٢٠٠٠م، بقانون رقم (١٩٨٦عام 

) والتي تقرر "عدم قیام ٨ – ٤٣حیث إن ھذا التعدیل أضاف إلى القانون المادة رقم (
نیة أو الجزائیة للأشخاص المعنویة، أو الطبیعیة التي تقدم بمقابل أو دون المسؤولیة المد

مقابل بالتخزین المباشر والدائم؛ لتضع تحت تصرف الجمھور إشارات أو كتابة أو صور 
أو رسائل أیّا ما كانت طبیعتھا، وعن محتوى ھذه الخدمات إلا إذا تم إخطارھا من قبل 

إن ھذا النھج الذي ، اللازم لمنع الوصول للمحتوى" السلطة قضائیة، ولن تقوم باتخاذ
رسمتھ القوانین الأوربیة تتفق مع القواعد العامة الناظمة للمسؤولیة غیر العقدیة وبوجھ 

) من التقنین المدني الفرنسي، واللتان تلزمان ١٣٨٣) والمادة (١٣٨٢خاص المادتین (
  محدث الضرر إلى تعویض ھذا الضرر. 

                                                                                                                                         
قولًا تُشھر بالشركة المدعیة، إلا أن المحكمة قررت عدم مسؤولیة متعھد الإیواء بحجة أنھ لا یُمكن مطالبتھ 

 Cubby vs بتفحص كل المعلومات التي ینقلھا أو ینشرھا كي یتمكن من كشف الأقوال والادعاءات المسیئة
computer serve inc 7766fsup-135.   

  www.defamation.com/major/court/cassAvailable at:   
، بمناسبة دعوى رفعھا الاتحاد العام للطلبة 24/3/2000الفرنسیة في  (Naterre)وھذا ما أكدتھ محكمة  (١)

ا تضمن عرض أغراض ورموز نازیة وبیعھا، الیھود في فرنسا ضد متعھد الإیواء نتیجةً لإیوائھ موقعًا إلكترونیًّ
وھذا ما أدى إلى قیام مسؤولیة متعھد الإیواء مع إلزامھِ بالكشف عن ھویة صاحب الموقع الإلكتروني، ذي 

  المضمون المعلوماتي غیر المشروع
 T.G.I Nanterre – 24 mai 2000, Available at 
: www.jursiscom.net/jurisfrlacos    
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) ١٧٥ینص قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات رقم ( فلم مصرأما في   
م على مسؤولیة محددة ٢٠٠٣) لعام ١٠م ولا قانون تنظیم الاتصالات رقم (٢٠١٨لعام

لمتعھد الإیواء وبذلك ھي تخضع لذات التوجھ الذي أخذت بھا القوانین الفرنسیة 
من السیطرة على والأوروبیة، عدم مساءلة متعھد الإیواء بصورة عامة لعدم تمكنھ 

المحتوى  الإلكتروني، وھي قیام المسؤولیة على أساس الخطأ الشخصي الواجب الأثبات 
الذي یصدر من متعھد الإیواء، بید أن قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات المصري 
نظم إجراءات حذف المواقع الإلكترونیة وبین الجھات المختصة وإجراءات التظلم من 

في المادة السابعة والثامنة من ذات القانون، إضافة  إلى قانون تنظیم   القرار الحجب
م، أما المسؤولیة المدنیة، فلا مناص من تطبیق ٢٠٠٠) لسنة ١٠الاتصالات رقم (

  القواعد العامة في التقنین المدني والقوانین الخاصة المتعلقة بھذا الشأن .
لإیواء فتنھض إذا أرتكب خطأ ما وسبب أما المسؤولیة غیر العقدیة لمتعھد ا          

ضررًا للغیر، حیث یستطیع متعھد الإیواء  الدخول على أي معلومة واردة إلیھ في شكل 
سجلات إلكترونیة تخص الغیر من خلال الوسائل الفنیة التي یملكھا، وأن عملھ من حیث 

لھا بث الأصل یكمن في وضع أجھزتھ تحت تصرف العمیل لمدة معینة لیتمكن من خلا
ما یریده على الشبكة، فھو وسیط محاید بنقل المعلومة، ولیست لدیھ القدرة على التحكم 
المسبق بالمعلومات، نظرًا للكم الھائل من المعلومات المتدفقة إلى الشبكة المعلوماتیة، أما 
إذا تجاوز حدود ھذا الدور وقام بالتحكم بالمعلومات الواردة إلیھ كأن یكون تدخل في 

ید الشخص الذي ترسل إلیھ المعلومة أو احتفظ بالمعلومة أكثر من المدة المقررة تحد
قانونًا أو ساعد عملائھ للتجاوز على حقوق الآخرین، أو لم یحافظ على سریة البیانات 
الشخصیة الخاصة بأصحاب المواقع أو كان ھو مورد المعلومة غیر المشروعة فعندئذ 

 ین المنظمة.یمكن مساءلتھ حسب أحكام القوان
إن مسؤولیة متعھد الإیواء تقوم بالاصل على أساس الخطأ واجب الإثبات، وھذا ما   

أكدت علیھ التشریعات الأوروبیة، فقد أصدرت الدول الأوروبیة التوجیھ الخاص "بالتجارة 
) ٤١)، حیث تقرر المادة (٣١ -  ٢٠٠م المرقم ( ٢٠٠٠حزیران  ٨الإلكترونیة" الصادر في 

ساءلة متعھد الإیواء مدنیًا أو جزائیًا إلا إذا كان یعلم بمضمون المعلومة غیر منھ عدم م
المشروعة، أو أن یكون النشاط غیر المشروع ظاھرًا، كما یسأل إذا كان یملك الوسائل التقنیة 

ولم یقف التوجیھ الأوروبي عند ھذا الحد، بل اللازمة للتحكم في المعلومات التي ینشرھا". 
یل الحصر الفروض التي یكون فیھا سلوك الأشخاص خاطئًا وحظرت عددت على سب

دول الأعضاء أن تفرض علیھم التزامًا عامًا لمراقبة المعلومات التي یتولون نقلھا أو 
تخزینھا أو التحري النشط عن الوقائع التي تشیر الظروف إلى أنھا تمثل أنشطة غیر 

المسؤولیة عن الفعل الشخصي، القائمة  مشروعة، ویعد ذلك تكریسًا للمبدأ التقلیدي في
  .  )١(على أساس الخطأ واجب الإثبات

  الموقف القضائي من المسؤولیة المدنیة لمتعھد الایواء: الفرع الثاني
                                                        

  . ١٦١ – ١٦٠، ص  مصدر سابقالاطلاع راجع: د. محمد حسین منصور ، لمزید من  (١)
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وبخصوص الأحكام القضائیة في كل من فرنسا ومصر، ثبت مدى التزامات متعھد     
یونیو  ٤قوانین المشار إلیھا بجلسة الإیواء، فقد طبقت محكمة استئناف باریس الأحكام وال

م، بأن مقدم خدمات الاستضافة یتمتع بالمسؤولیة المحدودة بشأن واقعة تتلخص ٢٠١٦
) امتنع عن الرد على الرسالة التي أرسلت Wikimediaفي أن مقدم خدمات الإیواء (

مة إلیھ من قبل المضرور، وادعى فیھا أن الموقع انتھك شرفھ أو سمعتھ، وجدت المحك
أن مقدم خدمات الإیواء یوفر للمستخدمین البنیة التحتیة التي تسمح لھم ببث المحتوى 
وجعلھ مباحًا للجمھور دون سیطرة منھ، وأسست المحكمة حكمھا على أن مقدم خدمات 
الإیواء  لا یقوم بأي دور فعال، ولیس لدیھ السیطرة على البیانات، وأن دوره یقتصر 

  .)١(على نقل المحتوى فقط
وفیما یتعلق بعلم متعھد الإیواء بالعلم بمحتوى المادة غیر المشروعة، نجد أن محكمة 

، بإدانة موقع جوجل بصفتھِ ٢٠٠٧تشرین الاول  ١٩باریس الابتدائیة قد قضت في 
متعھد ایواء، لقیامھِ بإعادة بثّ مضمون محمي بقواعد حقّ المؤلف بعد أن سبق حجبھ 

  .)٢(مون غیر مشروع لأنھ یمسّ حقا من حقوق المؤلفلمدة مؤقتة، إذ إن ھذا المض
وبمناسبة نشر محتوى غیر مشروع وھو صور عاریة لإحدى الفنانات على صفحات 
أحد المواقع الإلكترونیة، دون أخذ موافقتھا، حمَّلت محكمة بدایة (نانتیر) المسؤولیة 

. وقد )١٠٣(ون غیر المشروعلمتعھد الإیواء لعدم بذلھ العنایة اللازمة لالتقاط ھذا المضم
من القانون المدني الفرنسي أساساً لحكمھا ھذا.  ١٣٨٣اتخذت المحكمة من نص المادة 

وفي دعوى مُشابھة، وتأسیساً على نفس النص، فرضت محكمة استئناف (ڤیرساي) 
 التزاماً بالیقظة على متعھد الإیواء، ووصفت ھذا الالتزام بأنھ التزام ببذل عنایة یُرتِّب

مسئولیتھ في حال أن قصَّر في بذل الجھود الیقظة لكشف المواقع الإلكترونیة المأویة 
. إلاَّ أن المحكمة رفضت في قرارھا ھذا تحمیل مقدم  ذات المضمون غیر المشروع

الخدمة لأيّ التزام عامٍّ بالرقابة، واكتفت، فقط، بالإشارة إلى واجبھ بأخذ الحیطة والحذر، 
المبادرة إلى شطب أيِّ مضمونٍ غیر مشروع، أو على الأقل منع  وھو ما یفرض علیھ

  وصول المشتركین إلیھ، بمجرَّد أن یصل لعلمھ، أو أن یتمَّ تبلیغھ بأسباب عدم مشروعیتھ.
أما القضاء المصري وتحدیدًا المحكمة الإقتصادیة فقد طبق التزامات متعھد   

س تحریر جریدة المیثاق العربي م فُوجِئ رئی١/٩/٢٠٠٤الإیواء في حكم ملخصھ: في 
الإلكترونیة بعدم ظھور الموقع على شبكة المعلوماتیة من داخل الجمھوریة، على الرغم 
من إمكانیة تصفحھ من الخارج، وأدرك لاحقًا أن الموقع تم حجبھ داخل مصر، فقام برفع 

ا قضائیة، مطالبً ٥٨لسنة  ٣٤٧٨١م، حملت الرقم ٢٢/٩/٢٠٠٤دعوى قضائیة بتاریخ 
بوقف تنفیذ قرار الحجب واختصم كل من رئیس مجلس الوزراء بصفتھ، ووزیر 

                                                        
الحكم مشار إلیھ في كتاب المسؤولیة المدنیة عن الإیذاء المُبِھج "دراسة مقارنة"، د. سمیر حامد عبد   (١)

  . ١١٤العزیز الجمال، مصدر سابق ، ص 
(2) TGL paris, 19 octobre 2007، Avilable at :file:///C:/Users/ali/Downloads/article_2072.pdf   
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الاتصالات والمعلومات بصفتھ الرئیس التنفیذي للجھاز القومي لتنظیم الاتصالات عند 
  بدایة رفع الدعوى. 

م، الذي كان الأول من ١٣/٦/٢٠٠٦وجاء الحكم بعد عامین من رفع الدعوى في   
انوني لحظر المواقع على شبكة المعلوماتیة، حیث ذكر الحكم أن نوعھ، ویؤسس للوضع الق

التشریعات المصریة القائمة، لم تتضمن أي نصوص تجیز للأجھزة الحكومیة تقریر الحظر 
أو حجب بالمواقع الإلكترونیة من الظھور على شبكة المعلوماتیة بصفة عامة، أو من الظھور 

لكن ھذا الفراغ التشریعي لا یخل بحق لمستخدمي الشبكة داخل مصر بصفة خاصة، و
الأجھزة الحكومیة من إلزام مزودي الخدمة بحجب أي موقع مسجل لدیھا حینما تمس الأمن 
القومي أو المصالح العلیا للدولة، وأضاف الحكم أیضاً أن الحجب یمكن أن یحدث نتیجة 

ستضیفة بالحجب اعتداء أحد الأشخاص على الموقع وإتلاف ملفاتھ، أو قیام الشركة الم
لانتھاء عقد الإیواء أو إخلال الموقع نفسھ بعدم المساس بالأمن القومي والمصالح العلیا 

م، كما أن رافع الدعوى ٢٠٠٣) لسنة ١٠للدولة، ووفقًا لأحكام قانون تنظیم الاتصالات رقم (
ھم قرروا لم یقدم دلیلًا یستفاد منھ أن الموقع المحجوب في مصر أو أن المدعي علیھم بصفات

. )١(حجب الموقع الذي یجعل ما یقولھ المدعى في ھذا الشأن أقوالًا مرسلة لا یساندھا الدلیل
ویتضح من خلال حیثیات ھذا الحكم، أن المحكمة قد رسمت حدود مساءلة متعھد الإیواء 
إذا ما تجاوز التزاماتھ في ظل غیاب القوانین الخاصة بتحدید عمل مقدمي خدمات 

  مصر.  الإنترنت في
م ٢٠٠٣) لسنة ١٠وھي بھذا قد احتكمت إلى قانون تنظیم الاتصالات رقم (  

باعتباره ینظم عمل الاتصالات الإلكترونیة داخل مصر وإلى القواعد العامة في تنظیم 
المسؤولیة المدنیة، حیث أشارت إلى أحد صور الخطأ في المسؤولیة العقدیة، وھذا یقاس 

أما عن الأخطار ودوره في إقامة المسؤولیة فنفرق بین   على الخطأ غیر العقدي أیضًا
حالتین الأولى: إذا كان الموقع المأوى یھدد سلامة الوطن فقط أنیطت مھمة حذفھ للجھاز 

م، أما إذا كان ٢٠٠٣لسنة  ١٠القومي لتنظیم الاتصالات حسب أحكام القانون رقم 
عھد الإیواء نفسھ علیھ المحتوى الضار یھدد شخص ما على موقع ما أو بواسطة مت

الالتجاء إلى القضاء، ومن ثم یخطر متعھد الإیواء عن طریق الجھاز فإذا لم یستجیب 
  فیمكن مساءلتھ جنائیًا إذا وجد ھناك قصد، ومدنیًا إذا انتفي القصد. 

ونرى أن إقامة مسؤولیة متعھد الإیواء من خلال الإخطار عبر الجھة القضائیة   
رفین، ما عدا حالة الاعتداء على الأمن القومي؛ لأن في ھذا ھي ضمانة حقیقیة للط

مصیر شعب، حتى تضمن عدم تعسف متعھد الإیواء في حجب المواقع الإلكترونیة متى 
شاء وكیف ما شاء، ومن جھة أخرى لا تعطى لأى شخص الحق في إخطار الوسیط عن 

مرفوض ولا سیما المعلومة غیر المشروعة، وبالتالي تفترض مسؤولیتھ وھذا موقف 
  ضمن الأصول المراعیة للقواعد الجنائیة. 

                                                        
مشار إلیھ في كتاب د.حسین محمد الغول ،  جرائم شبكة الإنترنت والمسؤولیة الجزائیة الناشئة الحكم   (١)

  .٥٨١م ، ص ٢٠١٧، منشورات الحلبي الحقوقیة ،  ١عنھا"دراسة مقارنة"، ط
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مسؤولیة متعھد الایواء عن المحتوى غیر القانوني المتداول : المطلب الثاني 
  عبر الشبكة المعلوماتیة

  یلتزم متعھد الإیواء بإزالة المحتوى الضار بالسمعة الإلكترونیة ،على النحو الآتي:    
متعھد الإیواء لإزالة المحتوى غیر القانوني الضار أولًا: الإجراءات الخاصة ب

  بالسمعة الإلكترونیة:
متعھد الإیواء ھو أحد الأشخاص الملزمین بإزالة المحتوى الإلكتروني غیر   

) من قانون الثقة في ٧-١-٦القانوني الضار بسمعة الأفراد، وذكرنا آنفًا أن المادة (
م، ٢٠٠٤من یونیو عام  ٢١الصادر في ) ٥٧٥- ٢٠٠٤الاقتصاد الرقمي الفرنسي رقم (

لم تلزم متعھد الإیواء أي التزام عام بمراقبة المحتوى، الذي یقوم بإرسالھ أو تخزینھ أو 
البحث عن حقائق أو أدلة تكشف عن الأنشطة غیر المشروعة، ولا یمكن اعتباره 

كان ھذا مسؤولًا، إلا إذا أخطر بشكل رسمي من القضاء بإزالة ھذا المحتوى، أو إذا 
المحتوى غیر المشروع (بشكل واضح) وھذا المصطلح استخدمھ المجلس الدستوري 

م،  وھو ٢٠٠٤یونیو من عام  ١٠) الصادر في ٤٩٦_٢٠٠٤الفرنسي في قراره رقم (
، )١(ما ینطبق على الجرائم العنصریة، والولع الجنسي بالأطفال وجرائم ضد الإنسانیة

زالة المحتوى الضار، قضت المحاكم الفرنسیة في وبما یخص الإجراءات المتبعة في إ
الآونة الأخیرة على الشخص الذي یشكو من وجود معلومات إلكترونیة ضارة بسمعتھ 
ومتوافرة عبر الشبكة المعلوماتیة أو مواقع الویب، بأن یخطر صاحب المنشور نفسھ لكي 

رت محكمة لیزیھ یزیل ما قام بھ، وتعدُّه المحاكم إجراء شكلي لابد منھ، وقد أصد
م قرارًا: "الشخص الذي یشكو من وجود تعلیقات على ٢٠٠٨أبریل عام  ٨الجزائیة في 
) ویطلب إزالة ھذه التعلیقات المسیئة إلا أن القاضي وجد من over blogموقع الویب (

  ).٢"(المفترض أن یتصل بصاحب المنشورات أولًا
د مدیر للنشر بأن یعطي الحق إضافة إلى ذلك یقوم متعھد الإیواء عند عدم وجو  

لكل شخص طبیعي تعرض للضرر الحق في الرد، وھذا الحق ثابت في قانون الثقة في 
) منھ أن كل شخص معین في ٢_٣_٦الاقتصاد الرقمي الفرنسي  حیث تنص المادة (

إحدى خدمات الاتصال للجمھور أو العامة عبر الشبكة المعلوماتیة لھ الحق في الرد على 
ساس أو الإضرار بطلبات التصحیح أو حذف الرسالة، ویحق للشخص أن یقوم بھ ھذا الم

خلال ثلاثة أیام وبالمجان، والحق في الرد یكون بشكل نص مكتوب لا یتجاوز 
  .)٣(سطر) وھذا الحق لا یمنع من اللجوء إلى المحاكم٢٠٠(

                                                        
1 ) https://www.village-justice.com/articles/reputation-Blandine-Poidevin-
Clemence،11016.html . 

reputation-https://www.reputationvip.com/fr/guide/e) ٢.  
3) le décret d'application n 2007-1527 du 24 octobre 2007, la procédure permettant d'exercer 
ce droit de réponse. Le demandeur adresse une lettre de recommandation avec demande 
d'avis de réception mentionnée le passage litigieux et la réponse qu'il souhaite voir publiée. 
This reponse ne peut être une image, un son ou une vidéo: il doit s'agir d'un texte qui ne 
pourra dépasser 200 lignes. Le responsable du site doit, quant à lui, présenter ce texte 
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ر، ولم وعلى النقیض من ذلك إذا أخطر الموقع بإزالة المحتوى الإلكتروني الضا  
یلتزم ثم قام بنشر ھذا المحتوى فھنا یتحمل المسؤولیة الجنائیة والمدنیة، وقد أدانت 
محكمة استئناف باریس مؤخرًا محرك البحث جوجل بتھمھ التزویر في القرار المرقم 

م، وذلك بأن الموقع الإلكتروني الخاص ١٤/٢/٢٠١١، الصادر بتاریخ ٢١٩٤١_ ٩
الأخطار المتضمن  إزالة المحتوى الضار، وبینت المحكمة أنھ: بمقاطع الفیدیو، لم یلتزم ب

" یجب علیھ أن یتحمل مسؤولیتھ كمضیف في عدم اھتمامھ بإعادة نشر المحتوى غیر 
  .)١(القانوني رغم أنھ تم الإخطار بھ سابقًا" 

  ثانیًا: التزام محركات البحث بإزالة المحتوى الضار من قوائم فھارسھا:
"برنامج یسمى الروبوت (العنكبوت)، ینظم فھارس محرك البحث ھو   

المحتویات، ویسمح بزیارة صفحات الویب بطریقة تلقائیة وبشكل مستمر، بحیث یقوم 
عند استعلام المستخدم عن بعض الكلمات الرئیسة الموجود في العنوان الموقع والضغط 

على صفحة الویب  على أیقونة البحث، بعرض نتائج البحث ذات الصلة بالكلمة المختارة
  .)٢(والتي وجدت ضمن الروابط التشعبیة ذات الصلة"

وتُعدُّ ھذه المحركات الأداة الإلكترونیة التي یعتمدھا مستخدم الشبكة المعلوماتیة   
في الوصول إلى العنوان المطلوب عبر الشبكة المعلوماتیة، ولا غنى عنھا إلا إذا كان 

یرید زیارتھ، وتتأثر سمعة الأفراد الإلكترونیة من المستخدم على علم تام بالموقع الذي 
خلال محركات البحث في اتجاھین: الأول: أن ھذه المحركات تجمع وتعالج البیانات 
الشخصیة للمستخدمین، التي تتحصل علیھا من خلال مصادرة متعددة منھا، البحث الذي 

لتي اتصل بھا، والمواقع یجریھ المستخدم عبر الشبكة المعلوماتیة، والروابط المحوریة ا
التي زارھا، وتاریخ الزیارة، وعلاوة على ذلك البیانات التي یدلي بھا الشخص من تلقاء 

أما الاتجاه ،)٣(نفسھ عندما یرید الدخول إلى موقع، فیطلب منھ بعض المعلومات الشخصیة
ور مقدم الثاني: فیكمن في التطورات التكنولوجیة لمحركات البحث التي أدت إلى تغییر د

                                                                                                                                         
comme un droit de réponse et doit être associé directement au message en cause. Dans 
l'hypothèse ou le texte litigieux est supprime avant que si le message commun, la réponse, 
celle-ci doit être mis en ligne et il conviendra de préciser le passage litigieux, la date de mise 
en ligne et le temps pendant que le texte a été accessible. L'exercice du droit de réponse 
n'empêche aucunement la personne désignée dans les écritures de saisir la juridiction 
compétente afin de pouvoir en retirer le texte et / ou pour obtenir les dommages-intérêts, le 
livre de «droit et expertise du numérique» , paragraphe 430, p. 306-307. 
)1 https://www.reputationvip.com/fr/guide/e-reputation .C’est ainsi que, récemment, Google 
Vidéos et Google images ont été condamnés par la Cour d’appel de Paris pour contrefaçon, 
la Cour estimant que leur responsabilité en tant qu’hébergeur devait être engagée pour ne 
pas avoir accompli les diligences nécessaires pour empêcher la remise en ligne d’un contenu 
manifestement illicite précédemment notifié ( 4 février 2011, n°09-21941) 

) د . سمیر حامد عبد العزیز الجمال، المسؤولیة المدنیة عن الإیذاء المُبِھج "دراسة مقارنة"، مصدر سابق، ٢(
 .١٢٥ص

 .٨٩لمزید من التفاصیل راجع: د.عبد الھادي فوزي العوضي، مصدر سابق، ص) ٣(
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خدمات الاستضافة وحولتھ من دور سلبي یسیطر على المعلومة المخزنة إلى دور جدید 
  .)١(یھدف إلى السیطرة وإدارة المحتوى

بید أن المشكلة تكمن في أن محركات البحث لم تنظمھا قوانین إلكترونیة   
، )NLCEمحددة؛لأنھا ظھرت بعد تشریع قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي الفرنسي (

الذي ینظم مسؤولیة مقدمي الخدمات الوسیطة عبر الشبكة المعلوماتیة، ومن المعلوم أن 
قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي، قد أخضع مقدم خدمات الإیواء إلى نظام المسؤولیة 
البسیطة، حیث لا تقوم من حیث المبدأ إلا ضمن شروط معینة، لكن الاتجاه الحدیث 

لبحث أخذ یتجاوز نظام المسؤولیة البسیطة لمحرك البحث للقضاء بخصوص محركات ا
ویحملھ المسؤولیة المدنیة، حیث اعتبر مقدم خدمات الاستضافة المستحدثة، وقد قضت 

بسحب  (Google)م، "بإلزام موقع ٢٠١٦مایو  ١٣محكمة باریس الابتدائیة علیھ في 
)، ھو من كبار leGoogالمحتوى الذي یھدف إلى إیذاء أي شخص، وقررت بأن موقع (

المھنیین الاقتصادیین، ویتیح على الصفحة الأولى لموقعھ إمكانیة الحصول على النتائج 
"، مما ینتھك بشكل مباشر Googleعن طریق إدخال الاسم الكامل في محرك البحث "

الحق في حمایة البیانات الشخصیة، ولذلك یجب أن یقتصر ھذا التدخل على حصول 
" Googleومات المشروعة، وتأسیسًا على ذلك قضت بإلزام موقع "الجمھور على المعل

بسحب المحتوى غیر المشروع من قائمة النتائج التي یمكن التوصل إلیھا بواسطة 
) عن Eیورو ( ٢٥٠٠الاستعلام عن اسم ولقب الشخص المضرور، ودفع مبلغ 

  ).٢(الأضرار الناتجة عن ھذا الإجراء"

  الخاتمة

وضѧوع البحѧث توصѧلنا الѧى جملѧة مѧن الاسѧتنتاجات والتوصѧیات التѧي          بعد ان انتھینا من م
نأمل الاخذ بھا من قبل المشرع العراقي والقضاء العراقѧي لمعالجѧة الامѧر ان حصѧل علѧى      
ارض الواقѧѧع ، والѧѧذي بѧѧدوره لѧѧیس ببعیѧѧد عѧѧن ھѧѧذه المسѧѧائل مѧѧدام كونѧѧھ مسѧѧتعمل لشѧѧبكات    

  :والتوصيات حسب الاتي هذه النتائجالمعلومات ( الانترنت ) . وسوف نعرض ل
  اولاً : الاستنتاجات 

ان الѧѧدور الھѧѧام الѧѧذي یضѧѧطلع بѧѧھ متعھѧѧدو الإیѧѧواء فѧѧي إدارة الإنترنѧѧت یفѧѧرض،        .١
حتماً، على كل مѧن یرغѧب بالبѧث المباشѧر والѧدائم لمضѧمون معلومѧاتي مѧا علѧى          
الشبكة، اللجوء إلى واحدٍ منھم للاستعانة بخدماتھ. فھم كأصحاب أجھѧزة تخѧزین   

) یشѧѧѧكلون عنصѧѧѧراً رئیسѧѧѧیاً مѧѧѧن العناصѧѧѧر  centres serveurs( مركزیѧѧѧة
المكونة لشبكة الإنترنت، وتربطھم بعملائھم، من أصѧحاب المواقѧع الإلكترونیѧة،    

                                                        
) د. سمیر حامد عبد العزیز الجمال، المسؤولیة المدنیة عن الإیذاء المُبِھج "دراسة مقارنة"، مصدر سابق، ١(

 .١٢٨ص
سمیرحامد عبد العزیز  ) الحكم مشار إلیھ في بحث المسؤولیة المدنیة عن الإیذاء المُبِھج "دراسة مقارنة"، د.٢(

 TGL Paris, 13 may 2016, monsieur x. / Google .١٣٢الجمال، مصدر سابق  ص
France et Google.   
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رابطة تعاقدیة یتم تنظیمھا من خلال عقѧد خѧاص یُسѧمى عقѧد الإیѧواء، وعѧادةً مѧا        
 . یتم توقیعھ إلكترونیاً من قبل الطرفین

راً جوھریѧѧاً فѧѧي التعѧѧرُّف علѧѧى شخصѧѧیة طالѧѧب الخدمѧѧة،    یلعѧѧب عقѧѧد الایѧѧواء  دو   .٢
وبإحاطتѧѧѧھ علمѧѧѧاً بشѧѧѧروط اسѧѧѧتعمالھا، وبإعلامѧѧѧھ بوجѧѧѧوب عѧѧѧدم تجѧѧѧاوز الإطѧѧѧار  
الصѧѧحیح والمشѧѧروع لاسѧѧتخدام الوسѧѧائل التقنیѧѧة والمعلوماتیѧѧة المخصصѧѧة لѧѧھ،        

 وذلك تفادیاً لإلحاق الضرر بمتعھد الإیواء وبالغیر.  
اً مھمѧاً لتحدیѧѧد التزامѧѧات مقѧدم الخدمѧѧة؛ فبالإضѧѧافة   كѧذلك یُعѧѧدُّ عقѧد الإیѧѧواء مصѧѧدر   .٣

لالتزام متعھد الإیواء الأصلي، المتمثل بتقѧدیم الوسѧائل التقنیѧة والمعلوماتیѧة التѧي      
أحیانѧاً،  تُمكِّن العملاء من بѧث مѧا یرغبѧون مѧن معلومѧات، یلتѧزم متعھѧد الإیѧواء،         

للعملاء، أو مساعدتھم ببعض الخدمات الإضافیة، كالتزامھ بتقدیم المساعدة الفنیة 
علѧѧى إنشѧѧاء مواقѧѧع إلكترونیѧѧة خاصѧѧة بھѧѧم، أو تقѧѧدیم خѧѧدمات البریѧѧد الإلكترونѧѧي    
وأنظمة البحث الآلي... فھذا النوع من الالتزامات یُثیر إشكالیات تقنیة أكثر منھѧا  

 ѧѧُذي یѧѧر الѧѧة، الأمѧѧاً،ؤديقانونیѧѧى ، أحیانѧѧة   إلѧѧع الإلكترونیѧѧدخول للمواقѧѧعوبة الѧѧص
بسبب التزاحم الشدید على الدخول إلى الشبكة، أو بسبب الانقطѧاع   المطلوبة، إمَّا

ھنا تُؤسس مسؤولیة مقدم الخدمة والمفاجئ للاتصال بھا، أو لغیره من الأسباب، 
 . على القواعد الخاصة بتنفیذ الالتزام العقدي

ع الممكѧن  یضѧ اإن تحدید مسؤولیة مقدمي خدمات الإنترنت یُعدُّ من أصѧعب المو    .٤
ا. ومرد ذلك عѧدَّة أسѧباب: أولھѧا: الطѧابع الفنѧي المعقѧَّد للشѧبكة، وثانیھѧا:         مواجھتھ

عالمیة النشاط الإلكتروني غیر الخاضع لسیطرة دولة معینѧة أو لإدارة مركزیѧة،   
وثالثھا: تعدُّد الھیئات التي تعرض خدماتھا في ھذا المجѧال، ورابعھѧا: وجѧود كѧم     

 . ھائل من المتدخِّلین في تسییر ھذه الشبكة
أمام تنامي ظاھرة مُخالفѧة القѧانون، والاعتѧداء علѧى حقѧوق الغیѧر باسѧتخدام شѧبكة          .٥

الإنترنѧѧѧت، وفѧѧѧي ظѧѧѧلِّ غیѧѧѧاب قواعѧѧѧد قانونیѧѧѧة  مُحѧѧѧدَّدة لحكѧѧѧم مسѧѧѧؤولیة مقѧѧѧدمي    
الخѧѧدمات، لѧѧم یجѧѧد القضѧѧاء لѧѧھ مѧѧن بѧѧُدٍّ سѧѧوى اللجѧѧوء إلѧѧى القواعѧѧد العامѧѧة لتقریѧѧر   

  ѧѧس الوقѧѧي نفѧѧردع، فѧѧؤولیتھم، ولیѧѧام مسѧѧالات قیѧѧت  حѧѧدوا أن الإنترنѧѧن اعتقѧѧت، م
منطقة بلا قѧانون یسѧتطیعون أن یصѧنعوا فیھѧا مѧا شѧاءوا دون رقابѧة أو مسѧاءلة.         
فانطلق القضاء، في بدایة أحكامھ، من افتراض الخطأ لقیام المسѧؤولیة، وانتھѧى،   
لاحقاً، بتكریس الخطѧأ الثابѧت لتحقُّقھѧا ، مُتَّفقѧاً بѧذلك مѧع التشѧریعات اللاحقѧة لѧھ،          

لتشѧѧѧریعین: الأُوروبѧѧѧي والفرنسѧѧѧي، والتѧѧѧي جѧѧѧاءت لتُبѧѧѧیِّن حѧѧѧدود ھѧѧѧذه      خاصѧѧѧةً ا
 المسؤولیة ولتُقرِّر الشروط الواجب توافرھا لقیامھا .

إن المتتبع لمجمل قرارات القضاء فѧي ھѧذا الموضѧوع  ، یكتشѧف مѧدى ارتكازھѧا        .٦
وھو المسؤولیة عن الخطأ، ولا یُتصوَّر بالتالي إمكانیة  ،جوھري واحدعلى مبدأ 

ب مقدمي خѧدمات الإنترنѧت ومѧن ضѧمنھم ( متعھѧد الایѧواء)  علѧى اخѧتلاف         تھرُّ
والتي تتفق فѧي   ،أعمالھم، سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، من ھذه القاعدة

حیثیاتھѧѧا مѧѧع مѧѧا جѧѧاءت بѧѧھ تشѧѧریعات بعѧѧض الѧѧدول الأُوروبیѧѧة والأمریكیѧѧة التѧѧي   
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ت بѧѧذلك عѧѧن فرفعѧѧ ،رسѧѧمت ملامѧѧح وأسѧѧاس مسѧѧؤولیة مقѧѧدمي خѧѧدمات الإنترنѧѧت 
كاھل القضاء عبء التصدي وحده لتقریر القواعѧد الخاصѧة بالمسѧؤولیة فѧي ھѧذا      

 المجال.
مѧѧع التطѧѧوُّر الھائѧѧل الѧѧذي شѧѧھدتھ تقنیѧѧة الإنترنѧѧت، اتسѧѧع الجѧѧدل الѧѧدائر بѧѧین الفقѧѧھ       .٧

والقضاء حول مسѧؤولیة متعھѧدي الایѧواء ، ممѧا تطلѧَّب تѧدخُّل المشѧرِّع فѧي كثیѧر          
مѧن الاتجѧاه التشѧریعي العѧام فѧي ھѧذا المجѧال أنѧھ یمیѧل           من الدول لتقنینھا. ویبѧدو 

إلѧѧѧى مسѧѧѧاءلة متعھѧѧѧدي الایѧѧѧواء عѧѧѧن خطѧѧѧئھم الشخصѧѧѧي فقѧѧѧط ، وإعفѧѧѧائھم مѧѧѧن      
المسѧѧؤولیة عѧѧن فعѧѧل الغیѧѧر . ویتَّضѧѧح مѧѧن التوجیѧѧھ الأُوروبѧѧي حѧѧول "التجѧѧارة         
الإلكترونیة"، والѧذي أبѧدى اھتمامѧاً بالغѧاً فѧي تحدیѧد مسѧؤولیة متعھѧدي الوصѧول          

ء دون غیرھم من مقدمي خѧدمات الإنترنѧت ، أنѧھ قѧد وضѧع قواعѧد عامѧة        والإیوا
 لتحدید مسؤولیة ھؤلاء المتعھدین دون التفرقة بین متعھد وآخر .

وبھدف نقلِ ھذه القواعد الخاصة التي تبنَّاھѧا المشѧرِّع الأُوروبѧي لتنظѧیم مسѧؤولیة       .٨
كمѧѧѧا سѧѧѧبق  مقѧѧدمي الخѧѧѧدمات إلѧѧى تشѧѧѧریعھ الѧѧѧداخلي، تبنѧѧَّى المشѧѧѧرِّع الفرنسѧѧي،    

وأوضحنا، قانوناً حول "الثقة في الاقتصاد الرقمي"، فسار فیھ على نفѧس الѧنھج.   
وجѧѧاءت بالنتیجѧѧة المѧѧادة السادسѧѧة مѧѧن ھѧѧذا القѧѧانون لتѧѧنص علѧѧى عѧѧدم مسѧѧؤولیة       
متعھѧد الإیѧواء المدنیѧة ، أو الجزائیѧة عѧن المضѧمون الإلكترونѧي غیѧر المشѧѧروع         

نѧѧص ھѧѧذه  -أیضѧѧًا–. وقѧѧد أعفѧѧاه  یتھالѧѧذي یأویѧѧھ إذا لѧѧم یثبѧѧت علمѧѧھ بعѧѧدم مشѧѧروع 
المѧѧѧادة مѧѧѧن المسѧѧѧؤولیة، إذا قѧѧѧام بمجѧѧѧرَّد علمѧѧѧھ بأسѧѧѧباب عѧѧѧدم مشѧѧѧروعیة ھѧѧѧذا        
المضѧѧمون، أو بالوقѧѧائع والظѧѧروف التѧѧي تُضѧѧفي علیѧѧھ صѧѧفة عѧѧدم المشѧѧروعیة،      

 باتخاذ ما یلزم من أجل شطبھ، أو منع وصول مستخدمي الشبكة إلیھ.
مѧدى التوافѧق الكبیѧر الѧذي یجمѧع مѧا بѧین         لاحظنا ایضاً اثناء البحث بالموضѧوع ،  .٩

التشریعات الأمریكیة، والأُوروبیة، والفرنسیة والمصریة ، فجمیѧع ھѧذه القѧوانین    
لا تستند في تحمیلھا المسؤولیة لمقدمي خدمات الإنترنѧت إلѧى فعѧل الآخѧرین، أو     

  . بتإلى تحمُّل التبعة ، أو إلى حراسة الأشیاء، بل تستند، فقط، لحالة الخطأ الثا
ان المشرِّع العراقي كان بالنسبة لنا الغائب الأكبر عن مُجاراة ھذا   ثانیاً :  التوصیات

التطوُّر، فجاء نظامھ القانوني خالیاً من أیَّةِ إشارةٍ للمركز القانوني لمتعھدي الایواء على 
 الشبكة المعلوماتیة . ونرى، من الأھمیة ھنا، إبداء التوصیات الآتیة:

درة المشرِّع العراقي لإیجاد قواعد قانونیة خاصة ناظمة لالتزامات ضرورة مُبا .١
وحالات قیام مسؤولیة متعھد الایواء : الجزائیة، والمدنیة، وحالات الإعفاء 
منھا. وھو ما سیترك آثاراً إیجابیَّةً ستؤدي إلى زیادة حجم التبادل المعلوماتي 

ھذا القطاع الشریاني، فتعم  الإلكتروني، وستُشجِّع الإقدام على الاستثمار في
 المنفعة على اقتصادنا الوطني.

ندعو المشرع العراقي إلى ضرورة النص على حمایة حرمة الحیاة الخاصة   .٢
 على شبكة الانترنت من الاعتداء سواء أ كانت متعلقة بأطراف العقد أم الغیر.
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ا نوصي القضاء العراقي بالاخذ باحكام المسؤولیة المدنیة في دعاوى ھذ .٣
الموضوع لكن ضرورة  ان یكون تطبیقھا یتصف بالمرونة التي تتلائم مع 
طبیعة الموضوع والذي یتمثل بعالم افتراضي لھ احكامھ الخاصة الغیر متوفرة 

 في العراق . 
ضرورة حث الجھات المعنیة والمختصة في الدولة العراقیة على فكرة  .٤

  حتاج إلى:الاستخدام الامثل لشبكة الانترنت ، وھذا بدوره ی
تثقیف مستخدمي الشبكة، وخلق روح المسؤولیة لدیھم في عملیَّة اختیار   . أ

على الإنترنت، وفي وجوب اتِّباع قواعد السلوك الصحیح أثناء المعلومات 
إبحارھم في العالم الافتراضي، بما في ذلك احترام حقوق الآخرین، وعدم 

الخدمات بمعلومات الاعتداء على حقوق الملكیة الفكریة، وتزوید مقدمي 
 حقیقیة.

اقامة دورات وندوات قانونیة وبرامج اعلامیة توعویة ، وتثقیفیة ، لتسلیط الضوء   . ب
على حدود استخدام الشبكة المشروع ، لتلافي قدر الامكان الوقوع بالخطأ 

 الموجب للمسؤولیة سواء من قبل مقدم الخدمة او من قبل العمیل المشترك .
  عقائمة المصادر والمراج
  اولاً : الكتب القانونیة 

د. أشرف جابر سید، مسؤولیة مقدمي خدمات الإنترنت عن المضمون الإلكتروني غیر  .١
 م .٢٠١٠المشروع، دراسة خاصة لمسؤولیة متعھد الإیواء، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
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 المقدمة :

ان الثورة المعلوماتیة التي تتمثل باستخدام الحواسیب والشبكات المعلوماتیة التي      
نھا قد شكلت طفرة حضاریة كبیرة على صعید المجتمعات كافة ، حیث تعتمد تربط بی

القطاعات المختلفة في الوقت الحاضر في اداء عملھا بشكل اساسي على استخدام 
الأنظمة المعلوماتیة نظرا لما تتمییز بھ من عنصري السرعة والدقة في معالجة البیانات 

لأنظمة مستودعا لأسرار الأشخاص المتعلقة وتبادلھا بین الأفراد ، كما اصبحت ھذه ا
بحیاتھم الشخصیة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي . كذلك الأمر بالنسبة لكافة 
الحكومات حیث امست تكنلوجیا المعلومات مستودعا لاسرار الدول الحربیة والصناعیة 

 والإقتصادیة .
نالك العدید من الجوانب السلبیة التي ورغم الكم الھائل لایجابیات ھذه التقنیة إلا ان ھ    

افرزتھا ھذه التقنیة والمتمثلة في استخدامھا على نحو غیر مشروع وبصورة تضر 
بالمجتمع وافراده، من خلال ظھور انماط مستحدثة من الجرائم المعروفة بالجرائم 

ھ المختلفة المعلوماتیة . وترتبط ھذه الجرائم ارتباطا وثیقا بمدى اعتماد المجتمع بمؤسسات
على الأنظمة المعلوماتیة في ادارة نشاطاتھا ، فكلما زاد التوجھ الى ھذه التقنیة كلما 

 زادت نسبة ارتكاب الجریمة المعلوماتیة.
ورغم تسابق الدول على المستوى العالمي والعربي الى التصدي الى ھذا النوع من    

مة بثوبھا التقلیدي عاجزة عن ان الإجرام المستحدث والتي تبدو النصوص الجزائیة القائ
تواجھھ في اي دولة ایا كان نصیبھا من استعمال الحاسب الآلي وشبكات الانترنیت وایا 
كانت درجة التقدم لدیھا؛ نجد ان المشرع العراقي لم یصدر اي تشریع بھذا الصدد ، 

في حیث لم یكتب لمشروع قانون مكافحة الجریمة الالكترونیة الذي نوقشت مسودتھ 
ان یشرع ویرى النور لغایة وقتنا  ٢٠١١، ثم ظھر إلى العلن عام ٢٠٠٧حدود عام 

الحالي ، اذ تعرض الى موجة انتقادات ورفض من قبل منظمات المجتمع المدني 
والجھات الرقابیة المحلیة والدولیة  ولا یزال ھذا المشروع داخل دائرة الجدل رغم 

على مراعاة تجنب  ٢٠١٨تم الاتفاق علیھا عام اختلاف الصیغة الحالیة الجدیدة التي 
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الاخطاء التي وقعت فیھا مسودة المشروع الأولیة والتي عاد البرلمان لطرحھا  للمناقشة 
 دون تعدیل في تشرین الثاني من العام الماضي. 

وبمراجعة نصوص مشروع ھذا القانون نجده قد تضمن في فصلھ الاول تعریف     
جد ھذا الشيء مستحسنا وقد سارت علیھ أغلب القوانین المقارنة، لمصطلحات القانون، ون

حتى لا یحصل لَبس في فھم النصوص. كما اوجد المشرع فصلًا خَاصًّا بإجراءات جمع 
الأدلة والتحقیق والمحاكمة وحسنا فعل المشرع العراقي اذا ان جرائم مثل الابتزاز 

تروني والتھدید، ھي جرائم من الإلكتروني واختراق الصفحات والسب والقذف الإلك
الممكن أن تقع تحت طائلة القواعد العامة، ولكن طریقة الكشف عنھا وإثباتھا ھي ما 
تجعل ھذه الأفعال المجرمة في الواقع صعبة الإثبات، بسبب خبرة الجناة في إخفاء الأدلة 

اي ان    عھ.التي تدینھم، حیث إن الدلیل الرقمي ھو دلیل یحتاج لخبرة كافیة للتعامل م
مشروع القانون اعلاه وإن كان یتضمن بعض السلبیات إلا انھ وبما یحوي من الایجابیات 
یعد حاجة ملحة لحمایة المجتمع العراقي كافراد ومؤوسسات سیما بعد معالجة كافة 

 الأخطاء التي تضمنھا.
 مشكلة البحث

المجتمعات وحسب تختلف الجرائم المعلوماتیة بین دولة وأخرى حیث سرعة تطور     
قدرة مشرعیھا على إحتواء التقدم الحاصل بما یفرزه من ھذا النوع من الجرائم ، لذلك 
كان من الضروري ان تواكب التشریعات الوطنیة المختلفة ھذا التطور الملحوظ في 
جرائم المعلوماتیة ، فالمواجھة التشریعیة ضروریة للتعامل من خلال قواعد قانونیة غیر 

لھذا النوع من الجرائم المستحدثة وھذا ما اتجھت لھ العدید من الدول العربیة مثل تقلیدیة 
لبنان ،عمان، مصر،تونس ، الجزائر ،الأمارات، المملكة العربیة السعودیة. اما الدول 
الغربیة فقد سبقتنا الى ذلك بعقود، في حین نجد مشرعنا العراقي رغم محاولاتھ للتصدي 

جرام الى إنھ مشروع مكافحة الجریمة المعلوماتیة لم یكتب لھ ان الى ھذا النوع من الإ
علما أن التصدي للجرائم یرى النور بسبب الانتقادات الكثیرة التي وجھت لصیاغتھ، 

المعلوماتیة یمكن معالجتھا من خلال إدخال تعدیلات على نصوص قانون العقوبات رقم 
 بمعالجتھا. . وإن كان یفضل ایجاد قانون خاص ١٩٦٩لسنة  ١١١

 أھمیة البحث     
یشھد العالم في وقتنا الحالي إزدیادا مطردا لنطاق استخدام تقنیة المعلومات في       

المجتمع وتطورا بالغا لدورھا في تسییر شؤونھ إقترن بالمقابل بإزدیاد للإجرام 
علوماتیة المعلوماتي ،وبالنظر لجسامة الأخطار وفداحة الخسائر الناجمة عن الجرائم الم

تبدو الأھمیة البالغة لموضوع البحث حیث اصبح التعامل مع صور ھذا الإجرام موضع 
إھتمام بالغ من المھتمین بأمن المعلومات الألكترونیة،  ولما كان لعراقنا نصیبا في وجود 
ھذه التقنیة فكان لابد لمشرعنا الجزائي من التصدي لھذا النوع من الإجرام المعلوماتي 

یر بشكل مواز مع تطور ھذه التقنیة وازدیاد استخدامھا ؛ ضمن إطار قانوني الذي یس
 صحیح تحسبا لأي استغلال ضار للتطور التكنلوجي الحاصل في المجتمع .
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 خطة البحث
في نطاق ھذه الدراسة لن نعرض الجوانب التقنیة للنظام المعلوماتي وستنصب      

تم تقسیم البحث الى مبحثین الأول بعنوان  الدراسة على الجانب الموضوعي للبحث ، وقد
مفھوم الجریمة الألكترونیة والذي سنتناول فیھ التعریف بالجریمة المعلوماتیة وذلك في 
المطلب الأول منھ وسنتكلم عن اھم الخصائص التي تتمیز بھا في مطلب ثان . اما 

تیة في ظل التشریع المبحث الثاني فسنتناول فیھ المعالجة القانونیة للجریمة المعلوما
العراقي مسلطین الضوء على مبررات الحمایة الجنائیة للمعلومات الألكترونیة واھم 
النصوص التي تناولھا مشروع قانون مكافحة الجریمة الألكترونیة والمآخذ التي تم 

 توجیھھا لھذا المشروع .
 وستختتم الدراسة باھم النتائج والمقترحات .   

 م الجریمة المعلوماتیةالمبحث الأول : مفھو
، ظھر مع ثورة المعلومات  ١(1)الجرائم المعلوماتیة ھي صنف جدید من الجرائم    

والإتصالات ، انتقل بالجریمة من صورھا التقلیدیة الى أخرى الكترونیة قد یصعب 
 ٢(2).التعامل معھا 

تیة ، فلم وقد تعددت الجھود في وضع تعریف محدد جامع مانع للجریمة المعلوما     
یتفق الفقھ على تعریف محدد ، بل ان البعض ذھب الى ترجیح عدم وضع تعریف بحجة 

 إن ھذا النوع من الجرائم ما ھو إلا جریمة تقلیدیة ترتكب بوسیلة الكترونیة . 
وفي بدایة ظھور ھذه الجرائم كانت ھناك اشكالیة تواجھ المختصین في كیفیة     

یتمیز بھا ھذا النوع من الجرائم وارتباطھا بالبیانات  مكافحتھا بسبب الخصائص التي
والمعلومات الألكترونیة  أي ان ھذه الإشكالیات تنبع من طبیعة ھذا النوع من الإجرام 

 الرقمي .

                                                        
لایوجد مصطلح قانوني موحد للدلالة على الجرائم الناشئة عن استغلال تقنیة المعلومات ، فالبعض یطلق  (1)١

لیھا جریمة الإختلاس المعلوماتي او الأحتیال المعلوماتي علیھا جریمة الغش المعلوماتي والبعض الآخر یطلق ع
 ، وآخرون یفضلون تسمیتھا بالجریمة المعلوماتیة او جرائم التكنلوجیا الحدیثة او الجرائم الألكترونیة .

یرى جانب ان التعرض لمفھوم الجریمة المعلوماتیة یقتضي تقسیم ھذا المصطلح الى مقطعین الأول :  (2)٢
متمثلة بفعل او امتناع یحضره القانون ویقرر عقوبة لمرتكبھ .والثاني : المعلوماتیة والمتمثلة الجریمة ال

، وتعني تكنلوجیا تجمیع    informatiqueبالمعالجة الآلیة للمعلومات وھي ترجمة للمصطلح الفرنسي 
 traitematique outomatiseومعالجة وإرسال المعلومات بواسطة الكمبیوتر ، وقد استعمل مصطلح 

de donnees        ویعني المعالجة الآلیة للبیانات. ومصطلحtelematique    یعني من الناحیة اللغویة
تقنیات بث المعلومات عبر شبكة اتصالات بعدیة ، وھي تعبیر اختصار ناتج عن اندماج كلا من اللفظین 

informatique   اي المعلوماتیة ، لفظtelecommunication  الات ، وھي تعادل مصطلح اي اتص
telematic   في اللغة الأنجلیزیة ، وإن كان لیس لھا أصل في القاموس الأنكلیزي، فاصلھا مستمد من اللغة

 الفرنسیة .
Look, TOH SEE KIAT,Paperless International Trade Law of telematic Data 

Interchange.Butter Worths-Singapore-1992,P7. 
 .٧٥، ص٢٠٠٩د. خالد ممددوح ابراھیم : الجرائم المعلوماتیة ، دار الفكر الجامعي ، الأسكندریة ، نقلا عن  
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وللوقوف على ماھیة الجریمة المعلوماتیة لابد من تعریفھا اولا وھذا ما سنتناولھ في      
بھ  من خصائص ثانیا  في مطلب ثان. وعلى النحو  المطلب الأول ثم البحث بما تتمیز

 الآتي:
 تعریف الجریمة المعلوماتیة : المطلب الأول

د من المشكلات العملیة لا شك في إن وضع تعریف للجریمة المعلوماتیة یثیر العدی      
، صعوبة مواجھتھا ، وتعذر إیجاد الحلول المناسبة لمكافحتھا ، إلا إن ھذا لم لعل أھمھا

منع من وضع عدة تعاریف للجریمة المعلوماتیة سواء اكان على الصعید الفقھي ام ی
 التشریعي . وسنتناولھما تباعا على النحو الآتي: 

 : ریف الفقھي للجریمة المعلوماتیةالتع
انقسم الفقھ في تعریف الجریمة المعلوماتیة بین إتجاھین الأول یضیق من مفھومھا    

 والآخر یوسعھ.
ناك جانب من الفقھ الجنائي ممن ضیق من تعریفھا مقتصرا بھا على جرائم فھ     

الحاسب الآلي  فذھب الى "إنھا الاستخدام غیر المشروع للحاسبات والتي تتخذ صورة 
. كما عدد أنواع فایروسات الحاسب ١(1)فایروس یھدف الى تدمیر الثروة المعلوماتیة 

 وذلك على النحو الآتي : الآلي حسب الأغراض المتوخاة من زراعتھا
ـ إختراق النظام المعلوماتي لأحد البنوك بغرض تحویل مبالغ مالیة من حساب العملاء ١

 الى الحساب الخاص للمجرم المعلوماتي .
ـ إختراق النظام المعلوماتي للغیر لنقل المعلومات المعالجة الكترونیا او لنقل برنامج ٢

 م الخاص بالمجرم المعلوماتي .من برامجھ كلیا او جزئیا الى النظا
ـ إختراق النظام المعلوماتي للغیر لغرض التجسس على المؤوسسات الھامة للدولة او ٣

التجسس على الأسرار الشخصیة للأفراد او التلاعب في بیاناتھم ذات الصفة الشخصیة 
 بالحذف او الإضافة او التعدیل .

من إمكانات الحاسب الآلي ذاتھ ، وھو ما  ـ إختراق النظام المعلوماتي للغیر للإستفادة٤
 یطلق علیھ سرقة وقت الحاسب .

 ـ إختراق النظم المعلوماتیة لتدمیر الثروة المعلوماتیة المخزنة فیھا كلیا او جزئیا .٥
ویؤخذ على ھذا الرأي بإنھ لم یعرف جریمة المعلوماتیة (الحاسب الآلي والأنترنیت)  

دد صورھا وإن لم تكن كل الصور فالحاسب الآلي وشبكة تعریفا جامعا مانعا ، وإنما ع
الأنترنیت یمكن استخدامھا في اقتراف جرائم عدیدة مما لا یقع تحت حصر ومنھا جرائم 

 ٢(2).الإحتیال والتزویر وغیرھا 

                                                        
د. ھلالي عبد اللاه أحمد: حجیة المخرجات الكومبیوتریة في المواد الجنائیة ـ دراسة مقارنة ، بحث مقدم الى  (1)١

: مكافحة لا عن د. عبد الفتاح بیومي حجازينق ،٢٠٠٥مؤتمر القانون والكمبیوتر والأنترنیت ، جامعة الأمارات ،
 .٢١، ص٢٠٠٦، الأسكندریة/رنیت في القانون العربي النموذجي، دار الفكر الجامعيجرائم الكومبیوتر والأنت

د. عبد الفتاح بیومي حجازي : مكافحة جرائم الكومبیوتر والأنترنیت في القانون العربي النموذجي ، دار  (2)٢
 .٢١، ص٢٠٠٦الأسكندریة/ الفكر الجامعي ،
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في حین ذھب أخرون الى تعریف الجریمة المعلوماتیة بإنھا الجریمة التي تقع بواسطة    
 ١(3) .یھ او بواسطة شبكة الأنترنیتالحاسب الآلي او عل

ویؤخذ البعض على ھذا التعریف رغم كونھ واضح وبسیط قصوره في عدم الإشارة      
الى وقوع الجریمة المعلوماتیة على شبكة الأنترنیت ، كما في حالة تعطیل الشبكة عن 

 ٢(1) .العمل او العمل على بطء سرعتھا او إتلاف المواقع على ھذه الشبكة
ولا نتفق مع ھذا الأنتقاد ، لان حالة تعطیل الشبكة عن العمل او العمل على بطء    

سرعتھا او إتلاف المواقع على ھذه الشبكة یخضع للنصوص العقابیة التي تضمنتھا 
اغلب القوانین العقابیة والتي تصدت بالمعالجة لجرائم الأعتداء على وسائل الأتصال 

 ٣(2) .السلكیة واللاسلكیة 
وھناك تعریفات حاولت التوسع في مفھوم الجریمة المعلوماتیة ومنھا " انھا كل فعل      

او امتناع عمدي ، ینشأ عن الأستخدام غیر المشروع لتقنیة المعلوماتیة یھدف الى 
 ٤(3).الأعتداء على الأموال المادیة والمعنویة"

تداء على البرامج او كذلك عرفت بإنھا " كل سلوك سلبي ام ایجابي یتم بموجبھ الإع  
وعرفت كذلك بإنھا غش معلوماتي  ٥(4).المعلومات للإستفادة منھا بإیة صورة كانت "

 ٦(5).ینصرف الى كل سلوك غیر مشروع یتعلق بالمعلومات المعالجة ونقلھا "
وقد عرف مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجریمة ومعاقبة المجرمین الجریمة    

ا " أیة جریمة یمكن ارتكابھا بواسطة نظام حاسوبي او شبكة حاسوبیة ، المعلوماتیة بإنھ
والجریمة تلك تشمل من الناحیة المبدئیة جمیع الجرائم التي یمكن ارتكابھا في بیئة 

 ٧(6).الكترونیة "
ویبدو ان التعریف الأخیر والذي نتفق معھ ، قد احاط قدر الأمكان بجمیع الأشكال    

المعلوماتیة سواء التي قد تقع بواسطة النظام المعلوماتي او داخل ھذا الإجرامیة للجریمة 
النظام على المعطیات والبرامج والمعلومات ، كما شمل التعریف جمیع الجرائم التي من 
الممكن ان تقع في بیئة الكترونیة . فھذا التعریف لم یركز على فاعل الجریمة ومقدرتھ 

الجریمة او على الغایة والنتیجة التي تسعى لھا الجریمة التقنیة ، ولا على وسیلة ارتكاب 

                                                        
د. محمد عبد الرحیم سلطان : جرائم الأنترنیت والأحتساب علیھا ، بحث مقدم لمؤتمر : القانون والكومبیوتر  (3)١

 .٥، ص٢٠٠٠والأنترتیت، جامعة الإمارات ، 
وذجي، المرجع د. عبد الفتاح بیومي حجازي : مكافحة جرائم الكومبیوتر والأنترنیت في القانون العربي النم (1)٢

 .٢٢السابق ، ص
 ) .٣٦٣ـ ٣٦٢ـ ٣٦١في المواد ( ١٩٦٩لسنة ١١١ومنھا قانون العقوبات العراقي رقم  (2)٣
 .٤، القاھرة ، ص، دار النھضة العربیة١وانعكاساتھا على قانون العقوبات، ط : ثورة المعلوماتسامي الشوا (3)٤
، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، ١نون الجنائي ،طمحمد حماد الھیتي : التكنلوجیا الحدیثة والقا (4)٥

 .١٥٢، ص٢٠٠٤
ینظر د. علي عبد القادر القھوجي : الحمایة الجنائیة لبرامج الحاسب ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ،  (5)٦

 .٢، ص١٩٩٧الأسكندریة ،
یة للفقھ والقضاء التي تصدر عن اشار إلیھ محمود محمد المرزوقي : جرائم الحاسب الآلي : المجلة العرب (6)٧

  .٥٣، ص٢٠٠٣،  ٢٨الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة ، العدد 
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المعلوماتیة ، بل إنھ حاول عدم حصر الجریمة المعلوماتیة في نطاق ضیق یتیح المجال 
 ١(7).أمام إفلات العدید من صور ھذه الجریمة من دائرة العقاب 

 اما على الصعید التشریعي : 
عن  ١٩٩٠نون إساءة استخدام الحاسوب عام فقد نأى المشرع الأنجلیزي بنفسھ في قا   

وضع تعریف محدد لجرائم الحاسوب بغیة عدم حصر القاعدة التجریمیة في إطار أفعال 
 معینة سیما في ظل التطور السریع للتكنلوجیا المتعلقة بتقنیات الحاسوب والإنترنیت .

لسنة  ١٧٥ون رقم كما لم یتطرق المشرع المصري لتعریف الجریمة المعلوماتیة  بقان    
الخاص بمكافحة جرائم تقنیة المعلومات رغم التعریفات العدیدة التي اوردھا  ٢٠١٨

 لأغلب المصطلحات المستخدمة من الناحیة التقنیة في الجریمة المعلوماتیة .
في المادة  ٢٠٠٧في حین عرف نظام مكافحة جرائم المعلومات السعودي لسنة     

ماتیة بإنھا "أي فعل یرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي او الجریمة المعلو ٨الأولى /
 الشبكة المعلوماتیة بالمخالفة لأحكام ھذا النظام . 

وقد عرف المشرع العراقي في مشروع قانون مكافحة الجریمة الألكترونیة الجریمة  
تیة او كل فعل یرتكب باستعمال الحاسب الالي او شبكة المعلوما  الألكترونیة على إنھا "

 غیر ذلك من وسائل تقنیة المعلومات ، معاقب علیھا وفق احكام ھذا القانون".
ویلاحظ بان المشرع العراقي قد اعتمد على الوسیلة المستخدمة في ارتكاب الجریمة     

 في تعریف الجریمة المعلوماتیة .
علوماتیة یقوم ویذھب البعض بانتقاده ھكذا تعاریف الى القول بإن تعریف الجریمة الم    

في الأساس على العمل الرئیسي المكون لھا ، ولیس فقط الوسائل المستخدمة فیھا . ذلك 
أنھ لا یمكن ان یطلق على جریمة من إنھا من جرائم الحاسب الآلي ،لمجرد ان الحاسب 
قد استخدم في ارتكابھا لذلك یفضل ھذا الإتجاه التعریفات التي تتناول الأتجاه الموضوعي 

ریمة المعلوماتیة ، فھذه الجریمة لیست الجریمة التي یستخدم الحاسب الآلي كأداة في للج
 ٢(1) .ارتكابھا ، بل تقع على الحاسب الآلي او في داخل نظامھ 

ولا نتفق مع ذھب إلیھ انصار ھذا الأتجاه فرغم ما تتمیز بھ الجریمة المعلوماتیة من    
بكل الأفعال التي ترتكب بوسائل التكنلوجیا  خصائص الا ان ھذه الجریمة تبقي منحصرة

الحدیثة ویجرمھا القانون تحت اي وصف جرمي یحدده. اما الجرائم التي ترتكب على 
وسائل التكنلوجیا ذاتھا من حواسیب الكترونیة او شبكات الأنترنیت فتخضع للنصوص 

جرمي من محل التقلیدیة التي تنص علیھا القوانیین العقابیة وتستمد خطورة وصفھا ال
الذي تستخدم فیھ ھذه الوسائل فإتلاف اجھزة الحاسوب التي تحتوي على قاعدة بیانات 
تستخدم بالعملیات الحربیة بھدف معاونة العدو یعد من قبیل الجرائم الماسة بامن الدولة 
الخارجي، اما اتلاف ھذه الأجھزة بغیة اخفاء ما تحویھ من ادلة جرمیة یعد من قبیل 

                                                        
  .٥٠، ص٢٠١٠، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،عمان ، ٢نھلا عبد القادر المومني : الجرائم المعلوماتیة ، ط (7)١

والأنترنیت في القانون العربي النموذجي ، ینظر، د. عبد الفتاح بیومي حجازي : مكافحة جرائم الكومبیوتر  (1)٢
 .٢٥ـ٢٤مرجع سابق ،ص
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لیل القضاء...الخ وھذا الانواع من الجرائم قد تناولتھا اغلب القوانین العقابیة جرائم تض
 بنصوصھا التقلیدیة وعلى وجھ التفصیل . 

ویمكن القول مما تقدم ، بإنھ لا ضیر من ایراد تعریف للجریمة المعلوماتیة في        
رة (او غیر ذلك مشروع مكافحة الجریمة الألكترونیة سیما وان المشرع قد احتاط بعبا

. إلا إنھ كان ١(1)من وسائل تقنیة المعلومات ) تحسبا للتطور العلمي والتقني في المستقبل 
من الضروري الإحاطة بجمیع عناصر ھذه الجریمة التي یمكن تعریفھا بإنھا "سلوك 
غیر مشروع  معاقب علیھ قانونا صادر عن ارادة جرمیة محلھ معطیات الكمبیوتر" 

ل الفعل الإیجابي والامتناع عن الفعل ، وھذا السلوك غیر مشروع باعتبار فالسلوك یشم
المشروعیة تنفي عن الفعل الصفة الجرمیة ، ومعاقب علیھ قانونا لان اسباغ الصفة 
الاجرامیة لا یتحقق في میدان القانون الجنائي الا بارادة المشرع ومن خلال النص على 

لاق . ومحل جریمة الكمبیوتر ھو دائما معطیات ذلك حتى لو كان السلوك مخالفا للاخ
الكمبیوتر بدلالتھا الواسعة (بیانات مدخلة ، بیانات ومعلومات معالجة ومخزنة ، البرامج 
بانواعھا ، المعلومات المستخرجة ، والمتبادلة بین النظم ) واما الكمبیوتر فھو النظام 

والاتصال ، بما في ذلك شبكات  التقني بمفھومھ الشامل المزاوج بین تقنیات الحوسبة
 ٢(2).المعلومات

  خصائص الجریمة المعلوماتیة: المطلب الثاني
 تتمیز الجریمة المعلوماتیة بجملة خصائص من اھمھا : 

 اولا : الجریمة المعلوماتیة جریمة عابرة للحدود
ادلھا عبر ان استخدام انظمة التقنیة الحدیثة في نقل كمیات كبیرة من المعلومات وتب      

المسافات الطویلة ؛ قد جعل من الجریمة المعلوماتیة جریمة عابرة للدول، اي قد ترتكب 
الجریمة في اكثر من دولة في وقت واحد. وھذا الأمر خلق الاشكالیة في تحدید الدولة 
صاحبة الإختصاص القضائي بالجریمة المعلوماتیة والقانون الواجب تطبیقھ علیھا 

قة القضائیة ، وغیرذلك من المسائل التي تثیره الجرائم العابرة وإجراءات الملاح
. لذلك كان لابد من التصدي لھذه الجریمة من خلال التعاون الدولي من خلال ٣(3)للحدود

                                                        
 یذھب البعض الى إنھ عند وضع تعریف محدد للجریمة المعلوماتیة یجب مراعاة عدة اعتبارات ھامة وھي :  (1)١

ـ ان یراعي في وضع التعریف التطور ٢ـ ان یكون ھذا التعریف مقبول ومفھوم على المستوى العالمي .  ١
ـ ان یحدد التعریف الدور الذي یقوم بھ جھاز الكومبیوتر ٣ع والمتلاحق لتكنلوجیا المعلومات والإتصالات . السری

في النشاط الإجرامي. نائلة عادل محمد فرید قورة : جرائم الحاسب الآلي الأقتصادیة ـ دراسة نظریة وتطبیقیة ـ 
 .٣٢، ص٢٠٠٥، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، ١ط

ینظر المحامي یونس عرب : جرائم الكمبیوتر والانترنت ـ المعنى والخصائص والصور واستراتیجیة  (2)٢
 http://www.arablaw.orgعلى الموقع    ٣٢المواجھة القانونیة ، بحث منشور على الأنترنت ،ص

الذي عقد في ھافانا وفي ھذا المجال ناشد مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجریمة ومعاقبة المجرمین و  (3)٣
في قراره المتعلق بقضایا الحاسوب الدول الأعضاء ان تكثف جھودھا لمكافحة إساءة استخدام ١٩٩٠عام 

الحاسوب والتي تستدعي تطبیق جزاءات جنائیة على الصعید الوطني وتحدیث القوانین والإجراءات الجنائیة 
اھنة بشأن سلطات التحقیق وقبول الأدلة في الإجراءات وإتخاذ تدابیر من اجل ضمان ان الجزاءات والقوانین الر

القضائیة تنطبق على الجرائم المعلوماتیة وإدخال تغییرات مناسبة علیھا إذا دعت الضرورة لذلك ، كما حث 
المؤتمر الدول الأعضاء على مضاعفة الأنشطة التي تبذلھا على الصعید الدولي من أجل مكافحة الجرائم المتصلة 
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المعاھدات والأتفاقیات الدولیة التي تكفل تسلیم مجرمي المعلوماتیة وتقدیمھم للقضاء بغیة 
لتعاون یتمثل في عدم وجود مفھوم مشترك بین الدول محاكمتھم . إلا ان ما یعیق ھذا ا

حول صور النشاط المكون لھذه الجریمة .بالإضافة الى نقص الخبرة لدى الجھات 
التحقیقیة والإدعاء العام  والقضاء في ھذا المجال فیما یتعلق باركان الجریمة وجمع 

معلوماتیة ان تعمل على الأدلة عنھا . لذلك یتحتم على الدول من اجل التصدي للجریمة ال
الصعید الداخلي بسن قوانین تكافح ھذه الجریمة ، وعلى الصعید الدولي ان تتجھ الدول 
الى عقد الإتفاقات الدولیة لحمایة المجتمع الدولي من ھذا النوع من الجرائم العابرة 

 ١(1)  .للحدود حتى لا یفلت مجرمي المعلوماتیة من العقاب 
 وإثبات الجریمة المعلوماتیة ثانیا : صعوبة إكتشاف

تتصف الجرائم المعلوماتیة بالخفاء وھذا یجعلھا إضافة لكونھا صعبة الإكتشاف فان      
اثباتھا  أمر یحیط بھ الكثیر من الصعوبات . فھي تقع في بیئة الحاسوب والأنترنیت ، 

مرئیة  وفي ھذه البیئة تكون البیانات والمعلومات عبارة عن نبضات الكترونیة غیر
تنساب عبر النظام المعلوماتي مما یجعل من محو الدلیل كلیا من قبل الفاعل أمرا في 

 ٢(2).غایة السھولة 
                                                                                                                                         

ت بما في ذلك دخولھا حسب الأقتضاء أطرافا في المعاھدات المتعلقة بتسلیم المجرمین وتبادل المساعدة بالحاسبا
في المسائل المتعلقة بالجراائم ذات الصلة بالحاسوب . ینظر :نھلا عبد القادر المومني : الجرائم المعلوماتیة، 

 ٥٢مرجع سابق ، ص
الجریمة المعلوماتیة یمكن الإشارة الى إتفاقیة بودابست والتي من صور التعاون الفعال في مجال مكافحة  (1)١

حرص فیھا مجلس اوربا على التصدي للإستخدام غیر المشروع للحواسیب وشبكات المعلومات وقد وقعت ھذه 
ایمانا من الدول الأعضاء في ھذا المجلس والدول  ٢٠٠١/ ١١/ ٢٣الإتفاقیة المتعلقة بالإجرام المعلوماتي في 

ى الموقعة على ھذه الإتفاقیة بالتغییرات العمیقة التي حدثت بسبب الرقمیة . وتشیر المذكرة التفسیریة لھذه الأخر
الإتفاقیة إلى إن "... سھولة الوصول الى المعلومات في النظم المعلوماتیة مع الإمكانیات اللامحدودة لتبادلھا 

مو ھائل في حجم المعلومات المتاحة التي یمكن وارسالھا بصرف النظر عن المسافات الجغرافیة ادى الى ن
الحصول علیھا بسھولة . ومن خلال الإتصال بخدمات الإتصالات والمعلومات یستطیع المستخدمین اصطناع 

)الذي یستعمل اساسا لأغراض شرعیة ولكن یمكن   Cyber Spaceفضاء جدید یسمى الفضاء المعلوماتي ( 
ھناك احتمالا لاستخدام شبكات الحاسوب والمعلومات الألكترونیة في ارتكاب ان یخضع لسوء الإستخدام ، اذ ان 

اعمال إجرامیة . وعلى ذلك یجب على القانون الجنائي ان یحافظ على مواكبتھ لھذه التطورات التكنلوجیة التي 
الإجرامیة مع تقدم فرصا واسعة لإساءة استخدام امكانیات الفضاء الألكتروني وإن یعمل على ردع ھذه الأفعال 

تطبیق السلطات القسریة المقررة في بیئة تكنولوجیا المعلومات . ینظر: ھلالي عبد اللاه أحمد: الجوانب 
. نھلا ٣٢ـ ٢٩، ص٢٠٠٣، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  ١الموضوعیة والإجرائیة لجرائم المعلومات ، ط

 .٥٣، ص عبد القادر المومني : الجرائم المعلوماتیة، مرجع سابق
من تطبیقات ذلك احدى الحالات التي شھدتھا المانیا حیث أدخل أحد الجناة في نظام الحاسوب تعلیمات أمنیة  (2)٢

لحمایة البیانات المخزنة داخلھ من المحاولات الرامیة الى الوصول إلیھا من شأنھا محو ھذه البیانات بالكامل 
قبل الغیر .ینظر ،ھشام محمد فرید رستم : الجوانب الإجرائیة بواسطة مجال كھربائي وذلك إذا تم اختراقھ من 

. كذلك ینظر في صعوبة الأحنفاظ الفني ٢٣،ص١٩٩٤، مكتبة الآلات الحدیثة ، اسیوط ،١للجرائم المعلوماتیة ، ط
 بدلیل الجریمة المعلوماتیة 

JohanEaton& Jermy smithwrs: Amangers Guide to information Technology,London ,Philip 
Allan,1982,P263. 
عن د. ھشام محمد فرید رسنم : بحث مقدم الى مؤتمر القانون والكومبیوتر والإنترنیت والذي عقد بدولة بجامعة 

 .٢٠٠٠الإمارات العربیة المتحدة في آیار 
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فھذه الجرائم لا تترك أثرا ، ووسائل المعاینة المتبعة بالجریمة التقلیدیة لا تعد ناجعة     
لسلطات ، فالأخیرة لھا مسرح تجري علیھ الأحداث ، وھذا المسرح یعطي المجال 

التحري وجمع الأدلة الجنائیة المجال في الكشف عن ھذه الجریمة وذلك عن طریق 
المعاینة والتحفظ على الآثار المادیة في مسرح الجریمة. اما الجریمة المعلوماتیة فیتم 
اكتشافھا بالمصادفة وبعد وقت طویل من ارتكابھا ، فالجریمة المعلوماتیة من الجرائم 

 تترك شھودا یمكن استجوابھم ولا أدلة مادیة یمكن فحصھا، كما ان المستحدثة التي لا
كثیرا من الأشخاص قد یترددون على مسرح الجریمة خلال الفترة الممتدة بین وقوعھا 
وحتى اكتشافھا او التحقیق فیھا وھي فترة طویلة نسبیا، الأمر الذي یعطي مجالا للجاني 

ر المادیة إن وجدت مما یورث الشك فیھا باعتبارھا او للأخرین أن یغیروا او یتلفوا بالأثا
دلیلا قانونیا مستقى من معاینة الجریمة المعلوماتیة ومن ھنا تأتي صعوبة الكشف عن 

 ١(1) .ھذه الجریمة 
لذلك فإن إثبات الجریمة المعلوماتیة یحتاج الى خبرة فنیة ویصعب على المحقق    

دون قصد في إتلاف الدلیل الألكتروني المستمد من التقلیدي التعامل معھا ، بل قد یتسبب ب
الجریمة المعلوماتیة كما في حالة محو البیانات الموجودة على الأسطوانة الصلبة ، وقد 

، او لا یقوم بمصادرة جھاز تروني تماما ظنا منھ إنھ غیر مھمیتجاھل المحقق الدلیل الألك
جریمة تتطلب إلمام خاص بتقنیات الكومبیوتر المستخدم في ارتكاب الجریمة .فھذه ال

 . لتحقیق فیھا او لملاحقتھم قضائیاالكومبیوتر ونظم المعلومات سواء لإرتكابھا او ا
لما تقدم نرى ضرورة عقد دورات تدریبیة في مجال تقنیة المعلومات وكیفیة جمع     

حقیقیة الأدلة والتفتیش والملاحقة في بیئة الحاسوب والأنترنیت  لتأھیل الجھات الت
 ٢(2)  .وصولا الى انسب الطرق القانونیة لمكافحة الجرائم المعلوماتیة

 ثالثا : اسلوب ارتكاب الجریمة المعلوماتیة :
ذاتیة الجرائم المعلوماتیة تبرز بصورة أكثر وضوحا في إسلوب ارتكابھا وطریقتھما     

 وخصوصیة مجرمھا من خلال :
 لمعالجة الآلیة للبیاناتـ وقوع الجریمة المعلوماتیة أثناء ا١

من خصائص الجریمة المعلوماتیة إنھا تقع أثناء عملیة المعالجة الآلیة للبیانات     
والمعطیات الخاصة بالكومبیوتر ،حیث تقع ھذه الجریمة في أي مرحلة من المراحل 

أثناء الأساسیة لتشغیل نظام المعالجة الآلي للبیانات سواء عند مرحلة ادخال البیانات ، او 
. ففي مرحلة الإدخال حیث ٣(3)مرحلة المعالجة ، او أثناء مرحلة إخراج المعلومات 

                                                        
، دار ١نیت ، طینظر ، عبد الفتاح بیومي حجازي : الدلیل الجنائي  والتزویر في جرائم الكمبوتر والأنتر (1)١

. ینظر :نھلا عبد القادر المومني : الجرائم المعلوماتیة، مرجع سابق ٥٩، ص٢٠٠٢الكتب القانونیة ، القاھرة ، 
 .٥٧ـ  ٥٣، ص

 .٨١، ص٢٠٠٩، ، الإسكندریة١ینظر: خالد ممدوح إبراھیم: الجرائم المعلوماتیة، دار الفكر الجامعي ،  (2)٢
س الشیوخ الفرنسي في حالة تعدیل قانون العقوبات الفرنسي بقضي بتعریف كان ھناك مقترح من قبل مجل (3)٣

محدد لعملیة المعالجة الآلیة للبیانات على إنھا ( كل مركب یتكون من وحدة او مجموعة وحدات معالجة ، والتي 
یربط بینھا تتكون كل منھا من الذاكرة والبرامج والمعطیات وأجھزة الإدخال والإخراج وأجھزة الربط ، والتي 
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تترجم المعلومات الى لغة مفھومة من قبل الآلة ، یكون من السھل إدخال بیانات جدیدة لا 
علاقة لھا بالمعطیات القائمة ومحو البیانات الأساسیة المطلوب ادخالھا ، وفي مرحلة 

یمكن ادخال أي تعدیلات على البرنامج، یمكن التلاعب في برامج النظام المعالجة حیث 
المعلوماتي فیتم ادخال بیانات غیر مصرح بھا واستبدالھا بالبیانات الأساسیة ، او تشغیل 
برامج جدیدة تلغي جزئیا او كلیا عمل البرامج الأصلیة ، اما المرحلة الأخیرة المتعلقة 

عب في النتائج التي یخرجھا النظام المعلوماتي بشأن بیانات بالمخرجات ، وفیھا یتم التلا
 ١(1) .غیر صحیحة أدخلت فیھا معالجة غیر صحیحة 

 ـ خصوصیة مرتكب الجریمة المعلوماتیة ٢
یتمیز مرتكب الجریمة المعلوماتیة لكونھا جرائم تقنیة بإنھ یكون من ذوي     

لدیھ حد أدنى من المعرفة في  الأختصاص في مجال تقنیة المعلومات او على الأقل
استعمال جھاز الحاسوب والتعامل مع شبكة الأنترنیت . ففي الجرائم المعلوماتیة ذات 
الطابع الإقتصادي مثل التحویل الألكتروني غیر المشروع للأموال فأن ھذا الفعل یتطلب 

ن أكثر من مھارة تقنیة عالیة جدا من قبل مرتكبھا. وعادة ما ترتكب ھذه الجریمة بتعاو
شخص على ارتكابھا إضرارا بالجھة المجني علیھا ، حیث یقوم الشخص المتخصص 
بتقنیات الحاسوب والأنترنیت بإخراج الجریمة الى حیز الوجود في حین یقوم شخص 
آخر من المحیط او من خارج المؤسسة المجني علیھا لتغطیة عملیة التلاعب وتحویل 

جریمة المعلوماتیة قد یكون اشتراكا سلبیا وھو الذي المكاسب إلیھ . والإشتراك في ال
یترجم بالصمت من جانب من یعلم بوقوع الجریمة في محاولة منھ لتسھیل اتمامھا ، وقد 

 ٢(2) .یكون اشتراكا ایجابیا وھو الغالب ویتمثل في مساعدة تقنیة او مادیة 
 ل التشریع العراقي المعالجة القانونیة للجریمة المعلوماتیة في ظ: المبحث الثاني

ان البحث في المعالجة القانونیة للجریمة المعلوماتیة في ظل التشریع العراقي      
یقتضي البحث بصورة عامة ،عن المبررات التي تقف وراء إقرار فكرة الحمایة الجنائیة 
لبرامج ومعلومات الشبكة المعلوماتیة ، وبصورة خاصة  عن اھم النصوص التي تناولھا 

 ع قانون مكافحة الجریمة الألكترونیة والمآخذ التي تم توجیھھا لھذا المشروع .مشرو
 مبررات الحمایة الجنائیة للنظام المعلوماتي الألكتروني: المطلب الأول

ھناك العدید من المبررات التي تعد سببا لإقرار الحمایة الجنائیة للنظام المعلوماتي    
ن تكون تقنیة او منطقیة سیما ان ھناك من الوسائل الألكتروني ، وھذه المبررات اما ا

التقنیة والعملیة قد تكون عائقا امام ضمان حمایة فعالة لتلك الانظمة من الأفعال غیر 

                                                                                                                                         
مجموعة من العلاقات والتي عن طریقھا یتم تحقیق نتیجة معینة وھي معالجة المعطیات على إن یكون ھذا 
المركب خاضعا لنظام الحمایة الفنیة . إلا ان ھذا التعریف حذف مراعاة للتطور التكنلوجي السریع مما یجعل 

ي عبد القادر القھوجي : الحمایة الجنائیة للبیانات التعریف قاصرا عن مواكبة ھذا التطور الحاصل . ینظر د.عل
المعالجة الكترونیا ، بحث مقدم الى مؤتمر القانون والكومبیوتر والأنترنیت ، كلیة الشریعة والقانون ، جامعة 

 . ٨٤. نقلا عن د. خالد ممدوح إبراھیم ، المرجع أعلاه ، ص٤٣، ص٢٠٠٠/ ٥/ ٣ـ١الإمارات ، 
 .١٠٤فرید قورة : جرائم الحاسب الآلي الأقتصادیة ، مرجع سابق، صنائلة عادل محمد  (1)١
  .٥٩ـ ٥٧ینظر :نھلا عبد القادر المومني : الجرائم المعلوماتیة، مرجع سابق ، ص (2)٢
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المشروعة ، فلابد حینئذ من توفیر الحمایة الجنائیة ، الى جانب إن ھناك مبررات 
 وعلى النحو الآتي :. وسنتناول ھذین النوعین من المبررات في نقطتین انونیةق

 اولا : المبررات التقنیة والعملیة لاقرار الحمایة الجنائیة للنظام المعلوماتي الألكتروني:
لقد درج منتجو البرامج الألكترونیة على استخدام وسائل تقنیة لحمایة برامجھم من     

عملیات  النسخ والنقل والأختراق من قبل قرصنة ھذه البرامج ، وتتمثل ھذه لوسائل في
تقنیة یقصد بھا حمایة البرامج من مثل ھذه الأعمال ومن ھذه الوسائل وضع كلمة (او 
رقم سري) لا یتم تشغیل البرنامج، او معرفة كیفیة عملھ إلا من خلالھا وذلك بالرجوع 

 الى المالك الشرعي للبرنامج . 
نائیة طالما إن اختراق وھذا ما یدفع البعض الى القول بإنتفاء الحاجة الى الحمایة الج   

 البرامج والمعلومات عملیة صعبة تضمنھا ما یتبع في ھذا الأطار من وسائل تقنیة .
الا إنھ یمكن الرد على ھذا القول بإن معرفة ھذه الوسائل فضلا عن صعوبتھا على    

الشخص غیر المتخصص ، فإنھا قد لا تكون كذلك بالنسبة للشخص المتخصص حیث 
یر معرفة الأسالیب التي یمكن من خلالھا التغلب على وسائل الحمایة او یسھل على الأخ

فك رموز الكلمة او الرقم التي وضع البرنامج تحت حمایتھا والقول بقصور ھذه الوسائل 
 ١(1) .عن الحمایة لھ ما یؤیده  إذ إن ھناك شواھد كثیرة على ھذا القصور

واسع سیما في إجراء العملیات المالیة  ان استخدام التقنیة الالكترونیة على نطاق    
والتحویلات بین المصارف والشركات والتعاقد عن طریق الأنترنیت وھو ما یعرف 
بالتجارة الإلكترونیة ، وذلك بفضل ما تقدمھ الشبكة العالمیة من خدمات ، دفعت تلك 

یة عن المؤسسات الى محاولة حمایة نظامھا المعلوماتي من مجرمي الجرائم المعلومات
طریق استخدام وسائل تقنیة معقدة ومتقدمة لكي تجعل أسرارھا ومعلوماتھا بعیدة عن 

، وھنا یبرز سؤال ھل إن ھذه الوسائل التقنیة ٢(2)أیدي محترفي الجریمة المعلوماتیة 
المعقدة كفیلة بإن تضفي حمایة فعالة على برامج الحاسب الآلي ، والمعلومات المخزنة 

 بھ ؟
ة عن ھذا التساؤل یجب النظرالى الواقع الذي یشیر الى خلاف ذلك ، فعلى وللأجاب    

الرغم من قیام الجھات ذات الأنظمة المعلوماتیة بحمایة نظمھا عن طریق مختلف طرق 
الحمایة الألكترونیة كالترمیز والتشفیر ، إلا إن قراصنة البرامج یستطیعون اختراق ھذه 

داخل المؤسسة ذاتھا حیث كشفت الإحصائیات الجنائیة الأنظمة ، ولا سیما من العاملین 
عملون في قطاع النظام عن ارتفاع نسبة الجریمة المعلوماتیة وبالذات ممن ی

 ٣(3) الالكتروني

                                                        
یراجع في ذلك د. محمد حماد الھیتي : جرائم الحاسوب ـ ماھیتھا ـموضوعھا ـ اھم صورھا ـ والصعوبات  (1)١

 . ٩٣، ص٢٠٠٥، عمان ، ١المناھج، طالتي تواجھھا ، دار 
یراجع موضوع الوقیع الألكتروني وسیلة فعالة للحمایة الفنیة لبرامج الحاسب الآلي والمعلومات . د. محمد  (2)٢

 .٩٩ـ٩٥حماد ، المرجع أعلاه ،ص
ا اون على مستوى لعالم تعرضت كثیر من الشركات العالمیة لعملیات اختراق مثل شركة یاھو وشركة امریك (3)٣

لاین أدت ھذه الأختراقات الى إعاقة العمل في الشركات التي تم اختراقھا ، حیث عمد المخترقون وبالذات موقع 
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ت التي یستنتج مما تقدم إن الوسائل التقنیة تظل عاجزة عن ضمان البرامج والمعلوما    
امرا واردا، مما یشكل خطورة في حالة عدم ، اذ یظل اختراقھا تتم حمایتھا بھذه الوسائل

العقاب علیھ سیما وإن عدم العقاب من شأنھ أن یشجع عملیات الأختراق. إذ ان الأفراد 
إذا كانوا یحجمون عن ارتكاب الجرائم التنظیمیة ومنھا الجریمة المعلوماتیة فلیس 

ل خشیة من العقاب ، بجتماعیة السائدة في المجتمع وحسباستجابة للقیم الأخلاقیة والإ
 ایضا . 

ولا یقتصر خطر الجریمة المعلوماتیة على الأضرار المالیة والأقتصادیة الكبیرة التي     
تلحق المؤسسات التي تكون ضحیة لھا نتیجة اختراق برامجھا، بل یطال خطرھا ایضا 
 مستودعات حفظ اسرار الانسان الشخصیة من خلال اختراق النظام المعلوماتي للحاسب

الآلي الذي اصبح مستودعا للكثیر من الأسرار المتعلقة بالحیاة الخاصة للأفراد سیما بعد 
ان اصبحت حالات اقتحام النظم المعلوماتیة من أي محطة طرفیة مربوطة بوسائل سلكیة 
او لا سلكیة باتت مسألة واردة وشائعة تقوم على اساسھا أعمال القرصنة للبرامج 

تالي یكون بالامكان اساء استخدام ھذه المعلومات  الخاصة بحیاة . وبال١(1)والمعلومات 
 الفرد الذي قد یكون ضحیة للجریمة المعلوماتیة سیما الابتزاز الألكتروني .

كما ان احراز تقدم في مجال انتاج البرامج الألكترونیة لا یمكن تحقیقھ إلا بتوفر حمایة    
ان یسيء إلیھا ویؤدي الى حمایة منتجیھا .  فعالة تضمن البرامج من كل اعتداء من شأنھ

وھذه الحمایة من شأنھا ان تشجع المؤلفین على الأبتكار ، وعلى العكس من ذلك فإن عدم 
اقرار ھذه الحمایة یؤدي اى عزوف مؤلفي البرامج عن الأبتكار وتوسیع عملیات 

لمشروعة ، القرصنة وإثراء طبقة من القراصنة الطفیلین على حساب اصحاب الحقوق ا
حیث تكثر البرامج المقلدة ، وتكلفة النسخة المقلدة من برنامج ما لا تزید عن ثمن الدعامة 

 ٢(2).التي یتم نسخ البرنامج المقلد علیھا وبالتالي فھي تطرح بالسوق باسعار زھیدة 
ویتبین مما تقدم بإن اھم المبررات العملیة والتقنیة التي تقف وراء اقرار الحمایة     

الجنائیة للنظام المعلوماتي الألكتروني تتمثل في قصور الوسائل التقنیة المتوفرة في 
توفیر الحمایة الجنائیة وعدم كفایتھا في الحفاظ على قدسیة وسریة المعلومات ، كما ان 
عدم اقرار الحمایة الجنائیة یحول دون تقدم مجال انتاج وصناعة البرامج وتحقیق التنمیة 

                                                                                                                                         
، ولا شك في إن دمي الموقع من الوصول الى الموقعشركة یاھو الى ارسال فیض من الرسائل مما أعاق مستخ

ا على شبكة المعلومات ، الى جانب تأثیره على ، وأمنھأن یؤثر على انسیابیة المعلومات ھذا العمل من شأنھ
 .٩٨، المرجع أعلاه ،صمن الجھات ومنھا الحكومات.ینظر،د.محمد حماد الكثیرتجارة الألكترونیة التي اعتمدتھاال

 .١٠٦ـ١٠٠د. محمد حماد : جرائم الحاسوب ، المرجع السابق ،ص (1)١
قرصنة البرامج ، حیث أعلن عن إن نسبة برامج  كشفت الإحصائیات الجنائیة الحدیثة عن ضخامة حجم (2)٢

% وبلغت ھذه ٥٠الحاسب الآلي المقلدة في الولایات المتحدة الأمریكیة الى البرامج المستخدمة وصلت الى 
%من إجمالي البرامج المستخدمة وقد كلفت ھذه  ٩٠%. وفي كندا وصلت الى ٣٠النسبة ببرامج العاب الفیدیو 

فرصة عمل . وفي  ١٠٠٠٠دولار واضاعت  ١٠٠٠٠٠٠٠ندي مبالغ باھضة تجاوزت العملیات الإقتصاد الك
فرنك . ینظر : د. محمد حماد ، المرجع ٧٥٨٠٠٠٠٠٠فرنسا بغت الخسائر الناجمة عن استخدام البرامج المقلدة 

  .١١١ـ١٠٨اعلاه ، ص
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ھا كافة دول العالم . لذلك ندعو مشرعنا الجزائي لاقرار الحمایة الجنائیة التي تسعى الی
 بجانب ما توفره الوسائل التقنیة من حمایة للنظام المعلوماتي .

وھذا ما أكدت علیھ الأسباب الموجبة لمشروع قانون مكافحة الجریمة الألكترونیة      
ء بھذه الاسباب ( بإن القانون المزمع سنھ من قبل المشرع الجنائي العراقي حیث جا

یھدف الى  توفیر الحمایة القانونیة وإیجاد نظام عقابي لمرتكبي جرائم الحاسوب وشبكة 
ومكافحة الجرائم الالكترونیة التي رافقت نشوء ونمو وتطور نظم الحاسوب   المعلومات

ؤسسات والشبكات وثورة تقنیة المعلومات ولما تنطوي علیھ من مخاطر عدة تلحق بالم
خسائر كبیرة باعتبارھا تستھـدف الاعتداء على البیانات والمعلومات وتمس  والافراد

بالحیاة الخاصة للافراد وتھدد الأمن الوطني والسیادة الوطنیة وتضعف الثقة بالتقنیات 
الحدیثة وتھدد ابداع العقل البشري ومن اجل توفیــر الحمایة القانونیة لنظم الحاسوب التي 

 .(دولة على تشجیع الاعتماد علیھا في الأنشطة كافةتعمل ال
 ثانیا : المبررات القانونیة : 

استنادا الى المبررات التي سقناھا سابقا ،فإن البحث عن نصوص جنائیة تضفي     
الحمایة القانونیة على النظام المعلوماتي الألكتروني بات ضرورة لا بد منھا ، وان مجال 

ھ نصوص قانون العقوبات . ومع ذلك فإن البحث في مثل ھذا ھذا البحث ھو ما تضمنت
الأمر لا یخلو من محاذیر، فمحاولة البحث في مدى إمكانیة خضوع الجرائم المعلوماتیة 
الى أحكام الجرائم الواردة في قانون العقوبات كثیرة في حالة تطویع نصوص بعض 

.الخ من الجرائم التي یعرفھا قانون الجرائم التقلیدیة كالأتلاف والسرقة وخیانة الأمانة .
العقوبات. وقد یشكل ذلك خروجا على المبادئ المستقرة في القانون الجنائي وأھمھا مبدأ 
شرعیة التجریم والعقاب سیما وان النصوص الجزائیة لم تتناول الجریمة المعلوماتیة 

لعقابیة في التشریعات ا ١(1). ولا یوجد خلاف على إستقرار مبدأ الشرعیةصراحة
بقا للأوضاع الدستوریة في كل والقاضي بإن تستقل السلطة المخولة بإصدار القوانیین ط

، بوضع النصوص التشریعیة التي تجرم الأفعال والعقوبات المقابلة لھا ، اذ ھي الجھة بلد
الوحیدة التي تتولى ذلك كأصل عام یقبل الأستثناء في حدود ما یسمى بالتفویض 

 ٢(2) التشریعي 
كما ان النتائج التي تترتب على مبدأ الشرعیة والتي تحدد معالمھ قد تتعارض مع ھذا     

 ٣(3)  :التطویع وھذه انتائج ھي

                                                        
جنائي ، دار النھضة العربیة ، ینظر في مبدأ الشرعیة الجنائیة : د. عبد الرحیم صدقي ، فلسفة القانون ال (1)١

وما بعدھا . كذلك ینظر : د.علي حسین الخلف ، د. سلطان عبد القادر الشاوي:  ٢٦٥، ص١٩٨٨القاھرة ، 
 وما بعدھا . ٣٠، ص٢٠١٠المبادئ العامة في قانون العقوبات ، العاتك لصناعة الكتاب ، القاھرة ،

، ١٩٩٢ون العقوبات ـ القسم العام ، مطبعة الزمان ، بغداد ، ینظر د. فخري عبد الرزاق الحدیثي : شرح قان (2)٢
 وما بعدھا . ٤٠ص
ینظر: د.علي حسین الخلف ، د. سلطان عبد القادر الشاوي: المبادئ العامة في قانون العقوبات ، المرجع  (3)٣

 . ٤٥ـ ٣٦السابق ، 
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ـ ان التشریع ممثلا بالقانون المكتوب الصادر عن السلطة التشریعیة ھو المصدر ١

واعده الوحید لقانون العقوبات . وھذه النتیجة لا تشمل قانون العقوبات في جمیع ق
واحكامھ إنما تنصب فقط على القواعد الخاصة بإنشاء الجرائم وتقریر العقاب لھا. اما 
قواعد قانون العقوبات الأخرى كالقواعد الخاصة بتخفیف العقاب او استبعاده او اسباب 
الإباحة او موانع المسؤولیة فلا تنحصر مصادر التنظیم القانوني لھا بالنصوص 

ان یكون العرف او مبادئ الشریعة او قواعد العدالة مصادر لھا .  التشریعیة انما یتصور
وتبریر ذلك ھو ان مبدأ الشرعیة جاء لیجعل سلطة التجریم والعقاب بید المشرع اما غیر 
ذلك فلم یتدخل في أمر مصدره لإنھ لایؤثر في حریة الفرد تلك الحریة التي جاء المبدأ 

 المذكور لحمایتھا من تدخل القاضي .
ـ إن قانون العقوبات لا تسري أحكامھ الا على المستقبل ، اي إنھ لا یحكم إلا تلك ٢

الوقائع التي وقعت بعد نفاذه. وھذه ھي قاعدة (عدم رجعیة  القانون الجنائي على 
الماضي ) وھذه القاعدة ایضا لا یشمل تطبیقھا إلا تلك الأحكام التي تتعلق بانشاء الجرائم 

 وخلق العقوبات .
إن سلطة القاضي تنحصر في تطبیق القانون ضمن الحدود التي رسمھا المشرع ،  ـ ٣

وعلیھ ان یمتنع عن كل ما من شأنھ أن یوصلھ الى خلق جرائم او استحداث عقوبات لم 
ینص علیھا القانون وان یلتزم في تفسیر النص الجنائي قصد المشرع الجنائي فإن جاء 

یة لكونھ قد جاء ضیقا او واسعا شرط ان لا یؤدي الى التفسیر مطابقا لذلك القصد فلا أھم
خلق جرائم او عقوبات اي لا یتعارض مع مبدأ الشرعیة . كما یحظر على القاضي 
الجنائي اللجوء الى القیاس عند تطبیقھ لقانون العقوبات . ذلك إن الأخذ بالقیاس قد یؤدي 

الأمرمنھي عنھ بموجب مبدأ  الى خلق جرائم او عقوبات لم یرد فیھا نص بالقانون وھذا
شرعیة الجرائم والعقوبات . مما یترتب علیھ بان على القاضي ان لا یقیس سلوكا لم یرد 
 نص بتجریمھ على سلوك آخر ورد النص بتجریمھ مھما كان التماثل بینھما بالعلة .

وقاعدة حظر القیاس ایضا خاصة بقواعد التجریم والعقاب دون غیرھا من قواعد قانون 
 العقوبات الأخرى. 

ان التطبیق العملي لمبدأ المشروعیة یوجب على القاضي ان یفسر النصوص وفقا لقصد 
المشرع، وأن لا یعمل بالقیاس ، باستثناء الحالات المسموح فیھا كحالات الإباحة وموانع 
المسؤولیة وموانع العقاب ، بحیث لا یحق للقاضي باعتماده القیاس ان یعتبر فعلا ما 

مة مھما كان ھذا الفعل وفقا لوجھة نظر القاضي مخالفا للأخلاق ، وفیھ تھدید حقیقي جری
لمصالح المجتمع ، مالم یرد نص تشریعي یجرم ھذا الفعل . ومن ھنا تتجلى خطورة 
البحث في مدى تطبیق نصوص قانون العقوبات على الجرائم المعلوماتیة . حیث ان ھذا 

على حریات الأفراد وحقوقھم فحسب بل یؤدي الى التحایل التطبیق لا یؤدي الى الأعتداء 
على النصوص من خلال وضع صور من انماط السلوك المباح تحت طائلة التجریم 

 والعقاب من قبل سلطة لا تملك ھذا الحق .
ومما تقدم نستنتج بإن المشرع الجنائي في الدول التي اوجدت تشریعات خاصة    

ع بعین الإعتبار مبدأ المشروعیة والنتائج المترتبة علیھ ، بالجریمة المعلوماتیة قد وض
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ولم یكن ھدفھ عند البحث عن مدى انطباق النصوص الجنائیة في قانون العقوبات على 
الجریمة المعلوماتیة  تطویع تلك النصوص خارج إطارھا بحیث یؤدي الى اعمال القیاس 

بالشق الذي یتعلق بنصوص وھو الأمر المحضور في التشریعات الجنائیة وبالذات 
 التجریم .

وقد ظھرت أنشطة إجرامیة عدیدة في مجال الفضاء الالكتروني مثل جرائم نظم      
(جریمة اختراق نظم الاتصالات بطریقة غیر مشروعة، جریمة ـالاتصالات المتمثلة ب

عدم الخروج من النظام حال كون الدخول صدفة، جریمة الحیلولة بین صاحب النظام 
لكتروني ونظامھ ،جریمة الأعتراض على الرسائل المنقولة عبر شبكة الأنترنیت الأ

 ،جریمة إساءة وسائل الإتصالات ) مما استدعى من المشرع الجنائي في اغلب الدول إلى
 ، وذلك على أمل أن تواكب ھذه المستجدات الإجرامیة،تشریع قوانین خاصة بھذه الجرائم

تتطلب قواعد تجریمیة خاصة . كما یجب تطویع أحكام  فھذه الجرائم ھي جرائم جدیدة
قوانین العقوبات والقوانیین الجنائیة الخاصة او تعدیلھا بالنسبة لجرائم المعلوماتیة التي 
بالامكان اخضاعھا للنصوص الجنائیة التقلیدیة كجرائم التقنیة ذات الصبغة المالیة 

، جریمة التقني ،جریمة السرقة التقنیةف إساءة الائتمان التقنیة ،جریمة الإتلا (جریمة
، تقني ، جرائم البطاقات المالیة)التزویر المعلوماتي التقني ، جرائم غسیل الأموال ال

، قة بالقاصرینوجرائم الأعتداء على الحیاة الخاصة للأفراد ، وجرائم الأنترنیت المتعل
القذف الألكتروني .  جرائم التجسس الإلكتروني ، جریمة الأرھاب الألكتروني ، جریمة

وعلى الصعید العالمي فإن الدول التي سنت تشریعات خاصة لمكافحة الجرائم 
عدلت  ١٩٨٥اصدرت قانون البیانات، كندا عام  ١٩٧٣المعلوماتیة ھي (السوید في عام 

قانونھا العقابي لیستوعب الجریمة المعلوماتیة، الولایات المتحدة الأمریكیة في عام 
أقرت ١٩٨١نونا خاص بحمایة نظم الحاسبات ، بریطانیا في عام اصدرت قا ١٩٧٦

قانون مكافحة التزییف والتزویر بواسطة الحاسب الآلي).أما على الصعید العربي ،ففي 
) لسنة ٢دولة الإمارات العربیة المتحدة صدرقانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات) رقم (

)، وفي سلطنة عمان  صدر قانون ١٢٢٠) لسنة (٥)، الذي عدل بقانون رقم (٢٠٠٦(
)، وفي  الكویت سن قانون مكافحة جرائم ٢٠١١مكافحة جرائم تقنیة المعلوما في العام (

)، كما صدرقانون مكافحة جرائم تقنیة ٢٠١٥) لعام (٦٣تقنیة المعلومات رقم (
)، لذلك فان اغلب الدول ذھبت باتجاه ٢٠١٨) لسنة (١٧٥المعلومات المصري رقم (

 ر قانون ینظم ھذه الجرائم.إصدا
لذلك ندعو مشرعنا الجزائي لاقرار الحمایة الجنائیة ضد الجریمة المعلوماتیة سیما     

تلك الجرائم الجدیدة من خلال ایجاد مواجھة تشریعیة وأن تكون تلك المواجھة مدروسة 
مادة الثانیة في نص البعنایة فائقة توازن بین المصلحة العامة والحریات الفردیة وقد جاء 

حمایة الافراد والمجتمع من مشروع قانون مكافحة الجریمة الألكترونیة بإنھ یھدف الى 
من الجرائم الالكترونیة. ومكافحة الجریمة الالكترونیة والتي تشكل تھدیداً لامن الدولة 
وسلامتھا.وزیادة الوعي العام بمخاطر الجریمة الالكتروني وتطویر قدرات العاملین على 

نفاذ ھذا القانون وتقدیم الدعم التقني للسلطة القضائیة لمواكبة اخر التطورات الحاصلة ا
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حریة الأفراد ومؤسسات في حین ضمنت المادة الرابعة منھ   .بمجال الجرائم الالكترونیة
المجتمع المدني والمؤسسات الاعلامیة في التعبیر عن الرأي وحریة المعارضة 

 في الحدود التي اقرھا الدستور والقوانین النافذة.الموضوعیة والنقد البناء 
 المعالجة الجنائیة للجریمة المعلوماتیة: المطلب الثاني

 في مشروع قانون مكافحة الجرائم الالكترونیة في العراق
یشھد العالم  تطور تكنولوجي ومعلوماتي في جمیع نواحي الحیاة، أدى إلى إفراز نوع    

ارتكابھا، ولا شك بان ھذه التقدم العلمي یحمل بین طیاتھ  جدید من الجرائم وأسالیب
ایجابیات عدیدة إذا ما استخدم بالطریقة الصحیح لخدمة البشریة، كما ترافقھ سلبیات غیر 
قلیلة إذا ما أسیئ استخدامھ لا بد من التصدي لھا وھذا مایسعى الیھ المشرع العراقي من 

مادة  ٢٢وقد تضمن  ھذا المشروع ترونیة .خلال مشروع قانون مكافحة الجریمة الألك
 موزعة على ستة  فصول. 

التعاریف والاھداف والحریات وقد تناول في تحت عنوان  جاء الفصل الأول منھا     
المادة الأولى منھ تعریف بالعبارات والمصطلحات التي تضمنھا القانون وھي :( الجریمة 

قنیة المعلومات ، المحرر الألكتروني، البطاقة ، البیانات ، تالألكترونیة ، الحاسب الآلي
الألكترونیة ، شھادة التصدیق الألكتروني ، نظام المعلومات ،البرنامج الألكتروني، 
المعلوماتیة،شبكة المعلومات ،الالتقاط ،الموقع الألكتروني، وسائط تقنیة المعلومات 

 ،مزود الخدمة ،البیانات الحكومیة).
لك المصطلحات ، یوجد لدینا ایضا مشروع قانون الاتصالات وفیما یخص تعریف ت    

والمعلوماتیة وھذا المشروع من المخطط لھ أن یسن قریبا ، وكان على المشرع العراقي 
ان  یأخذ بنظر الاعتبار ضرورة توحید المطلحات المتشابھة والوارد ذكرھا في 

ل والمعلوماتیة یراد بھ مشروعي القانون، فتعریف المعلومات في مشروع قانون الاتصا
ذات التعریف المخصص للبیانات في المشروع محل البحث ، الا إنھ ورد بصیاغة 

. والضرورة تفترض وجود تشریعات تكفل جانب تنظیم ١(1)مختلفة وان اتفقت في المعنى
(الاتصالات،البث الترددي، الشركات المتعاقدة)، قبل ایجاد نصوص التجریم والعقاب 

الحمایة ولیس فقط من اجل التجریم والعقاب، فالغایة من النصوص  وذلك من اجل
العقابیة توفیر الحمایة القانونیة للاستخدام المشروع للحاسوب وشبكة المعلومات التي 
سبق تنظیمھا بقانون خاص ومعاقبة مرتكبي الأفعال التي تشكل اعتداء على حقوق 

 مستخدمیھا.
لمصطلحات قد جاء مشابھا لما ورد بإتفاقیة الدول ویلاحظ بإن تعریف العدید من ھذه ا 

،وحسنا فعل المشرع بذلك سیما وان  ٢٠١٠العربیة لمكافحة جرائم تقنیة المعلومات لعام 
                                                        

البیانات بكافة انواعھا كالكتابة والارقام المعلوماتیة : بإنھا عرفت المعلومات في مشروع قانون الإتصالات و(1)١
والرموز والحروف والاشارات والرسوم والصور والاصوات والافلام التي یتم انشاؤھا او ارسالھا او نقلھا 

في حین عرفت البیانات في اوتخزینھا او معالجتھا بواسطة اي وسیلة الكترونیة او واسطة نقل اتصالاتیة . 
ریمة الألكترونیة : الأرقام والحروف والرموز والاشكال والاصوات والصور وكل مایتم مشروع قانون مكافحة الج

 تخزینة و معالجتة وتولیدة وانتاجة ونقلة بالحاسوب او ایة وسائط الكترونیة اخرى.
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العراق ھو أحدى الدول التي وقعت ھذه الأتفاقیة . ولم یعرف المشرع مصطلح 
 ٥ء في المادة /الأعتراض الخاص بجریمة التنصت على الرسائل الألكترونیة والذي جا

وذلك تحسبا منھ لكل تطور تكنلوجي قد  ١(2)منھ على خلاف بعض التشریعات الأخرى
یدخل في معناه وترك ذلك الى السلطة القضائیة في تحدید مضمونھ بما ینسجم مع 

 ظروف كل واقعة وملابساتھا.
الجریمة  وقد عرف المشرع العراقي في مشروع قانون مكافحة الجریمة الألكترونیة      

كل فعل یرتكب باستعمال الحاسب الالي او شبكة المعلوماتیة او   الألكترونیة على إنھا "
، ویلاحظ  غیر ذلك من وسائل تقنیة المعلومات ، معاقب علیھا وفق احكام ھذا القانون"

من التعریف بإنھ یشمل صورتي الجریمة المعلوماتیة الأولى وھي الجریمة التقلیدیة التي 
بوسائل الكترونیة والجریمة التي یكون محلھا أنظمة تقنیة المعلومات بما فیھا من  ترتكب

 معلومات وبرامج وبیانات .
وتناول الفصل الثاني من مسودة المشروع احكام الجرائم والعقوبات المقررة لھا ،      

سنة  العقوبات التي حددھا ھذا القانون متراوحة ما بین الحبس مدة لا تقل عن وجاءت  
والسجن الذي لا یزید على خمسة عشر سنة  والغرامة التي لا تقل عن ملیون دینار ولا 

جرائم ملیون دینار، بحسب جسامة الجریمة . وقد تضمن المشروع احكام  ١٥تزیدعلى 
في  التعدي على سریة وسلامة البیانات والمعلومات الالكترونیة ونظم المعلومات

تنصت على  الرسائل عن طریق شبكة المعلوماتیة أو اجھزة والمتمثلة بافعال  ٥المادة/
الحاسوب او مافي حكمھا او التقطھا او اعترضھا دون تصریح بذلك من الجھة المختصة 
او الجھة المالكة.والدخول العمدي غیر المصرح بھ لموقع الكتروني او نظام معلوماتي 

ع على محتواھا او نسخھا او او احد اجھزة الحاسوب او مافي حكمھا والقیام بالاطلا
القیام بألغاء البیانات او المعلومات المملوكة للغیر او القیام بحذفھا او تدمیرھا او افشائھا 
او تغیرھا . كما شددت العقوبة الى السجن مدة لاتقل عن سبع سنوات ولاتزید على 

لاتزید ) خمسة ملایین دینار عراقي و ٥٠٠٠٠٠٠وبغرامة لاتقل عن (   عشرة سنوات
) عشرة ملایین دینار عراقي في حال كان  الدخول العمدي لموقع ١٠٠٠٠٠٠٠على ( 

في حكمھا بقصد الحصول على بیانات او معلومات  او نظام او اجھزة حاسوب او ما
تمس الامن القومي او الاقتصاد الوطني للبلد او القیام بألغاء بیانات او معلومات تمس 

وتطبق العقوبة  قتصاد الوطني او حذفھا او تدمیرھا او تغییرھا.الامن القومي للبلد او الا
 عامة. بخدمة مكلفاً او موظفاً الاشد في حال كان مرتكب الجریمة

باستخدم شبكة المعلومات او احد على جریمة الإبتزاز المتمثلة  ٦كما نصت المادة /     
ر لحملة على القیام اجھزة الحاسوب او مافي حكمھا بقصد تھدید او ابتزاز شخص اخ

فقد نصت  ٧.اما المادة /بفعل او الامتناع عنھ ولوكان ھذا الفعل او الامتناع مشروعاً
                                                        

الأعتراض بإنھ"  ١٩١٨لسنة  ١٧٥من قانون جرائم تقنیة المعلومات المصري رقم  ١عرفت المادة / (2)١
یانات أو المعلومات أو الحصول علیھا، بغرض التنصت أو التعطیل، أو التخزین أو النسخ، أو مشاھدة الب

لأسباب غیر مشروعة التسجیل، أو تغییر المحتوى، أو إساءة الاستخدام أو تعدیل المسار أو إعادة التوجیھ وذلك 
 ودون وجھ حق."
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باستخدم شبكة المعلومات او والمتمثلة  الجرائم الواقعة على البطاقات الالكترونیة على
ة او احد اجھزة الحاسوب ومافي حكمھا للوصول الى ارقام او بیانات البطاقات الالكترونی

مافي حكمھا بقصد استخدامھا في الحصول على بیانات الغیر او اموالھ اوما تتیحة تلك 
التي  جرائم النظام العام والاداب ٨وتناولت المادة / البیانات او الارقام من خدمات.

باستخدم اجھزة الحاسوب او مافي حكمھا او شبكة المعلوماتیة بقصد نشر او ترتكب 
 ع او استیراد مواد اباحیة.ترویج او شراء او بی

وتشدد العقوبة اذا كان محل المحتوى الاباحي موجھاً الى حدث لم یكمل الثامنة عشر من 
العمر. كما عاقبت بالفقرة الثالثة منھا  كل من استخدم شبكة المعلوماتیة او احد اجھزة 

العائلیة  الحاسوب ومافي حكمھا كالھواتف النقالة في انتھاك حرمة الحیاة الخاصة او
للافراد وذلك بالتقاط صور او نشر اخبار او تسجیلات صوتیة او مرئیة تتصل بھا ولو 

كل من استخدم شبكة المعلوماتیة او احد اجھزة  كانت صحیحة. وعاقبت الفقرة رابعا منھا
الحاسوب ومافي حكمھا بقصد الاعتداء على المبادئ والقیم الدینیة او الاسریة او 

ا الفقرة خامسا فقد عاقبت  كل من استخدم شبكة المعلوماتیة او احد اجھزة الاجتماعیة. ام
الحاسوب ومافي حكمھا بقصد تحریض او اغواء ذكر او انثى على ممارسة الدعارة او 

اذا كان المجني علیھ حدثاً لم یتم   في مساعدتھ على ذلك. وشددت الفقرة السادسة العقوبة
 الثامنة عشر من العمر.

ح مما تقدم بإن مسودة مشروع قانون مكافحة الجریمة الألكترونیة لم تنص على ویتض    
الانتفاع بدون وجھ حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنیتھا فھذ السلوك تجریم 

،وجریمة  تجاوز حدود الحق فى الدخولوجریمة یختلف عن الدخول غیر المشروع، 
قة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة الجرائم المتعل،و الاعتداء على تصمیم موقع

.في حین ان ھذه الافعال قد جرمتھا الكثیر من التشریعات التي تناولت والبرید الإلكترونى
الجریمة المعلوماتیة لكونھا تعد من الجرائم المستحدثة التي یجب تجریمھا وتوعیة 

م سیما اذا علمنا بإن الأفراد  بضرورة الإبتعاد عن مثل ھذه السلوكیات لكونھا تعد جرائ
الكثیر من الافراد یعتبر ان مثل ھذه السالوكیات تدخل ضمن حقوقھ ومن حقھ ان 

 یمارسھا بحریة .
)، حیث ١٥ـ٩اما الفصل الثالث فقد تناول إجراءات جمع الأدلة والتحقیق  في المواد (    

وى محاكم مختصة للنظر في الدعاأعطى المشرع لمجلس القضاء الأعلى صلاحیة 
الجزائیة المتعلقة بالجرائم الالكترونیة، تتشكل من قاضً او أكثر من ذوي الخبرة 
والاختصاص وممن تلقوا تدریباً متخصصاً في مجال الجریمة الالكترونیة للنظر في 

وللقاضي الاستعانة في مرحلة التحقیق  الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون
 ل العراق او خارجھ . والمحاكمة بالخبرة الفنیة من داخ

اما على صعید  الإجراءات التحقیقیة وجمع الأدلة، فتتولى جھات التحقیق اجراء      
التحقیق وجمع الادلة وطلبھا من مصادرھا في الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون 
المادة و لایجوز لجھات التحقیق المباشرة باجراءات التحقیق والتفتیش دون امر قضائي 
یصدره القاضي المختص  ویتولى قاضي التحقیق او المحقق المباشرة في اجراءات 
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الضبط وجمع الادلة او اي اجراء تحقیقي نص علیھ قانون اصول المحاكمات الجزائیة 
النافذ. وللقاضي المختص إصدار الأوامر لأیة جھة لحفظ بیانات الحاسوب ، بما في ذلك 

التي تخزن في اجھزة الحاسوب أو ملحقاتھ أو توابعھ  المعلومات أو البیانات المتناقلة
ومخرجاتھ التي یظھر احتمال تعرضھا للتغییر أو الفقدان وإصدار الأوامر لجھات تزوید 

لجھة   خدمات شبكة المعلومات أو الخدمات التقنیة بأنواعھا لتقدیم بیانات الاشتراك
یمة و الدخول إلى اجھزة التحقیق إذا كان من شأنھا أن تساھم في الكشف عن الجر

الحاسوب والشبكات أو أي جزء منھا وإلى البیانات المخزنة فیھا وإلى أیة واسطة أو 
وسیلة یمكن أن تخزن فیھا بیانات الحاسوب الموجودة داخل العراق ولھ اعتراض 
البیانات ورصدھا ومراقبتھا بقرار مسبب ولمدة وغرض محددین  كما لھ تتبع المعلومات 

الحاسوب والشبكات الأخرى المرتبطة بنظام الحاسوب أو الشبكات محل  الى نظم
الإشتباه على أن تبلغ الجھات التي تملك ھذه النظم والشبكات بالإجراء ونطاقھ وعلى أن 
ینحصر نطاق ھذا الإجراء بما یتعلق بالتصرف محل التحقیق دون انتھاك أو مساس 

نھا أو الواسطة التي خزنت فیھا بحقوق الغیر و ضبط أجھزة الحاسوب أو جزء م
البیانات ونقلھا الى جھة التحقیق لتحلیلھا ودراستھا، ولھ نسخھا دون نقل النظام وازالة 
 البیانات المانعة من الدخول إلى الحاسوب دون الحاق الضرر بالنظام أو المساس بسلامة

  البیانات والبرامج المخزنة فیھ.
لى الجھة المختصة اعداد نسختین من البیانات التي اما على صعید جمع الأدلة فتتو    

قبل   تخضع للتحلیل والدراسة تسلم النسخة الأولى مباشرة لقاضي التحقیق المختص
القیام بأي إجراء في شأنھا وتباشر إجراءات التحلیل والدراسة على النسخة الثانیة ، ولا 

یتم تقدیم النسخ الالكترونیة أو ، و  یجوز إجراء أي تحویر أو تغییر على ھاتین النسختین
الورقیة من الأدلة مرفقة مع تقریر تفصیلي یبین الإجراءات المتبعــة والأدوات والأجھزة 
التي استخدمت في الحصول على الدلیل أو استرجاعھ،و لجھات التحقیق والخبرة تقدیم 

تاریخ إجراء مستخرجات النسـخ الإلكترونیة بصورة ورقیــة مرفق معھا تقریر تفصیلي ب
 .عملیة الإسترجاع الورقي

ونرى بإن المشرع حاول تناول الأحكام الإجرائیة من كافة الجوانب الا ان ھذه     
الإجراءات لا تعد كافیة في مجال الأثبات الجنائي  فكان على المشرع ان یلزم مقدم 

تة أشھر، تساعد الخدمة بالاحتفاظ  بالبیانات الألكترونیة لمدة زمنیة كافیة كأن تكون س
في الحصول على الدلیل الجنائي في حال تم التبلیغ عن الجریمة المعلوماتیة حال 
اكتشفاھا سیما ونحن نعلم بإن الجریمة الألكترونیة باغلب الاحیان لا یتم اكتشافھا حال 
وقوعھا بل قد تحتاج الى فترة من الزمن . وكان على المشرع ان یحتاط لذلك  كما فعل 

 ١(1). في المادة الثانیة منھ  ٢٠١٨لسنة  ١٧٥المصري في قانون رقم المشرع 
                                                        

لسنھ  ١٠تنظیم الاتصالات الصادر بالقانون رقم  مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بھذا القانون وقانون (1)١
ـ حفظ وتخزین سجل النظام المعلوماتى أو أى وسیلة لتقنیة المعلومات ١، یلتزم مقدمو الخدمة بما یأتي ٢٠٠٣

لمدة مائة وثمانون یومًا متصلة. وتتمثل البیانات الواجب حفظھا وتخزینھا فیما یأتى:البیانات التى تمكن من 
مستخدم الخدمة.البیانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتى المتعامل متى كانت تحت التعرف على 
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 الاستنتاجات والمقترحات 
من خلال البحث بموضوع مشروع قانون مكافحة الجریمة الألكترونیة تم التوصل     

 الى مجموعة من الاستنتاجات والمقترحات وعلى النحو الآتي :
اتیة من خصائص الا ان ھذه الجریمة تبقي ـ  على رغم ما تتمیز بھ الجریمة المعلوم١

منحصرة بكل الأفعال التي ترتكب بوسائل التكنلوجیا الحدیثة ویجرمھا القانون تحت اي 
وصف جرمي یحدده. اما الجرائم التي ترتكب على وسائل التكنلوجیا ذاتھا من حواسیب 

یھا القوانیین الكترونیة او شبكات الأنترنیت فتخضع للنصوص التقلیدیة التي تنص عل
العقابیة وتستمد خطورة وصفھا الجرمي من محل الذي تستخدم فیھ ھذه الوسائل فإتلاف 
اجھزة الحاسوب التي تحتوي على قاعدة بیانات تستخدم بالعملیات الحربیة بھدف معاونة 
العدو یعد من قبیل الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي، اما اتلاف ھذه الأجھزة بغیة 

ما تحویھ من ادلة جرمیة یعد من قبیل جرائم تضلیل القضاء...الخ وھذا الانواع  اخفاء
 .من الجرائم قد تناولتھا اغلب القوانین العقابیة بنصوصھا التقلیدیة وعلى وجھ التفصیل

ـ لا ضیر من ایراد تعریف للجریمة المعلوماتیة في مشروع مكافحة الجریمة  ٢
) یر ذلك من وسائل تقنیة المعلوماتاحتاط بعبارة (او غ الألكترونیة سیما وان المشرع قد

 .تحسبا للتطور العلمي والتقني في المستقبل
ـ ظھرت أنشطة إجرامیة عدیدة في مجال الفضاء الالكتروني مثل جرائم نظم ٣

الاتصالات المتمثلة بـ(جریمة اختراق نظم الاتصالات بطریقة غیر مشروعة، جریمة 
حال كون الدخول صدفة، جریمة الحیلولة بین صاحب النظام عدم الخروج من النظام 

الألكتروني ونظامھ ،جریمة الأعتراض على الرسائل المنقولة عبر شبكة الأنترنیت 
،جریمة إساءة وسائل الإتصالات ) مما استدعى من المشرع الجنائي في اغلب الدول إلى 

كب ھذه المستجدات تشریع قوانین خاصة بھذه الجرائم ، وذلك على أمل أن توا
 .فھذه الجرائم ھي جرائم جدیدة تتطلب قواعد تجریمیة خاصة الإجرامیة،

ـ یجب تطویع أحكام قوانین العقوبات والقوانیین الجنائیة الخاصة او تعدیلھا بالنسبة  ٤
 .لجرائم المعلوماتیة التي بالامكان اخضاعھا للنصوص الجنائیة التقلیدیة

طلحات ھذا المشروع قد جاء مشابھا لما ورد بإتفاقیة الدول ان تعریف العدید من مصـ ٥
،وحسنا فعل المشرع بذلك سیما وان  ٢٠١٠العربیة لمكافحة جرائم تقنیة المعلومات لعام 

 العراق ھو أحدى الدول التي وقعت ھذه الأتفاقیة .
ـ لم یعرف المشرع مصطلح الأعتراض الخاص بجریمة التنصت على الرسائل ٦

من المشروع محل الدراسة، على خلاف بعض  ٥یة والذي جاء في المادة /الألكترون
التشریعات الأخرى وذلك تحسبا منھ لكل تطور تكنلوجي قد یدخل في معناه وترك ذلك 

 الى السلطة القضائیة في تحدید مضمونھ بما ینسجم مع ظروف كل واقعة وملابساتھا.

                                                                                                                                         
سیطرة مقدم الخدمة.البیانات المتعلقة بحركة الاتصال.البیانات المتعلقة بالأجھزة الطرفیة للاتصال.أى بیانات 

 أخرى یصدر بتحدیدھا قرار من مجلس إدارة الجھاز.
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بار ضرورة توحید المطلحات المتشابھة ـ ندعو المشرع العراقي ان  یأخذ بنظر الاعت ٧

والوارد ذكرھا في مشروعي قانون الأتصالات والمعلوماتیة وقانون مكافحة الجریمة 
الالكترونیة ، للحاسوب وشبكة المعلومات التي سبق تنظیمھا بقانون خاص ومعاقبة 

 مرتكبي الأفعال التي تشكل اعتداء على حقوق مستخدمیھا.
الانتفاع انون مكافحة الجریمة الألكترونیة لم تنص على تجریم إن مسودة مشروع قـ  ٨

بدون وجھ حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنیتھا فھذ السلوك یختلف عن الدخول 
،وجریمة الاعتداء على تصمیم  تجاوز حدود الحق فى الدخولوجریمة غیر المشروع، 

.في الخاصة والبرید الإلكترونى الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات،و موقع
حین ان ھذه الافعال قد جرمتھا الكثیر من التشریعات التي تناولت الجریمة المعلوماتیة 
لكونھا تعد من الجرائم المستحدثة التي یجب تجریمھا وتوعیة الأفراد  بضرورة الإبتعاد 

من الافراد یعتبر ان عن مثل ھذه السلوكیات لكونھا تعد جرائم سیما اذا علمنا بإن الكثیر 
لذلك ندعو  مثل ھذه السالوكیات تدخل ضمن حقوقھ ومن حقھ ان یمارسھا بحریة.

 المشرع الى ضرورة تجریم ھذه الافعال .
ـ ندعو مشرعنا الجزائي،بان یلزم مقدم الخدمة بالاحتفاظ  بالبیانات الألكترونیة لمدة  ٩

على الدلیل الجنائي في حال تم  زمنیة كافیة كأن تكون ستة أشھر، تساعد في الحصول
 التبلیغ عن الجریمة المعلوماتیة حال اكتشفاھا. 

الدول من اجل التصدي للجریمة المعلوماتیة  على الصعید ـ یجب ان تعمل جمیع  ١٠
الداخلي بسن قوانین تكافح ھذه الجریمة ، وعلى الصعید الدولي ان تتجھ الى عقد 

الدولي من ھذا النوع من الجرائم العابرة للحدود حتى لا  الإتفاقات الدولیة لحمایة المجتمع
 خدمة للأنسانیة جمعاء. یفلت مجرمي المعلوماتیة من العقاب

نھیب بجمیع مؤسساتنا العدلیة بضرورة عقد دورات تدریبیة في مجال تقنیة  ـ  ١١
لتأھیل  المعلومات وكیفیة جمع الأدلة والتفتیش والملاحقة في بیئة الحاسوب والأنترنیت 
 .الجھات التحقیقیة وصولا الى انسب الطرق القانونیة لمكافحة الجرائم المعلوماتیة

الدعوة الى اقامة ندوات توعویة بمخاطر الجریمة المعلوماتیة وعلى جمیع ـ  ١٢
المؤسسات العاملة في القطاعین العام والخاص النھوض بھذه المسؤلیة باعداد مناھج 

كافة وسائل الأعلام المرئیة والمسموعة ، ومواقع التواصل وبرامج تثقیفیة تبث عبر 
الالكتروني وكافة وسائل الأتصال. وتوجیھ الخطاب الدیني بضرورة تسلیط الضوء على 
زیادة الوعي العام بمخاطر الاستخدام غیر المشروع لشبكة المعلومات والاجھزة 

 والتطبیقات الالكترونیة وآثاره السلبیة على المجتمع .
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  ملخص البحث

بالظروف، سواءً أكانت تلك  یُعدّ قطاع السیاحة من القطاعات الأكثر تأثراً       
فقد  –الظروف إیجابیة أم سلبیة، وتبعاً للأحوال والظروف المُحیطة الإقلیمیة والدولیة

شھدنا في العراق شبھ انعدام في صناعة السیاحة بنحوھا العام، إذ ما استثنینا قطاع 
عاً في السیاحة الدینیة، وھذا الأمر بطبیعة الحال أثر على اقتصادنا الوطني، وتراج

  إیرادات الدولة، وزیادة في نسبة البطالة، وتوقف للاستثمار  السیاحي .
من ھنا تظھر أھمیة البحث الذي سنتناول فیھ أھم التحدّیات التي تواجھ ھذا القطاع        

الحیوي، وكیفیة حمایتھ دولیاً من خلال الاتفاقیات الدولیة أو داخلیاً من خلال التشریعات 
لتالي تكمن لدینا إشكالیة البحث، في مدى فاعلیة تلك الاتفاقیات والتشریعات الداخلیة، وبا

في حمایة السیاحة وتذلیل التحدّیات التي تواجھھا؟ وھذا ما سنتناولھ في صفحات ھذا 
  البحث .

Abstract 
       Tourism is one of the sectors that are most vulnerable to be affected 
by conditions, whether positive or negative, in accordance with the 
regional and international surrounding circumstances and conditions.  
In Iraq tourism industry in general has been almost non-existent, except 
for the religious tourism sector. This has naturally affected our national 
economy causing a reduction in state revenues, increase in unemployment 
rate, and brought tourism investment into a halt. 
       From the above this paper derives its significance. It addresses the 
challenges facing this vital sector, how to protect it internationally 
through international agreements and internally through national 
legislations. The problem of the study lies in identifying the extent to 
which such agreements and legislations created for protection of tourism 
and overcoming the challenges it faces are effective. 
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  لمقدمـــةا

 التحدّیات العالم، نلاحظ أنَّ  أنحاء جمیع في الدولیة السیاحة صناعة ازدھار مع       
 السیاح حمایة أیضاً، فأصبحت زادت الحدود والسفر عبر السیاحة صناعة التي تھدِّد
 المتعلقة القضایا لجمیع القصوى  ویاتالأول بین من مؤخراً الطوارئ في حالات الدولیین

 ملاحظة الضروري الماضي، لذلك لاحظنا من القلیلة بالسیاحة لا سیما في السنوات
 الشروع في المبادرة زمام تولي الدولي والمجتمع السیاحة العالمیة منظمة دور أھمیة

 ىعل عظیمة انجازات تحقیق التي تلك المساھمات تأدّ اتفاقیات مشروع بصیاغة
الطوارئ،  وحالة الدولي السائح على تعریف الاتفاقیة بنود العالمي، إذ تركَّز المستوى

 الوطني المستویین على حالات الطوارئ في الدولیة القانونیة الحمایة تحلیل ثم ومن
  والدولي .

 حالة في بالمساعدة الأطراف الدول التزامات الاتفاقیة مشروع ینظم أخرى بعبارةٍ       
  .الأساسیة  الاحتیاجات وتوفیر السائح سلامة ارئ وتأمینالطو

 المواقع تنتشر حضاریاً، إذ الدول أغنى من یعدّ العراق فأنَّ الوطني الصعید وعلى       
 ھي التي الأثریة بالممتلكات غني الجنوب، فھو إلى الشمال كبیر من التاریخیة بشكلٍ

 بالبابلیین ومروراً والسومریین كدیینالأ أیام منذ لتاریخ الشعوب الحیّة الذاكرة
 واعتزازھا الأمم كل وفخر مادیة ھي شواھد الأثریة المقتنیات أنَّ كما والآشوریین،

 الماضي والحاضر، وھذا یضمن بین وصل حلقة أنّھا وأصالتھا، بالحقیقة وعراقتھا
 الدولة كانت عاصمة بغداد كون على علاوة السیاحیة، البلدان ضمن مھم مكان للعراق

  الإسلامیة آنذاك . ومركز الحضارة العباسیة
 لطبیعة  العراق شمال في توجد السیاحیة الأثریة وجود المناطق على علاوة       
 السیاحة صناعة جعل ما وھذا السیاحیة، الجبلیة المصایف والمناطق من والكثیر الخلّابة

 وتصون السائح أمن تحقّق وتشریعات قوانین الضروریات سن ومن العراق، في مزدھرة
 القوانین أصنافھا، وھذه اختلاف على قطاع السیاحة في الخدمات توفّر التي المؤسسات

   .السیاحي  ازدھار القطاع في تساھم التي الأساسیة المقومات من تعدّ
میثاقھا،  في السیاحي القطاع دور على التأكید في العربیة الجامعة دور یخفى ولا       

 توفیر الأمن بھ والمقصود السیاحي، الأمن لتحقیق والتشریعات لأطر القانونیةوتوفیر ا
 تقع التي والمضایقات الجرائم كافة من السائح حمایة أي وحمایة مالھ وعرضھ، للسائح

  .ھعلی
 الخلابة الطبیعیة بالمناطق تتمثّل التي العراق في السیاحي وعلیھ، نلاحظ التنوّع       

 تغطي التي الآثار ومنھا والمصایف، والجبال الشلالات من ددٍعلى ع التي تحتوي
 جنوب في تتركَّز التي الدینیة السیاحة إلى الجنوب، بالإضافة الشمال إلى من العراق

 بلد وكونھ العراق، أھمیة من تزید المواقع الأثریة أنَّ كثرة سابقاً ذكرنا وكما العراق،
 جنوب الناصریة مدینة من الأثریة المناطقفانتشار  السیاحیة؛ المقومات كل یمتلك

 جنوب في  أور ملوك التاریخیة لسلالة المعابد أھم من تعدّ كالزقورة التي العراق
 جامعة من بعثة ید على اكتشفت التي الأكدیون حضارة تجسد التي نفر العراق، ومدینة
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الذي  وطاق كسرى ة،الأثری بابل مدینة في المعلقة بالحدائق مروراً الأمیركیة بنسلفانیا
المدن التاریخیة،  من باك سلمان مدینة في بغداد شرق السیاح، إذ یقع ینشده مكاناً أصبح

  الفرس . الساسانیین عاصمة إذ كانت
نمرود  مدینة فتقع التاریخیة، نینوى لمدینة السیاحیة الأھمیة الجمیع على ولا یخفى       

كنوز  لو أن حتى الموصل في الآشوریین ملوكل ملكیة مقابر على تحتوي التي  الآشوریة
 العراق كون من یقلل لا ذلك أنَّ البریطاني؛ إلّا المتاحف في حالیاً توجد مدینة نمرود

 .في العراق  للسیاح مقصد
 ) ألف١٢من ( أكثر العراق في الأثریة المواقع عدید تقدّم، نلاحظ أنَّ ما كل من      

 الشرق مؤسسة في أُجریت دراسة حسب مختلفة زمنیة حقبةٍ إلى آثار تعود موقع تضم
 للسواق قبلة إلى العراق تحوّل كون من إمكانیة من في جامعة شیكاغو تجعل الأوسط
 كافیة قانونیة حمایة توفیر على فالعمل البلد. الأمن في فیما لو استقر المستقبلیة السیاحة

 والمغرب مصر من كل في یاحةالس العراق تؤھلھ من مجاراة تواجھ التي العقبات تذلل
  .وإسبانیا  والیونان والأردن أو إیطالیا

الذي سنتناول فیھ أھم التحدّیات التي تواجھ قطاع السیاحة،  أھمیة البحثمن ھنا تظھر  
  وكیفیة حمایتھ دولیاً من خلال الاتفاقیات الدولیة أو داخلیاً من خلال التشریعات الداخلیة .

، التي تدور وجوداً وعدماً حول الإجابة على إشكالیة البحثدینا وبالتالي تكمن ل       
  التساؤل المركزي الآتي :

((ما مدى فاعلیة الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الداخلیة في حمایة السیاحة وتذلیل 
  .التي تواجھھا؟)) التحدّیات

فرعیة؛ سنتناول  وللإجابة على ذلك التساؤل وما یرافقنا أثناء البحث من تساؤلاتٍ       
  التالي: النحو ھذا البحث من خلال تقسمیھ على

  الأول: مفھوم السیاحة المبحث
  للسیاحة القانونیة الحمایة الثاني: آلیات المبحث
 السیاحة مفھوم: الأول المبحث
 مختلفة، لكن وبلدان ثقافات على بالتعرّف شغف ھناك كان الوسطى العصور منذ       

 العالم في الاقتصادیة الأنشطة أھم إحدى الدولیة السیاحة أصبحت شرع الحادي في مطلع
 القدیمة وروما الیونان في الجنوبي، نلاحظ أنَّ السیاحة القطب إلى الشمالي من القطب

 تلعب التي السبع الدنیا عجائب نسیان یمكن ولا سنویاً، زیادتھا یتم أھم المواقع التي من
   .الشرقیة الحضارات على في تسلیط الضوء مھماً دور

المتعة،  أجل من المنزل عن بعیداً الوقت قضاء عملیة بأنَّھا السیاحة وتعرّف       
 والثقافة الطبیعة أسرار اكتشاف عملیة بكونھا أیضاً عرّفت وكما والترفیھ والاسترخاء،

   .والأصدقاء العائلة مع جماعي أو على نحوٍ فردي العالم في
 إلى یؤدي مما الأخرى الأنشطة من عدید مع الأحیان أغلب ةالسیاح تتداخلو       

 یكون دول في العلاج لغرض الطبّیة السیاحة السیاحة، ومنھا من متعددة ظھور أنواع
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 المغامرات عن التي یقصد بھا البحث الریاضیة الطب متطور، فضلاً عن السیاحة فیھا
 الصحراء، طبیعة بجمال لتمتّعوا البحریة الأمواج ركوب أو جبال الھملایا تسلّق مثل

 أو المدینة المنورة زیارة أو والحج المقدسة العتبات مثل زیارة الدینیة وأیضاً السیاحة
 فرصة وللبحث عن الأعمال سیاحة وأنَّ كما، )١(القدس أو التاریخیة والكنائس الفاتیكان

 طویل باع لھا ثقافیةال السیاحة ولا ننسى أنَّ جذب اقتصادي، لھا بلدانٍ في مشاریع إقامة
 المختلفة الثقافات على كزیارة المجتمعات  التعرّف السیاحة أنواع بین السیادة ومركز
 .)٢(آخره وإلى لدیھم الأكل وتقالید العادات
  .)٣(مؤقتة كونھا ھجرة على السیاحة إلى ینظرون الفقھاء فضلاً عن أنَّ بعض       
 بینما والخدمات، السلع لتصریف وسوق صناعةالسیاحة  یعدون الاقتصادیون أما       
 بین التواصل جسور مد على تساعد ظاھرة كونھا السیاحة إلى الاجتماعیون ینظر

 الحضاریة بالمعالم التمتّع حق ضمان ھي السیاحة أھداف أھم من وأنَّ المختلفة، الثقافات
 نلاحظ من لذلك عھا،بأجم الإنسانیة إرث المعمورة، لكونھ ساكني لكل وكفالتھ والطبیعیة

وللوقوف على ھذا  .)٤(الطبیعیة والمناطق البیئة وحمایة السیاحیة الثقافة نشر الضروري
  :سیمھ على مطلبین على النحو الآتيالموضوع ارتأینا تق

 تعریف السیاحة: الأول المطلب
 وسیحاً، ویسوحاً سیاحة یسح الأرض، في ساح من ھو :لغة السائح یعرف ابتداءً       

 . )٥(آخر إلى مكانٍ من التنقل ھو الأرض في والذھاب ذھب أي
 أو العلم لطلب الأرض في السیر أو السفر باسم السیاحة المسلمین عرف كما       

 كما ومحبتھ االله معرفة ھي القلب والعبادات، فسیاحة بالدین مرتبطة تكون للتجارة، أو قد
بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّھِ وَرَسُولِھِ إِلَى الَّذِینَ عَاھَدْتُمْ مِنَ  ىتعال بقولة السیاحة الكریم ذكر القرآن أشار

 . )٦(الْمُشْرِكِینَفَسِیحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْھُرٍ
 من لمدة إقامتھ محل یغادر الذي الشخص فھو  :اصطلاحاً السائحأما تعریف        

  . الترفیھ لغرض آخر إلى الزمن، من مكانٍ
 من أو آخر، إلى مكانٍ من وقتیاً انتقالاً الإنسان بھا یقوم التي الانتقال ظاھرة نَّإ       

 وشراء باستھلاك یقوم السائح أنَّ وبما السائح، ھو من توضح التي آخر، ھي إلى دولةٍ
 استھلاكیة بوظیفة یقوم فھو الإقامة، أماكن أو نقل وسائط من إیجار وخدمات سیاحیة سلع

                                                        
السیاحة، مقال منشور على الانترنت ضمن الرابط الأسفل، تاریخ الزیارة  ضمراوي، تعریف بانا -١

٢٢/٤/٢٠٢١:  
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9

%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9  
 الدار العصریة المكتبة, الصحاح مختار,الرازي الحنفي القادر عبد بن بكر ابي بن محمد االله عبد ابو الدین زین -٢

 . ٣٤٩، ص١٩٩٩، بیروت، ٥النموذجیة، ط
  ) .٢الآیة ( التوبة/ سورة الكریم، القرآن -٣
  . ٢٠٠٧مان، العالم، ع في السیاحة حسین، فن حمید خالد -٤
  .WTTC | KSU Faculty والسفر  للسیاحة العالمي المجلس موقع -٥
  ) .١سورة التوبة/الآیة ( -٦



  ٢٣٩  
 
 
 أنحاء في واسعاً انتشاراً السیاحة صناعة وجدت ھنا ،  ومنوواجبات حقوق لھ

  . )١(المعمورة
 وبحسب والبیئة الناس بین التفاعلات عن ناتج متغیر اجتماعي سلوك إنَّ للسائح       

 باھتمامٍ حظیت السیاحة ، فظاھرة)٢(بالفرد تؤثِّر التي الخارجیة التأثیرات والمحفزات
  لإقلیمي .وا المستوى الدولي على ھائل

 الحدیث القرن ظواھر من طبیعیة الحدیث، فالسیاحة تعني ظاھرة بالمفھوم أما       
 للاستمتاع الإنسان فیھ یعیش الذي وتغیّر المحیط الاستجمام الحصول على منھا الھدف
 جانب من الشخصیة وممتلكاتھم والنفسیة البدنیة حمایة سلامتھم وضمان البیئة أو ثقافیاً
 المستھلكین من واسعة شریحة السیاح لكون الاقتصاد الدولي، تعزّز بالتالي يالت النقل

 جانبٍ من المستضیف البلد في متنوعة  مجالات عمل المتنوعة وفتح والسلع للخدمات
  .)٣(آخر

 :بالآتي  تتجلى السیاحة أركان وعلیھ، نفھم من ذلك أنَّ
 فتطور وتطورھا، السیاحة ناعةص لقیام الأساسیة الأركان أھم أحد وھو النقل أولاً:

 النقل وسائل أكانت بلد، سواءً أي في السیاحیة نجاح لتحقیق إلى النقل یؤدي وسائل
 الزوارق بحر، وھي نقل والحافلات أو والقطارات الدراجات والسیارات مثل بریة

 العالم جعلت التي بالطائرات والمتمثّل الجوي أھمیة النقل لا یخفى كما والسفن،
 . قصیرة مدة خلال كافة أرجاء المعمورة إلى التنقل یمكن صغیرة ةكقری

 على نحوٍ مؤقت للإقامة السائح یستخدمھا التي الأماكن جمیع تشمل والتي الإیواء ثانیاً:
 السیاحیة . الشقة أو الفندق أو مثل المخیمة

 المقترح النشاطات على یحتوي والذي للسائح المعد البرنامج وھو السائح دلیل ثالثاً:
 والمحلات والمتاحف الحدائق كزیارة المضیق البلد في إقامتھ مدة بیھا خلال القیام

 . )٤(التجاریة
 السیاحة في الإنسان حق: الثاني المطلب
 السیاحة تعد صناعة إنَّ ١٩٧٧والسفر لعام  للسیاحة العالمي المجلس وفقاً لتقریر       

 من أكثر إیجاد في ساھمت كما المضیفة، للبلدان الصعبة الأجنبیة للعملات مھماً مصدراً
  . )٥(عمل فرصة ملیون

                                                        
  الإنسان: حقوق مكتبة سوتا،منی جامعة - المتحدة الأمم میثاق -١

http://hrlibrary.umn.edu/arab/a001.html" (umn.edu) 
  : السلمي التعایش خلال من الحقوق صیانةیُنظر  -٢

"https://annabaa.org/arabic/rights/4657" (annabaa.org) 
، ٢٠٠٨الجامعیة، الإسكندریة،  الثقافیة والتطبیق، المؤسسة النظریة بین توفیق، السیاحة العزیز عبد ماھر -٣

  . ٣٥ص
  . ٥٢، ص٢٠٠٧مدبولي، القاھرة،  ،مكتبة العالم في السیاحة تطور محمد الخضیري، أحمد -٤
)، العدد ١٧المصریة، الجزء ( الداخلیة العام، وزارة الأمن ثار، مجلةوالآ التحف سلیم، سرقة حازم محمد -٥

  . ٣٥، ص١٩٧٥)، مصر، ٦٨(



  ٢٤٠  
 
 

 أغلب نلاحظ اَّن ممّا والاقتصادیة، الاجتماعیة آثارھا في تكمن السیاحة إنَّ قوة       
 السیاحة عدّت ١٩٤٨لعام  الإنسان لحقوق العالمي الإعلان راسھا وعلى الدولیة الوثائق

 السلم أوقات في  السائح حمایة ضمان ة، وكفلكامل بحریةٍ یمارس أن یجب حق
 أھمیة من العالمیة السیاحة لمنظمة ١٩٨٠مانیلا لعام  إعلان لما والحرب. ولا یخفى

 ومدونة الحقوق السیاحیة میثاق ، وكذلك)١(السیاحة لصناعة الأساس إرساء قصوى في
  .صوفیا  المعتمدة في ١٩٨٥لعام  السیاحة
 والعودة بلده مغادرة في الحق لھ شخص كل أنَّ الدولي القانون دقواع إلى استناداً       

 في الإنسان حق ثبتت قد الدولیة والمواثیق الإعلانات نلاحظ أنَّ وعلیھ متى شاء، إلیھ
  السیاحة .  بواسطة ذلك تحقیق یتم التي والراحة النفسیة الترفیھ
 الناس جمیع بھا یتمتّع حق السیاحة عد الإنسان حقوق إعلان أنَّ أخرى بعبارةٍ       

 الضروري من لذا السیاسیة للسائح، الآراء أو الدین أو العرق أو الجنس عن بغض النظر
 كما السفر، في حق الإنسان لضمان المضیفة البلدان في والحكومات إشراك المجتمعات

 إلى يیؤد الدخول المحدودة ذات الفئات السیاحیة لا سیما لأصحاب تعزیز التسھیلات أنَّ
فضلاً  تمتعھم بإجازات، بعد بلدانھم في الاقتصاد تنمیة في إسھامھم انتاجھم وزیادة زیادة

 . )٢(تمتّعھم أثناء الذي زاروھا عن البلدان
 وھذا بالسیاحة، یتعلق فیما المستدامة التنمیة تحقیق إلى تسعى الدول من العدید إنَّ       

عام  لآسیا السیاحة لوزراء مؤتمر عقد خلال نم العالمیة السیاحة منظمة علیھ ما أكدت
 تكنولوجیة واعتبارات سیاحیة سیاسات تبني خلال من السیاحة صناعة لتطویر ١٩٩٧

 الأسلوب إلى یؤدي السیاحیة، مما المناطق في البیئة لحمایة وبذل الجھود واقتصادیة،
  . )٣(الانتاج السیاحي لاستغلال الأفضل
 للسیاحة القانونیة ایةالحم آلیات: الثاني المبحث
 سلباً على تؤدي التي والمخاطر الجرائم من العدید إلى الأثریة المُنشآت تتعرض       

 على أكان سواءً وخیمة ونتائج آثاراً الجرائم لتلك أنَّ كما السیاحة، قطاع صناعة
 قةالسر من حمایتھ ویجب للشعوب تراثاً أم الإقلیمي، ذلك لكونھا تعد المستوى الدولي

 جریمة وتعد أي الأثریة، المُنشآت أو بالآثار یلحق یمكن أن ضرر أي أو والتھریب
 القیام: (( بأنَّھا الفقھاء عرفھا كما  جریمة السیاحیة ھي الأثریة المُنشآت بحق تركب
 . )٤ ())السیاحیة الآثار والمُنشآت لقوانین مخالف یكون عنھ الامتناع أو بعملٍ

 في الأمان توفیر درجة على یعتمد بلد أي في السیاحي القطاع وّرتط أنَّ شك ولا       
 عدم البدیھي إذ من القانون، سلطة بسط على الدولة ومسؤولیة حالسائ یقصدھا البلد الذي

                                                        
 المصدر نفسھ . -١
 . ٣٥سلیم، مصدر سابق، ص حازم محمد ٢
والسیاسیة،  القانونیة للعلوم الحلي المحقق والتراث، مجلة للآثار الجنائیة الخفاجي، الحمایة حمزة عسل علي -٣

 . ١٢، ص٢٠١٤)، العراق، ٦السنة ()، ٢العدد (
 . ١٢الخفاجي، مصدر سابق، ص حمزة علي -٤



  ٢٤١  
 
 

 سطوة وفقدان والأمنیة السیاسیة الاضطرابات من تعاني التي الدول في ازدھار السیاحة
 الدولة في السیاحي الأمن تضمن التي منیةالأ لعدم توفر الاحتیاطات فیھا القانون

  .المضیّفة 
 البیئي التلوث مثل طبیعیة تكون والتي فیھا ید للإنسان للمخاطر لیس بالنسبة أما       

الحروب،  مثل بشریة تكون أو والحرائق والفیضانات والعواصف والأعاصیر والزلازل
 نشر أو الدیني التطرّف عن والتخریب، فضلاً  والتھریب، والإھمال النھب وأعمال
 . )١(المتعمّد الوباء
 أمن تضمن والتي بشكلٍ عام المستخدمة الوسائل على تركز الدول أغلب لذلك       
 یمكن إضافیة تدابیر اقتراح طریق عن إما ذلك ویكون القانونیة، وحمایتھم السیاح
 نتیجة تتولد التي اجاتالاحتی تلبیة تشوب ثغرات لسد أو السیاحي الأمن لتعزیز اتخاذھا

  العالم . في السیاحي النمو
  وللوقوف على ھذا الموضوع سنقسمھ على مطلبین على النحو الآتي :

 للسیاحة والوطنیة الدولیة الحمایة: الأول المطلب
 لا أنَّھا كما حضاریاً، وإرثاً ثقافیاً لكونھا تعد تراثاً الآثار قیمة الدولي المجتمع یقدِّر       

 والمنظمات الدول وتلعب بــأجمھا، للإنسانیة تراث ھي معینة؛ وإنّما دولةتخص 
 الأثریة المُنشآت على الحفاظ أجل من كبیرة دولیة جھوداً عظیماً وتبذل دوراً والھیئات
الأثریة، فضلاً عمّا  المُنشآت تلك على تعتمد الأمم وجذورھم التاریخیة فھویة والتراث،

  ن حمایة خاصة للسیاحة، وھذا ما سنتناولھ على النحو الآتي :تقرر القوانین الوطنیة م
 والسائح للسیاحة الدولیة أولاً : الحمایة

 حمایة موضوع نلاحظ أنَّ العام؛ الدولي القانون تاریخ إلى الرجوع خلال من       
 المتعلقة القضایا من الكثیر تناولھا، وھنالك التي المواضیع وأھم الأجانب یعد من أقدم

 العالم في الإجرامیة الأنماط تغیّر السیاحي خصوصاً، بسبب السائح والأمن حقوق بحمایة
   .الدولیة  الحمایة توفیر على الحرص الدولي على المجتمع سعى فقد

 دوراً المجال ھذا في المتخصصة الدولة والھیئات المنظمات من الكثیر وتؤدي       
كبیراً  اھتماماً الدولي المجتمع عنى العشرین القرن مطلع فمنذ الحمایة، في توفیر كبیراً

 المتحدة الأمم منظمة المنظمات تلك رأس ، وعلى منھا بعض على لذا سنركز بالسیاحة،
 تلك فتتعاون للسائح، الدولیة الحمایة آلیات أھم من تعد لھا التي التابعة والوكالات
 حركة استمرار تأمن في دورھا وإبراز المعضلات السیاحیة معالجة على الوكالات
 . السیاحة
وھي  ،١٩٤٧عام  تأسست التي الدولیة المدني الطیران كذلك الحال بالنسبة لمنظمة       
 سلامة وتأمین الجویة والملاحة الدولي المدني الطیران شؤون في متخصصة منظمة

 ھؤلاء من كبیرة شریحة السائحون تعد والتي لعملائھا، الجوي النقل المطارات وتوفیر

                                                        
 المصدر أعلاه . -١



  ٢٤٢  
 
 

 ١٩٩٢الأرض عام  قمة مؤتمر عن الصادرة القرارات ، فضلاً عن تطبیق)١(العملاء
  .)٢(العالم في السیاحة الحركة على سلباً توثِّر التي من التلوّث الجوي الغلاف حمایة بشأن

 یمثّل دولي كیان المنظمة ولھذه والسفر السیاحة لوكلاء الدولي فضلاً عن الاتحاد       
 وتقلیص السفر تشجیع إلى تھدف حكومیة غیر منظمة وھي العالم، في لسیاحةوكالات ا
 حركة عرقلة أو الحد تحاول التي للتشریعات والتصدي بالمسافر التي تتعلّق المشاكل
 الضوء وتسلیط السیاحة، صناعة في الحدیثة مع الأعضاء التطورات تناقش كما السیاحة،

  . )٣(السیاحیة المستقبلیة الأسواق على
 الدولیة المنظمة كونھا یمیزھا ما فأھم للسیاحة العالمیة بالنسبة للمنظمة اأمّ       

 بأدوارٍ ، إذ تساھم١٩٧٥عام  مدرید في إنشائھا تم التي للسیاحة الحكومیة الوحیدة
 القطاع تطویر في النامیة للدول اھتمام تعطي كما المنظمة الأخرى، تفوق متنوعة

 وتحسین العالم في السیاحة تنمیة على تحرص للأمم المتحدة نفیذیةت وكالة وھي السیاحي،
 ودراسة الأعضاء، للدول السیاحي التدریب القیود التي تعترضھا، وتوفیر وإلغاء أحوالھا

  . )٤(المستقبلیة السیاحیة الاسواق
 نقل طریق عن الفقر على القضاء سیاسة العالمیة السیاحة منظمة وقد استخدمت       

 تطویر في تساھم التي والتكنولوجیا الفنیة والمعرفة الدولیة ارب والخبراتالتج
 جسور مد في السیاحة أھمیة على وأكدت الأعضاء، بین الدول اقتصادیاً المجتمعات

 من المنظمة مقر انتقال وعند الدول، بین للتعاون المشترك أداة على اعتبارھا السلام
)، بلداً ١٤٥العدد إلى ( وصل ٢٠٠٥ففي عام  عدید أعضائھا، زاد مدرید إلى باریس

 الترویج وزاد التعلیمیة الخاص والمؤسَّسات القطاع یمثِّلون )منتدباً ٣٥٠وحوالي (
  للسیاحة .

 الدولیة الآلیات أبرز من ھي الدولیة والمنظمات الھیئات تقدم نلاحظ أنَّ ومما       
 في المنظمة سیاستھ رصد خلال من ذلك ویلاحظ السیاحیة، والمُنشآت لحمایة السائح

   .الأخرى المنظمات من وغیرھا والیونسكو العالمیة الصحة مع منظمة التعاون مجال
 والسائح للسیاحة الوطنیة لحمایةا ثانیاً :
 والسائح السیاحیة المُنشآت لحمایة قوانین سن على حرصت الدول أغلب إنَّ       

 على تقع التي الأساسیة من أھم الالتزامات ئحالسا سلامة وأمن حمایة الأجنبي، فتعد
الوطنیة الخاصة بحمایة  التشریعات إلیھ، وبالتالي تعد الوافدین المضیقة تجاه الدولة عاتق

                                                        
  المدني : للطیران الدولیة المنظمة -١

"http://tfig.itcilo.org/AR/contents/org-icao.htm" (ICAO) (itcilo.org) 
 : الأرض  قمة مؤتمر -٢

"http://www.environnement.gov.tn/index.php/ar/developpement-durable-ar/generalites-
ar/sommet-de-la-terre-de-rio-resultats-et-recommandations-ar" (environnement.gov.tn) 

3  - United Federation of Travel Agents' Associations | UIA Yearbook Profile | Union of 
International Associations 

4- World Tourism Organization ,UNWTO BASIC Documents ,Volume II staff regulation 
and staff rules ,2nd ,edition ,Madrid ,2015 
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 تطال التي الجرائم في ھذا الصدد، نظراً لطبیعة الآلیات المعتمدة أھم من أمن السیّاح
  : نوعین السائح، والتي تصنَّف على

 مثل السواء على المضیّف البلد ومواطنین السائح تطال التي :ة العادی الجرائم .١
 بأنواعھ . العنف القتل وجرائم والاحتیال أو الغش السرقة

 جرائم وھي السیاحة، مجال في : وتكون ملتصقة خاصة طبیعة ذات جرائم .٢
 تستھدف التي أو الجرائم القطارات وتفجیر المطارات في التي تحدث الإرھاب

  ذوي الشأن بالفدیة . ومطالبة ھكخطف السائح
 تعالج تشریعات فیھا توجد لا الدول من نلاحظ بعض ذلك، قد من الرغم وعلى       

 العراق في القوانین أغلب اقتصرت فقد العراق، ومنھا على نحوٍ صریح، حمایة السائح
  .السائح ب تختص قوانین سن إلى المشرع یلتفت  ولم الأثریة، والمواقع حمایة الآثار على

 تشریعات غیاب حالة في الداخلیة العامة تشریعاتھا المضیفة إلى الدول تلجأ لذلك       
 البلد في المطبّق المدني القانون أو العقوبات قانون  إلى كاللجوء بحمایة السائح، خاصة

  السائح . حیاة أو أموال على اعتداء أي عند حصول المضیّف
 نشاط على الضوء سنسلط الوطني، القانون وفق لقانونیةا الحمایة تلك ولتوضیح       

 وتوفیر وإنّما والفنادق فحسب؛ السفر تذاكر حجز تقتصر على لا التي وكالات السفر
 ومدى توفر السیاحة، لعقد القانونیة الطبیعة دراسة الضروري فمن النقل للسائح، رحلات
 وذلك السیاحیة، السفر وكالات مع العلاقة ظل في بالسائح التي تحیط القانونیة الحمایة
 . )١(مركبة طبیعة ذو عقد فھو السفر لعقد وكالات القانونیة الطبیعیة بسبب
 حجز الأماكن في الوسیط بدور السفر وكالة تقوم )، إذوكالة عقد( فالبعض یعده       

 السفر فوكالة منظمة، رحلات بیع أو والحفلات النقل وتوفیر والفنادق السیاحیة المختلفة
 على اتفقوا الآخر السیاحیة، في حین البعض الخدمات مقدّمي مع باسم عملائھا تتصرف
 فالوكالات لعملائھا، مباشرة خدمات ، ذلك لأنَّھا تقدّم)٢()مقاولة عقدالسیاحة ھو ( أنَّ عقد

  ناقل. بمثابة وتعد كونھا وسیط تتعدى السیاحیة
وكالة  )، فتقومالبیع عقد( إلى أقرب ھو احةالسی عقد كون إلى آخر اتجاه ذھب كما       
 المنظَّمة الرحلة یشتري أن یختار والزبون المنتج، فیھ تعرض كتالوك بوضع السفر
 . )٣(مُسبَّقاً
، إذ ١٣/٧/١٩٩٢الصادر بتاریخ  القانون في الفرنسي المشرّع الرأي ھذا وأید      

  ) .والإقامة الأسفار بیع( استخدم مصطلح
                                                        

1  - Variete juridique des contracts conclus par les agences de voyages.V:R Rodiere droit des 
transports ,Dalloz ,paris 1977,p387. 

 تعویض دعوى رفعھم بعد وعملائھا سیاحیة وكالة بین القائم  العقد على الوكالة عقد الفرنسي القانون طبَّق -٢
بتاریخ  الفرنسیة النقض محكمة قضت لحادث، إذ تقلھم نتكا التي الحافلة تعرض بفعل لحقتھم التي الأضرار عن
 الرقابة تتولَ لم وكونھا شاملة، لرحلة تنظیمھا من الرغم على وكیل مجرد الوكالة على اعتبار ١٤/١/١٩٩٥

. یُنظر:  أضرار من السیّاح لحق عمّا تسأل حتى الناقل صفة لا تحوز فھي ثم ومن النقل، وسیلة على والإشراف
Pierre Py, Agenees de voyage, Rep. Com. Dalloz ,1997, P.19  

3  - Pierre Py, op.cit, p15. 
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ھذه  من یرمي فالسائح موحَّدة، طبیعة لھ عقد ھو السیاحة عقد نلاحظ أنَّ تقدم، مما       
 الخدمات شراء ولیس بأكملھا، الرحلة تحقیق من السفر وكالة وبین بینھ العقدیة الرابطة
  . )١(منفصلة
  السیاحة تواجھ التي والصحیة الأمنیة التحدّیات: الثاني المطلب

نیة والصحیة التي تواجھ السیاحة، وبالتالي تؤثر سلباً على ھناك العدید من التحدّیات الأم
  أمن السوّاح، ویمكن لنا إیضاح تلك التحدّیات على النحو الآتي :

  الأمنیة التحدّیات أولاً :
 الأھلیة والحروب المستمرة والتفجیرات والإرھاب السیاسي لعل أعمال العنف       

 بصناعة ترتقي أن تحاول التي الدول تواجھ تيال التحدّیات من أخطر والانقلابات تعد
 دمار تولّد وسوریا لبنان في الأھلیة كالحرب الحروب تولّدھا الدمار التي إذ أنَّ السیاحة،

 الاستثمار حركة شل إلى بالتالي تؤدّي التي الثقافیة وتھدر الثروات للسیاحة التحتیة للبنیة
 عن الأموال رؤوس أصحاب وفعز علینا تأثیر یخفى الداخلي والخارجي، ولا

 من ھذا السیاحي، الاستثمار على حجم سلباً تؤثّر التي المختلفة والتداعیات الاستثمار
 قلقٍ من تعاني التي زیارة البلدان على السائح إقبال انخفاض آخر جانبٍ ومن جانب،

 . )٢(أمني
الأساس  الطرف ھي يالعالم بالتراث الخاصة الاتفاقیات على الموقّعة الدول وتعد       

 بمخاطر یتعلق فیما لا سیما وإدارتھا، لعالمي التراث ممتلكات حمایة عن المسؤول
 من تعد العالمي  الثقافي التراث بالممتلكات تلحق التي الكبیرة فأنَّ الأضرار الحروب،
 على حي تاریخي  مثال واكبر السیاحة حركة تدفق لھا آثارٍ سلبیة على التي الكوارث

 أفغانستان في تقع التي بامیان مدینة في )بوذا تماثیل في دمار تسبّب المسلح الصراع ذلك
إرھابي  ھجوم بسبب سریلانكا في )المقدس معبد السن، فضلاً عن تدمیر  (٢٠٠١ عام
  . )٣(١٩٩٨عام 

  الصحیة ثانیاً : التحدّیات
 الدول، في خطیرة تاضطرابا إلى تقود التي الكوارث من یعد الأوبئة انتشار إنَّ       

العالم على نحوٍ  اقتصادیات بھا تتأثر وبشریة مادیة خسائر الكوارث تلك وتنجم عن
 . )٤(مواجھتھا على المتضرّر المجتمع قدرة تتجاوز قد بعض الأحیان وفي كبیر،

                                                        
موقع  وسیم باسم، العراق منجم من الآثار یتعرّض إلى النھب والتنقیب الجائر والتخریب، مقال منشور على -١

  على الرابط أدناه : ٢/٥/٢٠٢١مونتیور الإلكتروني، تاریخ الزیارة : 
https://www.al-monitor.com/ar/contents/articles/originals/2016/03/iraq-
archeological-sites-looting-protection.html  

 بالقواعد ، المتعلق٤/٤/١٩٩٩) المؤرّخ في ٦-٩٩رقم ( الجزائري المدني القانون ) من٥٧٩( یُنظر المادة -٢
  . والسفر السیاحة وكالة نشاط تحكم التي

السیاسیة، الجزائر،  والعلوم الحقوق السیاحة، كلیة عقد ضوء في للسائح القانونیة یةیزید، الحما دلال -٣
  . ١٢٦، ص٢٠١٤

السیاحیة  والمنشآت الآثار لھا تتعرض التي والجرائم المخاطر من القحطاني، جوانب سعد بنت سمیرة -٤
  : ٣١/٤/٢٠٢١السیاحي، بحث منشور على الرابط أدناه، تاریخ الزیارة  الأمن على وتأثیرھا
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 التي التحدّیات أكبر من یعدّان السفر إمكانیة في الیقین وعدم الثقة انعدام حالة إنَّ       
 الحیاة شریان أنَّ على التأكید وضرورة الراھن، الوقت في والسفر السیاحة واجھ قطاعت

 لا سیما بعد ضروري أصبح أمرٌ وھذا للسائح، بالنسبة الصحي الأمن ھو توفیر السیاحیة
 الدولي المجتمع تواجھ التي التحدّیات أكبر من تعد والتي فیروس كورونا، جائحة تفشي
 . )١(مةالصحة العا نطاق على

الأمم  وكالات من متخصّصة وكالة بكونھا العالمیة السیاحة منظمة نلاحظ أنَّ لذلك       
 الراھنة الأزمات وخلال العالمیة  الصحة منظمة مع الوطید التعاون خلال من المتحدة

 ككل الدولي المجتمع من  یتجزأ لا كجزء مسؤولیة عاتقھا على السیاحة تحملت منظمة
 ارجاء في الفتاك الفایروس انتشار من الحد اجل من راءات الاحترازیةالإج واتباع

  .  )٢(المعمورة
 العالمیة السیاحة منظمة السیاحة، إذ قدرت حركة على سلباً وبالتالي، ذلك أثَّر       

 القیود بسبب ٢٠٢٠عام  ) في%٧٠من ( بأكثر عالمیاً الطیران ركاب عدد مقدار تراجع
 ما قبل علیھا كانت التي النسب إلى السیاحة عودة أنَّ ون، كماكور المرتبطة بفیروس

بطبیعة  السیاحة قطاع یجعل ، وھذا)٣() سنوات٤-٢یتطلب من ( انشار ذلك الفیروس قد
 كما أنَّ بالكامل، السیاحة حركة شلّت التي القطاعات تأثراً بجائحة كورونا أكثر الحال من
الأمور  إعادة أجل من دعمٍ إلى تحتاج صیرة الأمدق الأمد أم طویلة سواءً أكانت العواقب

  إلى سابق عھدھا .
  الخاتمـــة

إطار  في حمایتھا وآلیات للسیاحة القانونیة التحدّیات في ختام بحثنا الموسوم بـــ :      
 القانون، تطبیق على تتوقف السیاحة تطوّر "، خلصنا إلى إنَّوالداخلي الدولي القانون

 تحقیق في السیاحة دور على والتركیز المجتمعي، السلمي والتعایش محالتسا ونشر ثقافة
 أدّى السیاحة لدور المستمر التزاید لاحظنا أنَّ الأخیرة السنوات ففي التنمیة المستدامة، 

 النشاط شھدة الذي القوي النمو أنَّ النامیة، كما الدول اقتصادیات ھائل في تطوّرٍ إلى
 تمیّز التي والثقافیة الظواھر الاقتصادیة أھم من یعد الأخیرة الآونة في العالمي السیاحي

 ارتفع السیاح عدید نلاحظ أنَّ العالمیة السیاحة بیانات منظمة فبحسب الماضي، القرن بھا

                                                                                                                                         
https:/repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle 

 الآفاق الإسلامي التعاون منظمة في الأعضاء البلدان في الدولیة الإسلامي، السیاحة التعاون منظمة -١
 . ٧، ص٢٠١٥، تركیا،  والاجتماعیة، أنقرة والاقتصادیة الإحصائیة الأبحاث والتحدیات، مركز

 UNWTO AND WHO AGREE TO FURTHERطار ھذا التعاون؛ یُنظر :للتعرَّف على إ -٢
COOPERATION IN COVID-19 RESPONSE, WORLD TOURISM ORGANIZATION 

MADRID, 11 MAR 2020. Website : 
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-
03/11032020%20OMT%20WHO%20Coronavirus%20EN_2.pdf 

  : ٢٣/٣/٢٠٢١یُنظر منظمة الصحة العالمیة، على الرابط أدناه، تاریخ الزیارة  -٣
https://www.who.int/about/structure/organigram/hse/ar/https://unctad.org/system/files/offici
al-document/wir2020_overview_ar.pdf 
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) ملیون ٧٦٠إلى أكثر من ( ١٩٥٠) عام ملیون ٢٥من ( تقریباً یصل مھولاً ارتفاعاً
 . ٢٠٠٤عام 

 سیاحیة أسواق أنَّ إلّا الأوروبیة؛ القارة على السیاحي شاطالن تركیز من وبالرغم       
 آسیا من كل في السیّاح لاستقبال النامیة الدول في مصرعیھا على الأبواب جدیدة فتحت

 قبل الملایین استقطب سیاحیاً سوقاً تعد التي الصین وأفریقي، ولن ننسى والشرق الأوسط
 . ١٩فیروس كوفید  تفشي

 خطط في المستدامة التنمیة استراتیجیات ترسم  الدول لك أنَّ أغلبولاحظنا كذ       
 منافع تأمین حیث من واسع نمو العالمیة السیاحة سوق شھد وبالفعل النامیة، التنمیة للدول

 السیاحة قطاع تعرض من الرغم وعلى السائحین تستقطب التي البلد على اقتصادیة ھائلة
 لا تستمر أنَّھا غیر العالمیة،  السیاحة  الساحة اقأسو تمس ما عادة الأزمات التي إلى

 واكتشاف السفر إلى المستمرة  السائح حاجة بسبب جدید من ما تنھض فسرعان طویلاً،
  . والاستجمام الراحة رغبة العالم وإشباع في جدیدة مناطق
   على النحو الآتي : تتجلّى التي المقترحات بعض ذكر یمكننا ھذا الصدد وفي       

ما  وھذا المتقدمة، أو النامیة للدول بالنسبة أكان سواءً مھم دور السیاحة لصناعة إنَّ .١
 . العالمیة السیاحة منظمة إحصائیات أكدتھ

البلد  اقتصاد تطویر في كبیر لھ من دورٍ لما السیاحي والتعلیم  الوعي نشر أھمیة .٢
 خلق الدول اقتصاد على بالفائدة تعود التي  النظیفة الصناعات من تعد فالسیاحة

 . السیاحیة للبلدان ھائلة فرص عمل
 ركّز العراقي المشرع أنَّ بالسائح، إذ خاصة قوانین بتشریع العراقي المشرّع نوصي .٣

 حمایة توفیر عن أغفل أنَّھ إلّا وغیرھا، والمتاحف والآثار السیاحیة المُنشآت على
  للسائح .
  المصـــادر

  الكریم أولاً: القران
  الكتبثانیاً: 

 . ٢٠٠٧مدبولي، القاھرة،  العالم، مكتبة في السیاحة الخضیري، تطوّر محمد أحمد .١
 . ٢٠٠٥الزیتونة، الأردن  السائح، جامعة الطائي، سلوك حمید-العلاق بشیر .٢
 . ٢٠٠٧العالم، عمان،  في السیاحة ،فن حسین حمید خالد .٣
السیاسیة، الجزائر،  والعلوم الحقوق لیةالسیاحة، ك عقد ضوء في للسائح القانونیة یزید، الحمایة دلال .٤

٢٠١٤ . 
 السیاحیة والمُنشآت الآثار لھا تتعرّض التي والجرائم المخاطر من القحطاني، جوانب سعد بنت سمیرة .٥

 السیاحي . الأمن على وتأثیرھا
 القانونیة للعلوم الحلي المحقق والتراث، مجلة للآثار الجنائیة حمزة عسل الخفاجي، الحمایة علي .٦

 . ٢٠١٤)، العراق، ٦)، السنة (٢والسیاسیة، العدد (
الجامعیة، الإسكندریة،  الثقافیة والتطبیق، المؤسسة النظریة بین توفیق، السیاحة العزیز عبد ماھر .٧

٢٠٠٨ . 
  والتقاریر ثالثاً : المجلات

 . ٢٠٠٣الھدى،  الآثار، تاریخھ، مناھجھ، مفرداتھا، دار علم شنیتي، البشیر محمد .١
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(Abstract) 
There is no doubt that the mobile telephones are very important technical 
means in our daily life. In fact, they are widely available to many people, 
regardless of the individuals' social and economic level. The availability 
of this technology and enjoying its services are basic thing, but the type of 
the telephones that the subscribers buy, concerning its development, 
specifications or operating systems has not been taken into consideration. 
Despite of the great privacy of our mobile telephone numbers, including 
the important personal data that contain, many people do not know that 
this data may be transferred to another unknown subscriber when the 
company confiscates the number and resells it in certain cases, when the 
telephone balance is not be recharged during a certain period or when the 
chip is not used for a specific time, along with other cases that the 
company may require the subscriber to accomplish when buying a new 
SIM Card. It is noteworthy that telecommunications companies deal with 
all numbers according to this mechanism, including the distinctive 
numbers that some subscribers acquire paying additional fees because 
they think that they will be their sole owners, regardless of the period of 
not using them. This causes many crimes of electronic extortion, in 
addition to the privacy's violation of the subscriber's personal dada; as 
well as many cases of confusion, accusation and breaching the 
confidentiality of some data related to governmental facilities plus the 
security, social and ethical problems that become a threat to the public 
order and this is the problem that this research deals with. 
The importance of our research lies in highlighting the role of the Iraqi 
Communications and Media Commission in restricting the risks of this 
problem, as it is the administrative body responsible for everything 
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related to the licenses of the telecommunications companies and for being 
the official authority that can make the actions to face the risks of this 
problem after noting that it has recently expanded.  
Key words: Risks , SIM card privacy, personal data, telecommunications 
company, personal data breach 

  المقدمة
لاشك فیھ ان الھواتف النقالة تعد من الوسائل التقنیة الھامة جداً في حیاتنا الیومیة ، و  مما

ھي في الواقع متاحة لدى الكثیرین وعلى نطاق واسع بصرف النظر عن المستوى 
الاجتماعي والاقتصادي للأفراد ، فالأصل ھو توافر ھذه التقنیة والتمتع بخدماتھا دون 

وع الھواتف التي یقتنیھا المشتركین من حیث مدى تطورھا أو الأخذ بنظر الاعتبار ن
  .مواصفاتھا أو أنظمة التشغیل الخاصة بھا

ویتمتع الفرد بخدمة الاتصال عبر الھاتف النقال من خلال شراءه شریحة خط بموجب 
، والذي یحصل الاتصالاتعقد اشتراك خدمات الدفع المسبق والآجل التي توفرھا شركة 

             .رقم شریحة یمثل أداة تعریفیة خاصة بھویة المستخدمبمقتضاه على 
وفي ظل التطور التقني واتساع نطاق الخدمات الالكترونیة التي تقدمھا الدولة أو القطاع 
الخاص، أصبح رقم شریحة الھاتف بمثابة أداة توثیق لارتباطھ بالكثیر من الحسابات 

الاجتماعي (فیس بوك، انستغرام، تویتر..)  الالكترونیة الشخصیة نحو مواقع التواصل
فایبر، واتساب، تلغرام...) فضلا عن حسابات البرید امة (وتطبیقات الاتصال الھ

  .الالكتروني والتعاملات المصرفیة
وقد یخفى على الكثیرین منا بأنھ وعلى الرغم من الخصوصیة الكبیرة التي تتمتع بھا 

من بیانات شخصیة ھامة ، لكنھا من الممكن ان تنتقل أرقام ھواتفنا المحمولة لما تتضمنھ 
الى ملكیة مشترك أخر لا نعرفھ عن طریق قیام الشركة بمصادرة الرقم وإعادة بیعھ 
وذلك في حالات معینة نحو عدم شحن رصید الھاتف خلال مدة معینة ، او عدم استخدام 

كات الاتصالات واللافت للنظر ان شر الشریحة لوقت معین وغیرھا من الحالات ،
تتعامل مع جمیع الأرقام وفق ھذه الآلیة بما في ذلك الأرقام الممیزة التي یتسارع بعض 
المشتركین لاقتنائھا بمقابل مادي إضافي ظناً منھم بان ملكیتھا ستقتصر علیھم فقط أیا 

 ..كانت مدة عدم الاستخدام
إلیھ لكونھ تم برضا  ومع إن ما ذكرناه یمثل إجراء قانوني من حق الشركة أن تلجأ

المشترك بموجب عقد الاشتراك بالخدمة ، والذي قد یغفل معظمنا من الاطلاع علیھ إما 
سھوا أو عدم معرفة أو الشعور بعدم وجود خیار أخر لدى المشترك لكونھ مضطراً إلى 
الإذعان لكافة بنود العقد بھدف الحصول على احتیاجھ الضروري من خدمة الاتصالات 

  .اتف النقالعبر الھ
والیوم نجد انھ بات امرا طبیعیا عند شراءك لشریحة ھاتف جدیدة ان تجد معھا بیانات 
شخصیة ضمن تطبیقات مرتبطة برقم الشریحة تعود لمشترك أخر لكنھ فقد رقم شریحتھ 
لعدم استخدامھ لفترة معینة ، حیث یمكنك حینھا الدخول إلى ھذه البیانات والحسابات 
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لھاتف أصبح بمتناول یدیك ، وقد تسبب ھذا الأمر بالكثیر من جرائم طالما ان رقم ا
الابتزاز الالكتروني فضلا عن انتھاك خصوصیة البیانات الشخصیة للمشترك نفسھ 
والعدید من حالات اللبس والاتھام وخرق سریة بعض المعلومات فضلا عن المشكلات 

ا على النظام العام وھنا تكمن الأمنیة والاجتماعیة والأخلاقیة التي باتت تشكل خطر
مشكلة البحث. أما أھمیة بحثنا فھي تتجلى في تسلیط الضوء على دور ھیأة الإعلام 
والاتصالات في الحد من مخاطر ھذه المشكلة بصفتھا الجھة الإداریة المباشرة المسؤولة 

ون عن كل ما یتعلق بتراخیص شركات الھواتف النقالة ، وھي الجھة الرسمیة التي یك
بمقدورھا اتخاذ الإجراءات الكفیلة بالتصدي لمخاطر ھذه المشكلة بعد ملاحظتنا اتساع 

وسیتم البحث في ھذا الموضوع ضمن خطة تشتمل على ،نطاقھا في الآونة الأخیرة
محورین، سنتناول في المحور الأول منھا التعریف بھیأة الإعلام والاتصالات وھیكلھا 

م التطرق في المحور الثاني الى موضوع مصادرة أرقام التنظیمي وواجباتھا ، ومن ث
علیھا ودور الادارة في القانوني لھا والمخاطر المترتبة  من حیث الاساسالھواتف النقالة 

وسنختتم  ..، مع الإشارة الى تشریعات بعض الدول المقارنة في ھذا الصددالحد منھا
 ھا.البحث بأھم الاستنتاجات والتوصیات التي توصلنا إلی

التعریف بھیأة الإعلام والاتصالات والھیكل التنظیمي لھا وواجباتھا في  -:المبحث الأول
  حمایة المستفیدین

  : تعریف الھیأة والھیكل التنظیمي لھا المطلب الأول
  : واجبات الھیأة في حمایة المستفیدین من الخدمةالمطلب الثاني
لھاتف النقال ومخاطرھا ودور الإدارة :مصادرة الأرقام الخاصة بشرائح ا المبحث الثاني
  في الحد منھا
  : الأساس القانوني لمصادرة الرقم الخاص بالشریحةالمطلب الأول

مخاطر مصادرة الارقام الخاصة بشرائح الھواتف النقالة ودور الادارة المطلب الثاني : 
  في الحد منھا

باتھا في حمایة : التعریف بھیأة الإعلام والاتصالات وحدود واجالمبحث الاول
  المستفیدین

تعد ھیأة الإعلام والاتصالات ھي المؤسسة الاداریة المعنیة بتنظیم قطاع الإعلام 
والاتصالات في العراق  الى جانب وزارة الاتصالات ، وتتولى تنظیم كل ما یتعلق 

لى ، لذا كان لابد في بدایة بحثنا ان نسلط الضوء عية واللاسلكيةبخدمات الاتصالات السلك
ھذه الھیأة من حیث التعریف بھا وتناول ھیكلھا التنظیمي، ومن ثم التطرق الى واجباتھا 
في حدود حمایة المستفیدین فقط دون الخوض بمھام الھیأة الأخرى والتي لا تدخل ضمن 

  ، وعلى النحو الاتي :وغيره نطاق موضوع البحث ولاسیما ما یتعلق منھا بقطاع الإعلام
  لتعریف بھیأة الإعلام والاتصالات  والھیكل التنظیمي لھاالمطلب الاول : ا

  المطلب الثاني : واجبات ھیأة الإعلام والاتصالات في حمایة المستفیدین من الخدمة
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  المطلب الاول : التعریف بھیأة الإعلام والاتصالات والھیكل التنظیمي لھا
  -وكما یأتي :سنتناول البحث في ھذا المطلب من خلال تقسیمھ الى فرعین ، 

  الفرع الاول / التعریف بھیأة الإعلام والاتصالات
) بموجب أمر ٢٠٠٤تأسست ھیأة الإعلام والاتصالات لأول مرة في العراق في عام (

) وتحت مسمى ( المفوضیة ٢٠٠٤) لسنة (٦٥سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (
) ٢٠٠٥ما بعد بموجب دستور(العراقیة للإعلام والاتصالات) والتي تغیرت تسمیتھا فی

وھي ھیأة إداریة مستقلة لا تسعى لتحقیق الربح، وتكون ھي المسؤولة وحدھا عن 
ترخیص تنظیم خدمات الاتصال السلكیة واللاسلكیة فضلا عن البث والإعلان وخدمات 
المعلومات وغیرھا ، وتلتزم المفوضیة في تأدیة واجباتھا بشفافیة وموضوعیة مع 

   )١(اعاة التناسب مع قواعد الإجراءات القانونیة المتبعة.التزامھا بمر
، وتكون مستقلة  )٢() ٢٠٠٥وھي إحدى الھیئات المستقلة المنصوص علیھا في دستور( 

، وكفل لھا الدستور ممارسة مھامھا استنادا الى  )٣(مادیا وإداریا وترتبط بمجلس النواب
  قانون یشرع لھذا الغرض.

أة الذي یتناول قطاعین مھمین ھما ( الإعلام والاتصالات) فھي ونظرا لطبیعة عمل الھی
تستند في عملھا على قواعد قانونیة دولیة فضلا عن القواعد الوطنیة ، فبالنسبة للجانب 
الدولي فأن عملھا یرتكز على أساس الالتزام بالمیثاق الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 

بحریة التعبیر وما یرتبط بھا من حقوق وواجبات ،  ) منھ والتي تتعلق١٩وتحدیدا المادة (
فضلا عن اللوائح التنظیمیة والتوصیات الصادرة عن الاتحاد الدولي للمواصلات السلكیة 

  . )٤(واللاسلكیة 
) ،   وأمر سلطة ٢٠٠٥ویذكر ان الھیأة تستند في عملھا في الوقت الحالي على دستور(

وحتى یومنا ھذا لم یشرع مجلس النواب  ٢٠٠٤ام الائتلاف المنحلة المذكور انفا منذ ع
قانون خاص بھا على الرغم من اقتراح مشروع قانون تمت  قراءتھ قراءة اولى منذ عام 

، حیث لا یزال ھناك تباین في وجھات النظر حول ما تضمنھ ھذا المشروع ،  ٢٠١٧
عن القسم / ثانیا ) من الدستور فضلا ١٠٣وھذا یمثل مخالفة صریحة لنص المادة (

الخامس (ج) من امر سلطة الائتلاف المنحلة والذي یلزم بالشروع في العمل على وضع 
یوما ) من مباشرة  ٣٠مشروع قانون شامل لتنظیم الاتصالات في العراق خلال مدة (

  الھیأة لمھامھا.
ومن خلال اطلاعنا على مشروع القانون وجدنا جملة من التغییرات الجذریة المرتبطة 

ادة تسمیة الھیأة بما ینسجم مع أحكام الدستور ، و الأحكام الخاصة بتأسیسھا وفتح في إع
فروع لھا في المحافظات وتشكیلاتھا وھیكلھا التنظیمي فضلا عن مھامھا و أھدافھا و 

ت والالتزامات الأحكام المتعلقة بمنح تراخیص العمل في مجالي الإعلام والاتصالا
  الأحكام المتعلقة بموارد الھیئة المالیة والرقابة علیھا..الخ. ، إضافة الىالمترتبة على ذلك

                                                        
  
 
 
  



  ٢٥٣  
 
 

ومن الجدیر بالإشارة الى ان الاتجاه التنظیمي السائد في عدد من الدول العربیة ھو 
تأسیس ھیئات مستقلة تعنى بتنظیم شؤون الاتصالات وحدھا دون الإعلام ، بخلاف 

عراق ، كما ھو الحال في الاردن (ھیأة التنظیم المتداخل بین القطاعین والذي اخذ بھ ال
) وھي ھیأة حكومیة ١٩٩٥) لسنة (١٣تنظیم قطاع الاتصالات بموجب قانون رقم (

مستقلة ، اما في مصر یوجد  (الجھاز القومي لتنظیم الاتصالات) وھو جھة حكومیة 
 تابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات أنشئ بموجب قانون تنظیم الاتصالات

) ، وایضا في الامارات العربیة المتحدة (الھیأة العامة لتنظیم  ٢٠٠٣لسنة  ١٠رقم (
  ). ٢٠٠٣لسنة  ٣الاتصالات) والتي أنشأت بموجب المرسوم بقانون( رقم 

  الفرع الثاني : الھیكل التنظیمي لھیأة الإعلام والاتصالات
، ومدیر عاموضین یتكون الھیكل التنظیمي لھیأة الإعلام والاتصالات من مجلس مف

ولجنة استطلاع ومجلس للطعن في الأحكام ومفتش عام وعدد من المجالس الاستشاریة 
، وسنتعرف على ھذه )١(التي یرى مجلس المفوضین او المدیر العام ضرورة لھا

  التشكیلات الحالیة للھیأة  بنوع من الإیجاز تباعا.
 . مجلس المفوضین : ١

،ویشترط  )٢(أعضاء یتم تعیین احدھم رئیسا للمجلسیتكون مجلس المفوضین من تسعة 
ان یكون المفوضین على مستوى عال من الخبرة في الشؤون القانونیة والإداریة 
والتجاریة والتنظیمیة، وفي مجالات الھندسة والاتصالات السلكیة واللاسلكیة...فضلا عن 

تلقي التقاریر مھامھ في  ، ویتولى المجلس)٣(تحلیھم بالخلق الرفیع الخالین من اي شوائب
المرفوعة لھ من المدیر العام (رئیس الجھاز التنفیذي للھیأة) ویتبنى مدونة الممارسات 
 المھنیة وقواعد البث والارسال والاتصالات السلكیة واللاسلكیة ولوائحھا التنظیمیة..

  .)٤(الخ
داري لسلطة ومن حیث سلطة تعیین أعضاء مجلس المفوضین ، فھي انیطت  بالمدیر الإ

الائتلاف المؤقتة بعد التشاور مع مجلس الحكم العراقي ووزارة الاتصالات، والذي تولى 
تعیین أول رئیس لمجلس المفوضین وعضوین من أعضاء المجلس والمدیر العام 
والمفتش العام وإلزامھم بمباشرة أعمالھم ، ومن ثم یتم یستكمل المدیر الاداري لسلطة 

یونیو / حزیران  ٣٠عیین باقي اعضاء مجلس المفوضین بحلول الائتلاف المؤقتة ت
)٢٠٠٤.(  

والاتصالات المقروء  ویجدر بنا ان نذكر بأنھ واستنادا الى مشروع قانون ھیأة الإعلام
) ٩، استبدلت تسمیة مجلس المفوضین بـ ( مجلس الأمناء) والذي یتكون من (قراءة اولى

، على ترشیح من رئیس مجلس الوزراء ناءأعضاء یعینون  بقرار من مجلس النواب ب
  وحددت في المشروع مدة العضویة وشروطھا وحالات فقدانھا فضلا عن مھام المجلس.
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 المدیر العام  .٢

ویمثل رئیس الجھاز التنفیذي للھیأة وھو المسؤول عن كافة اعمالھا بما في ذلك اعداد 
ھام المخصصة لمجلس وتقدیم میزانیة المفوضیة، ویستثنى من ذلك الاعمال والم

المفوضین ، ویشترط فیھ ذات الشروط الواجب توافرھا في عضو مجلس المفوضین من 
حیث الخبرة في الشؤون القانونیة والاداریة والتنظیمیة ومجالات الھندسة والاتصالات 

  .)١(فضلا عن السیرة الحسنة 
 علام والاتصالات بـونشیر الى انھ تم تسمیة المدیر العام ضمن مشروع قانون ھیأة الإ

المدیر العام التنفیذي) والذي یتم تعیینھ من قبل مجلس النواب بناء على ترشیح من (
مجلس الأمناء ، واستحدث منصب ( نائب المدیر العام التنفیذي) الذي یتم تعیینھ من قبل 

  مجلس الامناء.
 .لجنة الاستماع٣

، وتتألف من خمسة اعضاء من ھي اللجنة التي یتم تعیینھا من قبل مجلس المفوضین 
ذوي الخبرة في مجال القانون او الاختصاصات ذات الصلة ومھمتھا الاستماع والنظر 
في الحالات التي تنطوي على خرق خطیر وفادح لمدونات الممارسات المھنیة والسلوك 

   )٢(االأخلاقي وللتراخیص ویتم اتخاذ القرار بشأنھ
فانھ تم تغییر تسمیة ھذه اللجنة الى (لجنة   وبمقتضى أحكام مشروع قانون الھیأة

  الاستماع والشكاوى) وھو مانراه منسجما مع المھام المناطة باللجنة.
 .مجلس الطعن٤

یتكون مجلس الطعن من ثلاثة أعضاء ھم قاض ومحام لھ خبرة في مجال تنظیم 
ي مھنة الاتصالات، اما العضو الثالث فیكون من ذوي الخبرة المھنیة او التجاریة ف

.   القانون او في احد المجالات ذات الصلة ، وینتخب مجلس الطعن احد أعضائھ رئیسا
وتكون مھمة المجلس الاستماع الى الطعون المقدمة في قرارات الھیأة، سواء أكانت تلك 

  . )٣(القرارات صادرة عن المدیر العام ام عن لجنة الاستماع
یرا واضحا بالنسبة لمجلس الطعن الحالي ، ومن الملاحظ ان مشروع القانون تضمن تغی

فمن حیث التسمیة اطلق علیھ  (ھیئة الطعن) ، اما من حیث التشكیل فقد اشترط ان تكون 
ھذه الھیئة برئاسة قاض من الصنف الاول یرشح عن طریق مجلس القضاء الاعلى  ، 

احدھما اما العضوین الاخرین فیشترط فیھما ان یكونا من ذوي الخبرة والاختصاص 
حاصل على شھادة جامعیة اولیة في القانون والاخر من ذوي الخبرة في مجال الإعلام 

  . )٤(والاتصالات یتم ترشیحھما من قبل رئیس مجلس الامناء 
  .المفتش العام٥

یوجد داخل الھیئة مكتب مفتش عام ، یتم تعیینھ وفقا لأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 
خصوص المفتشین العمومیین ، ومن المفترض ان یكون ھذا ) الملغى ب٢٠٠٤لسنة ( ٥٧

) لسنة ٢٤التشكیل ملغى على اثر صدور قانون الغاء مكاتب المفتشین العمومین رقم (
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)، واللافت للنظر ان مشروع القانون الخاص بالھیأة ادرج (المفتش العام) ضمن ٢٠١٩(

  .)١(عدد من الموظفین  الھیكل التنظیمي لتشكیلات الھیأة ویعاونھ في اداء مھامھ
یذكر ان مشروع القانون استحدث لجان اخرى ضمن الھیكل التنظیمي وھي اللجنة 

. ومن الجدیر بالملاحظة ان  )٢(الاستشاریة لتنظیم الترددات واللجنة الاستشاریة للإعلام 
ھناك العدید من التعدیلات التي تم اضافتھا على مشروع القانون سواء أكانت شكلیة ام 

وضوعیة ولاسیما ما یتعلق بالمصطلحات القانونیة المستخدمة واعادة التسمیات التي م
تضمنھا امر سلطة الائتلاف المنحلة ، والذي على ما یبدو انھ تم وضعھ باللغة الانكلیزیة 

  ابتداء ومن ثم ترجمتھ للعربیة ، وھذا ما كان واضحا في الكثیر من نصوصھ.
  ھیأة الإعلام والاتصالات في حمایة المستفیدین المطلب الثاني / حدود واجبات 

ابتداء لابد ان نشیر الى ان الترخیص الممنوح لشركات الھاتف النقال لاستخدام طیف 
التردد من قبیل الاستخدام الخاص للاموال العامة استعمالا غیر اعتیادیا والذي یتخذ 

وال العامة التي تدخل ، حیث یعد الطیف الترددي من قبیل الام)٣(صورة ترخیص اداري
/ سادسا) من ١٠٣ضمن السلطات الحصریة للحكومة الاتحادیة استنادا الى المادة (

، وان عملیات ترخیص خدمات الاتصالات والإعلام في العراق )٤()٢٠٠٥دستور (
وضمان استخدام طیف التردد الإشعاعي بطریقة تعترف بقیمة ھذا المورد وندرتھ ھي 

م والاتصالات بوصفھا ھیئة حكومیة مستقلة ، بینما تتولى وزارة من مھام ھیأة الإعلا
  .)٥(تصالات مھام تخصیص ھذه التردداتالا

، وتخطط لھ وتدیره ) ٦(وھذا یعني ان الدولة ھي التي تسیطر على طیف التردد الإشعاعي
وتنظم استخدامھ وترخیصھ الأمر الذي یستلزم من الإدارة تنظیم الانتفاع بھ والتدخل 

، وتنظیم والمحافظة على النظام العام من حیث  الضبط الإداري -رض تحقیق اھدافھالغ
استعمال المال العام، فضلا عن تنظیم المرفق العام باعتبار ان قطاع الاتصالات ھو من 
المرافق العامة التي تقدم خدمة عامة ،  فالإدارة ھي المسؤولة عن حمایة النظام العام 

ومنھا  في سبیل ذلك استخدام كافة أسالیب الضبط الإداري ، ولھاالواسع بمفھومھ
، نحو ترخیص استعمال جزء من المال العام ضمن شروط قانونیة محددة الترخیص

، وھذا ما )٧(یترتب على تجاوزھا ومخالفتھا رفض الاذن والترخیص بممارسة النشاط 
قدمة وتوفیر الضمانات یمنح الإدارة مسوغا للتدخل في حمایة المستفیدین من الخدمة الم

  اللازمة لھم.
وقد ذكرنا فیما سبق بأن مھام ھیأة الإعلام والاتصالات في العراق تعنى بمجالین ھما 
الإعلام والاتصالات بصورة عامة ، ولما كان بحثنا ینصب على تسلیط الضوء على 

شركات مات دور الھیأة بصفتھا الجھة الاداریة المناط بھا مھام حمایة المستفیدین من خد
، فأن ما یتعلق ة، ولكون مھام الھیأة واسعة ومتشعبة وتتناول نواحي متعددالاتصالات

بحدود واجباتھا الخاصة بحمایة المستفیدین من الخدمة بشكل مباشر، ھو ان تكون الھیأة 
  -:)٨(مسؤولة عن 
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  تطبیق اللوائح والأنظمة بما یضمن حمایة السلامة العامة ورفاھیة المستھلك. .١
وفیر خدمات الاتصالات العصریة لكافة المواطنین العراقیین بأسعار معقولة ، ت .٢

 بوصفھا احد الأھداف السیاسیة لسیاسة الاتصالات السلكیة واللاسلكیة الوطنیة.
تلتزم الھیأة بحمایة مصالح المواطنین العراقیین بصفتھم مستھلكین لخدمات  .٣

 الاتصالات.
تصالات على اھداف ومھام الھیأة ، والتي تتضمن ونص مشروع قانون ھیأة الإعلام والا

عدة التزامات من جانب الادارة تستھدف فیھا حمایة المستفیدین من خدمات شبكات 
  :)١(الھاتف النقال نذكر منھا 

، واتخاذ ومراقبة نشاط الجھات المرخص لھا حمایة مصالح المستفیدین .١
 وفقا للقانون. الإجراءات اللازمة لمعاقبة من یخالف شروط الترخیص

تلبیة حاجات المستفیدین من الخدمة المقدمة من خلال تحدید درجة جودتھا التي  .٢
 یلتزم المرخص لھم بتقدیمھا.

الرقابة والاشراف على نشاط المشغلین وبما یضمن تحقیق مستوى عال من  .٣
 الكفاءة وبأسعار تنافسیة تلبي حاجة المستفیدین  من الخدمات.

 بصفتھ المستفید من خدمة الاتصالات.حمایة مصالح المواطن  .٤
 توفیر خدمات الاتصالات العصریة للمواطن بأسعار مناسبة. .٥
ضمان حقوق المستھلكین على المستوى الصحي والمالي والاجتماعي  .٦

 والقانوني.
مصادرة الارقام الخاصة بشرائح الھواتف النقالة ومخاطرھا : المبحث الثاني

  ودور الادارة في الحد منھا
في مقدمة البحث بأن شركة الاتصالات قد تقوم بمصادرة رقم شریحة الھاتف  اشرنا

النقال في حالات معینة ، وقد یترتب على ھذا التصرف العدید من حالات انتھاك 
الخصوصیة  الامر الذي یستلزم تسلیط الضوء على دور الادارة في الحد من اثار ھذا 

  الموضوع ، وھذا ما سیتم بحثھ ضمن مطلبین :
  : الأساس القانوني لمصادرة أرقام شرائح الھواتف النقالة المطلب الاول
  : مخاطر مصادرة أرقام شرائح الھواتف النقالة ودور الإدارة في الحد منھاالمطلب الثاني
  : الأساس القانوني لمصادرة أرقام شرائح الھواتف النقالةالمطلب الاول

من مصادرة لأرقام الشرائح غیر الفعالة ان الإجراء الذي تقوم بھ شركات الاتصالات 
بالمفھوم (لمدة محددة انما تستند فیھ على اسس قانونیة تتضمنھا التشریعات الوطنیة 

  الواسع) والخاصة بتنظیم قطاع الاتصالات.
ومن الجدیر بالذكر ان اغلب التشریعات الوطنیة المتعلقة بالاتصالات ھي في الاصل 

) الذي یمثل  Spectrum(الطیف التردديبـدولیة لتعلقھا مستمدة من قوانین ومعاھدات 
) التي لا یمكن  (phenomena of natureاحد موارد الطبیعة النادرة والمحدودة 
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، فأنشطة الطیف الترددي  )١() وھو یتسم بالعالمیةNon replicableإعادة إنتاجھا (
، وحیث ان ترددات )٢(ھي المسؤولة عن أداء الخدمات اللاسلكیة المتنوعة في اي دولة

 Spectrum cannot beالخدمات اللاسلكیة لا تتقید بالحدود الجغرافیة للدول (
confined to a given territory ()لذا فإنھا تكون خاضعة للأنظمة الصادرة  )٣ ،

، وھو یمثل وكالة منظمة الأمم المتحدة المتخصصة في )٤(عن الاتحاد الدولي للاتصالات
  .)٥()ICT( یا المعلومات والاتصالاتمجال تكنولوج

ومن بین ھذه الاتفاقیات (لوائح الاتصالات الدولیة) التي تنظم المبادئ العامة المتعلقة 
  . )٦()ITRبتوفیر الاتصالات الدولیة وتشغیلھا (

وتعد لوائح الاتصالات الدولیة معاھدة عالمیة منظمة من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات 
) Telecommunication UnionInternational )((ITU تم التوقیع علیھا من ،

  ) دولة عربیة وأجنبیة بضمنھا العراق وتطبق في جمیع انحاء العالم .٨٩قبل (
ومن ھنا یمكن القول بأن التشریعات الوطنیة التي تضعھا الدولة لا یمكن بأي حال من 

  یة .الاحوال ان تتضمن نصوصا تتعارض مع ھذه الاتفاقیات الدول
وتجدر بنا الاشارة الى ان تمتع المستفید بخدمات شبكات الھاتف النقال یتم بموجب عقد 
اشتراك بالخدمة یتم بینھ وبین مزود الخدمة (شركة الاتصالات ) ، في الوقت الذي 
تمارس فیھ ھذه الأخیرة مھامھا في ادارة وتسییر مرفق الاتصالات استنادا الى عقد 

 ،اتصالات عامة وإدارتھا وتشغیلھا ن الادارة یتیح لھا انشاء شبكةترخیص مبرم بینھا وبی
  . )٧(وھو من عقود التزام المرافق العامة 

و تضع ھیأة الإعلام والاتصالات القواعد واللوائح الخاصة بتنظیم الاتصالات نحو 
اللائحة التنظیمیة للمشترك الفعال وضوابط بیع الشرائح و الضوابط الخاصة بالحصول 

وتشتمل ھذه اللوائح على الشروط  )٨(ى الأرقام المختصرة والارقام الخاصة وغیرھا.عل
التنظیمیة والشروط التعاقدیة للعمل مع شركات الھاتف النقال ، والتي من الواجب تلتزم 
بھا والا تعرضت للمسائلة القانونیة لإخلالھا بالتزاماتھا التعاقدیة ، وبما یكفل ضمان سیر 

  بانتظام واستمرار وتطویره  .المرفق العام 
ونظرا لطبیعة الخدمات المقدمة من قبل شركات الاتصالات فھي تتسم بطابع التجدید 
والتطور لإشباع الحاجات المتجددة للجمھور ،لذا نجد الكثیر من العروض الخاصة 
والعامة التي تقدمھا الشركة نحو خطوط الدفع المسبق والأجل والباقات الخاصة 

  الیومیة وخدمات التجوال الدولي وغیرھا. بالعروض 
واتفق الفقھاء بان عقد الاشتراك بخدمات الھاتف النقال ھي من العقود المدنیة التي تتمتع 
بخصائص عدة منھا انھ من عقود المعاوضة الملزمة للجانبین التي ترتب التزامات 

ن عنصرا جوھریا متبادلة على الطرفین فضلا عن كونھ من عقود المدة التي یعد الزم
  .  )٩(فیھ
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فلو تناولنا عقد الاشتراك بخدمة الدفع المسبق لإحدى الشركات المرخص لھا في 
، سنجد انھ یشتمل على بنود خاصة تتضمن الشروط الخاصة بـ ( ملكیة الدفع )١(العراق

المسبق)، وقد یغفل الكثیر منا من الاطلاع على ھذه الشروط اما سھوا او التسلیم بھا و 
لاذعان لھا مھما احتوت لكون محل العقد یرتبط بإشباع حاجة من الحاجات العامة للفرد ا

  وذات الصلة بحیاتھ الیومیة .
الخدمة في الشریحة، وھما  ویتضمن العقد بنود عدة منھا البنود المتعلقة بحالات إیقاف

  -) حیث :١٢() و١١البندین (
المشترك بإعادة شحن وزیادة یحق للشركة وقف الخدمة فورا في حال عدم قیام  .١

الرصید في المدة المحددة ومدة السماح التي تحددھا الشركة لكل فئة من بطاقات 
 ). ١١الاشتراك (بند 

یحق للشركة وقف الخدمة في حال عدم قیام المشترك باستعمال الرقم ضمن المدة  .٢
یع في للبالمحددة من قبل الشركة لأي سبب كان ویحق لھا سحب ھذا الرقم وطرحھ 

 .)١٢الاسواق مجددا (بند 
واستمدت ھذه الشروط من الضوابط الخاصة باللائحة التنظیمیة للمشترك الفعال 
وضوابط بیع الشرائح التي تم إقرارھا من قبل الھیأة العامة للإعلام والاتصالات العراقیة 

) یدخل ضمن اھداف الشركة في تحقیق الارباح ١١، ومن الملاحظ ان البند رقم (
الناشئة عن تقدیم الخدمة في حقھا بـ (تعلیق الخدمة) من خلال الزام المشتركین بإعادة 
تعبئة الرصید عبر بطاقات الشحن وھو حق مكفول لھا انسجاما مع طبیعة العقد ، لكننا 
نرى ان المشترك ھو الأخر من حقھ ان یطلع على كافة حقوق الاستخدام الخاصة 

لمقررة لشحن الرصید والتي بانتھائھا یحق للشركة (تعلیق بالشریحة بما في ذلك المدد ا
  الخدمة مؤقتا)  وھذا ما لا لم یتضمنھ العقد .

اي ) یمنح الحق لمزود الخدمة في إیقاف الخدمة نھائیا ١٢ومن جانب اخر نجد ان البند (
إنھاء العقد من جانبھا فقط ) من خلال مصادرة رقم الشریحة في حال عدم بمثابة (

اخرى ، فكم ھي ( المدة المحددة)؟  ال الرقم ضمن المدة المحددة وطرحھ للبیع مرةاستعم
  ) تدخل ضمن مدة السریان ؟  ١١؟ وھل المدة المذكورة في البند (ومتى یبدأ سریانھا

ومن اللافت للنظر ان ھذه المدد تم تحدیدھا ضمن لائحة المشترك الفعال الصادرة من  
، وبحسب ھذه )٢(دون ان یتم النص علیھا في العقد  ھیأة الإعلام والاتصالات من

الضوابط یتم مصادرة الخط بعد مرور سنة من أخر فعالیة من الفعالیات المذكورة في 
) یتم تخصیصھا sim cardلائحة المشترك، ویكمن ھذا الإجراء " بسبب ان شریحة (

لأرقام دورة حیاة بحسب الأنظمة الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات، حیث تدخل ھذه ا
ستة اشھر الى سنة كاملة) ، فمن الناحیة الفنیة  -لمدة سنة كاملة ( ثلاثة اشھر

والاقتصادیة یمكن لھذه الارقام ان تستنفذ اذا لم یتم استثمارھا بالشكل الصحیح ، وھذا 
سینعكس على نفاذ مورد طبیعي محدود وھو (الطیف الترددي) فالدولة لن یكون 
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نطاقات الترددات التي تستوعب المشتركین اذا تركت عملیة شراء  بمقدورھا توفیر
الشرائح دون تنظیم ، لذلك وطبقا للأنظمة الدولیة فأنھ بعد انتھاء ھذه المدة المحددة وفي 
حال كون المشترك لم یستخدم ھذه الشریحة فمن حق الشركة وبحسب القوانین الدولیة 

اخرى كونھا ملتزمة بدفع اجور سنویة عن كل مصادرة الرقم،  ومن ثم إعادة بیعھ مرة 
  . ) ١(رقم للدولة"

ت الیھ الھیأة لاعتماد وقد یتبادر الى الذھن تساؤلا یدور حول الاساس القانوني الذي استند
، سواء أكان دولیا ام وطنیا! وما ھي أسباب عدم إدراج مدد التعلیق وإنھاء ھذا البند

رك على اطلاع علیھا ومعرفة بھا، ومن ھي الجھة الخدمة ضمن بنود العقد  لیكون المشت
الرقابیة التي ستمارس صلاحیاتھا في التأكد من مدى التزام الشركات وتقیدھا بھذه المدد 

  ؟ وھل ھناك حلول قانونیة یمكن إتاحتھا للمشترك لحمایتھ من مخاطر ھذا الاجراء ؟ 
وتكنولوجیة دولیة بحتة  فإذا كان ھذا مصادرة رقم الشریحة یرتكز على اسباب تقنیة

تتعلق بمحدودیة الارقام ضمن نطاق الطیف الترددي الذي تقوم علیھ خدمة الاتصالات 
لانھ یؤدي الى استھلاك في ھذا المورد وترتیب خسائر مادیة على الشركة اذا استمر 

، فلماذا ذھبت بعض الشركات الى استحداث خدمة   )٢(بیعھا للجمیع دون قید او شرط
صلاحیة الخط) لمدة تصل الى سنة خلال فترة تعلیق الخدمة بمقابل رسوم تدفع  (تمدید

؟ حیث نرى ان ھذا البند تحكمھ اعتبارات مادیة مقررة لمصلحة شركة ) ٣(لھذا الغرض
الاتصالات الى حد كبیر ، فھل یمكن تحقیق توازن ( الى حد ما ) بین المصلحة العامة 

  لإخلال بالقیود الدولیة في نطاق الاتصالات !والمصلحة الخاصة للمشتركین دون ا
) الاردننحو مصر و (وفي ھذا الصدد نشیر الى ان انظمة الاتصالات في الدول العربیة 

لم تبتعد كثیرا عما ھو معمول فیھ في العراق ، من حیث منح شركات الاتصالات حق 
، داد فواتیر الاشتراكدم ساستعادة ملكیة رقم الخط واعادة بیعھ بعد ایقاف الخدمة نھائیا لع

مع تباین من حیث تنظیم ضوابط ملكیة الخطوط بالنسبة للمدد الممنوحة للمشتركین (مدة 
  .)٤(تعلیق وایقاف الخدمة ومدة السماح ) بحسب نوع الاشتراك

المطلب الثاني / مخاطر مصادرة ارقام شرائح الھواتف النقالة ودور الادارة في 
  الحد منھا 

التي تجاوزت والتقدم العلمي والتكنولوجي وانتشار الھواتف الذكیة ،  في ظل التطور
أھمیتھا على التمكین من إجراء مكالمات ھاتفیة أو استقبالھا، فقد اصبح بامكان 

، وأیضا تخزین البیانات والتقاط مكان المستخدمین إرسال البیانات على الفور لأي
ات العمل والوظیفة فضلا عن الحسابات والوصول الى البرید الالكتروني وحساب الصور،

المصرفیة التي ترتبط بھا بطاقات الائتمان بأنواعھا، ویؤدي استمرار شركات 
الاتصالات في اعتماد نظام مصادرة وسحب أرقام الشرائح الخاصة بالمشتركین نتیجة 

ي توقف العمل بھا الى مخاطر كبیرة ترتب علیھا العدید من جرائم الابتزاز الالكترون
وانتھاك الخصوصیة واختراق بیانات المشتركین من قبل بعض ضعاف النفوس ، ومن 
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دون ان تتوفر ادنى مقومات الحمایة من جانب ھیأة الإعلام والاتصالات بذریعة ان 
ھي تحكمھا قواعد القانون ، فسلطة الادارةالخدمة المقدمة الى المشتركین لا تخضع الى 

ن) الذي یلزم الطرفین بالاطلاع على شروط العقد العقد شریعة المتعاقدیالخاص (
، وحیث ان توقیع المشترك ھو حمل مسؤولیة الاخلال بھذه الشروطوالالتزام بھا وت

  .  الصادر من مزود الخدمة بمثابة قبول للإیجاب
ان التسلیم بھذا الامر، یعني ان ھناك العدید من المخاطر الحقیقیة  التي یحتمل ان 

معي والنظام العام على جھ مشتركین في الخدمة والتي تمس الامن المجتیتعرض الیھا ال
ولابد للادارة ان تؤدي دورھا في حفظ ھذا النظام مستخدمة في ذلك امتیازات  العموم،

السلطة العامة المخولة الیھا بموجب عقد الترخیص المبرم بینھا وبین شركة الاتصالات 
  الاتصالات كما ذكرنا . الذي مضمونھ تشغیل مرفق عام وھو مرفق

  اولا / مخاطر مصادرة الأرقام الخاصة بشرائح الھواتف النقالة
یرتبط رقم الھاتف النقال بالعدید من البیانات والتطبیقات الالكترونیة المھمة في حیاتنا 
الیومیة ، ویمكن ان یتعرض مستخدمو خدمة الاتصالات النقالة الى العدید من المخاطر 

  -ع ارقام الشرائح غیر الفعالة وعلى النحو الاتي :بسبب اعادة بی
یعد رقم الھاتف من أدوات استرداد حسابات البرید الالكتروني للمشترك ، فمن  .١

) ھو رقم الھاتف المثبت Googleبین وسائل إثبات ملكیة حساب برید الكتروني على ( 
المرور فیكون عند إنشاء الحساب ، كذلك یستخدم لتسجیل الدخول وإعادة ضبط كلمة 
 .) ١(بالإمكان استلام رسالة نصیة تحتوي على رمز لإعادة ضبط كلمة المرور

یعد رقم الھاتف بمثابة أداة توثیق اساسیة في ظل اتساع نطاق الخدمات  .٢
الالكترونیة التي یقدمھا القطاع المصرفي ، والعمل ببطاقات الماستر كارد والفیزا كارد ، 

ادة رمز المرور الخاص بالحساب المصرفي في حال نسیانھ بحیث بالامكان بسھولة استع
او فقدانھ من خلال إدخال الأرقام التي یرسلھا المصرف على رقم الھاتف، وھي الطریقة 
التي یتحقق من خلالھا المصرف من ھویة الشخص صاحب الحساب، فضلا عن 

زي العراقي معلومات إضافیة اخرى لضمان السریة المصرفیة ، یذكر ان البنك المرك
 .)٢(mobile banking)یعمل بنظام الخدمات المصرفیة عبر تطبیق الھاتف النقال (

یرتبط رقم الھاتف بموقع التواصل الاجتماعي الشھیرة ( فیسبوك) (وانستغرام)  .٣
و( تویتر)، ویستخدم في  المساعدة على تسجیل الدخول في حال نسیان او فقدان كلمة 

ني الذي تم استخدامھ للتسجیل في ھذه المواقع ، ویمكن البحث المرور أو البرید الإلكترو
، ویظھر خطر ذلك من خلال )٣(عن أي منھما بإدخال رقم الھاتف المقترن بالحساب

تمكین الوصول الى كافة البیانات المرتبطة بھذه الحسابات نحو الصور والملفات 
 .واحتمالیة استغلالھا لأغراض الابتزاز والتھدید او النشر 

یرتبط رقم الھواتف بتطبیقات الاتصالات المجانیة الواسعة الانتشار (فایبر،  .٤
واتساب، تلغرام)، التي تتیح للمستخدمین المراسلة الفوریة وإجراء المكالمات الھاتفیة 
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)، وتتمیز ھذه یةالمجانیة وإرسال الرسائل بأنواعھا (نصیة، صور، فیدیو، صوت
انات المتعلقة بالمحادثات عند إعادة تفعیل التطبیق على التطبیقات بإمكانیة استرجاع البی

، بما في ذلك البیانات المتعلقة بجھات الاتصال ولاسیما التي تم التواصل معھا الرقم نفس
على ھذه التطبیقات ومحادثات المجموعات وغیرھا ، فشركة الاتصالات عندما تقوم 

علقة بھویة المشترك السابق من الرقم بإعادة بیع الشریحة تقوم بحذف جمیع البیانات المت
الذي تم إعادة بیعھ ، لتثبیت حقوق ملكیة المشترك الجدید مع احتفاظھا بنسخة من ھذه 
البیانات لأغراض قانونیة وأمنیة ، لكن ھذا لا یسري على ارتباطات الرقم بتطبیقات 

ت عالمیة لیس كامواقع التواصل الاجتماعي والانترنت عموما لعائدیة ھذه المواقع لشر
، وھذا ما یؤكد مطالبتنا بضرورة خلق الیة دولیة للتعاون في ھذا لدیھا سلطة علیھا

 المجال لضرورات الأمن الاجتماعي والدولي على وجھ العموم.
ان ما تقدمنا بھ یمثل موجز بسیط عن اھمیة رقم الھاتف في حیاتنا الیومیة وارتباطھ 

ثل اداة توثیق ملاتنا الرسمیة حتى اصبح یمبشكل مباشر بالبیانات الشخصیة ومعا
 لخصوصیة ھذه الاداة،، لذا لابد من توفیر الحمایة القانونیة اللازمة وتعریف في ان واحد

وفي ظل النمو  التكنولوجي اصبحت خصوصیة المعلومات الشخصیة قضیة مھمة تسعى 
القوانین الخاصة  حكومات الدول الى تأمینھا بكافة الوسائل بما في ذلك صیاغة وتشریع

)  لحمایتھا من sim card)عبر شرائح (personal dataبحمایة البیانات الشخصیة (
  . )١( التسریب الى الجمھور

ویمكن القول بأن إباحة تعرض مصالح المشتركین لمثل ھذه المخاطر سیخل في الأساس 
م ومالھم بعنصر مھم من عناصر النظام العام ، لان حمایة امن الأفراد على أنفسھ

وخصوصیتھم ھي من واجبات الدولة   ،  فضلا عن ان حق الخصوصیة ھو احد حقوق 
، فضلا عن  )٢()٢٠٠٥الإنسان التي كفلتھا الدساتیر و بضمنھا دستور العراق النافذ لسنة (

المواثیق الدولیة حیث صدر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة قرارھا الخاص بتنظیم 
)، وكان من  ٢٠١٦كانون الاول  ١٩في العصر الرقمي) في(  (الحق في الخصوصیة

بین ما تناولھ ھذا القرار ھو التأكید على الآثار الناجمة عن الوتیرة المتسارعة للتطور 
) من الإعلان ١٢التكنولوجي في مجال الاتصالات وما یترتب علیھا من انتھاك المادة (

د الدولي الخاص بالحقوق المدنیة ) من العھ١٧العالمي لحقوق الانسان والمادة (
والسیاسیة ، وضرورة الزام الدول "بوضع التشریعات والتدابیر الوقائیة لمعالجة 
الأضرار الناجمة عن بیع البیانات الشخصیة او اعادة بیعھا لمرات متعددة او تداولھا 
بشكل اخر بین المؤسسات التجاریة دون موافقة صریحة من جانب الفرد یعبر عنھا 

  . )٣(بحریة وعلى بینة من الامور.."
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ثانیا : دور الإدارة في الحد من مخاطر مصادرة الارقام الخاصة بشرائح الھواتف 
  المحمولة

ان التزام شركات الاتصالات بتقدیم خدماتھا الى الافراد بموجب عقد الاشتراك بالخدمة 
فالإدارة ھنا لیست طرفا والذي یعد من العقود التي تسري علیھا أحكام القانون الخاص، 

في العقد ولكن ھذا القول لا ینفي بأي شكل من الأشكال مسؤولیة وزارة الاتصالات 
وھیأة الإعلام والاتصالات بصفتھما الجھتین الإداریتین المسؤولتین عن تنظیم قطاع 

، وعقود حاجات عامة كما ذكرنا الاتصالات في العراق ، لكون ھذا القطاع یكفل إشباع
خیص المبرمة بین الادارة وشركات الاتصالات تتصل بتسییر مرفق عام واستغلالھ، التر

ولھا سلطة  ثنائیة تصل الى حد الغاء الترخیص،فضلا عن انھا تتضمن شروطا است
فرض الجزاءات المقررة قانونا على الشركات نظرا لما تتمتع بھ من امتیازات السلطة 

  .)١(العامة وبما یخدم الصالح العام
ما ان للھیأة سلطة تعدیل الشروط التنظیمیة الخاصة بالعقد مع شركة الاتصالات ونقصد ك

بھا الشروط التي یتمد اثرھا الى المنتفعین من الخدمة ولاسیما ان اثر الشرط الخاص 
بإعادة بیع شرائح الھواتف النقالة لا یقتصر على المستفیدین فحسب كما بینا  ، ومن ھذا 

الإعلام والاتصالات ان تتدخل لإعادة تنظیم البنود الخاصة بمصالح  المنطلق یحق لھیأة
المستفیدین من الخدمة ومن دون الإخلال بالمعاییر الدولیة الخاصة بنطاق الاتصالات من 
جھة ، وعدم الإضرار بمصالح شركات الاتصالات التي یكفلھا لھم عقد الترخیص المبرم 

  مع الادارة من جھة اخرى.
رة مصادرة الأرقام الخاصة بشرائح الھواتف النقالة وان كانت تخضع ونرى بأن فك

دولیة فھذا لا یعني عدم إمكانیة توفیر الضمانات القانونیة التي تحمي المستفید من لقواعد 
الخدمة ، ویمكن ان نذكرھا أدناه من قبیل (الرؤیة المستقبلیة المقترحة لمواجھة ھذه 

  -المشكلة) وھي :
تعلیق الخدمة المؤقت) من جانب المشترك في الحالات التي اعتماد نظام (  .١

تستوجب ذلك ونذكر على وجھ الخصوص حالة السفر الى الخارج لإغراض العلاج او 
السیاحة او الدراسة مدة تتجاوز الحد المقرر للمدد المسموح بھا ، فقد لا یرغب المشترك 

ویتم العمل بھذا النظام عبر خدمة في تفعیل خدمة التجوال الدولي التي تقدمھا الشركة ، 
  الكترونیة مباشرة تتیحھا الشركة مقابل رسوم تحدد لھذا الغرض .

إتاحة نظام (إلغاء رقم الشریحة) للمشترك الذي یرغب في اتلاف او حرق الرقم  .٢
الخاص بھ من نطاق الاستخدام وعدم اعادة استخدامھ بمقابل رسوم معینة تحددھا الشركة 

عداد عقود خاصة بھذا النظام تضمن حق المشترك في عدم تصرف ، على ان یتم ا
 الإدارة بھا .

ونود الاشارة في ھذا الصدد الى خدمات ( اختیار الرقم الخاص بالشریحة) التي تقدمھا 
شركات الاتصالات بضمنھا زین العراق واسیا سیل ، والتي تتیح للمشترك اختیار رقمھ 
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) رقم مختلف ، وتوفر لھ اختیار نوع ٢٠ل الى (المفضل الذي یرغب بھ من قائمة تص
الخط من حیث كونھ یحمل رقما عادیا او ممیزا او رقما مفضلا لدیھ ( كالارقام الخاصة 

، فھل من المعقول ان  )١(بمناسبات ممیزة  لھ ) او حتى اختیار رقم یشبھ رقمھ السابق
عادیة ولا یكون لھ حق تتاح للمشترك فرصة اختیار رقمھ وبرسوم تختلف عن الخطوط ال

  الغاء ھذا الرقم بمقابل رسوم ایضا !
إلزام شركة الاتصالات بعدم التصرف برقم الشریحة بعد توقف الخدمة في  .٣

الحالات المنصوص علیھا ضمن بنود العقد ، الا بعد انقضاء مدة محددة كأن تكون (ثلاثة 
 ذلك.اشھر) لإتاحة الفرصة للمشترك من استعادة رقمھ اذا رغب في 

تصدر ھیأة الإعلام والاتصالات قواعد تنظیمیة بشأن ملكیة خطوط الھواتف  .٤
النقالة وإنشاء قاعدة بیانات خاصة بھا لغرض تنظیم عملیة بیع الشرائح والسیطرة على 
ملكیتھا وحیازتھا وعدم استخدامھا من غیر مالكیھا ، ومن الضرورة ان یتم اعتماد نظام 

باسم المشترك ، وعدم السماح بشراء خط جدید قبل التحقق لرصد عدد الشرائح المسجلة 
 من  الشریحة السابقة ( سواء فعالة ام غیر فعالة ) .

ان القاعدة القانونیة ( العقد شریعة المتعاقدین ) تلزم إعادة النظر بوثیقة عقد  .٥
الاشتراك في الخدمة المعتمدة حالیا ، حیث انھا مجرد وثیقة مختصرة تسطر حقوق 

الاتصالات فحسب ، لذا یجب إعادة النظر بھا وتنظیم وثیقة عقد موحدة یتم شركة 
إقرارھا من قبل ھیأة الإعلام والاتصالات ، بحیث تتضمن شرحا تفصیلیا لبنود العقد 

 .)٢(والتركیز على تحدید المدد القانونیة  ویلحق بھا دلیل استخدام الخدمة
ي مراقبة شركات الاتصالات من تتحمل ھیأة الإعلام والاتصالات مسؤولیتھا ف .٦

حیث التزامھا بالمدد المحددة لتعلیق الخدمة وإیقافھا مؤقتا وبشكل نھائي ، مع اھمیة 
تحدید حالات قطع الخدمة عن المشتركین على سبیل الحصر بمقتضى قواعد قانونیة ، 
ونجد ان معظم الدول ذھبت الى حصر حالات إیقاف الخدمة والقیود الواردة علیھا 

موجب قوانین الاتصالات ، ونأمل من المشرع العراقي ان یأخذ بالاعتبار اھمیة ھذا ب
 الموضوع ضمن مشروع قانون ھیأة الإعلام و الاتصالات .

لا یمكن إغفال الدور التوعوي والتثقیفي الذي یمكن ان تؤدیھ ھیأة الإعلام  .٧
ل مسؤولیتھ عن والاتصالات بالتعاون مع شركات الاتصالات ، لتوعیة كل مشترك حو

شریحة خطھ وضرورة انھاء متعلقاتھم مع ارقام الشرائح قبل التقكیر في اتلافھا او 
تعطیلھا بسبب عدم سداد رسوم الاشتراك والتعبئة المحددة ضمن عقد الاشتراك في 

 الخدمة.
ومن الجدیر بالإشارة الى ان تبني الدولة لمسؤولیتھا والتزاماتھا في ادارتھا واحدا من 

المرافق الحیویة وھو مرفق الاتصالات وقیامھا بتأمین اتصالات متمیزة لمواطنیھا ،  اھم
یستلزم منھا وضع حجر الاساس لھذه المھمة، من خلال ایجاد منظومة تشریعیة رصینة 
وفاعلة تستجیب لمتغیرات المرحلة الراھنة وتلبي الاحتیاجات المستجدة بسبب التقدم 
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العام بانتظام واستمرار  ھم في ضمان سیر المرفقالعلمي والتكنولوجي وبما یس
  .وتطویره
  الخاتمة 

في الختام، وبعد نھایة بحثنا في مشكلة جدیرة بالدراسة وھي مصادرة ارقام شرائح 
الھواتف النقالة وما یترتب علیھا من مخاطر ودور ھیأة الإعلام والاتصالات بصفتھا 

لنا الى  جملة من النتائج والتوصیات التي سلطنا ، توصالادارية المعنية في الحد منها  الجھة
  -الضوء على جانب كبیر منھا بین ثنایا البحث ، ویمكن إیجازھا على النحو الاتي :

  اولا / النتائج/ 
عدم تشریع قانون یعنى بنظام الاتصالات في العراق منذ صدور نظام سلطة  .١

یومنا ھذا ، أي ما یقارب سبعة ) وحتى ٢٠٠٤) لسنة (٦٥الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (
 عشر عاما .

عدم وجود قواعد تفصیلیة تنظم الأحكام الخاصة بعقود الترخیص من حیث  .٢
الحقوق والالتزامات الناشئة عنھ بموجب نص قانوني ، حیث  انھا تخضع لسلطة ھیأة 

 الاعلام والاتصالات التي تتولى اصدار لوائح تنظیمیة لھذا الفرض .
الات في العراق ولاسیما استخدامات الطیف الترددي مقیدة ان تنظیم الاتص .٣

 بأنظمة دولیة خاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات.
الطیف الترددي ھو مورد طبیعي نادر وھو من الاموال العامة للدولة ولا یجوز  .٤

استغلالھ الا بموجب ترخیص صادر من قبل ھیأة  الاعلام والاتصالات طبقا للقوانین 
 النافذة .

ن مصادرة ارقام شرائح الھواتف النقالة نظام تعمل بھ شركات الاتصالات في ا .٥
 اغلب دول العالم.

یرتبط رقم الھاتف بالعدید من البیانات الشخصیة ، وحیث ان اعادة طرح الرقم  .٦
مجددا للبیع من قبل مزود الخدمة یترتب علیھ العدید من حالات انتھاك الحق في 

 الخصوصیة .
لاشتراك بخدمات الھاتف النقال تخلو من تحدید المدد القانونیة ان وثیقة عقود ا .٧

 الخاصة بالتعلیق والسماح وإیقاف الخدمة .
غیاب حملات التوعیة التعریفیة والتثقیفیة من قبل شركات الاتصالات المتعلقة  .٨

بحقوق ومسؤولیات المستفیدین من الخدمة للحد من مخاطر بعض الإجراءات القانونیة 
 ا الشركات بحسب بنود العقد .التي تتخذھ

  التوصیات /
  خلصت نتیجة الدراسة بجملة من التوصیات وھي :

ضرورة الاسراع في تشریع قانون ینظم قطاع الاتصالات بما فیھا الاحكام  .١
الخاصة بتنظیم ھیأة الاعلام والاتصالات وبما یتفق مع الانظمة والقواعد الدولیة ، 

یخصص للاعلام والثاني للاتصالات ، على ان یركز  ویمكن ان یقسم الى جزئین احدھما
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في  احكامھ على تنظیم عقد الترخیص المبرم بین الادارة وشركة الاتصالات بحسب ما 
تنص علیھ القواعد القانونیة لتنظیم العقود الحكومیة وبما یكفل حمایة المصلحة العامة من 

 جھة ومصلحة المرخص لھ من جھة اخرى .
لخاصة باستغلال  الطیف الترددي بموجب قانون الاتصالات في تنظیم الأحكام ا .٢

 حال تشریعھ.
نأمل ان تتحمل ھیأة الاعلام والاتصالات مسؤولیتھا في مواجھة المخاطر  .٣

الناشئة عن تنفیذ بعض البنود الخاصة بعقود الاشتراك بالخدمة ولاسیما البند الخاص 
ل مدد محددة ، وذلك من خلال بمصادرة رقم الخط واعادة ملكیتھ الى الشركة خلا

 التدخل لتعدیل الشروط الماسة بمصالح المستفیدین من الخدمة .
إلزام شركات الاتصالات باستحداث بعض الخدمات التي تتیح للمستفیدین فرصة  .٤

عدم خسارة أرقامھم الخاصة لظروف معینة تضطرھم لعدم الاستخدام نحو السفر خارج 
ا ( نظام تعلیق الخدمة المؤقت و إلغاء الرقم الخاص البلاد مدة طویلة ، ونذكر منھ

 بالمشترك ..الخ).
وضع ضوابط خاصة لبیع الشرائح وحالات انتقال ملكیة خطوط الھواتف  .٥

 النقالة.
اعتماد نموذج موحد لعقود الاشتراك بالخدمة ، تحدد بمقتضاه الاحكام الخاصة  .٦

مدد القانونیة فضلا عن المسؤولیة بحقوق والتزامات كلا من المنتفعین ومزود الخدمة وال
 الناشئة على الاخلال بھا .

مما لا یخفى على الكثیرین أھمیة الدور الذي تؤدیھ حملات التوعیة التثقیفیة في  .٧
تقویم سلوك الافراد في المجتمع وتعزیز الظواھر الایجابیة  ، لذا نأمل من ھیأة الاعلام 

اعتماد منھاج التوعیة المجتمعیة والاتصالات وبالتعاون مع شركات الاتصالات 
والقانونیة عبر وسائل الإعلام المختلفة ، التي تستھدف خلق الوعي حول مسؤولیة 
المشترك عن شریحتھ  وضرورة حمایتھا من المخاطر الناتجة عن سوء الاستخدام ، 
ولاسیما ما یتعلق منھا بشراء اكثر من شریحة  وتسجیلھا باسمھ دون الاكتراث 

 یة القانونیة والمادیة المترتبة على ذلك.بالمسؤول
  الھوامش /

  ).٢٠٠٤) لسنة (٦٥) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (٣القسم ( .١
 ) من الدستور.١٠٣-١٠٢، تنظر المواد ( ٢٠٠٥الھیئات المستقلة في دستور العراق  .٢
 .٢٠٠٥) من الدستور العراقي لسنة ١٠٣المادة ( .٣
د بالاتفاقیة العامة بشأن التجارة ( جاتس) لمنظمة التجارة العالمیة والخاصة كذلك فأن الھیأة تتقی .٤

/ ثانیا) من امر سلطة ٣بتجارة الخدمات الدولیة مثل الاتصالات والنقل والسیاحة وغیرھا .  ینظر القسم (
الرسمي لمنظمة ). وایضا للاطلاع على تفاصیل الاتفاقیة ینظر الموقع ٢٠٠٤) لسنة (٦٥الائتلاف المنحلة رقم (
   www.tfig.unece.org)  10-5-(2021التجارة العالمیة  .    

للاطلاع على مشروع قانون ھیأة الإعلام والاتصالات والذي تم قراءتھ قراءة اولى بالامكان زیارة  .٥
 موقع مجلس النواب العراقي.

) . ( ویعد المدیر ٢٠٠٤) لسنة (٦٥لائتلاف المؤقتة المنحلة رقم () من امر سلطة ا٤ینظر القسم ( .٦
العام ھو رئیس الجھاز التنفیذي للھیأة ویكون مسؤولا عن كافة عملیاتھا بما في ذلك اعداد وتقدیم میزانیة 
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) من امر سلطة الائتلاف ٤المفوضیة، ویستثنى من ذلك  المھام المخصصة لمجلس المفوضین ). ینظر القسم (
  ).٢٠٠٤) لسنة (٦٥لمؤقتة المنحلة رقم (ا
  )٢٠٠٤) لسنة (٦٥) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (٤القسم ( .٧
 ) .٢٠٠٤) لسنة (٦٥/ ب) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (١/  ٤ینظر القسم ( .٨
 ).٢٠٠٤) لسنة (٦٥/ ثانیا) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (٤القسم ( .٩
  ).٢٠٠٤) لسنة (٦٥/ثالثا) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (٤القسم ( .١٠
 )٢٠٠٤) لسنة (٦٥/رابعا) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (٤القسم ( .١١
 .٢٠١٧) من مشروع قانون ھیأة الإعلام والاتصالات لسنة ٢١المادة ( .١٢
  .٢٠١٧الإعلام والاتصالات لسنة ) من مشروع قانون ھیأة  ٢٣تنظر المادة ( .١٣
 .٢٠١٧) من مشروع قانون ھیأة الإعلام والاتصالات لسنة ٧المادة ( .١٤
." الترخیص ھو عمل اداري یصدر من جانب الادارة  لاستعمال المال العام استعمالا غیر اعتیادیا  .١٥

..) ینظر  د.ماجد راغب  وتتمتع بسلطة تقدیریة في اصداره ، ولھا تحدید الشروط الواجب توافرھا لمنح الرخص
  .١٨٥، ص١٩٨٣الحلو، القانون الاداري ، دار المطبوعات الجامعیة ، الاسكندریة ، 

وذھب البعض الى حصر مفھوم الترخیص الاداري كوسیلة من وسائل الضبط الاداري فحسب ، فھو  .١٦
ض ماتراه مناسبا من من وسائل تدخل الدولة عند ممارسة الافراد نشاطا معینا یستلزم من الادارة ان تفر

احتیاطات للوقایة من الاضرار المترتبة علیھ) ینظر د. محمد الطیب عبد اللطیف ، نظام الترخیص والاخطار في 
 ٤٢٧، ص١٩٥٦القانون المصري ، دار التالیف ، القاھرة ، 

سا) /ساد١٠٣حیث یعد من صلاحیات الحكومة الاتحادیة ( تنظیم سیاسة الترددات البثیة والبرید).م( .١٧
 .٢٠٠٥من دستور 

 ).٢٠٠٤) لسنة (٦٥/ اولا) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (٥القسم ( .١٨
یقصد بطیف التردد الاشعاعي ( مدى الترددات الكھرومغناطیسیة المتاحة لتوفیر الاتصالات السلكیة  .١٩

امر سلطة الائتلاف المؤقتة /سابعا) من ٢. ینظر القسم ()واللاسلكیة، وخدمات البث والارسال والمعلوماتیة
  ).٢٠٠٤) لسنة (٦٥المنحلة رقم (

، ٢٠٠٦، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، ١.د.محمد ماھر ابو العینین ، التراخیص الاداریة،ج .٢٠
 .٣٥٦ص

  ).٢٠٠٤) لسنة (٦٥ینظر امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم ( .٢١
  .٢٠١٧لإعلام والاتصالات لسنة ینظر مھام الھیأة واھدافھا في مشروع قانون ھیأة ا .٢٢

23. Joaquin Restrepo, Radio Regulations, seminar published , Radio communication 
seminar,p5, Geneva ,  Switzerland , December ,2018. 

24. What is Spectrum ?A Brief Explainer, Published article , the U.S. wireless 
communications industry website , 

explainer-brief-a-spectrum-is-https://www.ctia.org/news/what2021)-5-(19   
25. cit  Joaquin Restrepo, Radio Regulations, op . p 75.    

    السعودیة العربیة المملكة / المعلومات وتقنیة الاتصالات ة/ھیأ الترددي للطیف القانوني الإطار ینظر .٢٦
https://www.citc.gov.sa/ar/RulesandSystems/spectrum/Pages/Alistoffeesfortheuseoffrequenci
es.aspx (18-5-2021) 

 مسؤولیة بھ وتناط (  )1865( عام في تأسس للاتصالات الدولي الاتحاد ان بالذكر الجدیر ومن .٢٧
 الشبكات بین التوصیل سلاسة تضمن التي التقنیة المعاییر عن فضلا العالم، في الترددي الطیف توزیع

 المحلیة المجتمعات یخدم بما والاتصالات معلوماتال تكنولوجیات إلى النفاذ تحسین الى ویھدف والتكنولوجیات،
 الھاتف خلال من ھاتفي اتصال بإجراء تقوم مرة كل ففي ، العالم أنحاء جمیع في الخدمات نقص من تعاني التي

 الدولي الاتحاد عمل من نستفید فأنت إلكترونیة رسالة بإرسال أو الإنترنت شبكة إلى بالنفاذ تقوم أو النقال
  : للاتحاد الرسمي الالكتروني الموقع في للاتصالات الدولي الاتحاد على عامة نظرة ینظر .  للاتصالات)

https://www.itu.int/en/about/Pages/default.aspx (18-5-2021) 
 على منشور العربیة باللغة الدولیة الاتصالات ئحلوا معاھدة من والورقیة الالكترونیة النسخة تنظر .٢٨

  : للاتصالات الدولي للاتحاد الالكتروني الموقع
https://www.itu.int/ar/wcit-12/Pages/itrs.aspx (18-5-2021) 



  ٢٦٧  
 
 

ریة القانونیة، العقد الاداري ، الكتاب الثاني، دار ینظر د.محمد فؤاد عبد الباسط ، الاعمال الادا .٢٩
. وایضا د.سلیمان الطماوي، الاسس العامة للعقود الاداریة ،دار ٧٢٧، ص٢٠١٢النھضة العربیة، القاھرة ، 

  .٩٦، ص١٩٨٤الفكر العربي، القاھرة ، 
. وللاطلاع ) ٢٠٠٤) لسنة (٦٥/ ب من امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم ( ٥ینظر القسم  .٣٠

  على اللوائح التنظیمیة ینظر الموقع الرسمي للھیأة العلیا للاعلام والاتصالات وعلى الرابط ادناه: 
https://www.cmc.iq/services/%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-
%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa 

كاظم فخري علي ، المفھوم القانوني لعقد خدمات الھاتف المحمول ، بحث  –أ.م اسیل باقر جاسم  .٣١
السادسة ، منشور على الموقع منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة ، العدد الثاني ، السنة 

 بابل :الالكتروني لجامعة 
http://www.uobabylon.edu.iq/publications/law_edition11/article_ed11_5.doc(19-5-2021)    

لنظام القانوني لعقود الاتصالات (دراسة مقارنة بین القانونین الاماراتي والاردني)، وایضا یوسف احمد نوافلة ، ا
بحث منشور في مجلة جامعة العین للاعمال والقانون تصدر عن جامعة العین للعلوم والتكنولوجیا ، العدد الاول ، 

  . ٤٣-٤٢، ص ٢٠١٧المجلد الخامس،
، المجلد الاول ، دراسة في القانون ١القانون المدني، ج وینظر ایضا د.یاسین الجبوري ، المبسوط في شرح

  ومابعدھا.  ١٧٣، ص٢٠٠٢الاردني ، دار وائل للنشر ،
 .٧٥، ص١٩٧٠د. حسن الذنون ، شرح القانون المدني ،/اصول الالتزام، مكتبة المعارف ، بغداد ، 

ي لشركة زین العراق / ینظر شروط ملكیة خط الدفع المسبق / منشورة على الموقع الالكتروني الرسم .٣٢
  شركة مرخصة للعمل في العراق لتزوید مشتركیھا بخدمات الاتصالات المتنقلة /

٣٣. -service-prepaid-of-https://www.iq.zain.com/ar/conditions
ownership2021)    -5-(15  

تنظر اللوائح الخاصة بتنظیم الاتصالات منشورة على الموقع الالكتروني الرسمي لھیأة الإعلام  .٣٤
                 -والاتصالات العراقیة :

   -https://www.cmc.iq/services/%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85
 %d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa 
i. 2021)   -5-(20  

 ٢٣مصادرة شریحة " السیم كارد ) خطر یھدد مشتركي السوشیال میدیا ، مقال منشور في صحیفة الصباح في 
  موقع الرسمي لصحیفة الصباح : ، وعلى ال ٢٠١٩شباط 

https://alsabaah.iq/5176/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-  (19-
5-2021)  

٣٥. "
حیث تشتري شركات الاتصال نطاقات وترددات من الدولة، وكلما زاد عدد مشتركیھا كلما احتاجت لأبراج أكثر، 
ولكي تقلل حاجتھا لشراء النطاقات مرة أخرى تتصرف بأي رقم ھاتف متروك، وتعید ملكیتھ لھا وبیعھ مرة 

كونھا أشترتھ مسبقاً من الدولة، وھي تتبع سیاسة الاستخدام الامثل لنطاقات الارقام المقرة من قبل ھیأو  أخرى
الإعلام والاتصالات .." اعادة بیع الشرائح مخاطر مستمرة والتباسات مبھمة ، تقریر منشور ضمن صحیفة 

  -وعلى الموقع الرسمي : ٢٠٢٠تشرین الثاني  ١١الصباح ،
 https://alsabaah.iq/34841/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9- 
%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AD                      

ركة الاتصالات ( اسیا سیل ) شركة زین العراق خدمة تمدید صلاحیة الخط لمدد تبدأ من استحدثت ش .٣٦
یوم ولغایة سنة بمقابل رسوم اشتراك تختلف باختلاف المدة ، علما ان شرط الاشتراك بالخدمة یقتضي وجود 

زین العراق على رصید سابق غیر مستخدم ضمن الشریحة ، ینظر الموقع الالكتروني الرسمي لشركة اسیا سیل و
  -الروابط ادناه :

https://www.asiacell.com                                                      
https://www.iq.zain.com        



  ٢٦٨  
 
 

القواعد الخاصة بنقل أرقام التلیفون المحمول بین مقدمي /رابعا ) من الاسس و٢تنظر المادة (  .٣٧
خدمات المحمول داخل جمھوریة مصر العربیة الصادرة من الجھاز القومي للاتصالات ، وقانون تنظیم الاتصالات 

 ) وتعدیلاتھ .١٩٩٥) لسنة (١٣) . وینظر قانون الاتصالات الاردني رقم (٢٠٠٣)لسنة (١٠في مصر رقم (
  - ) على الرابط الاتي :Googleلمعلومات ضمن مركز مساعدة (ینظر ادارة ا .٣٨
٣٩. nswer/3463280#zippy=%2Chttps://support.google.com/accounts/a

-%D8%A5%D8%AB%D8%A8%D8%  A7%D8%AA
%-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9 

2021)            -5-(20  
) والتي نظمت ٢٦/٩/٢٠١٩) بتاریخ (٢٣/١٧٧٠تنظر تعلیمات البنك المركزي العراقي بالعدد ( .٤٠

  ).mobile bankingق الھاتف النقال (الضوابط الخاصة بالخدمات المصرفیة عبر تطبی
كیف یستخدم فیس بوك رقم ھاتفي المحمول ) ، منشور على الموقع الرسمي لمركز دعم موقع (  .٤١

                   ar.facebook.com/help/251747795694485-https://ar-فیس بوك الرسمي :
2021)                                                                             -5-(20  

mahendri putri sholichah- Dewi Rumaisa., Personal Data Protection Law 
used in mobile phone( SIM CARD) registration in Indonesia,   Notaire 
(journal of law ),  Airlangga University ,V   ol. 1 No. 2, Oktober 2018,p267. 

) والتي تناولت خصوصیة ٢٠٠٥) من دستور العراق  لسنة (٤٠/ثانیا) والمادة (١٧ینظر المادة ( .٤٢
المسكن وحریة الاتصالات والمراسلات وعدم جواز تقییدھا او تجاوزھا الا لضرورات امنیة او قضائیة او 

 بقرارات قضائیة.
ر (الفقرة ك / خامسا ) من قرار الجمعیة العامة للامم المتحدة (الحق في الخصوصیة في العصر تنظ .٤٣

. وینظر ٤٧. د. سلیمان الطماوي ، مصدر سابق ، ص٢٠١٦كانون الاول  ١٩) في ٧١/١٩٩الرقمي) المرقم (
. ٣٦٣، ص ٢٠١٠،  ایضا د.سعاد الشرقاوي ، الوجیز في القانون الاداري ، دار النھضة العربیة ، القاھرة
 .٢٠٤، ص٢٠٠٠وینظر د.جاد نصار الجابر ، الوجیز في العقود الاداریة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 

-تنظر الخدمات المقدمة من شركة زین العراق على الرابط الاتي : .٤٤
bkefak-akmakhttps://www.iq.zain.com/ar/r                                                        

    
/ط) على الزام المرخص لھ ٤٤نص مشروع قانون ھیأة الإعلام و الاتصالات العراقي في المادة ( .٤٥

  (شركات الاتصالات) بتوفیر خدمة الدلیل وفقا للتعلیمات التي تصدرھا ھیأة الإعلام والاتصالات . 
  / المصادر

  -اولا/ الكتب :
  ١٩٧٠د. حسن الذنون ، شرح القانون المدني ،/اصول الالتزام، مكتبة المعارف ، بغداد ،  .١
د. محمد الطیب عبد اللطیف ، نظام الترخیص والاخطار في القانون المصري ، دار التالیف ،  .٢

  ١٩٥٦القاھرة ، 
  ٢٠٠٠العربیة ، القاھرة ، د.جاد نصار الجابر ، الوجیز في العقود الاداریة ، دار النھضة  .٣
  ٢٠١٠د.سعاد الشرقاوي ، الوجیز في القانون الاداري ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  .٤
  ١٩٨٤د.سلیمان الطماوي، الاسس العامة للعقود الاداریة ،دار الفكر العربي، القاھرة ،  .٥
  ١٩٨٣دریة ، د.ماجد راغب الحلو، القانون الاداري ، دار المطبوعات الجامعیة ، الاسكن .٦
د.محمد فؤاد عبد الباسط ، الاعمال الاداریة القانونیة، العقد الاداري ، الكتاب الثاني، دار  .٧

  ٢٠١٢النھضة العربیة، القاھرة ، 
  ٢٠٠٦، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، ١د.محمد ماھر ابو العینین ، التراخیص الاداریة،ج .٨
، المجلد الاول ، دراسة في القانون ١المدني، جد.یاسین الجبوري ، المبسوط في شرح القانون  .٩

  ٢٠٠٢الاردني ، دار وائل للنشر ،
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  ثانیا / البحوث 
كاظم فخري علي ، المفھوم القانوني لعقد خدمات الھاتف المحمول ، بحث  –.أ.م اسیل باقر جاسم ١

ة السادسة ، منشور على منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة ، العدد الثاني ، السن
                              الموقع الالكتروني لجامعة بابل       

http://www.uobabylon.edu.iq/publications/law_edition11/article_ed11_5.d
oc  
وسف احمد نوافلة ، النظام القانوني لعقود الاتصالات (دراسة مقارنة بین القانونین الاماراتي . ی٢

والاردني)، بحث منشور في مجلة جامعة العین للاعمال والقانون تصدر عن جامعة العین للعلوم 
  ٢٠١٧والتكنولوجیا ، العدد الاول ، المجلد الخامس، 

  : والتعلیمات  ثالثا/ التشریعات
 ).٢٠٠٥ور العراق لسنة (دست .١
 )٢٠٠٤) لسنة (٦٥امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم ( .٢
 ٢٠١٧مشروع قانون ھیأة الإعلام والاتصالات لسنة  .٣
 اللوائح الخاصة بتنظیم الاتصالات والصادرة عن ھیأة الاعلام والاتصالات في العراق .٤
 ).٢٠٠٣) لسنة (١٠قانون الاتصالات في مصر رقم ( .٥
 ) وتعدیلاتھ.١٩٩٥) لسنة (١٣تصالات الاردني رقم (قانون الا .٦
الاسس والقواعد الخاصة بنقل أرقام التلیفون المحمول بین مقدمي خدمات المحمول داخل  .٧

 جمھوریة مصر العربیة الصادرة من الجھاز القومي للاتصالات
ت ) والتي نظم٢٦/٩/٢٠١٩) بتاریخ (٢٣/١٧٧٠تعلیمات البنك المركزي العراقي بالعدد ( .٨

 )mobile bankingالضوابط الخاصة بالخدمات المصرفیة عبر تطبیق الھاتف النقال (
قرار الجمعیة العامة للامم المتحدة (الحق في الخصوصیة في العصر الرقمي) المرقم  .٩
 .٢٠١٦كانون الاول  ١٩) في ٧١/١٩٩(

  رابعا / المصادر الاجنبیة :
1. Joaquin Restrepo, Radio Regulations, seminar published , Radio 
communication seminar,p5, Geneva ,  Switzerland , December ,2018. 
2. What is Spectrum ?A Brief Explainer, Published article , the U.S. 
wireless communications industry website. 
3. mahendri putri sholichah- Dewi Rumaisa., Personal Data 
Protection Law used in mobile phone( SIM CARD) registration in 
Indonesia,   Notaire (journal of law ),  Airlangga University ,V   ol. 1 No. 2, 
Oktober 2018,p267 

  - خامسا / المواقع الالكترونیة :
 الموقع الرسمي لمنظمة التجارة العالمیة : .١

                                             www.tfig.unece.org                       
مشروع قانون ھیأة الإعلام والاتصالات والذي تم قراءتھ قراءة اولى منشور على موقع مجلس  .٢

  النواب العراقي وعلى الرابط ادناه :
https://ar.parliament.iq/2019/04/17/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88
%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%A3%D8%A9- 

٣.the U.S. wireless communications industry website:                                  
https://www.ctia.org/news/what-is-spectrum-a-brief-explainer  



  ٢٧٠  
 
 
  :الإطار القانوني للطیف الترددي /ھیأة الاتصالات وتقنیة المعلومات / المملكة العربیة السعودیة  . ٤

https://www.citc.gov.sa/ar/RulesandSystems/spectrum/Pages/Alistoffeesf
ortheuseoffrequencies.aspx 
 

  اد باللغة العربیة:نظرة عامة على الاتحاد الدولي للاتصالات في الموقع الالكتروني الرسمي للاتح .٥
https://www.itu.int/en/about/Pages/default.aspx                   

 الموقع على منشور العربیة باللغة الدولیة الاتصالات لوائح معاھدة من والورقیة الالكترونیة النسخة  .٦
  : للاتصالات الدولي للاتحاد يالالكترون

https://www.itu.int/ar/wcit-12/Pages/itrs.aspx                
  . اللوائح التنظیمیة ینظر الموقع الرسمي للھیأة العلیا للاعلام والاتصالات وعلى الرابط ادناه: ٧

https://www.cmc.iq/services/%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%8
5- 
%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7
%d8%aa 

  الدفع المسبق / منشورة على الموقع الالكتروني الرسمي لشركة زین العراق . شروط ملكیة خط ٨
ownership-service-prepaid-of-https://www.iq.zain.com/ar/conditions          

                
حة " السیم كارد ) خطر یھدد مشتركي السوشیال میدیا ، مقال منشور في صحیفة . مصادرة شری٩

  ، وعلى الموقع الرسمي لصحیفة الصباح :  ٢٠١٩شباط  ٢٣الصباح في 
https://alsabaah.iq/5176/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1
%D8%A9- 

 ١١. اعادة بیع الشرائح مخاطر مستمرة والتباسات مبھمة ، تقریر منشور ضمن صحیفة الصباح ،١٠
  - الموقع الرسمي : وعلى ٢٠٢٠تشرین الثاني 

 
https://alsabaah.iq/34841/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A
9- %D8%A8%D9%8A%D8%B9-
%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AD 

  -) على الرابط الاتي :Google. ادارة المعلومات ضمن مركز مساعدة (١١
https://support.google.com/accounts/answer/3463280#zippy=%2C%D8%
A5%D8%AB%D8%A8%D8%  A7%D8%AA-
%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-
%D8%B1%D9%82%D9%85-% 
١٢. (كیف یستخدم فیس بوك رقم ھاتفي المحمول ) ، منشور على الموقع الرسمي لمركز دعم موقع 
 فیس بوك الرسمي :- 
https://ar-ar.facebook.com/help/251747795694485                     
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(( مثل المؤمنین في توادھم وتراحمھم وتعاطفھم مثل الجسد، إذا اشتكى منھ عضو 
 (حدیث نبوي شریف )      لھ سائر الجسد بالسھر والحمى ))  ىتداع

((The example of the believers in their affection, mercy and compassion 
is like the body, if one part of it complains, the rest of the body falls into 

sleeplessness and fever))    (A noble prophetic hadith) 
   :اِھَمیَةُ مَوْضوعِ البَحْثِ

وَتاتي أَھَمّیَّةُ اَلْبَحْثِ مِنْ خِلالِ الكَشْفِ عَنْ مَا وَصَلَ اَلیھ الْحَالُ مِنْ تَدَنِّي الاوِّضاعِ    
رَاقِ وَتَحْدِیدًا مَعَ مَطْلَعِ الاَلَفیَّةِ الجَدیدَةِ وارْتِفاعِ الدُّیونِ الَّى مُسْتَوَیاتٍ تَكَادُ الِاقْتِصادیَّةِ بِالْعِ

السَّیْطَرَةُ ، واللُّجوءُ لِلْمُنَظَّمَاتِ الدَّوْلیَّةِ لِلْخُرُوجِ مِنْ تِلْكَ اَلْازِمَةِ وَقَدْ  تَكونُ خارِجَ حُدودٍ
الِاتِّفاقاتِ والتَّعامُلاتِ مَعَ صُنْدوقِ النَّقْدِ الدَّوْليِّ بِاعْتِبَارِهِ المُؤَسَّسَةَ  اجْرَى العِراقُ العَدیدُ مِنْ

الدَ وَلیَةَ الاولَى فِي الاقِّراضِ الدَّوْليِّ ، وَكَانَ مِنْ بَیْنِ سابِقَةِ تِلْكَ التَّعَامُلَاتِ  الاعوام 
عَلى عَاتِقِ اَلدّوَلِ التِزاماتٍ تَشْریعیَّةٍ  ، وَمَا یَتَوَلَّدُ عَنْھُ مِنْ ٢٠١٦،  ٢٠٠٨،  ٢٠٠٥
   .)١المَدینَةِ(

وَمِمَّا یُساعِدُ فِي مَعْرِفَةِ اِھَمیَةِ البَحْثِ مَاجَاءً فِي السُّنَّةِ النَّبَویَّةِ المُطَھَّرَةِ ، اذَّ رَوَى    
لنَّبيِّ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھُ وَ آلِھِ وَ سَلَّمَ البُخاريُّ عَنْ النُّعْمانِ بْنِ بَشیرٍ أَنَّھُ قَالَ : سَمِعْتَ عَنْ ا

مَثَلُ القائِمِ عَلَى حُدودِ اللَّھِ ، والْواقِعُ فِیھَا ، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَھَمّوا عَلَى سَفینَةٍ فَأَصَابَ « قَالَ : 
ا إِذَا اسْتَقَوْا مِنْ الْمَاءِ مَرّوا عَلَى بَعْضُھُمْ أَعْلَاھَا وَ بَعْضُھُمْ أَسْفَلَھا . فَكَانَ اَلَّذِینَ فِي أَسْفَلِھ

مِنْ فَوْقِھِمْ فَقَالُوا : لَوْ أَنَا خَرَقُنَا فِي نَصیبِنا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذْ مِنْ فَوْقِنا . فَإِنْ یَتْرُكُوھم وَمَا 
  )٢».(ا أَرَادُوا ، ھَلَكُوا جَمِیعًا وَ إِنْ أَخَذُوا عَلَى أَیْدیھم نَجوْا وَ نَجوْا جَمِیعً

فَالْإِنْسَانُ فِي ھَذَا الكَوْنِ لَمْ یَخْلُقْ وَحِیدًا بَلْ لَھُ اسِرَةٌ وَاقَارِبٌ وَجیرانٌ ولیس عَلَیْھُ اَنْ یَحْمي 
نَفْسَھُ وَاسِرَتَھُ وَوَطَنَھُ وَعالَمَھُ بَلْ والْكُرَةَ الِارْضِیھِ كُلَّھا مِنْ خَطْرَشَطِطِ اَلْھَدْرِ والاسِّرافِ 

دْمِ والتَّدَھْوُرِ والتَّعْطیلِ وَتَلَوُّثِ مُحِیطِھِ بَرا وَبَحْرًا فَكُلُّنَا فِي سَفینَةٍ واحدُهُ وَكُلُّنَا شُرَكاءُ والْھَ
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فِي ھَذِهِ السَّفینَةِ وَلَا یَجُوزُ لِأَحَدٍ اَوْ مَجْموعُھُ اَوْ دُوَلِھِ مَھْما عَظْمَ شَأْنُھا المادّيُّ عَلَى ھَذِهِ 
اَنْ تَتَصَرَّفُ بِلَا مَسْؤولیَّةِ وَانْ تَغْرَقُ السَّفینَةَ بِغَباءٍ وَعُنْجُھیَّةِ اَوْ اِنانیَّةٍ وَجَھْلٍ لَانَھَا اَلْارْضِ 

فِي النَّھایِھِ سَتَغْرَقُ مَعَ اَلْغارِقینَ اذًا تَصَرَّفَتْ وَحْدَھَا عَلَى ھَذِهِ السَّفینَةِ وَیَجِبُ اَلْاَخْذُ عَلَى 
  ى لَا یُھْلِكَ الجَمیعُ .یَدِھا حَتَّ

إِنَّ الِاسْتِثْمارَ یَعْنِي التَّخَلّيَ عَنْ المَنْفَعَةِ حالیا لِأَجْلِ الحُصولِ عَلَى عائِدٍ فِي المُسْتَقْبَلِ فَلَوْ    
فِي شِراءِ  كَانَتْ لَدَیْنَا نُقودٌ فِي الوَقْتِ الحاضِرِ لَا نَقومُ بِصَرْفِھا وَ إِنَّمَا نَسْتَثْمِرُھا حالیا

فیدُ قِطْعَةِ أَرْضٍ والِاسْتِفادَةِ مِنْھَا مُسْتَقْبَلًا فَنَحْنُ نَتَخَلَّى عِنْدَ اسْتِعْمالِھا أَيْ النُّقودِ حالیا لنَسْتَ
مِنْھَا مُسْتَقْبَلًا فِي حَالِ قُمْنَا بِبَیْعِ الأَرْضِ والْحُصولِ عَلَى فِرَقِ السِّعْرِ ،ھَذَا ھوَ مَعْنَى 

لَ اسْتِثْمارِ حِینَمَا نَتَخَلَّى عَنْ مَنْفَعَةٍ حالیَّةٍ لِأَجْلِ الحُصولِ عَلَى مَنْفَعَةٍ مُسْتَقْبَلیَّةٍ أَكْبَرَ فَبَدَّالِ
صَرْفِھا الَانِ نَعْمَدُ الَّى شِراءِ أَسْھُمٍ مَثَلًا ھَذَا ھوَ الِاسْتِثْمارُ. وَالَّذِي قَدْ یَكونُ مُنْصَبًا عَلَى 

مارِ فِي الأُصولِ الحَقیقیَّةِ كالْأَراضي وَالمَبَانِي والْآلاتِ وَحُقوقِ المِلْكیَّةِ الفِكْریَّةِ الِاسْتِثْ
وَالأَدَبِیَّةِ وَھُوَ مَا یَسْتَفیدُ مِنْھُ الِاقْتِصادُ كَكُلٍّ مِنْ خِلالِ الْإِیرَادَاتِ ،وَقَدْ یَنْصَبُ عَلَى أُصولٍ 

  أَسْھُمِ والسَّنَداتِ والْقُروضِ .مالیَّةٍ كَاَلْاسْتِثْمارِ بِالْ
  اَوْلا : مَعْنَى الِاسْتِثْمارُ لُغَةٌ

لُ الِاسْتِثْمارُ فِي اللَّغَھِ اَصْلَھا مِنْ الفِعْلِ ثَمَرٌ ، وَثَمَرٌ بِمَعْنَى نَتَجَ وَتَوَلَّدُ اَوْ نَمَى وَكَثُرَ ، نَقو   
وَنَتَجَ وَنَقولُ ثَمَرُ الْمَالِ اذًا نَمّاه وَ كَثَّرَهُ ،وَكَذَلِكَ تُطْلِقُ ثَمَرَ الشَّجَرِ واِثَّمَرَّ إِذَا ظَھَرَ ثَمَرُهُ 

نّواعِ كَلَّمِّھِ الثَّمَرِ عَلَى حَمْلِ الشَّجَرِ، كَمَا تُطْلِق عَلَى الوَلَدِ لِأَنَّھُ ثَمَرَةُ القَلْبِ ،كَمَا تُطْلَقُ عَلَى ا
تَّثْمیرِ النَّماءِ وَاَلْتَكْثیرِ ، فالِاسْتِثْمارُ كَذَلِكَ بَلْ فِیھَا زیادَةٌ الْمَالِ جَمَلَھُ واذًا كَانَ مِنْ مَعاني ال

لِكَ دَلالَةٌ عَلَى الِاھْتِمامِ بِالتَّنْمِیَةِ وَتَكْثیرِ الْمَالِ لَانَ الزّیادَةِ فِي المَبْنَى زِیَادُهُ فِي المَعْنَى ،وَلِذَ
الِاسْتِثْمارِ أَنَّھُ :(اسْتِخْدامُ الأَمْوالِ فِي الإِنْتاجِ اَمّا جَاءَ فِي المُعْجَمِ الوَسیطُ فِي تَعْریفِ 

مُباشِرَةً أَوْ غَیْرُ مُباشِرَةٍ ) كَمَا یُمْكِنُ أَنْ یُقالَ بِناءً عَلَى مَاتِقَدْمْ بَانْ الِاسْتِثْمارُ لُغَةً ھوَ ( 
  )٣).(تنمية الْمالِ وتكْثيرهطَلَبُ 

آنِ الكَریمِ ذَكَرَ لَفْظِ ثَمَرٍ وَمُشْتَقَّاتِھَا فِي مَواضِعَ مُخْتَلِفِھِ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُھُ وَوَرَدَ فِي القُرْ   
   :تَعَالَى

( وَھُوَ اَلَّذِي أُنْزِلَ مِنْ السَّماءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِھِ نَباتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْھُ خَضِرًا نُخْرِجُ 
كِبًا وَمِن النَّخْلِ مِنْ طَلَعَھا قُنوانُ دانیَةٌ وَجَناتٌ مِنْ أَعْنابٍ والزَّیْتونِ وَاَلْرُمّانُ مِنْھُ حَبا مُتَرا

نُونَ ) ( مُشْتَبَھًا وَغَیْرُ مُتَشابِھٍ اُنْظُروا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَیَنْعَھُ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لِآیاتٍ لِقَوْمٍ یُؤْمِ
( وَكَانَ لَھُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِھِ وَھُوَ یُحاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ  :كَذَلِكَ قَوْلُھُ تَعَالَى ،) ٩٩الأَنْعَامِ / 

  ) ٣٤مَالًا وَأَعَزَّ نَفَرًا ) (الكھف 
  ثَانِیًا : مَعْنَى الِاسْتِثْمارِ اصْطِلَاحًا

عَلاقَةٌ وَثیقَةٌ بِمَجْموعَةٍ مِنْ المَفاھیمِ  ان الِاسْتِثْمارُ اَحَدُ اُصولِ عِلْمِ الِاقْتِصادِ وَلَھُ   
، والِاقْتِراضُ وَالِادِّخَارُ وَیُعَرِّفُھُ عُلَماءُ المالیَّةِ بَانُھُ اسْتِھْلَاكِ والدَّخْلِالِاقْتِصادیَّةِ مِنْ الِ

لِمُدَّةٍ زَمَنیَّةٍ مُسْتَقْبَلیَّةٍ  تَوْظیفُ الأَمْوالِ بِمَوْجودٍ واحِدٍ اَوْ اكَّثِرْ وَالَّتِي یُمْسِكُ فِیھَا الْمَالُ
  .مُعَیَّنَةٍ
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وَعُرِفَ اَیْضًا بَانُھُ تَوْظیفٌ فِي مَوْجوداتٍ مالیَّةٍ وَمادّیَّةٍ لِغَرَضِ تَحْقیقٍ عائِدٍ مِنْ وَراءِ ذَلِكَ 
   :وَلَھُ نَوْعَانِ

   .وْ المَلْموسَةِاسْتِثْمارٌ مُباشِرٌ وَیَكُونُ فِي المَوْجوداتِ الرَّأْسِمالیَّةِ اَ - ١
اسْتِثْمارٌ غَیْرُ مُباشِرٍ ( اسْتِثْمارٌ مَالِيٌّ ) وَیَكُونُ فِي المَوْجوداتِ المالیَّةِ وَیُسَمَّى أَیْضًا  - ٢

  بِالِاسْتِثْمَارِ اَلْمُحَفِّظيّ.* 
 رِ نَرَى تَرْكیزَھا عَلَى الجانِبِوعِنْدَ التَّدْقیقِ فِي أَيِّ مَفْھومٍ مِنْ مَفاھیمِ الِاسْتِثْمارِ اَنْفَةَ الذِّكْ   

ي المادّيِّ فَقَطْ وَھِيَ بِھَذَا تَنْحُو مَنْحَى المَعْنَى القَدیمِ لِلِاسْتِثْمَارِ اذَ اَنْ غالِبیَّةِ المُجْتَمَعاتِ تُعَانِ
الاجِّماليِّ اَلْاَمْرِ اَلَّذِي  الرُّكودَ والْعَجْزَ وَبِالتَّالِي بِحاجِّھِ الَّى زیادَةً سَنَویَّةٍ فِي النّاتِجِ القَوْميِّ

عَجْزِ یَعْنِي الْقِیَامَ بِاسْتِثْمَارَاتٍ مُحَدَّدُهُ أَيَّ مُعَدَّلٍ مُعَیَّنٍ مِنْ الِاسْتِثْماراتِ مُحَدَّدٍ وَفْقَ دَرَجَةِ ال
ةِ الحالیَّةِ فَقَدْ تَطَوَّرَ كُلُّ وَالرُّكُودِ وَھَذَا المَفْھومُ لَمْ یَعُدْ مَقْبُولًا فِي العَصْرِ الرّاھِنِ والْمَرْحَلَ

 شَيْءٍ وَاَصْبَحَ الاُّنسانُ مِحْوَرَ عَمَلیَّةِ التَّنْمِیَةِ والتَّطَوُّرِ فَھُوَ ھَدَفٌ وَوَسیلَةٌ وَحَجَرُ الزّاویَةِ فِي
  )٤كُلِّ مَحاوِرِ النَّشاطِ الِاقْتِصاديِّ .(

 تِثْمارِاھَّمیھ قَوانینُ الِاسْ: المَبْحَثُ اَلْاَوَّلُ
تُعَرِّضَ الِاقْتِصادُ العِراقيُّ الَّى كَثیرٌ مِنْ المَشاكِلِ مُنْذُ عُقودٍ سابِقَةٍ وَحَتَّى الَانِ مِنْھَا تَزایُدُ    

مُعَدَّلاتِ البِطالَةِ اَلَّتِي سَاھَمَتْ فِي زیادَةِ حَالَاتِ الفَقْرِ وَزیادَةِ المَدْیونیَّةِ الخارِجیَّةِ وانْتِشارِ 
سادِ بِأَنْوَاعَةٍ فِي مُجْمَلِ القِطَاعَاتِ الِاقْتِصادیَّةِ وَبِالتَّالِي اَصْبَحَتْ ھَذِهِ المَشاكِلُ تُمَثِّلُ الفَ

تَحَدّیاتِ اِمامِ عَمَلیَّةَ التَّنْمِیَةِ والاصِّلاحِ ، حَیْثُ تَعَرَّضَ الَّى صَدَماتٍ لَمْ یَتَعَرَّضْ لَھَا اي 
فالْمَشاكِلُ والازِّماتُ صاحِبَتُھُ وَلِفَتْرَةٍ لَیْسَتْ بِالْقَلیلَةِ فَمُنْذُ ثَمانیناتِ  اقْتِصادٍ فِي المِنْطَقَةِ

القَرْنِ الْمَاضِي تَحْدِیدًا وَحَتَّى الوَقْتِ الرّاھِنُ تُعَرِّضَ الِاقْتِصادُ العِراقيُّ لِسَلِسَةٍ مِنْ 
یھْ المُمْتَدَّةُ مِنْ عَامِ فَتَرِهِ الحَرْبُ الْعَرَاقِیھُ الَّایْرَانِ الِاتِّكَاسَاتِ وَمِن عَدَّهُ نَوَاحِي اَوَّلَھا خِلالَ

 ) حَیْثُ نَارَالَحَرْبَ احْرَقَتْ اَلْاخْضَرَ والْیابِسُ ، ثَانِیھَا الْفَتْرَه١٩٨٨ُ) وَحَتَّى عَامَ ( ١٩٨٠(
اقِ اَثَرَ انْسِحابُ القوّاتِ ) اذَ فَرَضَ عَلَى العِر٢٠٠٣) حَتَّى عَامَ (١٩٩٠المُمْتَدَهُ مِنْ عَامِ (

دُوَلُھُ بِقِیَادَةِ الوِلایاتِ المُتَّحِدَةِ  ٣٠اَلْعَرَاقِیھِ مِنْ الكوَیْتِ وَبَعْدَ مواجِھِھِ عَسْكَریِّھِ لاكَّثِرِ مِنْ 
لاَمْمُ اَلْمُتَحَدَّهُ اَلِامْرِیكِیَّةِ حِصارٌ اقْتِصاديٌّ لِمُدَّةِ ثَلاثَةِ عَشَرَ عَامًا وَبِغِطاءٍ دَوْليٍّ قَطَعَتْ ا

الارِّزاقَ عَنْ شَعْبِھِ بِعِبارِهِ اخْرَى خُروجَ العِراقِ مِنْ حَرْبٍ ھِيَ الاطوَلُ فِي التّاریخِ 
الحَدیثِ وَ حِصارٌ اقْتِصاديٌّ ھوَ الاطوَلُ وَثَالِثُھَا بَعْدَ اَنْ سَقَطَتْ بَغْدَادُ عَسْكَرِیا بیَدِ الوِلایاتِ 

لأَمْریكیَّةِ وَمُساعَدَةِ دوَلٍ أُخْرَى مِثْلَ بِرِیطَانْیَا وَأُسْتُرالیا وَبَعْضِ الدّوَلِ المُتَحالِفَةِ المُتَّحِدَةِ ا
وَمَتَى یَبْلُغُ البُنْیانُ تَمامَھُ اذًا كُنْتَ تَبْنیھ وَغَیْرُكَ یَھْدِمُ بِفِعْلِ  ٢٠٠٣مَعَ أَمْریكا فِي عَامِ 

فَتَزایُدَتْ مُسْتَوَیاتِ البِطالَةِ بِشَكْلٍ كَبیرٍ وَتَزَایَدَتْ حَالَاتُ الحُروبِ والْحِصارِ والازِّماتِ 
الفَقْرِ بَیْنَ فِئاتِ المُجْتَمَعِ والتَّفاوُتِ الكَبیرِ بَیْنَ الدُّخولِ وَناھیكَ عَنْ حَجْمِ المَدْیونیَّةِ الكَبیرِ 

ي مُجْمَلِ القِطَاعَاتِ ھَذِهِ المَشاكِلِ وَغَیْرِھا لِصَالِحِ دوَلِ العالَمِ وانْتِشارِ الفَسادِ بِأَنْوَاعَةٍ فِ
اَصْبَحَتْ تُمَثِّلُ تَحَدّیاتٍ كَبیرَةً تواجِھُ عَمَلیَّةَ الِاسْتِثْمارِ فَلَقَدْ شَھِدَ العِراقُ بِالْمُجْمَلِ خِلالَ 

قالُ عُنَّةَ بَانِھِ مَاسَاوِي بِمَعْنَى اَلْاَرْبَعینَ سِنِّھِ الماضیَةَ وَضْعًا اقْتِصَادِیا اقْلَ مَا یُمْكِنُ اَنْ یُ
  اَلْكَلِمَةِ .
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وَھُنَا بَدْءُ تَقْدیمِ المُسْتَثْمِرِلاسیما الاجْنَبيِّ عَلَى اَنِھِ الحَلُّ لِمَشاكِلِ العِراقِ الِاقْتِصادیَّةِ    
ةِ لِلْمُجْتَمَعِ العراقي ، اذَّ اَنْ الِاسْتِثْمارِ فِي وابِّرازِ اْھَمْیَّةِ الِاسْتِثْمارِ بِالنِّسْبَةِ لِدَعْمِ البِنْیَةِ التَّحْتیَّ

مَشْروعٍ مَا قَدْ یَتَطَلَّبُ أَوْ یُصاحِبُھُ إِقامَةَ بِناءٍ أَوْ شَقِّ طَریقِ اَوْ إِنْشاءَ جِسْرٍ اَوْ حَدیقَھُ إِلَى 
ناتِ المُتَنَوِّعَةِ الَّى بیئَةِ آخِرِهِ وَالأَمْثِلَةِ عَلَى مُساھَمَةِ المَشْرُوعَاتِ فِي إِدْخالِ التَّحْسی

المَشْروعِ كَثِیرًا مُتَعَدِّدَةً فَاقَامُھُ جامِعُھُ مَا فِي مَنْطِقِھِ مَا سَیُرافِقُھا إِنْشاءُ مَشْروعاتٍ مُتَمَّمَةٍ 
ذَلِكَ دَوْرُ سَكَنٍ لِلطَّلَبْھِ لِلْجَامِعَةِ كَاَلْمَكْتَباتِ اَلَّتِي تُؤْمِنُ الكُتُبَ لِلطُّلَّابِ والدِّراسَةِ والْمَطاعِمِ وَكَ

  )٥وَحَتَّى وَسائِلَ نَقْلِھِمْ وإِلَى اَخَرِهِ .(
) یَتْبَعُھُ بَعْدَ ذَلِكَ قَانُونُ  ٢٠٠٣) فِي عَامِ (  ٣٩وَ مِنْ خِلالِ اَمْرٍ سَلَّطَھُ الِائْتِلافُ رَقْمُ ( 

نْ بَدْءَ الْقَانُونِ بِالنَّفاذِ سُرْعانَ مَا ظَھَرَتْ ) وَلَكِنْ مَا ا٢٠٠٦َ) لِسِنَھُ (١٣اَلِاسْتِثْمارِ رَقْمِ (
) اَلَّذِي ٢٠١٠) لِسِنَھُ (٢عُیوبُھُ اذَ لَمْ یُفْلِحْ بِجَذْبِ الِاسْتِثْماراتِ الِاجْنِبِیَّةِ لِیَصْدُرَ قَانُونُ رَقْمِ (

اِجازَ تَمْلِكُ الاجْنَبيَّ لِلْعَقَّارَاتِ فِي یُسَمّي قَانُونَ التَّعْدیلِ اَلْاَوَّلَ لِقانونِ الِاسْتِثْمارِ وَالَّذِي 
العِراقِ . وَمَھْمَا یَكُنْ مِنْ اَمْرِ فَانْنَا سَوْفَ نَتَناوَلُ ھَذَا المَبْحَثَ فِي مَطْلَبیْنِ اَلْاَوَّلَ اھَّمیھ 

ةُ قَوانینُ الِاسْتِثْمارِ مِنْ قَوانینُ الِاسْتِثْمَارْمِنِ النَّاحِیَةِ الِاقْتِصادیَّةِ عُمُومًا وَالثَّانِي . اِھَمیَ
  الناحِبَةِ الِاقْتِصادیَّةِ لِلْعِرَاقِ خُصُوصًا .

   :المُطَّلِبُ اَلْأَوَّلُ / أَھَمّیَّةُ بیئَةِ الِاسْتِثْمارِ الأَجْنَبيِّ
عَدیدَةً یُمْكِنُ حَصْرُھا  یُقَدِّمُ لَنَا انِّصارَ الِاسْتِثْمارِ الأَجْنَبيِّ ، وَخَاصَّةً المُباشِرَ مِنْھَا ، فَوائِدَ   

   :فِي المَحاوِرِ التّالیَةِ
اَنْھُ یُحَسِّنُ مِنْ مِیزَانِ المَدْفُوعَاتِ مِنْ خِلالِ زیادَةِ حَصیلَةِ البَلَدِ  :اوَّلا : مِیزَانُ الدُّفُوعَات

وَیُقْدِمُ عَلَى اَنِھِ المُضیفِ مِنْ النَّقْدِ الأَجْنَبيِّ وَزیادَةِ الصّادِراتِ عَلَى حِسابِ الوارِداتِ 
افَّضِلْ مِنْ القُروضِ الخارِجیَّةِ اذَ یُقَدِّمُ عَائِدًا بَدَلَ الدّینِ اَلنّاتِجِ عَنْ التَّمْویلِ مِنْ القُروضِ 

  الخارِجیَّةِ وَالَّتِي سَوْفَ تُشَكِّلُ عِبْئًا عَلَى مِیزَانِ المَدْفُوعَاتِ .
الِاسْتِثْمارُ الأَجْنَبيُّ یُساھِمُ فِي خَلْقِ فُرَصٍ جَدیدَةٍ لِلْعَمَلِ فِي  :طالَةِثَانِیًا : تَقْلیلُ مُعَدَّلاتِ البِ

 الِاقْتِصادِ الوَطَنيِّ مِنْ خِلالِ تَشْغیلِ الأَیْدِي العامِلَةِ الوَطَنیَّةِ مِمَّا یُقَلِّلُ مِنْ مُعَدَّلاتِ البِطالَةِ وَ
ةِ لِلْعُمَّالِ ثُمَّ یَرْفَعُ طَلَبَھُمْ الِاسْتِھْلاكيَّ وَ زِیَادِ النَّشاطِ یُؤَدّي إِلَى زیادَةِ الدُّخولِ بِالنِّسْبَ

ن الِاقْتِصاديِّ عَلَى اعْتِبارِ أَنَّ الطَّلَبَ الِاسْتِھْلاكيَّ یُعَدُّ مُحَرِّكًا أَسَاسِیا لِلنَّشَاطِ الِاقْتِصاديِّ وَمِ
نَبیَّةَ سَوْفَ یَعْمَلُ عَلَى القَضاءِ عَلَى مُشْكِلَةِ البِطالَةِ أَوْ ھُنَا فَمَن یُسْتَخْدَمُ الِاسْتِثْماراتِ الأَجْ

  الحَدِّ مِنْھَا عَلَى اقْلِ تَقْدیرِ فَاَلْاسْتِثْماراتُ الأَجْنَبیَّةِ تُقَدِّمُ لَنَا حَلا لِھَذِهِ المُشْكِلَةِ .
الأَجْنَبيُّ یُساعِدُ عَلَى نَقْلِ التِّكْنُولُوجْیَا اَلْحَدیثھِ  الِاسْتِثْمارُ :ثَالِثًا : نَقْلُ التِّكَنُّلُوجْیَا الحَدیثَةِ

وَالْمُتَطَوِّرِهِ اذْ تَقومُ فُروعُ الشَّرِكاتِ الْمُتَعَدِّدِهِ الْجَنْسِیھِ فِي تَوْفیرِ احْتیاجاتِ الشَّرِكاتِ 
وطٍ مَیْسَرَةٍ مِمَّا یُساعِدُ عَلَى تَحْویلِ اَلْوَطْنِیھِ مِنْ الآلَاتِ والْمُعَدّاتِ والْمُساعَداتِ الفَنّیَّةِ بِشُر

الِاقْتِصادِ النّامي إِلَى الإِنْتاجِ الصِّناعيِّ فالِاسْتِثْمارُ الأَجْنَبيِّ لِذَلِكَ لَا یَعْنِي مُجَرَّدَ تَوْفیرِ 
سالیبِ الفَنّیَّةِ وَأَحْدَثِ عُمْلاتٍ أَجْنَبیَّةٍ تُساھِمُ فِي التَّمْویلِ بَلْ ھوَ الِاُتْ وَمُعَدّاتٌ عَلَى ارْقَى الأَ

  التَّطَوُّراتِ التِّكْنولوجیَّةِ .
یُشَكِّلُ الحُصولُ عَلَى اقْصَى الارِّباحِ ھَدَفٌ رَئیسيٌّ  :رَابِعًا : رَفْعُ مُسْتَوَى البُنَى التَّحْتیَّةِ

نْ خِلالِ الِاسْتِثْمارِ الاجْنَبيِّ المُباشِرِ لِلِاسْتِثْمَارِ اَلَّذِي تُحَقِّقُھُ الشَّرِكاتُ مُتَعَدِّدُهُ الْجَنْسِیھِ مِ
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لِلشَّرِكَاتِ التّابِعَةِ لَھَا لَانُھَا تَنْشَطُ ھَذَا المَجالُ مِنْ خِلالِ تَعْظیمِ العَوائِدِ وَتَقْلیلِ التَّكالیفِ 
ریقِ إِعادَةِ الِاسْتِثْمارِ اَوْ الأَمْرُ اَلَّذِي یَنْعَكِسُ عَلَى البُلْدانِ المُضیفَةِ بِالْمَنْفَعَةِ وَذَلِكَ عَنْ طَ

تَوْظیفِ قِسْمٍ مِنْ ھَذِهِ الأَرْباحِ داخِلَ ھَذِهِ البُلْدانِ مِنْ خِلالِ إِلْزامِ المُسْتَثْمِرِ الأَجْنَبيِّ بِإِعَادَةِ 
یعِ اَلَّتِي تَقومُ بِھَا اسْتِثْمارِ جُزْءٍ مِنْ أَرْباحِھِ فِي البَلَدِ المُضیفِ مِمَّا یُؤَدّي الَّى تَطْویرِ المَشَارِ

تِلْكَ الشَّرِكاتُ الِاجْنِبِیھُ لِما یَتَعَدَّاه الَّى بِناءِ رَأْسِ الْمَالِ الِاجْتِماعيِّ وَفِي تَعْزیزِ قُدُراتِ 
الِاقْتِصَادَاتِ المُضیفَةِ وَشَرِكَتِھا الوَطَنیَّةِ مِنْ خِلالِ تَطْویرِ وَتَحْدیثِ مَشْروعاتِ البِنْیَةِ 

حْتیَّةِ مِثْلِ الطُّرُقِ والِاتِّصالِ السِّلْكيِّ وَاَلْلاسِلْكيِّ كَذَلِكَ مَشْروعاتِ الخِدْمَةِ كَاَلْمَساكِنِ التَّ
  والْمَدارِسِ وَالمُسْتَشْفَیَاتِ مِمَّا یُساھِمُ فِي ارْتِفاعِ مُعَدَّلاتِ نُموِّ النّاتِجِ القَوْميِّ .

زیادَةُ الِاعْتِقادِ بِأَنَّ الِاسْتِثْمارَ الأَجْنَبيَّ المُباشِرَ ھوَ  :اقْتِصادیَّةِخَامِسًا : تَعْزیزُ التَّنْمِیَةِ الِ
المَسْؤولُ عَنْ تَحْقیقِ التَّنْمِیَةِ الِاقْتِصادیَّةِ وَفِي حالَةِ عَدَمِ إِیجَادِ طُرُقٍ لِجَذْبِ تِلْكَ 

تَحَقَّقَ فَالزَّیَادَهُ فِي حَجْمِ التَّدَفُّقَاتِ الِاسْتِثْماریَّةِ الِاسْتِثْماراتِ فَانْ التَّنْمِیَةِ الِاقْتِصادیَّةِ لَنْ تَ
أَتْ الأَجْنَبیَّةِ بَیْنَ دوَلِ العالَمِ المُخْتَلِفَةِ خِلالَ العُقودِ الماضیَةِ جَاءَتْ نَتیجَةً لِلتَّغَیُّرَاتِ اَلَّتِي طَرَ

زَتْ فِي الِاتِّجَاةِ نَحْوَ اقْتِصادِ السّوقِ فِي الدّوَلِ عَلَى ھَیْكَلِ الِاقْتِصادِ العالَميِّ وَالَّتِي تَرَكَّ
لِ النّامیَةِ وَكَذَلِكَ العَوْلَمَةُ وَتَحْریرُ نُظُمِ التِّجارَةِ والِاسْتِثْمارِ مِمَّا یُساعِدُ فِي مُساھَمَةِ ھَذِهِ الدّوَ

  فِي تَحْقیقِ التَّكامُلِ الِاقْتِصاديِّ العالَميِّ .
اَلْمُخْتَصَرِ تُساھِمُ ھَذِهِ الِاسْتِثْماراتُ فِي زیادَةِ الإِنْتاجیَّةِ وَمِن ثُمَّ زیادَةُ الدَّخْلِ عَلَیْھُ بِ   

ن القَوْميِّ وَمُتَوَسِّطُ دَخْلِ الفَرْدِ وَتَحْسینُ مُسْتَوَى المَعِیشَةِ وَتَوْفیرِ عَمَلٍ لِلسُّكَّانِ المَحَلِّیِّینَ وَمِ
ةِ وَدُخولُ عُمُلاتٍ اجْنَبیھ صَعْبَةٌ مِنْ خِلالِ السِّلَعِ التَّصْدیریَّةِ وَبِالتَّالِي ثُمَّ تَخْفیضُ البِطالَ

  )٦تَأْثیرُهُ الِایْجَابِيُّ عَلَى مِیزَانِ المَدْفُوعَاتِ.(
  المُطَّلِبُ الثَّانِي / اِھَمیَةُ الِاسْتِثْمارِ فِي العِراقِ

، وَ فِي مَجالاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ فَمِن خِلالِ الِاسْتِثْمارِ فِي القِطاعِ  اَنْ العِراقِ بِحَاجَةٍ لِلِاسْتِثْمَارِ   
الزِّراعيِّ ، اذَّ اَنْ ھَذَا القِطاعِ حَیَويٌّ بِالنِّسْبَةِ لِلِاقْتِصَادِ العِراقيِّ كَكُلٍّ بِتامّینِ الِاحْتِیَاجَاتِ 

مَحاصیلِ الزِّراعیَّةِ المُھِمَّةِ كالرَزِّ والْحِنْطَةِ الضَّروریَّةِ لِلْبِلَادِ مِنْ اَلْخَضارِ والْفَواكِھِ والْ
 فَضْلًا عَنْ تَصْدیرِ الوَفْرَةِ مِنْھَا وَفْقَ بُنودٍ یَتِمُّ الِاتِّفاقُ عَلَیْھَا مَعَ المُسْتَثْمِرِینَ عَلَى اعْتِبارانِ

سَبَبِ طَبیعَةِ الأَرْضِ والْمِساحَةِ دوَلِ الجِوَارِ لَا تَمْتَلِكُ القُدْرَةَ عَلَى الِاسْتِثْمارِ الواسِعِ بِ
الجُغْرافیَّةِ وَتوَفِّرِ مِیَاهِ نَھْرَي دِجْلَةَ والْفُراتِ مِمَّا یُعْطي العِراقَ افْضِلْیَةً فِي قابِلیَّةِ 

  الِاسْتِصْلَاحِ الزِّراعيِّ اوَّلا وَفِي تِصْدِیرَالِمْحَاصِیلِ ثَانِیًا .
لإِنْتاجِ الزِّراعيِّ والِاسْتِثْمارِ فِي ھَذَا القِطاعِ كَمُنْطَلَقِ نَحْوِ الِاسْتِثْمارِ دُونَ اَنْ نَغْفُلُ اتِّخاذَ ا

الصِّناعيِّ وَتَشْغِیلِ المَعَامِلِ الخاصَّةِ بِاَلْتَعْلیبِ وَالتَّعْبِئَةِ لِإِنْتَاجِ العَصائِرِ والْحَلَویّاتِ 
الِاسْتِھْلاكیَّةِ الأُخْرَى ، فَاَلْمِساحاتُ الخِصْبَةُ اَلَّتِي فِي  وَمَعْجونِ الطَّمَاطِمِ وَغَیْرِھا مِنْ المَوادِّ

  العِراقِ تُمَثِّلُ دَعْوَةً حَقیقیَّةً لِلِاسْتِثْمَارِ والِاسْتِفادَةِ مِنْ خَیْراتِ البَلَدِ الْمَھَمَلَھِ .
الَّى سابِقِ عَھْدَهُ قَبْلَ أَنْ یُدَمِّرَ بِفِعْلِ  یُمَثِّلُ الِاسْتِثْمارُ فُرَصَھُ لِلْعُوْدَهِ بِالدِّینَارِ العِراقيِّ   

فِي الحِصارِ الِاقْتِصاديِّ ، وَالَّذِي یَسْتَمِرُّ اَثَرُهُ الَّى یَوْمِنَا ھَذَا ، إِذْ یَأْمُلُ العَدیدُ مِنْ العِرَاقِیِّینَ 
فَخِلَالَ فَتَرِهِ السَّبْعِینِیَّاتِ مَثَلًا مِنْ القَرْنِ  اسْتِعادَةِ عُمْلَتِھِمْ لِقیمَتِھا اَلْسابِقھِ وَ قوَّتِھا الشِّرائیَّةُ

الْمَاضِي حَیْثُ كَانَ سِعْرُ الصَّرْفِ الرَّسْميِّ لِلدِّینَارِ العِراقيِّ الواحِدِ مَا یُعَادِلُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثَةِ 
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تِ الِامْرِیكِیَّةِ العِراقَ إِلَى اكَّثِرٍ مِنْ دُولَارَاتٍ ، بَیْنَمَا تَدَھْوُرُ سِعْرُهُ لِیَصِلَ قَبْلَ دُخولِ القوّا
دِینَارٍ لِلدُّولَارِ الواحِدِ وَ بِاللُّجُوءِ الَّى الِاسْتِثْمارِ یَتَوَقَّعُ الكَثیرُ مِنْ الخُبَراءِ أَنْ تَشْھَدَ  ٢٠٠٠

فْضیلیھ مَعَ عُمُلاتِ الدّوَلِ العُمْلَةُ العِراقیَّةُ ازْدِھارًا وَانْتِعاشًا یَضَعُھا فِي مَوْضِعِ مُقارِنِھِ تَّ
 الخَلیجیَّةِ الغَنیَّةِ وَرُبَّمَا یَتَجاوَزُھا فِي مَراحِلَ لاحِقَةٍ وَكَبْحِ التَّضَخُّمِ وَیَعْزِیزَ ثِقَةَ العِرَاقِیِّینَ

  )٧بِعُمْلَتِھِمْ المَحَلّیَّةِ .(
  ٢٠٠٦لِسَنَةِ  ١٣ارِ العِراقيِّ رَقْمِ التَّعْدیلاتُ عَلَى قَانُونِ اَلِاسْتِثْم: المَبْحَثُ الثَّانِي

راقيُّ نَتیجَةً لِأَھَمِّیَّةِ الِاسْتِثْمارِ وَالفَوَائِدِ المُتَوَقَّعَةِ مِنْ وَرَائِھِ فَقَدْ صَدَرَ قَانٌون الِاسْتِثْمارُ العِ   
)  ٤٠٣١لْعَدَدِ ( ) المَنْشورِ فِي جَریدَةِ الوَقائِعِ العِراقیَّةِ بِا ٢٠٠٦) لِسَنَةِ ( ١٣رَقْمَ ( 
وَذَلِكَ مِنْ أَجْلِ عَمَلیَّةِ الدَّفْعِ بِالتَّنْمِیَةِ اَلِاقْتِصادیَّةِ والِاجْتِماعیَّةِ فِي  ٢٠٠٧/  ١/  ١٧بِتَارِیخِ 

ریَّةِ العِراقِ وَ تَطْویرُھا وَ جَلْبِ الخِبْرَاتِ التِّقْنیَّةِ العَمَلیَّةِ مِنْ الخَارِجِ وَتَنْمیَةِ المَوارِدِ البَشَ
 المَحَلّیَّةِ وَتَوْفیرِ فُرَصِ العَمَلِ لِلْعِرَاقِیِّینَ العَاطِلِینَ عَنْ العَمَلِ وَتَشْجیعِ الِاسْتِثْماراتِ العِراقیَّةِ

وَ دَعْمِ تَأْسیسِ المَشَارِیعِ الِاسْتِثْماریَّةِ فِي العِراقِ وَتَوْسیعِھا وَتَطْویرِھا عَلَى مُخْتَلِفِ 
ونَ اَنْ نَغْفُلُ مَنْحَ الِامْتِیَازَاتِ لِھَذِهِ المَشَارِیعِ لِكَيْ تَسْتَمِرَّ وللمُحافَظَةَ عَلَى التَّنْمِیَةِ الأَصْعِدَةِ دُ
  المُسْتَدامَةِ.

مْنَ اَلَا اَنْ الِاسْتِثْماراتِ الأَجْنَبیَّةِ لَمْ تَرَى النّورَ إِلَّا فِي الآوِنَةِ الأَخیرَةِ وَلَكِنَّھا مَا زَالَتْ ضِ   
مُسْتَوَیاتٍ مُتَدَنّیَةٍ جِدا وَدُونَ مُسْتَوَى الطُّموحِ وَفِي مَجالاتٍ سیاحیَّةٍ وَخِدْمیَّةٍ مُحَدَّدَةٍ وَلَعَلَّ 

ى اَلْاَمْرَ یَرْجِعُ الَّى اَنْ البیئَةِ الِاسْتِثْماریَّةِ فِي العِراقِ فَھِيَ طارِدَةٌ لِلِاسْتِثْمَارَاتِ ، فَھُنَالِكَ بَنَ
حْتیَّةٌ مُدَمِّرَةٌ وَفَسادٌ اَداريٌّ وَمالي ھَذَا مِنْ ناحیھ ، وَمِن ناحیھ اخْرَى ، لَعَلَّھُ یَرْجِعُ الَّى تَ

أَسْبابٍ ذاتیَّةٍ مُمَثَّلَةِ بَانْ قَرارُ الِاسْتِثْمارِ ھوَ قَرارٌ سیاسيٌّ مِنْ خِلالِ حِرْصِ الدّوَلِ المُتَقَدِّمَةِ 
  )٨اریَّةِ عَلَى بَقاءِ العِراقِ سُوقًا لِتَصْرِیفِ الفائِضِ مِنْ السِّلَعِ . (وَشَرِكاتِھا اَلْاحْتِك

وَبِمَا اَنْ واقِعُ الِاسْتِثْمارِ لَمْ یَتَطَوَّرْ فَلَقَدْ صَدَرَتْ عِدَّةُ تَعْدیلاتٍ عَلَى قَانُونِ اَلِاسْتِثْمارِ 
   :نَتَناوَلُھُمَا ضِمْنَ اَلْمَطْلَبینِ التَّالِیَیْنِ

  مُطَّلِبُ اَلْأَوَّلُ / التَّعْدیلُ اَلْاَوَّلُ لِقانونِ الِاسْتِثْمارِال
وَعَلَى اعْتِبارِ اَنْ قَانُونِ اَلِاسْتِثْمارِ العِراقيِّ لَمْ یُحَقِّقْ الاھِّدافَ اَلْمَرْسومھَ لَھُ فِي بادِئِ    

) لِسَنَةِ ٢عْدیلِ اَلْاَوَّلِ رَقْمَ (صَدْرَ قَانُونُ التَّالأَمْرِ لِذَلِكَ كَانَ لَابُدَّ اَنْ یُصَارُ الَّى تَعْدیلِھِ ، فَ
، والْمَنْشورِ فِي جَریدَةِ ٢٠٠٦لِسَنَةِ  ١٣ثْمارِ رَقْمِ ، التَّعْدیلُ اَلْاَوَّلُ لِقانونِ الِاسْتِ)٢٠١٠(

عَدَدِ أَعْضاءِ  ، حَیْثُ عَمَدَ إِلَى تَحْدید٢٠١٠ِ/  ٢/  ٨) فِي ٤١٤٣(الوَقائِعِ العِراقیَّةِ بِالْعَدَدِ 
اَلْھَیْئَةِ الِاسْتِثْماریَّةِ فِي الاَقالیمِ والْمُحافَظاتِ غَیْرِ المُنْتَظِمَةِ فِي اقْلیمْ بِسَبْعَةِ اشِّخاصِ رَئیسِ 

ونُ الأَوَّلُ الھَیْئَةِ وَنائِبِھِ یَعِینَانِ مِنْ قِبَلِ اَلْاقْلیمِ اَوْ المُحافَظَةِ غَیْرِ المُنْتَظِمَةِ فِي إِقْلیمٍ وَیَكُ
عَیِّنُ رَئِیسًا لِلَھِیئِھِ الِاسْتِثْماریَّةِ بَیْنَمَا الثَّانِي نائِبُ رَئیسِ مَجْلِسِ الِادَارِهِ وَعَلَى التَّوَالِي كَذَلِكَ یُ

اَوْ المُحافَظَةِ  اَلْاقْلیمَ والْمُحافَظَةَ غَیْرَ المُنْتَظِمَةِ فِي اقْلیمِ اثْنَیْنِ آخَریْنَ مِنْ مُوَظَّفِي اَلْاقْلیمْ
غَیْرِ المُنْتَظِمَةِ فِي اقْلیمِ عَلَى أَنْ لَا یَتَوَلَّى المُحافِظُ أَوْ نائِبَھُ اَوْ مُعَاوِنِیھ اَوْ رَئیسَ وَاعْضَاءَ 

اَوْ مَجْلِسِ المُحافَظَةِ مَنْصِبَ رَئیسٍ أَوْ نائِبِ رَئیسٍ اَوْ اعْضَاءَ ھُیِّئِھِ الِاسْتِثْمارُ فِي اَلْاقْلیمِ 
وْ المُحافَظَةِ غَیْرَ المُنْتَظِمَةِ فِي اقْلیمِ اَمّا الأَعْضاءُ الثَّلاثَةُ الآخَرِینَ فَیَجِبُ اَنْ یُعینُھُمْ اَلْاقْلیمُ اَ
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نْ المُحافَظَةُ غَیْرُ المُنْتَظِمَةِ فِي اقْلیمِ بَعْدَ اقْتِراحِھِمْ مِنْ قِبَلِ رَئیسِ الھَیْئَةِ وَعَلَى أَنْ یَكُونُوا مِ
القِطاعِ الخاصِّ وَمِن أَصْحابِ الخِبْرَةِ والِاخْتِصاصِ وَ حَائِزِینَ عَلَى شَھادَةٍ جامِعیَّةٍ أَوَّلیَّةٍ 

  وَغَیْرِ مَحْكُومٍ عَلَیْھُمْ بِجِنایَةٍ اَوْ جُنْحَةً مُخِلَّةٍ بِالشَّرَفِ اَوْ أَشْھُرٍ افِّلاسِھِمْ .
مْرِ اَنْ اجْتِماعِ مَجْلِسِ الإِدارَةِ لِھَیْئاتِ الاَقالیمِ والْمُحافَظاتِ وَلَكِنَّ المُلاحَظَ عَلَى ھَذَا الأَ  

یَكونُ بِدَعْوَةٍ مِنْ رَئیسِ المَجْلِسِ وَانْ الِانْعِقادِ والْقَراراتِ والتَّوْصیاتِ تَكونُ بِناءً عَلَى 
ضَاءً فَقَطْ لِذَا فَمِن المُمْكِنِ اَنْ تُصْدِرُ زائِدَ واحِدٍ ايْ اَرْبَعَھُ اعْ ٥٠الِاغْلِبِیھِ اَلْمُطْلَقھِ یَعْنِي 

قَراراتِ الْھِیئِھِ ، ھُیِّئَھُ الِاسْتِثْمارُ ، بِناءً عَلَى اَرْبَعِة اعْضَاءً فَقَطْ وَاَصْبَحَ الثَّلاثُھُ اعْضَاءَ 
جِبُ اَنْ تَكونُ قائِمُھُ عَلَى البَاقِینَ اعْضَاءَ اسْتِشاریّینَ فَقَطْ للَبَقیھ وَبَیْنَمَا قَراراتُ الْھَیْئِھِ یَ

اِساسِ الاجِّماعِ وَلَیْسَ الِاغْلِبِیھْ اَلْمُطْلَقھُ لَانَ ھَكَذَا قَرارٌ یُؤَدّي الَّى زِیَادِهِ فِي حَجْمِ اَلْمَخاطِرهِ 
سَ عَلَى المَوْجودُهُ اصَّلا اذْ كَانَ یَجِبُ اَنْ تَكونُ القَراراتُ قائِمَھُ عَلَى اِساسِ الاجِّماعِ وَلَیْ

اِساسِ الِاغْلِبِیَّةِ المُطَلَّقَةِ ، فَاَلْمَشاریعُ الِاسْتِثْمَارِیھُ جَمیعُھا تَنْطَوِي عَلَى مَخاطِرَ وَنَحْنُ حِینَمَا 
نَخْتارُ مَشْرُوعًا اسْتِثْمَارِیا مُعَیَّنًا انَّما نَخْتَارُهُ عَلَى اِساسٍ اقْلِھَا مَخاطِرُهُ وَلَیْسَ اِكْثَرَھا 

لَمْ یَنُصَّ صَرَاحَةً عَلَى حَقِّ  ٢٠٠٦لِسَنَةِ  ١٣خاطِرُ . انْ قَانُونُ اَلِاسْتِثْمارِ العِراقيِّ رَقْمُ مَ
یُقَرِّرُ حَقَّ التَّمَلُّكِ  ٢٠١٠سِنُّھُ  ٢التَّمَلُّكِ لِلِاجْنِبِيِّ إِلَّا أَنَّ التَّعْدیلَ الأَوَّلَ لِقانونِ الِاسْتِثْمارِ رَقْمَ 

% .سِیَّمَا ١٠٠ةِ لِلْمُسْتَثْمِرِ الاجْنَبيِّ وَذَلِكَ بِتَعْدِیلِ المادَّةِ العاشِرَةِ وَ بِنِسْبَةٍ تَصِلُ الَّى بِالنِّسْبَ
  حِینَمَا تَكونُ ھُنَالِكَ مُسْتَوَیاتٌ مُتَعَدِّدِهِ لِلْمَخَاطِرِ یُمْكِنُ تَقْلیلُھا .

حّوالِ تَصِلُ نِسْبَةُ تَمْلِكُ الاجْنَبيِّ لِلِاسْتِثْمَارَاتِ مِقْدارِ فَبَیْنَمَا كَانَ سَابِقًا وَفِي احَّسِنِ الا     
مُنَظَّمَةُ   : ( UNCTAD )% حَتَّى اَنْ تَعْریفِ مُؤْتَمَرِ الأُمَمِ المُتَّحِدَةِ لِلتِّجَارَةِ والتَّنْمیَة٤٩ِ

نَظَّمَةٌ تَتْبَعُ الأُمَمَ المُتَّحِدَةَ ، وَمِن أَھَمِّ الأَھْدافِ مُؤْتَمَرِ الأُمَمِ المُتَّحِدَةِ لِلتِّجَارَةِ والتَّنْمیَةِ وَھِيَ مُ
اَلَّتِي أُنْشِئَتْ مِنْ أَجْلِھَا " ھوَ السَّعْيُ نَحْوَ إِقامَةِ نِظامٍ اقْتِصاديٍّ عالَميٍّ جَدیدٍ وَ یَھْدِفُ إِلَى 

تَخَلِّفِ عَلَى نَحْوٍ یُؤْمِنُ مَزِیدًا مِنْ التَّدَفُّقَاتِ تَحْقیقِ العَدالَةِ بَیْنَ الشَّمالِ المُتَقَدِّمِ وَ الجَنوبِ المُ
فِي الصَّرْفِ الأَجْنَبيِّ اللّازِمِ لِتَغْطِیَةِ احْتیاجاتِ التَّنْمِیَةِ الِاقْتِصادیَّةِ لِدوَلِ الجَنوبِ ، وَقَدْ وَرَدَ 

" إِنَّ الِاسْتِثْمارَ  ١٩٩٩والتَّنْمیَةِ عَامَ  فِي وَثیقَةِ قَراراتِ مُؤْتَمَرِ الأُمَمِ المُتَّحِدَةِ لِلتِّجَارَةِ
الأَجْنَبيَّ المُباشِرَ ھوَ تَشْغیلٌ لِرَأْسِ الْمَالِ عَبْرَ حُدودِ الدّوَلِ شَرِیطَةَ أَنْ یَمْلِكَ المُسْتَثْمَرَ عَلَى 

كَانَ المَشْروعُ ، سَواءٌ فِي التَّصْویتِ فِي المَشْروعِ % مِنْ الأَسْھُمِ ذَاتِ الحَقِّ ١٠الأَقَلِّ 
   :جَدِیدًا أَوْ عَامِلًا بِالْفِعْلِ إِذَنْ فَشَرْطَا الِاسْتِثْمارُ الأَجْنَبيِّ المُباشِرِ ھُمَا

   .% عَلَى الأَقَلِّ مِنْ أَسْھُمِ المَشْروعِ ١٠مِلْكیَّةُ المُسْتَثْمِرِ  - ١
   .مُشارَكَتُھُ فِي الإِدارَةِ - ٢

ھا عَلَى ةُ كَثِیرًا ھَذَا اَلشَّكْلَ مِنْ أَشْكالِ الِاسْتِثْماراتِ ، لِأَنَّھُ یُساعِدُوَتُفَضِّلُ الدّوَلُ النّامیَ
وَ طَریقَةِ ، كَمَا یُساعِدُ المُسْتَثْمِرُ الأَجْنَبيَّ عَلَى مَعْرِفَةِ سُوقِ البَلَدِ المُضیفِ تَحْقیقِ التَّنْمِیَةِ
  )٩(التَّعامُلِ مَعَھَا.

لْكیَّةِ العَقَارَاتِ أَوْ ایِّجارِھا بِالنِّسْبَةِ الَّى الاجْنَبيِّ اَوْ المُسْتَثْمِرِ بِشَكْلٍ عامٍّ لاَجْلِ تَسْھیلِ مِ    
فَلَقَدْ اسْتَنِّي المُسْتَثْمِرِ الرّاغِبِ باستئجارٍ اَوْ شِراءَ عَقاراتِ الدَّوْلَةِ لاَجْلِ الِاسْتِثْمارِ مِنْ احِّكامِ 

) حَیْثُ أَكَّدَ الأَخیرُ عَلَى ضَرورَةِ ١٩٨٦) لِسَنَةِ (٣٢امّوالِ الدَّوْلَةِ رَقْمِ (قَانُونِ بَیْعِ وایِّجارِ 
 أَنْ یَكونَ البَیْعُ اَوْ الایِّجارَ لِعَقاراتِ الدَّوْلَةِ عَلَى أَساسِ الْمُزَایَدَهِ الْعِلْنِیھِ *وَ تَمَّ تَأْكیدُ ذَلِكَ



  ٢٧٨  
 
 

)  ٢٠١٣) لِسَنَةِ (  ٢١الدَّوْلَةِ اَلَّذِي حَلَّ مَحَلَّھُ رَقْمُ (  بِمُوجِبِ قَانُونِ بَیْعِ وایِّجارِ امّوالِ
نیَّةٍ وَذَلِكَ طِبْقًا لِلْمَادَّةِ الخامِسَةِ مِنْھُ اذٌّ لَا یَكونُ بَیْعُ وایِّجارَ امّوالِ الدَّوْلَةِ طِبْقًا لِمُزایَدَةٍ عَلَ

قیمَةَ ھَذِهِ الأَمْوالِ اَوْ العَقَارَاتِ قیمَةً تَقْدیریَّةً بِغَضِّ  وَانَّما عَلَى اِساسِ لَجْنَةٍ تَقْدیریَّةٍ تُقَدَّرُ
لَّ النَّظَرِ عَنْ القیمَةِ الحَقیقیَّةِ لِتِلْكَ الامّوالِ والْعَقاراتِ لَھَا وَاقْلَ مِنْ قیمَتِھا المِثْلیَّةِ بِكَثِیرٍ وَلَعَ

لِ فِكْرَةِ أَنَّ التَّخْفیفَ عَنْ كاھِلِ المُسْتَثْمِرِ مِنْ شَأْنِھِ المُشَرِّعَ العِراقيَّ یَنْطَلِقُ فِي ذَلِكَ مِنْ خِلا
  أَنْ یُخَفِّفَ عَنْ كاھِلِ المواطِنِ العِراقيِّ لِذَلِكَ یَسْعَى دَائِمًا لِلتَّخْفِیفِ عَنْ المُسْتَثْمِرِ، 

  )١٠بِقَدْرِالمُسْتَطَاعِ .( 
   :المُسْتَثْمِرِ الأَجْنَبيِّ والْمُسْتَثْمِرِ العِراقيِّ مِنْ عِدَّةِ نَوَاحِي لَقَدْ سَاوَى المُشَرِّعُ العِراقيُّ بَیْنَ   

اوَّلا : مِنْ حَیْثُ التَّسْھیلاتُ والضَّماناتُ حَیْثُ نَصَّتْ المادَّةُ الثّانیَةُ الفِقْرَةُ اوَّلا مِنْ قَانُونِ 
مَتَّعُ المُسْتَثْمِرُ العِراقيُّ والاجْنَبيُّ بِجَمِیعِ عَلَى أَنَّھُ :( یَتَ ٢٠١٠) لِسَنَةِ ٢التَّعْدیلِ رَقْمِ (

   .المَزَایَا وَالتَّسْھِیلَاتِ والضَّماناتِ وَیَخْضَعُ لِلِالْتِزَامَاتِ المَنْصوصِ عَلَیْھَا فِي ھَذَا الْقَانُونِ. )
لْمُسْتَثْمِرِ بِغَضِّ النَّظَرِ عَنْ ثَانِیًا : أَعْطَى المُشَرِّعُ العِراقيُّ بِمُوجِبِ ھَذَا التَّعْدیلِ الحَقَّ لِ

 جِنْسیَّتِھِ سَواءٌ كَانَ عِرَاقِیا اِمَّ اجْنَبیا الحَقَّ فِي تَمَلُّكِ الأَرَاضِي والْعَقاراتِ التّابِعَةِ لِلدَّوْلَةِ
فِي اسْتِئْجارِ بِبَدَلٍ یُحْسَبُ وَفْقَ نِظامٍ خاصٍّ . كَذَلِكَ لَھُما الحَقُّ ( العِراقيُّ والاجْنَبيُّ ) 

الأَرَاضِي والْعَقاراتِ مِنْ الدَّوْلَةِ اوَّمِنْ القِطَاعَیْنِ الخاصِّ وَاَلْمُخْتَلَطُ عَلَى أَنْ لَا تَزیدَ المُدَّةُ 
   .سِنُّھُ ٥٠عَنْ مُدَّةِ الاِّجازَةِ الِاسْتِثْماریَّةِ وَالَّتِي یُمْكِنُ اَنْ تَصِلُ الَّى 

نْتِقالِ مِلْكیَّةِ المَشْروعِ الِاسْتِثْماريِّ بِشَكْلٍ كُلّيٍّ اَوْ جُزْئيٍّ الَّى مُسْتَثْمِرٍ آخَرَ و ثَالِثًا : إِمْكانیَّةُ ا
خِلالَ مُدَّةِ الإِجازَةِ سَواءٌ كَانَ عِراقيٌّ اِمَّ اجْنَبي بِشَرْطِ اَنْ یواصِلُ المُسْتَثْمِرَ الجَدیدَ العَمَلَ 

تَةً إِلَّا إِذَا رَغِبَ المُسْتَثْمِرُ الجَدیدُ تَغْییرَ نَشاطِ المَشْروعِ عَلَیْھُ فِي المَشْروعِ بِاَلْاخْتِصاصِ ذاْ
فِي  ھُنَا أَخَذَ موافَقَةِ الھَیْئَةِ المانِحَةِ لِلْإِجَازَةِ وَیَحِلُّ المُسْتَثْمِرُ الجَدیدُ مَحَلَّ المُسْتَثْمِرِ السّابِقِ

  ) ١١.(عقْد اَلْمبرمِ بينهماةِ عَلَیْھُ بِمُوجِبِ الْقَانُونِ والْالحُقوقِ وَالِلْتِزَامَاتِ المُتَرَتِّبَ
   :اَلْمَطَبُ الثَّانِي / التَّعْدیلُ الثَّانِي لِقانونِ الِاسْتِثْمارِ

نْ التَّعْدیلِ رَغْبَةٌ مِنْ المُشَرِّعِ العِراقيِّ فِي دَفْعِ عَجَلَةِ الِاسْتِثْمارِ المُتَوَقِّفَةِ عَلَى الرَّغْمِ مِ   
 الأَوَّلِ فَلَقَدْ اصِّدارَ تَعْدِیلًا ثَانِیًا لِتَحْرِیكِ الِاسْتِثْمارِ الرّاكِدِ وَذَلِكَ مِنْ خِلالِ قَانُونِ التَّعْدیلِ

والْمَنْشورِ فِي  ٢٠٠٦لِسَنَةِ  ١٣) لِقانونِ الِاسْتِثْمارِ رَقْمِ  ٢٠١٥) لِسَنَةِ (  ٥٠الثَّانِي رَقْمِ ( 
اَمّا ابَّرِزْ مَا جَاءَ بِھِ الْقَانُونُ  ٢٠١٦/  ٤/  ١) فِي  ٤٣٩٣ةِ الرَّسْمیَّةِ بِالْعَدَدِ ( الجَریدَ

الجَدیدُ ھوَ شَخْصیَّةَ المُطَوَّرِ وَالَّذِي عَرَفَھُ ضِمْنَ الفِقْرَةِ الثّانیَةِ عَشْرَ مِنْ المادَّةِ الاولَى ( 
ويٌّ حاصِلٌ عَلَى اِجازَةِ اسْتِثْمارٍ لِلْمَشَارِیعِ الِاسْتِراتیجیَّةِ فِي بِأَنَّھُ كُلُّ شَخْصٍ طَبیعيٍّ أَوْ مَعْنَ

قِطَاعِيْ بِناءِ المُدُنِ السَّكَنیَّةِ والْمَناطِقِ الِاسْتِثْماریَّةِ اَوْ ايْ قِطاعٍ تَنْمَوِيٍّ آخَرَ تَقَعُ خارِجَ 
لَیْھَا مَجْلِسُ الوُزَرَاءِ . ) . وَاَلْمُطَوَّرُ العَقَارِيُّ ھوَ التَّصْمیمِ الأَساسِ تَقْتَرِحُھُ الھَیْئَةُ وَیُوَافِقُ عَ

  أَبْرَزُ الصّوَرِ الھامَھُ لِلْمُطَوِّرِینَ لِذَلِكَ سَوْفَ نُرَكِّزُ عَلَیْھَا . 
یَتَعَلَّقُ مَا فَھُنَالِكَ عَدُّهُ اُمورٌ یَجِبُ اَخْذُھا بِالْحُسْبَانِ لِكَيْ یَكونَ الِاسْتِثْمارُ نَاجِحًا فِي 

  :بِاَلْمُطَوَّرِ
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   :اوَّلا : أَھَمّیَّةُ المُطَوَّرِ العَقَارِيِّ والتَّطْویرِ العَقَارِيِّ فِي الِاسْتِثْمارِ
یُعْتَبَرُ المُطَوَّرُ العَقَارِيُّ مَرْكَزًا مِحْوَرِیا فِي كُلِّ اسْتِثْمارٍ عَقاريٍّ ناجِحٍ ، وَیُعَدُّ اخْتیارَ    

العَقَارِيِّ كَشَرِیكٍ اسْتِثْماريٍّ مِنْ أَھَمِّ الخُطواتِ الأَوَّلیَّةِ اَلَّتِي یَجِبُ عَلَى المُسْتَثْمِرِ المُطَوَّرِ 
تَحْصیلِ النَّتیجَةِ أَنْ لَا یَسْتَغْنيَ عَنْھَا عِنْدَ البَدْءِ بِمَشْروعِھِ ؛ لِضَمَانِ سَلامَةِ اسْثَمَارِهِ وَ

زْدیادِ المَشَارِیعِ اَلَّتِي یُشْرِفُ عَلَیْھَا عَدَدٌ كَبیرٌ مِنْ المُطَوِّرِینَ اَلْعَقاریّینَ ، لَا سِیَّمَا مَعَ االمُثْلَى
   .وَشَرِكاتِ التَّطْویرِ العَقَارِيِّ

دَةِ ، أَوْ إِعاطَقَةٍ أَوْ مَوْقِعٍ مُعَیَّنٍفَاَلْمُطَوَّرُ العَقَارِيُّ : ھوَ شَخْصٌ أَوْ شَرِكَةٌ تَقومُ بِتَطْوِیرِ مِنْ
، وَمَصادِرِ مُ بِوَضْعِ فِكْرَةِ المَشْروعِ، وَدِراسَةِ الجَدْوَى، حَیْثُ تَقواءِ كِیَانٍ قائِمٍ وَتَحْدیثِھِبِن

؛ لَیْسَھُمْ التَّمْویلِ، وَتَحْدیدُ الِاسْتِشاريِّ، وَاَلْمُقاوِلِ، وَدِراسَةُ التَّسْویقِ، واسْتِراتیجیَّةُ المَبِیعَاتِ
  ي نَجاحِ المَشْروعِ بِشَكْلٍ مُتَمَیِّزٍ .ذَلِكَ كُلُّھُ فِ

عَقَارِيِّ، وَمَآلِ وَیَمْتَلِكُ المُطَوَّرُ العَقَارِيُّ خِیَارَاتٍ مُتَعَدِّدَةً وَمَعْرِفَةً دَقیقَةً بِالسُّوقِ ال
فَةِ الأَنْشِطَةِ المُخْتَلِ ، والْھَدَفُ مِنْ تَطْویرِهِ بَعْدَ فَتْرَةِ انْتِھَائِھِ ، وَھُوَ المُنَسِّقُ بَیْنَالمَشْروعِ

، وَھُوَ اَلَّذِي یَقومُ بِتَحْوِیلِ الفِكْرَةِ الإِبْداعیَّةِ مِنْ فِكْرَةٍ عَلَى الوَرَقِ إِلَى واقِعٍ لِعَمَلِیَّةِ التَّطْویرِ
   .اسْتِشاريِّمَلْموسٍ عَلَى الأَرْضِ ، وَیَخْتَلِفُ دَوْرُ المُطَوَّرِ كُلِّیا عَنْ دَوْرِ المُقاوِلِ وَاَلْ

، نْشِطَةَ التَّعْدیلِفَاَلْتَطْویرُ العَقَارِيُّ : ھوَ عَمَلٌ تِجاريٌّ واسْتِثْمارٌ ناجِحٌ مُرْبِحٌ ، یَتَضَمَّنُ أَ
أَوْ  ،تَجْدیدِ المَبَانِي القائِمَةِ كَاَلْإِصْلاحِ الجُزْئيِّ أَوْ الكُلّيِّ لِلْعَقَّارَاتِ القَدیمَةِ أَوْ المُھْمَلَةِ ، أَوْ

  شِراءِ الأَرَاضِي الخالیَةِ ، ثُمَّ إِقامَةِ مَشْروعٍ مُبْتَكَرٍ عَلَیْھَا ثُمَّ تَسْویقُھُ وَبَیْعِھِ بَعْدَ ذَلِكَ .
: أَمَّا الفَرْقُ بَیْنَ المُطَوَّرِ العَقَارِيِّ وَاَلْمُقاوِلِ فَیُمْكِنُ یْنَ المُطَوَّرِ وَاَلْمُقاوِلِثَانِیًا : الفَرْقُ بَ

   :لْخیصُھُتَ
، یوَفِّرُ رُ تَطْویرِيٌّ؛ بَلْ ھوَ مُدیا، أَوْ اسْتِشاریا عَقاریابَانُھُ لَیْسَ المُطَوَّرَ العَقَارِيُّ مُقاوِلً

، راساتِ الجَدْوَى المُفَصَّلَةِ، وَمَصادِرِ التَّمْویلِ، مِنْ خِلالِ دِكْرَةَ الأَفْضَلَ لِلْمَشْرُوعِالفِ
، وَوَضْعِ خُطَّةِ تَسْویقِ المَشْروعِ اريِّ الأَفْضَلِ، وَاَلْمُقاوِلِ الأَنْسَبِقاءِ الِاسْتِشوانْتِ

  واسْتِراتیجیَّةَ بَیْعِھِ .
، لَةً فِي المَجالِ العَقَارِيِّفَلَا یُطْلَقُ اسْمُ " مُطَوَّرٌ عَقاريٌّ " إِلَّا عَلَى مِنْ یُقَدِّمُ خِدْماتٍ مُتَكامِ

، وَحُسْنِ جَنُّبِ الأَخْطاءِ فِي العَمَلِفِي نُموِّ المَشْروعِ سَرِیعًا ، مَعَ تَ وَقیمَةٌ مُضافَةٌ تُساعِدُ
ولَى إِدارَةِ وَتَسْویقِ العَقارِ والْمُحافَظَةِ عُلَیَّةً وَتَتَجَلَّى أَھَمّیَّةُ المُطَوَّرِ العَقَارِيِّ مِنْ اللَّحْظَةِ الأُ

نَظْرَةِ المُسْتَثْمِرِ وَاَلْمُقاوِلِ وَغَالِبًا مَا یَسْعَى المُسْتَثْمِرُ  مِنْ خِلالِ نَظْرَتِھِ المُسْتَقِلَّةِ عَنْ
، رَاءِ سَاعِیًا وَراءَ الرِّبْحِالعَقَارِيُّ إِلَى اسْتِثْمارِ الأَرْضِ لِمُدَّةٍ مَحْدودَةٍ بِغَرَضِ البَیْعِ وَالشِّ

أَمَّا دَوْرُ شَرِكاتِ التَّطْویرِ العَقَارِيِّ فَیَتَمَثَّلُ فِي  دُونَ الإِلْمامِ بِكَثِیرٍ مِنْ المُعْطَیاتِ المُھِمَّةِ .
، تَسْعَى مِنْ خِلالِھا إِلَى إِخْراجِ مُنْتَجاتٍ عَقاریَّةٍ تُلَبِّي حاجَةَ ةٍإِیجَادِ أَرَاضٍ خَامٍ جَدیدَ

     .أَوْ تِجاریَّةٍالمُجْتَمَعِ بِشَكْلٍ حَقیقيٍّ، مَا بَیْنَ مُنْتَجاتٍ سَكَنیَّةٍ أَوْ صِناعیَّةٍ 
، وَھُوَ یُدْرِكُ كُلِّ تَفاصیلِ المَشْروعِ؛ فَاَلْمُطَوَّرُ العَقَارِيُّ ھوَ شَخْصٌ یَنْظُرُ بِشُمولیَّةٍ لِإِذَا

بِخِبْرَتِھِ مواطِنَ الضَّعْفِ والْقوَّةِ ، وَمَكامِنَ الخَطَأِ والنَّجاحِ فِي المَشْروعِ اَلَّذِي یُشْرِفُ عَلَیْھُ 
   .البَدْءِ بِھِ . وَھُوَ یُحِیطُ بِمُلاحَظاتِھِ الخَبیرَةِ بِمَا قَدْ لَا یَتَنَبَّھُ لَھُ المُسْتَثْمِرُ أَوْ المُقاوِلُ عادَةً قَبْلَ

   :ثَالِثًا :وِیمَكِنَّ تَوْضیحُ خُطواتِ عَمَلِ المُطَوَّرِ العَقَارِيِّ بِحَسَبِ التَّرْتیبِ الآتِي
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عْدادُ الأَفْكارِ المُتَعَلِّقَةِ بِتَنْفِیذِ المَشْروعِ : حَیْثُ تَبْدَأُ وَظیفَةُ المُطَوَّرِ المَرْحَلَةُ الاولَى : إِ
 العَقَارِيِّ مِنْ لَحْظَةِ إِعْدادِ اَلْأَفْكارِ اَلْخاصَّةِ بِتَنْفِیذِ المَشْروعِ ، وَتُعْتَبَرُ ھَذِهِ المَرْحَلَةُ أَھَمَّ

ویرِ ، وَتَنْبُعُ عادَةً مِنْ رُؤْیَةِ المُطَوَّرِ وَإِلْمامِھِ الكَبیرِ بِحَاجَاتِ مَرْحَلَةٍ مِنْ مَراحِلِ اَلتَّطْ
السّوقِ العَقَارِيِّ والْمُجْتَمَعِ عُمُومًا ، ثُمَّ یَتَوَلَّى المُطَوَّرُ مُھِمَّةَ إِعْدادِ دِراساتٍ مالیَّةٍ أَوَّلیَّةٍ 

  یَّةِ نَجاحِھِ .لِلتَّأَكُّدِ مِنْ جَدْوَى المَشْروعِ واحْتِمال
 المَرْحَلَةُ الثّانیَةُ : وَبَعْدَ ذَلِكَ یَنْتَقِلُ إِلَى مَرْحَلَةِ بَلْوَرَةِ الفِكْرَةِ ، وَتَحْدیدِ المَوْقِعِ ، وَعَمِلُ

   .الدِّراساتِ المالیَّةِ ، وَاَلْتَصامیمُ المَبْدَئیَّةِ عَنْ طَریقِ المَكاتِبِ الِاخْتِصاصیَّةِ
مُطَوَّرُ بِتَجْھِیزِ دِراساتِ السّوقِ ، وَالجَدْوَى المالیَّةِ ، وَاَلْتَصامیمِ اَلَّتِي تُؤَھِّلُھُ لِأَخْذِ ثُمَّ یَقومُ ال

  التَّراخیصِ اللّازِمَةِ لِلْمَشْرُوعِ .
یَّةِ ، والْبَدْءِ بِالتَّفَاوُضِ المَرْحَلَةُ الثّالِثَةُ : وَیَنْتَقِلُ المُطَوَّرُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى مَرْحَلَةِ التَّصَامِیمِ النِّھائ

   .، وَاَلْتَعاقَدِ مَعَ المُمَوِّلِینَعْتَمَدِ لِلتَّعَاقُدِ مَعَھُعَلَى عُقودِ البِناءِ ، وَتَحْدیدِ المُقاوِلِ المُ
، ، وَتَسْویقٍعُقودِ الخاصَّةِ بِالْمَشْرُوعِ؛ مِنْ بِناءٍ، وَتَمْویلٍ، وَتَوْریدٍثُمَّ تَأْتِي مَرْحَلَةُ تَوْقیعِ ال

   وَغَیْرِھا
نیَّةِ وَخِلَالَ مَرْحَلَةِ البِناءِ یَقومُ المُطَوَّرُ بِعَمَلِ المُدیرِ اَلَّذِي یُتابِعُ سَیْرَ العَمَلِ وَفْقَ الخُطَّةِ الزَّمَ

قِیقَةِ ، وَیَقُومُ والْمالیَّةِ المَرْسومَةِ لِلْمَشْرُوعِ ، عَنْ طَریقِ الإِشْرافِ المُباشِرِ ، وَالمُتَابَعَةِ الدَّ
المُطَوَّرُ خِلالَ ھَذِهِ المَرْحَلَةِ أَیْضًا بِمُتابَعَةِ التَّغَیُّراتِ وَالمَشَاكِلِ اَلَّتِي تَطْرَأُ عَلَى المَشْروعِ 

    .وَحِلِّھا بِأَقَلِّ التَّكالیفِ المادّیَّةِ والزَّمانیَّةِ المُمْكِنَةِ
ةُ وَالَّتِي تَتَمَثَّلُ فِي افْتِتاحِ المَشْروعِ ، والْحَمْلَةُ الإِعْلامیَّةُ لَھُ ، ثُمَّ تَأْتِي المَراحِلُ النِّھائیَّ 

   .وَاَلْتَعاقَدُ مَعَ شَرِكاتِ إِدارَةِ المَشْروعِ ، وَتَسْویقِھِ ، والتَّأَكُّدِ مِنْ جاھِزیَّتِھِ لِلِاسْتِخْدَامِ
دِ وَمُتابَعَةِ تَشْغیلِھِ ، مَعَ المُحافَظَةِ عَلَى قیمَتِھِ وَتَسْویقِھِ ثُمَّ یَقومُ المُطَوَّرُ بِإِدارَةِ العَقارِ الجَدی

   .بِشَكْلٍ مُسْتَمِرٍّ لِضَمَانِ أَعْلَى قَدْرٍ مِنْ الأَرْباحِ
إِنَّ التِزامَ الخُطواتِ السّابِقَةِ مِنْ قِبَلِ المُطَوَّرِ العَقَارِيِّ یُساھِمُ مُساھَمَةً كَبیرَةً فِي نَجاحِ 

   .شْروعِ وَتَحْقیقِ أَعْلَى قَدْرٍ مُمْكِنٍ مِنْ الرِّبْحِالمَ
كُونُ عُلَیَّةٌ لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ بَعْضِ الأُمورِ المُھِمَّةِ قَبْلَ التَّعاقُدِ مَعَ المُطَوَّرِ العَقَارِيِّ اَلَّذِي سَیَ

، وَلَالِاطْمِئْنَانِ عَلَى مُسْتَقْبَلِ قُدْرَتِھِ وَخِبْرَتِھِمَدَى  مُشَرِّفًا عَلَى مَشْروعِكَ الجَدیدِ ، لِلتَّأَكُّدِ مِنْ
  )١٢مَشْروعِكَ اَلَّذِي سَتَضَعُھُ بَیْنَ یَدَیھ ، وَلِتَعْزیزِ الثِّقَةِ المُتَبادَلَةِ .(

  الَاسْتِثْمَارُ العِراقيُّ المَشاكِلَ والْحُلولُ: المَبحثُ الثّالثُ
مُضیفَةُ لِلِاسْتِثْمَارِ الأَجْنَبيِّ بِإِحْدَاثِ تَغْیِیرَاتٍ فِي تَشْریعاتِھا وَذَلِكَ رُبَّمَا تَقومُ الدّوَلُ ال   

تَھْدَفَةِ بِقَصْدِ مواكَبَةِ التَّطَوُّراتِ الِاقْتِصادیَّةِ السَّریعَةِ اَلَّتِي یَشْھَدُھَا العالَمُ لِتَحْقِیقِ التَّنْمِیَةِ المُسْ
تَجِدُ قَوانینُ الِاسْتِثْمارِ المَحَلّیَّةُ لَا تواكِبُ الطَّفَراتِ الِاسْتِثْماریَّةَ العالَمیَّةَ ، لَاسِیَّمَا حِینَمَا مِنْھَا

الأَمْرَ اَلَّذِي قَدْ یُرْجِعُھُ البَعْضُ الَّى قُصورِ التَّشْریعِ لِذَلِكَ یُطالِبُ بِتَعْدِیلِ القَوانینِ الأَمْرَ 
مَا فِي البُلْدانِ التَّشْریعيُّ المَطْلوبِ لاَجْلِ نَجاحِ الِاسْتِثْمارِ ، لَاسِیَّاَلَّذِي لَا یُؤَدّي الَّى الثَّباتِ 

، وَكَمَا یُقالُ رَمْتْنِي بِدائِھًا وانْسَلَتْ، وَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ اَنِ ذَلِكَ قَدْ یُؤَدّي الَّى زَعْزَعَةِ النّامیَةِ
فِ جَرّاءَ حُصولِ اخْتِلالٍ فِي الِلْتِزامِ التَّعاقُديِّ بِالنِّسْبَةِ الثِّقَةِ لَدَى المُسْتَثْمِرِ وَتَزایُدِ المَخو
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لِعُقُودِ الِاسْتِثْمارِ المُبْرَمَةِ الأَمْرُ اَلَّذِي قَدْ یَسْتَتْبِعُ حُصولَ الضَّرَرِ الِاقْتِصاديِّ لِأَحَدِ أَطْرافِ 
  العَلاقَةِ .

لمُطَبَّقِ عَلَى الِاسْتِثْمارِ مِنْ أَھَمِّ الضَّمَانَاتِ اَلَّتِي یَسْعَى وَلِذَلِكَ یُعْتَبَرُ اسْتِقْرارُ الْقَانُونِ ا
المُسْتَثْمِرُ الأَجْنَبيُّ لِلْحُصُولِ عَلَیْھَا فِي الدّوَلِ المُضیفَةِ لِلِاسْتِثْمَارِ خُصُوصًا النّامیَةَ مِنْھَا ، 

مِنْ تَحْقیقِ أَھْدافِھِ حَسْبَ مَا خُطِّطَ لَھُ عِنْدَ اتِّخاذِ  بِمَا یُحَقِّقُھُ لَھُ مِنْ حِمایَةٍ وَأَمانٍ ، وَیُمْكِنُھُ
قَرارِ الِاسْتِثْمارِ ، دُونَ التَّخَوُّفِ مِنْ أَيِّ تَعْدیلاتٍ وَ إِجْراءاتٍ جَدیدَةً قَدْ تَضُرُّ بِمَصَالِحِھِ ، 

سْتَھْدِفُ الِاسْتِقْرارَ الِاسْتِثْماريَّ حَیْثُ عَمَدَتْ مُخْتَلِفُ تَشْریعاتِ العالِمِ عَلَى إِیجَادِ قَوانینَ تَ
 وَذَلِكَ بِتَنْظِیمِ عَمَلیّاتِ التَّمَلُّكِ والِاسْتِغْلالِ والتَّداوُلِ لِلْأَمْوَالِ بِمَا یَضْمَنُ حُقوقَ المُتَعَامِلِینَ

نَةِ واسْتِقْرارِ المَراكِزِ القانونیَّةِ والدَّوْلَةِ عَلَى حَدٍّ سَواءٍ وَبِمَا یُؤَدّي إِلَى إِرْساءِ الثِّقَةِ والطُّمَأْنی
ةَ وَدَرْءٍ لِلْمُنَازَعَاتِ ، وَبِمَفْھومٍ آخَرِ تَوْفیرِ الأَمْنِ والِاسْتِقْرارِ القانونيِّ . وَیُعْتَبَرُ الْقَانُونُ الأَدا

ذَا التَّنْظیمِ أَنْ یَكونَ مُحَقِّقًا الأَساسیَّةَ لِتَنْظِیمِ العَلاقاتِ بَیْنَ الأَفْرادِ فِي المُجْتَمَعِ فَلَا بُدَّ لِھَ
لِلِاسْتِقْرَارِ والِانْضِباطِ فِي المَراكِزِ القانونیَّةِ ، فَبِقَدْرِ مَا تَكونُ ھَذِهِ المَراكِزُ القانونیَّةُ 

ةِ والْمُجْتَمَعِ ، واضِحَةً وَمُحَدَّدَةً وَمُعْتَرَفٌ بِھَا وَتَحْظَى بِالِاحْتِرَامِ مِنْ جانِبِ السُّلْطَةِ المَحَلّیَّ
بِقَدْرِ مَا یُمْكِنُ أَنْ تَتِمَّ الأَعْمالُ فِي سُھولَةٍ وَیُسْرٍ ، وَبِقَدْرِ مَا یَشُوبُ ھَذِهِ الأُمورَ مِنْ 

ةَ غُموضٍ أَوْ خَلْطٍ أَوْ عَدَمِ یَقینٍ بِقَدْرِ مَا تَرْتَبِكُ الأَعْمالُ بَلْ وَقَدْ تَتَوَقَّفُ تَمَامًا . إِنَّ القاعِدَ
القانونیَّةَ تَعْمَلُ عَلَى تَحْقیقِ الأَمْنِ والْمُتَمَثِّلِ فِي حِمایَةِ الأَمْوالِ وَ الأَشْخاصِ مِنْ الِاعْتِداءِ 
وَتَحْقیقِ الأَمْنِ القانونيِّ والْمُتَمَثِّلِ فِي المُحافَظَةِ عَلَى اسْتِقْرارِ المَراكِزِ القانونیَّةِ وَقیامُ الثِّقَةِ 

قاتِ القانونیَّةِ والْقُدْرَةِ عَلَى تَوَقُّعِ الأُمورِ مُسْبَقًا وَرَسْمَ وَتَخْطیطِ العَلاقاتِ فِي العَلا
المُسْتَقْبَلیَّةِ . فَقاعِدَةُ عَدَمِ رَجْعیَّةِ القَوانینِ لَھَا أَھَمّیَّتُھا ھُنَا مِنْ حَیْثُ اسْتِقْرارُ المُعامَلاتِ 

قَانُونِ الجَدیدِ عَلَى الْمَاضِي مِنْ شَأْنِھِ أَنْ یُؤَدّيَ إِلَى الإِخْلالِ التِّجاریَّةِ اذُ اَنْ تَطْبیقُ الْ
بِالِاسْتِقْرَارِ القانونيِّ وانْعِدامِ ثِقَةِ النّاسِ . وَإِنَّ مِنْ الواجِبِ التَّأَنِّي فِي التَّعْدیلاتِ وَحَتَّى فِي 

لْقَانُونِ مِنْ جانِبِ السُّلُطاتِ ، فَذَلِكَ یولَدُ احْتِرامُ وَضْعِ التَّشْریعاتِ وَوُجوبِ الِلْتِزامِ بِتَطْبِیقِ ا
الْقَانُونِ والثِّقَةِ والْأَمْنِ داخِلَ الجَماعَةِ . كَذَلِكَ اِحْتِرامُ الحُقوقِ المُكْتَسَبَةِ وَمَبْدَأُ المُساواةِ 

شْروعَةِ ، والطّابَعُ التّوقِعيُّ لِلْقَانُونِ . والِاسْتِقْرارِ فِي المُعامَلاتِ التَّعاقُدیَّةِ وَمَبْدَأُ الثِّقَةِ المَ
حَیْثُ عَمِلَتْ مُعْظَمُ التَّشْریعاتِ القانونیَّةِ عَلَى إِیجَادِ آلیّاتٍ مِنْ أَجْلِ تَجْسیدِ فِكْرَةِ الأَمْنِ 

نْ خِلالِ التِزامِ والسَّكینَةِ وَذَلِكَ فِي مُخْتَلِفِ المُعامَلاتِ والتَّصَرُّفاتِ القانونیَّةِ ، وَذَلِكَ مِ
الدَّوْلَةِ بِعَدَمِ تَطْبیقِ القَوانینِ الجَدیدَةِ عَلَى المَشَارِیعِ الِاسْتِثْماریَّةِ اَلَّتِي أُنْجِزَتْ فِي ظِلِّ 

فَھَلْ الْقَانُونِ القَدیمِ ، إِلَّا فِي حالَةِ طَلَبِ المُسْتَثْمِرِ ذَلِكَ صَرَاحَةً وَبِمَا یَخْدِمُ مَصالِحَھُ . إِذَنْ 
، بِشَكْلٍ مُسْتَعْجِلٍ  ٢٠٠٦لِسَنَةِ  ١٣جَاءَ ھَذَا الْقَانُونُ ، أَيْ قَانُونِ اَلِاسْتِثْمارِ العِراقيِّ رَقْمُ 

   .عَلَیْھُ وَبِدُونِ دِراسَةٍ دَقیقِھِ لِمَعْرِفَةِ آثارِهِ المُسْتَقْبَلیَّةِ ، اَلْأَمْرُ اَلَّذِي یَسْتَوْجِبُ كَثْرَةَ التَّعْدیلاتِ
وَمَھْمَا یَكُنْ مِنْ أَمْرٍ فَلَا بُدَّ مِنْ الوُقوفِ عَلَى تَأْثیرِ الِاسْتِثْمارِ العِراقيِّ عَلَى الِاقْتِصادِ فِي 

  مَطْلَبِ أَوَّلِ والْحَلِّ الِاقْتِصاديِّ لِمُشْكِلَةِ الِاسْتِثْمَارَالْعْرَاقِيِّ فِي مَطْلَبٍ ثَانٍ .
  اسْتِثْمارُ العِراقيُّ وَمَشاكِلُھُ الِاقْتِصادیَّةُ:المُطَّلِبُ اَلْأَوَّلُ / الِ

قال اللَّھُ سِبْحانَةَ وَتَعَالَى فِي كِتابِھِ العَزِیزِ ( وَإِذْ قَالَ إِبْراھیمُ رَبِّ اجْعَلْ ھَذَا بَلَدًا آمَنًا     
مُقَدَّمٌ مِنْ خِلالِ ھَذَا الدُّعاءِ ) فالاَمْنُ ھُنَا ،  ١٢٦البَقَرَةِ / … ) ( وَارْزُقَ أَھْلَھُ مِنْ الثَّمَرَاتِ 
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عَلَى الرِّزْقِ وَحَتَّى التَّنْمیھِ فَلَا یُمْكِنُ تَحْقیقُ اسْتِثْمارٍ وَتُنَمّیھ مُسْتَدامُھُ بَايْ صوَرَهُ مِنْ 
وَمِن كَافِھِ الوُجوهُ  صَوَّرِھا وَ بَايْ مُسْتَوًى مِنْ مُسْتَوَیَاتِھَا المُخْتَلِفَةِ اَلَا بِوُجُودِ اسْتِقْرارٍ امَّنيٍّ

سَواءٌ كَانَ سِیَاسِیا وَاقْتِصَادِیا وَثَقَافِیا وَغَیْرُھا مِنْ انّواعِ الاَمْنِ ، فالاَمْنُ مَطْلَبٌ اَساسيٌّ 
ازِمَانِ فِي عَلاقَةٍ لِلنُّھُوضِ بالاِّمَّةِ اقْتِصَادِیا ، عُلَیَّةً فَإِنَّ الأَمْنَ والتَّنْمیَةَ مَطْلَبانِ أَسَاسِیَّانِ مُتَلَ

الحَدیثُ جَدَلیَّةٍ تَحْكُمُ أَیَّةَ مُقارَنَةً اسْتِراتیجیَّةٍ لِلْأَمْنِ القَوْميِّ وَفِي أَیَّةِ دَوْلَةٍ كَانَتْ . فَلَا یُمْكِنُ 
والِاجْتِماعیَّةِ عَنْ اسْتِراتیجیَّةٍ لِلْأَمْنِ القَوْميِّ دونَمَا إِرْساءِ دَعائِمِ التَّنْمِیَةِ الِاقْتِصادیَّةِ 

بِاعْتِبَارِھَا صِمامَ أَمانٍ وَضَمانٍ اسْتِراتیجيٍّ لِلسِّیَاسَةِ الأَمْنیَّةِ فِي بَعْدِھَا الشّامِلِ . كَمَا أَنَّ 
مُقارَنَةٍ  غِیَابَ أَوْ ضَعْفَ البِنْیَةِ الأَمْنیَّةِ یَنْعَكِسُ بِشَكْلٍ مُباشِرٍ عَلَى التَّنْمِیَةِ وَیُھَدِّدُ بِنَسْفِ أَیَّةِ

تَنْمَویَّةٍ مَھْما كَانَتْ دِقَّةُ صیاغَتِھا والْإِمْكانیّاتُ المُتَوَفِّرَةُ لَھَا وانْتِقالُ الدَّوْلَةِ مِنْ الفِكْرِ 
 الِاشْتِراكيِّ إِلَى سیاسَةِ السّوقِ الحُرِّ دونَمَا اسْتِعْدادٍ مُسْبَقٍ أَوْ تُھَیِّئُھُ أَوْ تَحْضیرٍ لِمُتَطَلَّبَاتِ
 الِانْتِقالِ الَّى السّوقِ الحُرِّ جَعَلَ مِنْ الِاقْتِصادِ العِراقيِّ وَكَمَا یُقالُ یَنْتَقِلُ مِنْ الدّارِ إِلَى النّارِ ،
 حَیْثُ أَنَّ الفِكْرَ الِاشْتِراكيَّ ھوَ السّائِدُ وَإِذَا بِھِ یَنْتَقِلُ الَّى اقْتِصادِ السّوقِ الحُرِّ وَحَتَّى لَدَیْنَا

نَ فِي المَوْروثِ العَرَبيِّ القَدیمُ أَنَّ القَوافِلَ التِّجاریَّةَ لَا تَسیرُ إِلَّا إِذَا وُجِدَتْ مَعَھَا حِمایَةً كَا
تُؤْمِنُ انْطِلاقَ القافِلَةِ وَسَلَامُھُ مَسیرَھا بِتَأْمِینِ القافِلَةِ وَمِن حَیْثُ الامّوالُ والاشِّخاصُ مِنْ 

طّاعِ الطُّرُقِ وَتَأْمینِ سَلامَةِ وُصولِھا بِأَھْلِھَا وَأَمْوالِھا الَّى حَیْثُ غَارَاتِ اللُّصوصِ وَقُ
مُ مُبْتَغاھا بِحَیْثُ یُمْكِنُ القَوْلُ بَانْ الاَمْنَ وَالتِّجَارَةُ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَرَبِ ھُمَا كاذَّني فَرَسٍ لَا یَتَقَدَّ

الیَوْمَ نَغْفُلُ عَنْ ھَذَا اَلْأَمْرِ المُھِمِّ حَیْثُ وَبِسَبَبِ غِیَابِ الحِمایَةِ  اَحْدَھُمَا عَلَى الاَخْرِ ، وَمَا بَالُنَا
المُجْتَمَعیَّةِ عُمُومًا وَحِمایَةِ الدَّوْلَةِ خُصُوصًا ھُنَاكَ ھَدْرٌ كَبیرٌ فِي الطَّاقَاتِ والْقُدُراتِ المَحَلّیَّةِ 

  ا مِنْ حَیْثُ النِّقاطُ التّالیَةُ : وَلِنَأْخُذْ الِاسْتِثْمارَ الزِّراعيَّ مَثَلً
   :ظاھِرَةُ نُفوقِ آلَافِ الاُّطنانِ مِنْ الاسِّماكِ -اوَّلا 

) ، غَطَّتْ آلَافُ الأَطْنَانِ مِنْ الأَسْماكِ النّافِقَةِ سَطْحَ  ٢٠٢٠فَفِي مَطْلَعِ أُغُسْطُسَ / آبَ ( 
ةِ وَبِذَلِكَ یَكونُ صَیّادِي وَمُرَبّي الاسِّماكِ فِي ھُورٍ اَلْدَلْمَجَ مِیَاهِ ھُورْ اَلْدَلْمَجَ بِمُحَافَظَةِ الدّیوانیَّ

جَنوبيَّ العِراقِ قَدْ خَسِرُوا مَصْدَرَ رِزْقِھِمْ الوَحیدَ بَعْدَ مَوْجَةِ نُفوقٍ جَدیدَةٍ حَلَّتْ بِالثَّرْوَةِ 
   .السَّمَكیَّةِ

ةِ الاولَى فِي ھُورٍ اَلْدَلْمَجَ وَإِنَّمَا سَبَقَتْھَا اَیْضًا حالَةٌ مُماثِلَةً لَكِنَّ ھَذِهِ الظّاھِرَةَ لَمْ تَحْصُلْ لِلْمَرَّ
) حَیْثُ قَالَتْ مُنَظَّمَةُ الصِّحَّةِ العالَمیَّةُ  ٢٠١٨فِي مُحافَظَةِ بابِلَ وَسَطَ العِراقِ فِي عَامِ ( 

فُ وَراءَ ظاھِرَةِ نُفوقِ الأَسْماكِ الواسِعَةِ النِّطَاقِ التّابِعَةُ لِلْأُمَمِ المُتَّحِدَةِ إِنَّ السَّبَبَ اَلَّذِي یَقِ
ا اَلَّذِي شَھِدَهُ العِراقُ فِي الآوِنَةِ الأَخیرَةِ ھوَ ارْتِفاعُ نِسَبِ المَعادِنِ الثَّقیلَةِ وَالْأَمُونْیَا والْبَكْتیرْی

  ) فِي مِیَاهِ نَھْرِ الفُرَاتِ . coliform bacteriaالْقُولُونِیَّةِ ( 
 وَلَكِنْ ھَلْ یُمْكِنُ أَنْ تَكونَ ھَذِهِ الظّاھِرَةُ نَتیجَةَ عَمَلیّاتِ تَسْمیمٍ مُتَعَمَّدَةٍ ؟ لَا سِیَّمَا وَانْ البَعْضُ

یُلْقي بِاللَّائِمَةِ فِي نُفوقِ الأَسْماكِ عَلَى ' أَیَادٍ خَفیَّةٍ ' تَضَرَّرَتْ مَصالِحُھا بِسَبَبِ مُزَارِعِي 
   .رَاقِیِّینَ اَلَّذِینَ حَقَّقُوا الِاكْتِفاءَ الذّاتيَّالأَسْماكِ العِ

ھَذَا وَیَنْتُجُ العِراقُ آلَافَ الأَطْنَانِ مِنْ الأَسْماكِ سَنَوِیا ، وَبِصُورَةٍ رَئیسیَّةٍ مِنْ خِلالِ تَرْبیَتِھا 
یَاهِ فِي الأَنْھارِ وَاَلْمُسَطَّحاتِ فِي الأَنْھارِ وَالبُحَیْرَاتِ والأَھوارِ وَلَعَلَّ تَناقُصَ كَمّیّاتِ الْمِ

رِضُ المائیَّةِ نَتیجَةَ قِلَّةِ التَّدَفُّقَاتِ المائیَّةِ بِفِعْلِ السُّدودِ اَلَّتِي تَمَّ إِنْشَاؤُھَا فِي دوَلِ الجِوَارِ یَعْ
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مَعَ الجَفافِ ، مَا یُؤَدّي إِلَى اَلثَّرْوَةَ اَلسَّمَكیَّةَ لِخَطَرِ الھَلاكِ . وَأَنَّ نِسْبَةَ الأوكْسِجینِ تَقِلُّ 
   .انْتِشارِ الفَضَلاتِ ، وَھَذَا یَعْرِضُ الأَسْماكَ لِلْأَمْرَاضِ وَبِالتَّالِي نَفوقِھا

وَمَھْمَا یَكُنْ مِنْ أَمْرِ فَانْ القَضَایَا البیئیَّةُ یَجِبُ اَنْ لَا تَغیبُ عَنْ قائِمَةِ الْاوْلُویَّاتِ الوَطَنیَّةِ 
  ھَا اَلْقَدْرُ اَلْكافي مِنْ الِاھْتِمامِ وَتَلَافِي تَراكُمِ المُشْكِلَاتِ . *وَاعْطَائِ
   :ظاھِرَةُ حَرْقِ مَحاصیلِ الحِنْطَةِ والشَّعیرِ -ثَانِیًا 

ي عَدَدٍ مِنْ اذٌّ اشْتَعَلَتْ وَلِعِدَّةِ أَیّامِ حَرائِقَ مُتَزامِنَةٍ اسْتَھْدَفَتْ حُقولًا تَزَرَّعُ الحِنْطَةُ والشَّعیرِ فِ
وَأَتَتْ النّیرانُ عَلَى مِئاتِ الدّونَماتِ  ٢٠٢١،  ٢٠٢٠، ٢٠١٩المُحَافَظَاتِ العِراقیَّةِ لِلِاعْوَامِ 

مِنْ الأَرَاضِي الزِّراعیَّةِ فِي مُحافَظاتِ صَلاحِ الدّینِ وَنینَوَى وَدیالَى وَكَرْكوكَ ، فِیمَا كَانَ 
   .وْسِمِ الحَصادِ . وَبِالْمُقَابِلِ لَمْ تَتَمَكَّنْ السُّلُطاتُ مِنْ مَعْرِفَةِ مُنَفِّذِیھَااَلْمَزارِعونَ یَسْتَعِدُّونَ لِمَ

وَأَظْھَرَتْ مَقاطِعُ فِیدْیُو وَصوَرَ نَشَرَھا نَاشِطُونَ عَلَى مَواقِعِ التَّواصُلِ الِاجْتِماعيِّ تَصاعُدَ 
حافَظَتَيْ دیالَى وَصَلاحِ الدّینِ ، فِیمَا یُحَاوِلُ أَلْسِنَةِ اللَّھَبِ والدُّخانِ مِنْ حُقولٍ فِي مُ

  اَلْمَزارِعونَ إِطْفاءَھا مِنْ دُونِ جَدْوَى .
وَكَانَتْ وِزارَةُ الزِّراعَةِ العِراقیَّةُ قَدْ تَوَقَّعَتْ أَنْ یَشْھَدَ المَوْسِمَ الزِّراعيَّ وُصولَ العِراقِ إِلَى 

الحِنْطَةِ لِلْمَرَّةِ الأُولَى مُنْذُ عُقودٍ ، وَذَلِكَ بَعْدَ ھُطولِ أَمْطارٍ  الِاكْتِفاءِ الذّاتيِّ مِنْ مَحْصولِ
   .غَزیرَةٍ سَاھَمَتْ فِي زیادَةِ مِساحَةِ الأَرَاضِي المَزْروعَةِ

لِ وَكَانَتْ الكَثیرُ مِنْ الحَرائِقِ قَدْ انْدَلَعَ فِي مِئاتِ الدّونَماتِ وَلِمِساحاتٍ واسِعَةٍ مِنْ المَحاصی
الزِّراعیَّةِ فِي العِراقِ ، خاصَّةً فِي مُدُنِ وَسَطِ وَشَمالِ وَغَرْبِ العِراقِ ، مُسَبِّبَةً خَسائِرَ 
كَبیرَةً لِلْمُزَارِعِینَ ھُنَاكَ ، اَلَّذِینَ كَانُوا یَنْتَظِرُونَ مَوْسِمًا اعْتَبَرُوهُ جَیِّدًا ، خُصُوصًا بَعْدَ 

  ي ھَطَلَتْ وَوَعَدَتْ بِمَحْصولٍ وَفیرٍ ذَلِكَ الْعَامَ مِنْ الحِنْطَةِ والشَّعیرِ .كَمّیَّةِ الأَمْطَارِ اَلَّتِ
لَكِنْ مَا ھوَ السِّرُّ وَراءَ الحَرائِقِ الغامِضَةِ بِاَلْمَزارِعِ العِراقیَّةِ ؟ یُمْكِنُ القَوْلُ انَّھا حَصَلَتْ " 

مُدُنًا خَرَجَتْ حَدِیثًا مِنْ سَیْطَرَةِ تَنْظیمِ دَاعِشْ ، بِفِعْلٍ فاعِلٍ " حَیْثُ شَمِلَتْ ھَذِهِ الحَرائِقُ 
وَأَھَمُّھا مَدینَةُ الموصِلِ اَلَّتِي شَھِدَتْ لِمُدَّةِ شَھْرٍ تَقْرِیبًا بِشَكْلٍ شِبْھِ یَوْمْي حَرائِقَ لِمَزارِعِ 

ظَةِ عَمَلًا تَخْریبیا یَسْتَھْدِفُ الأَمْنَ الحِنْطَةِ والشَّعیرِ ، وَھُوَ أَمْرٌ یَعْتَبِرُهُ مَسْؤُولُونَ فِي المُحافَ
طیعُ الغِذائيَّ لِلْمُوَاطِنِینَ . كَذَلِكَ فَإِنَّ مُدیریّاتِ الدِّفَاعِ المَدَنيِّ وَ بِإِمْكَانِیَّاتِھَا البَسیطَةِ لَا تَسْتَ

مَزیدَ مِنْ الدَّعْمِ مِنْ خِلالِ الكَوَادِرِ السَّیْطَرَةَ عَلَى ھَذِهِ الحَرائِقِ المُفْتَعَلَةِ فَھِيَ بِحَاجَةِ الَّى ال
  الشّابَّةِ والْأَجْھِزَةِ الحَدیثَةِ كَاَلْطائِراتِ لاخِّمادِ الحَرائِقِ .

   :ظاھِرَةُ تَحْویلِ الاِّراضي الزِّراعیَّةِ الَّى سَكَنیَّةٌ -ثَالِثًا 
مُخَیِّبَةً لِلْآمَالِ فَلَقَدْ تَرَكَتْ المَجالَ وَاسِعًا  ) ٢٠٢١لَقَدْ جَاءَتْ الموازَنَةُ الِاتِّحادیَّةُ لِعَامِ (     

 أَمَامَ الِاسْتِثْمارِ دُونَ قَیْدٍ أَوْ شَرْطِ اذَ أَنَّ عُقودَ بَیْعِ واسْتِثْمارِ أَراضي حِزامِ بَغْدَادَ مَثَلًا تُقَدَّرُ
ضِ والطَّلَبِ وَبِاَلْتَّقْسیطِ المُریحِ عَلَى باثِّمانٍ بَخْسَةٍ دُونَ قیمَتِھا الحَقیقیَّةِ وَفْقًا لِقانونِ العَرْ

المُسْتَثْمِرِ مَا یَعْنِي حُصولَ الغَبْنِ الفاحِشِ وَالَّذِي یُتِیحُ لِھَیْئَةِ الِاسْتِثْمارِ إِقامَةَ الدَّعْوَى طِبْقًا 
تِي تُقَرِّرُ بُطْلانَ العَقْدِ ) اَلَّ ١٩٥١) لِسَنَةِ (  ٤٠) مِنْ الْقَانُونِ المَدَنيِّ رَقْمِ (  ١٢٤لِلْمَادَّةِ ( 

مُجَرَّدُ الغَبْنِ لَا یَمْنَعُ مِنْ نَفاذِ العَقْدِ مَا دَامَ  -١عِنْدَ الغَبْنِ الفاحِشِ وَالَّتِي تَنُصُّ عَلَى اَنِھِ :(
بونُ مَحْجورًا أَوْ عَلَى أَنَّھُ إِذَا كَانَ الغَبْنُ فَاحِشًا وَكَانَ المَغْ – ٢الغَبْنُ لَمْ یَصْحَبْھُ تَغْریرٌ . 



  ٢٨٤  
 
 

لَا  – ٣كَانَ الْمَالُ اَلَّذِي حَصَلَ فِیھ الغَبْنُ مَالُ اَلدَّوْلَةِ اَوْ الوَقْفُ فَانْ العَقْدُ یَكونُ بَاطِلًا . 
تَكُونُ یَجُوزُ الطَّعْنُ بِالْغَبْنِ فِي عَقْدٍ تَمَّ بِطَریقِ المُزایَدَةِ العَلَنیَّةِ ) وَعِلْیَةِ فَانْ ھَكَذَا عُقودٌ سَ

  باطِلَةً قَانُونًا .
كَذَلِكَ فَإِنَّ ھُنَالِكَ مِساحاتٍ واسِعَةً مِنْ البَسَاتِینِ وَالأَرَاضِي الزِّراعیَّةِ اَلَّتِي جَرَى وَیَجْري 
تَجْریفُھا وَتَحْویلُھا إِلَى قَطْعِ أَراضي سَكَنیَّةٍ ، وَشَھِدَتْ ھَذِهِ الظّاھِرَةُ انْتِشارًا وَاسِعًا فِي 

غْدَادَ والْعَدیدِ مِنْ المُحَافَظَاتِ العِراقیَّةِ . اَلْاَمْرُ اَلَّذِي یَسْتَلْزِمُ إِصْدارَ تَوْجیھاتٍ مِنْ أَمانَةِ بَ
  بَغْدَادَ تَتَعَلَّقُ بِمَنْعِ تَّجْریفِ الأَرَاضِي الزِّراعیَّةِ وَتَحْویلِھا إِلَى سَكَنیَّةٍ .

رَاضِي الزِّراعیَّةِ وَ اَلَّتِي انْتَشَرَتْ بِشَكْلٍ مُلْفِتٍ لِلنَّظَرِ ، إِذْ یَقومُ اَمّا حَالَاتُ بَیْعِ وَتَقْسیمِ الأَ
اصِّحابُ ھَذِهِ الأَرَاضِي ذَاتِ المِسَاحَاتِ الكَبیرَةِ بِتَفْتیتِ ھَذِهِ المِساحَةِ مِنْ الأَرْضِ الزِّراعیَّةِ 

عِ خارِجیَّةِ الَّى المُوَاطِنِینَ لِإِنْشَاءِ دَوْرٍ سَكَنیَّةٍ تَصِلُ الَّى قِطَعٌ صَغیرَةٍ جِدا لِبَیْعِھَا بِعُقودِ بَیْ
م) ، لاسِیَّمَا وَانْ ھَذِهِ المِسَاحَاتِ مِنْ الأَرَاضِي الزِّراعیَّةِ  ٥٠مِساحَةُ القِسْمِ مِنْھَا الَّى حَدٍّ ( 

تِ التَّصْنیفِ السَّكَنيِّ مِمَّا أَتَاحَ لِمُشْتَرِي ھَذِهِ مُتَداخِلَةٌ مُتاخِمَةٌ لِلْأَحْیَاءِ السَّكَنیَّةِ وَالأَرَاضِي ذَا
المِسَاحَاتِ الصَّغیرَةِ مِنْ الأَرَاضِي الزِّراعیَّةِ الَّى اقَامَةِ الوَحَداتِ السَّكَنیَّةِ عَلَیْھَا خِلَافًا 

تیَّةِ لِلْمَنَاطِقِ المُتَاخِمَةِ لَھَا اضَافَةُ لِلضَّوَابِطِ والتَّعْلیماتِ تُؤَثِّرُ تَأْثِیرًا سَلْبِیا عَلَى البُنَى التَّحْ
  الَّى تَفْتیتِھا لِلْأَرَاضِي الزِّراعیَّةِ وَإِنْھاءِ الحِزامِ الأَخْضَرِ لِلْمُدُنِ .

 وَفِي سِیَاقِ كُلِّ مَا سَبَقَ ھَلْ یُمْكِنُ لَنَا اَنْ نَتَساءَلُ أَیْنَ ھِيَ الحِساباتُ الخِتامیَّةُ لِلْمُوَازَنَةِ
  الِاتِّحادیَّةِ لِلْأَعْوَامِ السّابِقَةِ ؟

وَحَتَّى الیَوْمَ لَا یَتِمُّ الِاھْتِمامُ بِمَوْضوعِ الحِساباتِ الخِتامیَّةِ ، حَتَّى وَانْ تَمَّ  ٢٠٠٣فَمُنْذُ الْعَامِ 
لِلسُّنَةِ المالیَّةِ السّابِقَةِ . اذَّ تُعَدُّ  تَقْدیمُھا ، یَتِمُّ النَّظَرُ اَلیُّھا بِدُونِ دِراسِھِ حَقیقيٍّ وَمُحاسَبَةٍ فَعَلَیْھُ

، كومیَّةِ لِلسُّنَةِ القادِمَةِالحِساباتُ الخِتامیَّةُ ضَروریَّةً جِدا فِي مَعْرِفَةِ وَدِراسَةِ المَصاریفِ الحُ
ةُ تَرْمِي إِلَى تَقَشُّفٍ ، وَفِیمَا إِذَا كَانَتْ الحُكومَمَعْرِفَةِ أَوْجُھِ الإِھْدارِ فَضْلًا عَنْ ضَرورَتِھا فِي

، وَلَمّا لَھَا مِنْ دَوْرٍ كَبیرٍ فِي مُعالَجَةِ التَّوازُنِ الماليِّ لِلْمُوَازَنَةِ مِنْ اليٍّ فِي السَّنَةِ اللّاحِقَةِم
حَقُّقُ مِنْ ، وَحَتَّى یَسْھُلَ التَّدِ فِي ھَدْرِ الْمَالِ العامِّناحیَةِ العَجْزِ أَوْ الفائِضِ وَكَشْفِ التَّعَمُّ

تَوازُنِ الحِسابِ الخِتاميِّ لِكُلِّ وِزارَةٍ فَإِنَّھُ یَجِبُ عَلَى شُعْبَةِ الحِساباتِ الخِتامیَّةِ فِي وِزارَةِ 
بَعْدَ وَالمالیَّةِ إِعْدادُ التَّقْریرِ النِّھائيِّ اَلَّذِي یَتَعَیَّنُ إِرْفاقُھُ بِالْحِسَابِ الخِتاميِّ الْعَامِّ لِلدَّوْلَةِ ، 

اَلِانْتِھاءِ مِنْ إِعْدادِ مُلَخَّصاتِ الحِساباتِ الخِتامیَّةِ لِجَمِیعِ الوِزَارَاتِ یُمْكِنُ تَجْمیعُھا فِي 
مُلَخَّصٍ واحِدٍ یُمَثِّلُ جَمیعَ الوِزَارَاتِ، وَتَقُومُ وِزارَةُ المالیَّةِ بِرَفْعِ الحِسابِ الخِتاميِّ بَعْدَ 

، ابِعَ مِنْ السَّنَةِ التّالیَةِدِهِ إِلَى مَجْلِسِ الوُزَرَاءِ فِي مَوْعِدٍ لَا یَتَعَدَّى الشَّھْرَ الرّالِانْتِھاءِ مِنْ إِعْدا
   .كَمَا تُرْسِلُ صورَةٌ مِنْھُ إِلَى دِیوَانِ الرِّقابَةِ المالیَّةِ لِیَتَسَنَّى لَھُ تَقْدیمُ تَقْریرٍ عَنْھُ

بَةِ سَیَسْتَمِرُّ الِاسْتِنْزَافُ لِمیزانیّاتِ العِراقِ مَعَ وُجودِ وَفِي ظِلِّ الفَوْضَى وَغیابِ الرِّقا
مِ إِشْكالیَّةٍ فِي تَنْفیذِ مَا یَتَعَلَّقُ بِإِعْدَادِ الحِسابِ الخِتاميِّ لِلْمُوَازَنَةِ العامَّةِ والْمُتَمَثِّلَةِ فِي عَدَ

لیَّةِ فِي مَوْعِدِھا المُقَرَّرِ فِیمَا تُوجَدُ إِشْكالیَّةٌ إِصْدارِ الحِساباتِ الخِتامیَّةِ مِنْ قِبَلِ وِزارَةِ الما
أُخْرَى تَتَّصِلُ بِتَطْبِیقِ مَبْدَأِ المُساءَلَةِ فِي الإِنْفاقِ العامِّ عَلَى الرَّغْمِ مِنْ وُجودِ العَدیدِ مِنْ 

ةِ وَھَیْئَةِ النَّزاھَةِ والْمَجْلِسِ الأَعْلَى المُؤَسَّساتِ الرِّقابیَّةِ فِي البِلادِ مِثْلَ دِیوَانِ الرِّقابَةِ المالیَّ
  لِمُكَافَحَةِ الفَسادِ وَمِن قَبْلِھِ المُفَتِّشِینَ العَمومیّینَ .



  ٢٨٥  
 
 

  المُطَّلِبُ الثَّانِي / الحَلُّ الِاقْتِصاديُّ لِمُشْكِلَةِ الِاسْتِثْمارِ:
القَواعِدِ والتَّقالیدِ والْمَبادِئِ اَلَّتِي تَحْكُمُ  إِنَّ النِّظامَ الِاقْتِصاديَّ یَتَأَلَّفُ مِنْ مَجْموعَةٍ مِنْ

عَمَلیّاتِ الِاقْتِصادِ القَوْميِّ مِنْ خِلالِ اسْتِخْدامِ المَوارِدِ الإِنْتاجیَّةِ لِإِشْبَاعِ الْحَاجَاتِ الإِنْسانیَّةِ 
نْتِجُ وَطُرُقَ إِنْتاجِھا وَكَیْفیَّةِ تَوْزیعِھا وَذَلِكَ بِتَحْدِیدِ أَنْواعِ وَكَمّیّاتِ السِّلَعِ وَالخِدْمَاتِ اَلَّتِي تُ

 عَلَى الأَفْرادِ . وَنَحْنُ فِي سَبیلِ إِشْباعِ حَاجَاتِنَا غَیْرِ الْمَحْدُودَهِ مِنْ ھَذِهِ المَوارِدِ النّادِرَةِ نَلْجَأُ
القِطَاعَاتِ  ) .*اَوEconomic Activitiesْإِلَى عَدَدٍ مِنْ الفَعالیّاتِ الِاقْتِصادیَّةِ   (

  الِاقْتِصادیَّةِ* اَوْ مِنْ خِلالِ مَشاریعِ الإِنْتاجِ وَالتَّوْزِیعِ وَالخِدْمَاتِ .*
  : ( Production )اوَّلا : اَلِانْتَاجُ

الِانْتَاجُ ھوَ خَلْقُ المَنْفَعَةِ اَوْ زیادَتَھا وَذَلِكَ مِنْ خِلالِ تَجْمیعِ عَوامِلِ الإِنْتاجِ مِنْ عَمَلٍ    
ارْضٍ وَأَمْوالٍ وَإِدارَةٍ لِعَمَلِیَّةِ الإِنْتاجِ مِنْ خِلالِ تَحْویلِ المَوادِّ الاوَلیَّةِ الَّى شَكْلَ اَخَرٍ اكَّثِرَ وَ

فائِدُهُ ، فَالِانْتَاجُ ھُوَالْعَمْلِیھُ اَلَّتِي تَمْلَأُ الفَجْوَةَ بَیْنَ المَوادِّ الطَّبیعیَّةِ الاَصَلیَّةِ وَحاجاتِ 
  . تَھْلِكِ النِّھَائِیھِ ، فَالِانْتَاجُ یَتَضَمَّنُ اِيَ فَعالیھ تَجْعَلُ مِنْ السِّلَعِ وَالخِدْمَاتِ مُتَوَفِّرَةً لِلنَّاسِالمُسْ

  : ( Distribution )ثَانِیًا : التَّوْزیعُ
كَ الاشِّخاصِ اَلَّذِینَ سَاھَمُوا یَقْصِدُ بِالتَّوْزِیعِ تَقْسیمُ القُدْرَةِ الشَّرَائِیھِ ايْ الدَّخْلِ بَیْنَ اولْئِ   

بِالْعَمَلِیَّةِ الإِنْتاجیَّةِ وَیَكُونُ ھَذَا التَّقْسیمُ عَلَى شَكْلِ مَدْفوعاتٍ یُقَدَّمُ مِنْ خِلالِ ( الأُجورِ ، 
فالاجّوِرْ  الرَّیْعِ ، تَسْدیدِ قُروضٍ ، أَرْباحٍ ) وَبِحَسْبِ مُساھِمَةِ كُلٍّ مِنْھُمْ فِي النّاتِجِ الكُلّيِّ

لِلْعُمَّالِ وَاَلْریعِ لِلْأَرَاضِي وَ تَسْدیدِ القُروضِ لِلدُّیُونِ ، وَتُحَدِّدُ جَمیعُھا وَفْقًا لِعَوامِلِ العَرْضِ 
والطَّلَبِ اَمّا الارِّباحُ فَتَذْھَبُ لِصَاحِبِ المَشْروعِ وَالَّتِي تُحَدِّدُ عَلَى أَساسِ المَخاطِرِ اَلَّتِي 

  لَھَا المَشْروعُ الِاسْتِثْماريُّ . یَتَعَرَّضُ
  : ( Consumption )ثَالِثًا : الِاسْتِھْلَاكُ

اعِ ھوَ الھَدَفُ النِّھائيُّ لِلنَّشَاطِ الِاقْتِصاديِّ و یَتَحَقَّقُ مِنْ خِلالِ الِانْتِفاعِ بِالسِّلَعِ وَالخِدْمَاتِ لِإِشْبَ
تَبَرُ الحاجَةُ وَحْدَھَا مُحَفِّزَةً لِلنَّشَاطِ الِاقْتِصاديِّ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ الْحَاجَاتِ الإِنْسانیَّةِ ، ھَذَا وَلَا تُعْ

 الِاسْتِعْدادَ تَقْتَرِنَ بِقُدْرَةٍ شِرائیَّةٍ فَالرَّغْبَةُ لَا تُحَفِّزُ المُنْتِجِینَ عَلَى الإِنْتاجِ وَلَكِنَّ الدَّفْعَ النَّقْديَّ وَ
اجِھِ طَلَبًا ، وَعَلَى اعْتِبارِ أَنَّ مُسْتَوَى الِانْتَاجِ وَطَبیعَتِھِ مَا ھوَ إِلَّا لِلشِّرَاءِ یَجْعَلُ مِنْ الح

  اسْتِجابَةً لِطَلَبِ المُسْتَھْلِكِینَ . *
  بِعِبارَةٍ اخْرَى یُمْكِنُ الِاسْتِنادُ عَلَى الانِّفاقِ الِاسْتِثْماريِّ لِأَجْلِ التَّكْوِینِ الرَّأْسِماليِّ الثّابِتِ

  )Fixed Capital Formation ُلاَجْلَ نَجاحُ عَمَلیَّةِ الِاسْتِثْمارِ فِي العِراقِ وَیَشْمَل (
تَاجِ سِلَعٍ ذَلِكَ شِراءَ السِّلَعِ الرَّأْسِمالیَّةِ كَاَلْآلاتِ والْمُعَدّاتِ وَھِيَ السِّلَعُ اَلَّتِي تُسْتَخْدَمُ لِإِنْ

اسْتِثْمارِ فِي المَبَانِي والْعَقاراتِ والْأَجْھِزَةِ المُخْتَلِفَةِ ، إِضافَةً إِلَى الِوَخِدْماتٍ أُخْرَى
. ثْمَارَالَانْتَاجِيالمُسْتَخْدَمَةِ فِي العَمَلیَّةِ الإِنْتاجیَّةِ ، وَیُمَثِّلُ ھَذَا العُنْصُرُ تَدَفُّقًا یُضَافُ إِلَى الِاسْتِ

تَمَعِ . اَلْاَمْرُ اَلَّذِي یَسْتَتْبَعَةُ زیادَةَ اَلْخَزینِ مِنْ خِلالِ زیادَةِ رَصیدِ رَأْسِ الْمَالِ فِي المُجْ
المُتَوَافِرِ مِنْ مُعَدّاتٍ وَآلاتٍ وَقِطَعِ غِیَارٍ لِلِاسْتِعْمَالِ عِنْدَ الضَّرورَةِ وَفِي حَالَاتِ الطَّوَارِئِ 

  ضائِعِ وَالخِدْمَاتِ لِلِاسْتِھْلَاكِ .الأَمْرُ اَلَّذِي سَوْفَ یَصُبُّ فِي زیادَةِ الرَّصیدِ المَوْجودِ مِنْ البَ
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فَلَوْ ارَادوَا الِاسْتِثْمارَ فِي المَبَانِي السَّكَنیَّةِ والْمَشاریعِ الِانْشَائِیھِ عَلَى سَبیلِ المِثَالِ ، حَتَّى لَوْ 
بیرَةٍ مِنْ المَصانِعِ والْمُعامِلِ كَانَ اَلْبِناءُ مِنْ أَجْلِ السَّكَنِ فَقَطْ ، فَلابُدَّ اوَّلا مِنْ تَشْغیلِ أَعْدادٍ كَ

باشِرَةِ اَلَّتِي تُنْتِجُ المَوادَّ الخَامَ الاوَلیَّةَ اللّازِمَةَ لِلْبِنَاءِ كَاَلْاسِمْنِتْ والْحَدیدِ وَالطَّابُوقِ وَقَبْلَ المُ
  بِالْبِنَاءِ وَھَكَذَا .

  الْخَاتِمَةُ
لَسَنَةً  ١٣دِّمِ بِأَنَّ قَانُونَ الْاِسْتِثْمَارِ الْعِرَاقِيِّ رَقْمَ  یَتَّضِحُ لَنَا مَنْ خِلَالَ الْبَحْثِ الْمُتَقَ - ١

غَیْرَ قَادِرٍ بِمُفْرَدِهِ لِلنُّھُوضِ بِالْوَاقِعِ الْاِسْتِثْمَارِيِّ فِي الْعِرَاقِ بِمَعْزِلٍ عَنْ بَاقِيِّ  ٢٠٠٦
ھُوضِ بِالْوَاقِعِ الْاِسْتِثْمَارِيِّ فِي الْعِرَاقِ الْقَوَانِینِ الاخرى الَّتِي تَعْمَلُ بِمَجْمُوعِھَا عَلَى النُّ

 وَمَنْ ھُنَا فَلَا یَمُّكُنَّ لَنَا انَّ نُلْقِي بِاللَّوْمِ عَلَى ھَذَا الْقَانُونِ وَاِعْتِبَارِهِ مُعَطَّلًا وَ مُعَوِّقًا
جْمُوعَةَ الْقَوَانِینِ بِالْمُجْمَلِ لِنُھُوضِ الْاِسْتِثْمَارِ فِي الْعِرَاقِ بَلْ لَابِدٌ مِنَ النَّظَرِ الى مَ

مَا وَلَیْسَ فَقَطُّ قَانُونِ الْاِسْتِثْمَارِ وَحِدَةً وَإِنَّمَا كُلَّ الْقَوَانِینِ الْمُطَبَّقَةِ فِي دَاخِلُ الْعِرَاقِ وَكَ
فَ یَتَصَرَّفُ یَقُولُ افلاطون( انَّ الشَّخْصَ الصَّالِحَ لَا یَحْتَاجُ الْقَوَانِینُ لِتَخَبَّرَهُ كَیْ

  بِمَسْؤُولِیَّةٍ أَمَّا الشَّخْصَ الْفَاسِدَ فَسَیَجِدُ دَائِمَا طَرِیقِھِ مَا لِلْاِلْتِفَافِ عَلَى الْقَوَانِینِ)
وَالَّتِي  ٢٠٠٦لَسَنَةً  ١٣التَّعْدِیلَاتِ الَّتِي طَرَأَتْ عَلَى قَانُونِ الْاِسْتِثْمَارِ الْعِرَاقِيِّ رَقْمَ  - ٢

لَسَنَةً  ٥٠وَ قَانُونُ التَّعْدِیلِ الثاني رَقْمَ  ٢٠١٠لِسَنَةِ  ٢نُونَ التَّعْدِیلِ الاول رَقْمَ مِنْھَا قَا
لَمْ تَغَیُّرَ وَاقِعَ الْاِسْتِثْمَارِ فِي الْعِرَاقِ وَلَمْ تُحْسِنْ مِنْ ظُروفِ الْاِسْتِثْمَارِ فِي  ٢٠١٥

یَّةٌ بِالدَّرَجَةِ الْأَسَاسَ وَإِنَّمَا ھِي تَتَعَلَّقُ بِالرُّؤْیَةِ الْعِرَاقِ فَالْمُشَكَّلَةِ ھِي لَیْسَتْ قَانُونِ
الاستراتیجیة الْعَامَةَ لِلْاِسْتِثْمَارِ وَالْوَاقِعِ الْاِسْتِثْمَارِيِّ فِي الْعِرَاقِ وَ الْإِصْلَاحُ الْقَانُونِيُّ 

ا انَّ یَتَرَافَقُ مَعَ وُجُودِ مَشَاكِلَ مُتَعَلِّقَةً یَجِبُ انَّ یَتَرَافَقُ مَعَھُ اصلاح وَاقِعِيٌّ وَعَمَلِيٌّ لَ
بِالْبِیئَةِ مِثْلًا كَتَجْرِیفِ الاراضي الزِّرَاعِیَّةَ وَنَفْوَقُ الاسماك وَقَلَّھُ مَنَاسِیبُ الْمِیَاهِ 

یلَاتُ تُعْطِي نَظَرَةٍ سَلْبِیَّةٍ وَاِرْتِفَاعِ أسْعَارِ الْعَمَلَاتِ الْأَجْنَبِیَّةِ وَغَیْرِھَا بَلِ انَّ كَثُرَتِ التَّعْدِ
عَلَى وَاقِعِ الْاِسْتِثْمَارِ فِي الْعِرَاقِ مِنْ حَیْثُ عَدَمِ الْاِسْتِقْرَارِ وَانٍ البیئھ غَیْرَ صَحِیحَةِ 

 .مِنَ النَّاحِیَةِ الْاِسْتِثْمَارِیَّةِ
وَالْإِشْكَالَاتِ الْقَانُونِیَّةِ وَ الْعَمَلِیَّةُ الًا اِنْھَ علَى الرَّغْمِ مِنْ كُلِّ الْمُعَوِّقَاتِ الَّتِي تَمِّ ذِكْرِھَا  - ٣

بالامكان الْإِصْلَاحَ بِالْبِیئَةِ الْاِسْتِثْمَارِیَّةِ مِنْ خِلَالَ تَرْتِیبِ الْأَوْلَوِیَّاتِ كَمَا تَمَّ ذِكْرُھَا مِنْ 
یَّاتِ یُمْكِنُ الْحُصُولُ عَلَى التَّطْبِیقِ خِلَالَ الْمَبْحَثِ الثَّالِثِ حَیْثُ اِنْھَ تَرْتِیبَ الْأَوْلَوِ

الصَّحِیحِ لِقَوَانِینِ وَقَوَاعِدِ الْاِسْتِثْمَارِ بِالْاِرْتِكَازِ عَلَى النظریھ الاقتصادیھ او الْمُنْطَلَقَ 
بِالدَّرَجَةِ الاساس  الْاِقْتِصَادِيَّ لِحَلِّ مُشَكَّلَةِ الْاِسْتِثْمَارِ فِي الْعِرَاقِ فَھِي لَیْسَتْ قَانُونِیَّةٌ

وَانَمَا ھِي اِقْتِصَادِیَّةٌ بِاِمْتِیَازِ ولاجل تَصْحِیحٌ وَالنُّھُوضُ بِالْوَاقِعِ الْاِسْتِثْمَارِيِّ فِي 
  الْعِرَاقِ لَابِدٌ مِنْ تَرْتِیبِ تَطْبِیقِ قَوَانِینِ الْاِسْتِثْمَارِ وَفَّقَا لِرُؤْیَةِ اِقْتِصَادِیَّةِ صَحِیحَةِ لَیْسَ

لِ لِكَيْ یَكُونَ لَدَیْنَا قَانُونَ اِسْتِثْمَارِ صَحِیحِ فَلَابِدٍ أَنْ یَتْبَعَھُ تَطْبِیقُ صَحِیحُ مقابوَبِالْ
وممنھج لِقَوَانِینِ الْاِسْتِثْمَارِ مِنْ خِلَالَ الرُّؤْیَةِ الْاِقْتِصَادِیَّةِ السَّلِیمَةِ حَیْثُ انّنَا ولاجل 

الْاِسْتِثْمَارِيِّ فِي الْعِرَاقِ التَّرْكِیزَ اولا عَلَى الْمَشَارِیعِ الانتاجیھ مِنْ النُّھُوضَ بِالْوَاقِعِ 
مُعَامِلٍ وَ تَصْنِیعٌ وَغَیْرُھَا ثَانِیَا التَّرْكِیزِ عَلَى الْمَشَارِیعِ الْخَاصَّةَ بِالتَّوْزِیعِ مِنْ مَخَازِنِ 
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ھ والاخیره نُرَكِّزُ عَلَى الْمَشَارِیعِ الْخَاصَّةَ وموانئ وَغَیْرَھَا ثُمَّ فِي الْمَرْتَبَةِ الثالث
 بِالْاِسْتِھْلَاكِ مِنْ طُرُقٍ وَجُسُورٍ وَمُلْحَقَاتِھَا وَالْحَمْدِ الله اولا واخیرا.
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عبد الرزاق حمد الجبوري،دور الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمیة الاقتصادیة، دار الحامد للنشر   انظر د. -٩
  .٣٠،ص٢٠١٤، الطبعة الاولى،الأردن،

ھ (یجري بیع السابق على أن ١٩٨٦لسنة  ٣٢تنص المادة الثالثة من قانون بیع وایجار اموال الدولة رقم  -١٠
  …)بطریق المزایده العلنیھ    وایجار اموال الدولة

انظر بھذا المعنى المحامي جواد كاظم جبار،الحوافز والحمایة القانونیة للاستثمارات الاجنبیة في العراق،  -١١
 .١٢١،ص٢٠١٣بیروت ـ لبنان،الطبعة الاولى، 

راسة في ضوء قوانین امارة دبي انظر سندس حمید الجبوري ،المسؤؤلبة المدنیة للمطور العقاري د -١٢
 ومابعدھا. ٩،ص٢٠١٥،رسالة ماجستیر ،كلیة القانون /جامعة عجمان ،دولة الامارات،

 انظر: -١٣
 https://youtu.be/mQe49CMmIqU 
https://youtu.be/OnA2aZ4WIS0 

https://youtu.be/dodgI-bZlJc 
 انظر : -١٤

Suits,Daniel B.,Principles of Economics,(Harper and Row Publishers,New 
York,1970)p. 1-2 

 انظر : -١٥
Jean Guyenot, Cours de droit commercial.1968,p.167 

  
 .٨٨ - ٨٧،ص ١٩٨٧داد ،،القسم الأول ،المكتبھ القانونیھ ،بغباسم محمد صالح ،القانون التجاريانظر د.   -١٦
 .٣٤،٣٥،٣٦انظر بھذا الصدد الدكتور كریم مھدي الحسناوي ،مصدر سبق ذكرة ،ص -١٧

  المصادر:
  القران الكریم . -١
  .٢٠١٨، القاھرة ،١د. ابراھیم جلال الدین ،علم الاستثمار الاسلامي ،مركز الكتاب للنشر ، ط -٢
 .١٩٨٧بھ القانونیھ ،بغداد ،د. باسم محمد صالح ،القانون التجاري ،القسم الأول ،المكت -٣
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د. بلاسم جمیل خلف، الاستثمار الأجنبي المباشر بین محددات العولمة وإشكالیة البیئة الاستثماریة  -٤

 .  ٢٠١٣العراقیة،مجلھ كلیھ بغداد للعلوم الاقتصادیھ الجامعھ العدد الخاص بمؤتمر الكلیھ 
ستثمارات الاجنبیة في العراق، بیروت ـ المحامي جواد كاظم جبار،الحوافز والحمایة القانونیة للا -٥

 .٢٠١٣لبنان،الطبعة الاولى، 
د. حسین محمد مصلح، التطور التشریعي للاستثمار في مصر وأثره على جذب الاستثمار،  على   -٦

 https:// law.tanta.edu.egالموقع    
 .٧٢٠٠د. كریم مھدي الحسناوي ،مبادئ علم الاقتصاد ،المكتبة القانونیة، بغداد ، -٧
سلیمان عمر الھلالي ،الاستثمار الاجنبي المباشر وحقوق البیئة في الاقتصاد الاسلامي والاقتصاد  -٨

 .٢٠١٥الوضعي ، الاكادمیون للنشر والتوزیع ،
سندس حمید الجبوري ،المسؤؤلبة المدنیة للمطور العقاري دراسة في ضوء قوانین امارة دبي   -٩

 .٢٠١٥مان ،دولة الامارات،،رسالة ماجستیر ،كلیة القانون /جامعة عج
عبد الرزاق حمد الجبوري،دور الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمیة الاقتصادیة، دار الحامد  د. -١٠

 .٢٠١٤للنشر ، الطبعة الاولى،الأردن،
د. عمــــار فــــوزي المیاحى، التشریع العراقي وأثره في الواقع الاقتصادى التنموى الراھن ،مجلة   -١١

 .٢٠٢٠ –جامعة بغداد / العدد الاول  -ونیة/ كلیة القانون العلوم القان
رسل باسم كریم ،ضمانات المستثمر الاجنبي وحوافزه في التشریع العراقي ،رسالة ماجستیر    -١٢

 .٢٠١٥مقدمة الى كلیة القانون الجامعة المستنصریة ،
13- Suits,Daniel B.,Principles of Economics,(Harper and Row 

Publishers,New York,1970) 
14- Jean Guyenot, Cours de droit commercial.1968      
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  الملخص 

ن یعیش بمعزل عن أبناء مجتمعھ ، إلا یُعد الإنسان أجتماعي بطبعھ ، فلا یستطیع أ    
عدم جعلھا عرضة أمام أنظار أن ھناك أموراً خاصة بھ یعمل في المحافظة علیھا و

كن التعبیر عنھا ، والخصوصیة موضوع البحث ھي السریة وما تحملھ من معان یمالغیر
ویفھم  ، وعدم تدخل الأخرین وغیر ذلك ،بعدة ألفاظ منھا، العزلة، والإنطواء، والخلوة

، فما یُعد خاصاً في زمان لا یعد كذلك في فھوم الخصوصیة ھو مفھوماً نسبیاًمنھ أن م
لا یكون كذلك في ، وما یمكن أن یكون حقاً خاصاً في مكان ما قد أخرزمان أو وقت 
، وبعد تزاید التقدم العلمي أخذت صور حق الخصوصیة تتزاید ، كما أن مكان أخر أیضاً

تعددت نتیجة الثورة الھائلة في النظم المعلوماتیة والتطورات السریعة  أسالیب الحمایة قد
  .والمتلاحقة لوسائل الاتصالات ونظم المراقبة الإلكترونیة

Abstract 
Human is a being  social by nature, so he cannot live in isolation from the 
members of his society, but there are special things for an own him. And 
he works to preserve and not make them exposed to the eyes of others. the 
privacy is a topic of the research, which, means seclusion, secrecy and the 
non-interference of others and so on. based on that, it is understood that 
the concept of privacy is a relative concept, so what is considered private 
at a time is not considered so in another time , and what may be a private 
right in one place may not be so in another place as well.  The images of 
the right to privacy have increased, and the methods of protection have 
multiplied as a result of the massive revolution in information systems 
and the rapid and successive developments of means of communication 
and electronic monitoring systems. 

  المقدمة
یعمل الإنسان في المحافظة علیھا وبما أن ھناك أموراً خاصة أولا : فكرة البحث:    

مفھوم الخصوصیة ھو مفھوماً نسبیاً وعدم وجود معیاراً موحداً فاصلاً لتحدید حق 
الخصوصیة ، ووجود نوع من الخلط في إعتباره من الحقوق العام واللصیقة بالشخصیة 
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ثات خاصة إلا أن ھذه الخصوصیة لا تخرج عن حمایة حق المسكن ، وحمایة المحاد
، وبعد تزاید التقدم العلمي أخذت مراسلات ، فضلاً عن حماية الصورةالخاصة ، وسریة ال

صور حق الخصوصیة تتزاید ، كما أن أسالیب الحمایة قد تعددت نتیجة الثورة الھائلة في 
النظم المعلوماتیة والتطورات السریعة والمتلاحقة لوسائل الاتصالات ونظم المراقبة 

وبذلك فأن العالم الیوم لیس كالعالم في السابق ، على إعتبار أن العالم في الإلكترونیة ، 
الوقت الحاضر ھو عبارة شبكة إلكترونیة أو معلوماتیة ، وما یصطلح علیھ بالعالم 
الإفتراضي ، وھذه الشبكة كأي أختراع جدید بظھوره خلق ممارسات جدیدة ومفاھیم 

ر ضار ناجم عن استخدام ھذه التقنیة التي وقیماً سلوكیة مستحدثة بعضھا سار والأخ
فرضت نفسھا علینا ، وتحولت إلى واقع نبحث عن الأسلوب الأمثل للتعامل معھ ، 
فأصبح أسلوباً للتعامل الیومي بین الأفراد ، ومع تعدد أستخدام ھذه الشبكة أصبح یتزاید 

مبتكرة أمتدت حتى  بشكل غیر مسبق ، إذ فتحت تقنیات ھذه الشبكة أفاقاً جدیدة ومجالات
  شملت مختلف المجالات والعدید من الأنشطة .

بالنظر للتطورات المتسارعة في التقنیات الحدیثة والتي أنتشرت ثانیاً : أھمیة البحث : 
في المجتمع بشكل كبیر وفي كافة المجالات المراقبة والتصویر ، وھذا الأمر أنعكس 

ور التكنلوجي الحدیث ، وھذا التطور بدوره على حمایة حق الخصوصیة في ضوء التط
ھو عبارة عن سلاح ذو حدین ، فبالرغم من المزایا التي أمتاز بھا إلا أن ھناك الكثیر من 
السلبیات التي رافقتھ ، إذ خُلقِت مشاكل وإستحدثت جرائم ، والتي بدورھا تُعد أنتھاك 

الضوء على حمایة ھذا لحق الخصوصیة التي لابد من حمایتھا . ومن ھنا لابد من تسلیط 
الحق في ظل التطور العلمي والتقني ، وأثار ھذا التطور على تحصین ھذا الحق من 
الإنتھاك ، فضلاً عن المبررات التي فرضھا الواقع في إدخال التقنیات الحدیثة والوسائل 
والبرامج الإلكترونیة في أغلب المجالات ، ومنھا حمایة حق الخصوصیة ، بل وبالقابل 

  تشكل أنتھاكاً لھذا الحق . قد
یتمثل ھدف البحث في تسلیط الضوء على موضوع تنظیمي حمایة ثالثاًـــ ھدف البحث :

حق الخصوصیة بعتباره حقاً لا یمكن التنازل عنھ في ضوء التطور الكبیر في وسائل   
  المراقبة الإلكترونیة ، وبیان القیمة القانونیة للأدلة المتحصلة عنھا.

: انطلاقاً من طبیعة الموضوع مدار البحث، لذلك سیكون المنھج منھجیة البحث  رابعاً ــ
المتبع ھو المنھج التحلیلي للنصوص القانوني وكذلك التعرض للأراء الفقھیة التي 

  تطرقت لھذا الموضوع .
بحث وفقاً لخطة مقسمة على لكل ما تقدم سنتناول موضوع ال خطة البحث: –خامساً 
، لخصوصیة في ضوء التقنیات الحدیثةمبحث الأول لمفھوم حق ا، یخصص المبحثین

وھذا سیقسم على مطلبین ، یتطرق المطلب الأول للتعریف بحق الخصوصیة في ضوء 
، أما المطلب الثاني لصور حق الخصوصیة التقنیات الحدیثة، وبالقابل یكون موضوع

ا صلة بحمایة حق الخصوصیة المبحث الثاني فسیتناول عدداً من التقنیات الحدیثة التي لھ
وكذلك الأثار القانونیة المترتبة على ظھور واستعمال ھذه التقنیات في إطار ھذه الحمایة، 
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وھذا سیقسم على مطلبین ، یبین المطلب الأول صور عن الوسائل أو البرامج التقنیة 
لأثار الحدیثة التي لھا علاقة بحمایة حق الخصوصیة ، فیما سیتطرق المطلب الثاني ل

القانونیة المترتبة على استخدام التقنیات الحدیثة في حمایة أو أنتھاك حق الخصوصیة ، 
  ونختم بحثنا بعدد من الاستنتاجات والمقترحات التي سنتوصل إلیھا .

  مفھوم حق الخصوصیة في ضوء التقنیات الحدیثة: المبحث الأول
إلى المحافظة على  إن حق الخصوصیة یدفعنا إلى البحث في مدى سعي الإنسان

مكنونات نفسھ وأعماق خلده ، وما یقوم بھ من سلوك أو تصرف یعبر عنھ دون التطرف 
في ذلك والابتعاد عن العزلة المطلقة التي تدفعھ إلى الانطواء على ذاتھ منقطعاً عن 
الآخرین ، فالإنسان كائن اجتماعي بطبعھ ، غیر أن ھذا لا یعني أن یتخلى الإنسان عن 

ي أن تكون لھ خصوصیة تنسجم مع حالة العموم والتي ینبغي أن یحیا فیھا ، وعلیھ حقھ ف
سنتناول ھذا المبحث على مطلبین ، یتطرق المطلب الأول للتعریف بحق الخصوصیة 

  في ضوء التقنیات الحدیثة ، فیما یبحث الثاني في صور حق الخصوصیة .
  نیات الحدیثةالتعریف بحق الخصوصیة في ضوء التق: المطلب الأول

حق الخصوصیة ، وما یحملھ من معانٍ ، وما یترتب علیھ من صون لكرامة 
الإنسان واحترام لأدمیتھ یتمثل فیما یود الإنسان الاحتفاظ بھ لنفسھ وما یبغي إحاطتھ 
بالسریة والكتمان ، ولعل من ابرز صور ھذا الحق ھي حرمة المسكن وعدم إفشاء 

مة الأحادیث الخاصة والحق في الصورة والحق في الأسرار وسریة المراسلات وحر
  السریة المعلوماتیة ، الأمر الذي یتطلب تناولھ في فرعین .

  معنى حق الخصوصیة: الفرع الأول
أن طبـیعة حق الخصوصیة تقتضي بیان معناه ، ففي الوقت الذي یُعترف بـھ في 

بعض منھا غدا مـحل الكثیر من الحقوق الملازمة لشـخصیة الإنسان ،  یتضح أن الـ
  نـقـاشاً أن لم یكن جـدالاً من جانب الباحثین والفقھاء فـي ھذا المجال .

لقد عرف فقھاء القانون الحق تعاریف متعددة ومتباینة ، فمنھم من عرفھ تعریفاً 
، وذلك بانھ مصلحة ) ١(موضوعیاً بانھ " مصلحة ذات قیمة مالیة یحمیھا القانون " 

ما التعریف الشخصي للحق فھو " قدرة او سلطة خولھا القانون یحمیھا القانون ، أ
، وھناك ایضاً التعریفاًت المختلطة )٢(لشخص من الاشخاص في نطاق معین معلوم " 

  . )٣(التي تجمع بین التعریف الموضوعي للحق والتعریف الشخصي لھ

                                                        
 . ٥م، ص١٩٦٧، القاھرة، دار المعارف، )١(د. عبد الرزاق السنھوري،مصادر الحق في الفقھ الاسلامي،ج ) (١
) محمد نعیم عبد السلام یاسین ، نظریة الدعوى بین الشریعة الاسلامیة وقانون المرافعات المدنیѧة والتجاریѧة،   (٢

  . ١٠٨دون سنة طبع ، ص رسالة دكتوراه ،  كلیة الشریعة والقانون في جامعة الازھر ،  ب
علي أحمد عبد الزعبي ، حق الخصوصیة في القانون الجنائي (( دراسة مقارنة )) ، اطروحة دكتوراه ، كلیة  )(٣

 . ٦٤، ص ٢٠٠٤القانون ، جامعة الموصل ، 
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أما تعریف الخصوصیة فھناك الكثیر من التعریفات لھا ومن ضمنھا ھو حق 
لانسان في ان یعیش بمـفرده مجھولا ، ومن حق الشخص ان یعیش بعیدا عن انظار ا

. وعرفت أیضاً  " انھا الحق في الحیاة الاسریة )١(الناس ، وعن القیود الاجتماعیة"
والشخصیة الداخلیة والروحیة للشخص عندما یعیش وراء بابھ المغلق " ، وعرف الحق 

على ان یعیش حیاتھ كما یرید مع اقل حد ممكن من في الخصوصیة بانھ " قدرة الانسان 
  . )٢("  التدخل

  التكییف القانوني لحق الخصوصیة: الفرع الثاني
بخصوص طبیعة ھذا الحق ، فالاھمیة القانونیة لبحث ھذه المسالة ھي الاجدر ، 

ط فقد یثار ھذا المبدأ أمام القاضي الجنائي ، ومن ثم  یساعد البحث في ھذا السیاق بالرب
بین التعویض والحكم الجزائي ، لكن ظھر اتجاھان ترجما طبیعتھ ، إذ یرى الاول أن 
الحق في الخصوصیة یُعد من قبیل حق الملكیة ، ومن ثم یعد الانسان مالكا لھذا الحق 
وأسس ھذا الاتجاه رأیھ على اساس فكرة الحق في الصورة ، لكونھا تخضع لما یخضع 

حق الشخص وقف الاعتداء على حقھ دون حاجة الى اثبات  لھ حق الملكیة من احكام فمن
حدوث ضرر نتیجة ھذا الاعتداء ، كما یجوز للشخص التصرف في جسده ، فكانت 
الفكرة السائدة اّنذاك ان للانسان حق ملكیة على جسده ، وشكلھ جزء من ھذا الجسد ، 

شخص واستغلال والصورة ما ھي الا تجسید لھذا الشكل ، ومن ثم لا یجوز تصویر ال
على إعتبار أن القانون منح الشخص الحق في استغلال او استعمال  صورتھ الا برضائھ

  . )٣(او التصرف في ملكیتھ إلا أن بإمكان الشخص ان یـبیع صورتھ أو شكلھ 
أما الإتجاه الثاني فیرى ان حق الخصوصیة یعد من قبیل حقوق الشخصیة ، 

الانسان یشبھ الجانب الایجابي او الحق في الذمة  وبما أنھ من الحقوق الملازمة لصفة
وعلیھ یجب  المالیة من حیث انھ یقابلھ الجانب السلبي في الالتزام بالامتناع عن عمل

تقسیم الحقوق الملازمة لصفة الانسان على اساس السلطات التي یخولھا الحق لصاحبھ ، 
یني في مواجھة الشئ، فھي اما ان تضع الشخص في مركز یشبھ مركز صاحب الحق الع

فالواجب القانوني الذي یقع على  واما ان تضعھ في وضع یشبھ الدائن في الحق الشخصي
  . )٤(عاتق الجمیع یضع قـیودا وحدودا بالنـسبة الى حقوقھم المالیة 

  
  
  

                                                        
  . ٥٠، ص ١٩٧٨) د. حسام الدین الاھواني ، الحق في احترام الحیاة الخاصة ، دار النھضة العربیة ، (١
 ٥٣ -٥٢) د. حسام الدین الاھواني ، مصدر سابق ، ص (٢
) دار ٣د. اسѧѧامة عبѧѧد االله قایѧѧد ، الحمایѧѧة الجنائیѧѧة للحیѧѧاة الخاصѧѧة وبنѧѧوك المعلومѧѧات ، دراسѧѧة مقارنѧѧة ، ط(   ) (٣

  .  ٢٩، ص١٩٩٤النھضة العربیة ، القاھرة ، 
لشѧخص بتصѧویره مѧثلاً یѧدخل فѧي      ھناك بعض مظاھر الصلة بѧین الذمѧة المالیѧة للانسѧان وشخصѧیتھ ، فرضѧا ا      (٤)

دائرة المعاملات المالیة ، فمن یمتلك صورة الغیر لا یجѧوز لѧھ ان یسѧتغلھا ،  بѧل ھѧو مقیѧد بѧالحق الشخصѧي . د.         
  . ١١٠م   ، ص١٩٨٦سعید جبر ، الحق في الصورة ، الحق في الصورة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 
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  صور الحق في الخصوصیة: المطلب الثاني
ت المعاصرة ، ھناك عدة صور أساسیة لھذا الحق تعد محل اھتمام التشریعا    

  -وھذا ما سیتم ذكرھا بشكل قتضب :
أولاً  :  حرمة المسكن والمكان الخاص : یعد المسكن ھو المكان الذي یھدا ویحیا فیھ 
الشخص ویودع فیھ اسراره ، إذ أن الحق في حرمة المسكن ھو امتداد لحق الانسان في 

. أما المشرع العراقي   )١(خصوصیتھ ، بل لا قیمة لھذا الاخیر مالم تمتد إلى مسكنھ 
فتشدید عقوبة السرقة التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو ملحقاًتھ ، وقد تبنى 
جانب من الفقھ العراقي بدوره تعریف المسكن بانھ مستودع اموال الشخص واوراقھ 

، ولما كانت حرمة المسكن تستمد من الحق في  )٢(واسراره ومقام اھلھ وذویھ 
صاحبھ ، فان مدلول المسكن یتحد في كل مكان یقیم فیھ الشخص بصفھ الخصوصیة ل

دائمھ او مؤقتة ، وبناءاً على ذلك یتسع مدلول المسكن الى توابعھ  وكذلك الاماكن 
الخاصة التي یقیم فیھا ولو فترة محدودة من الیوم ، فالحمایة القانونیة تمتد للقوارب 

ك یشمل كل مكان خاص للاقامة او النشاط  ومن ، وكذل) ٣(والسفن مادام بھا من یقطنھا 
  .   )٤(ثم تتمتع بالحرمة التي یتمتع بھا المسكن  

أما المقصود بالمكان الخاص فھو كل مكان مغلق او محدد عن المجال الخارجي    
الذي یحیط بھ، ولا یسمح بدخولھ للخارجین عنھ ، او الذي یتوقف دخولھ على اذن من 

  . ) ٥(لمزاولة نشاط معین من انشطتھ الفردیة لغرض الانتفاع بھ  یملكھ او من یستعملھ
ثانیاً : الحق في الصورة : تُعد الصورة انعكاساً لشخصیة الانسان و مشاعره واحاسیسھ 
ورغباتھ ، و ترتبط الصورة بشخص الانسان ارتبـاطاً وثیقاً ، كون الاحداث التي یمر بھا 

وجھھ ، ومن ھنا تأتي قیمتھا وضرورة حمایتھا   الانسان سرعان ما تظھر بصماتھا على
، ، فجسم الانسان اكثر عناصر الشخصیة استحقاًقاً لاقصى درجات الحمایة القانونیة  )٦(

فان  ضد العدسات الملتصقة باّلات التصویر الفوتوغرافي والسینماتوغرافي والنشر
صفة الاعتداء  الاعتداء على الصورة ھو الذي یعطي المساس بالحق في الخصوصیة

الصارخ الذي یمكن التسامح بھ ، فالفعل الواحد یشكل مساساً  بالحق في الصورة وبالحق 
في الخصوصیة بالوقت ذاتھ ، اذ ان ھناك ثمة ارتباطاً بین الصورة والفة الانسان 

 )٧(وخصوصاً عندما اصبح التصویر الیوم فنا من الفنون التي افرزھا التطور التكنلوجي 
  اثر ذلك استقرت احكام القضاء على حمایة الحق في الصوره   .  وعلى

                                                        
  . ٦٠، ص ١٩٧٦لمراكز القانونیة ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، د. حمدي عبد الرحمن ، الحقوق وا  )(١
 .٣٢) د. محمد زھیر ، مذكرات في القانون الدستوري ، مطبعة العھد ، بغداد ، بدون سنة طبع ،  ص(٢
  ٣٧٢م ، ص١٩٨٥) ، بدون مكان نشر ، ١٦) د. رؤوف عبید ، مبادئ الاجراءات الجنائیة ، ط((٣
 .٢٧٧، ص١٩٧٦، بـدون مكان نشر، )١١(فى، شرح قانون الاجراءات الجنائیة، طمحمود محمود مصط.) د(٤
) حامد راشد ، الحمایة الجنائیة للحق في حرمة المسكن ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتѧوراه  ،  كلیѧة الحقѧوق ،    (٥

  . ١٣١، ص ١٩٨٧جامعة القاھرة، 
 . ١) د سعید جبر ، الحق في الصورة ، مصدر سابق ، ص(٦
  . ٥.  سعید جبر ، المصدر السابق ، ص) د(٧



  ٢٩٤  
 
 
أما التشریع الجزائي  فیؤید وجود حق للانسان على صورتھ  ویعد حمایتھا  من    

الحقوق الشخصیة التي تحمي العناصر المعنویة او الادبیة لشخصیة الانسان وقد عاقب  
العقوبات على نشر صور تتصل  ) من قانون ١فق /  ٤٣٨المشرع العراقي  في المادة ( 

باسرارالحیاة الخاصة ، ویمكن القول ان الصلة وثیقة جداً بین الحق في الصورة والحق 
في الخصوصیة ، إذ ان حمایة الحق في الصورة تقررت بوصف الصورة مظھراً من 
مظاھر الحق في الخصوصیة وان المساس بالصورة یكون أخطر انواع الاعتداء على 

خصوصیة ، ومن الناحیة العملیة غالباً ما یقترن المساس بالحق في الصورة  الحق في ال
  بالحق في الخصوصیة ،.

ثالثاً : الحق في سریة المراسلات : تُعد الرسائل ترجمة مادیة لافكار شخصیة لا یجوز 
لغیر مصدرھا ومن توجھ الیھ الاطلاع علیھا وعلیھ ، فالحق في السریة یعد جوھر الحق 

  . صیة ان لم یكن وجھاً لازماً لھذا الاخیرفي الخصو
ویقصد بحق المراسلات ھو عدم جواز الكشف عن محتویاتھا ، لما یتضمنھ ھذا    

، فالمرسل الیھ یتمتع  )١(الكشف من اعتداء على حق الملكیة والحق في الخصوصیة 
ة ، فضلاً بحق الملكیة من وقت تسلمھ للرسالة ولھ على مضمونھا الملكیة الادبیة والفنی

عن ذلك یكون لھ وحده حفظ كیانھا المادي ، ویكون لھ الانتفاع بالرسالة والتصرف فیھا 
، ولا عبرة بشكل المراسلة  طالما  )٢(بشرط عدم المساس بخصوصیة المرسل او غیره 

  . )٣(ان الواضح من قصد المرسل انھ لم یقصد اطلاع الغیر علیھا 
انھ ینبغي التمییز بین الاعتداء على حرمة وتجدر الاشارة بھذا الصدد الى    

المراسلات وھي في طریقھا للمرسل الیھ وبین الاعتداء علیھا وھي في حوزتھ، فكل 
فض للرسائـل المغلقة ، او الاطلاع علیھا في اثناء ارسالھا یعد اعتداءاً على الحق في 

  الخصوصیة .
وھو بصدد اتصالاتھ الھاتفیة  رابعا : المحادثات الشخصیة : یجب حمایة خصوصیة الفرد

أو محادثاتھ الخاصة ضد جمیع وسائل التنصت ، فلا یجوز تسجیل الاحادیث الشخصیة 
والمكالمات الھاتفیة او التنصت علیھا بأیة وسیلة كانت ، وتتصل حریة الكلام والتعبیر 
 عن الفكر والشعور اتصالا وثیقا بخصوصیة الانسان ، اذ انھا الوسیلة التي یعبر

بوساطتھا عن مكنونات نفسھ ، وھذا التعبیر لا ینحصر بداخلھ بل یمتد الى العالم 
الخارجي في صورة المكان المادي او بوساطة اسلاك الھاتف ، مما لا یجوز معھ 

، فوسائل الاعتداء السمعي على نطاق  )٤(التنصت على ھذه المحادثات أو افشاؤھا للغیر
ات الھاتفیة والتنصت والتسجیل السري ، أما المكالمات الخصوصیة یتمثل بمراقبة المكالم

                                                        
 . ٣٨٦، ص١٩٧٥) د. ثروت بدوي ، النظم السیاسیة ، النظم السیاسیة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، (١
 . ٤٠٩) د. احمد فتحي سرور ، الوسیط في قانون الاجراءات الجنائیة ، مصدر سابق ، ص(٢
٣)    ѧة الجنائیѧرور ، الحمایѧي سѧة ،        ) د. طارق احمد فتحѧة العربیѧر ، دار النھضѧة النشѧي مواجھѧراد فѧرار الافѧة لاس

 . ٥٢م ، ص١٩٩١القاھرة ، 
  . ٥٤) د. طارق احمد فتحي سرور ، مصدر سابق ، ص(٤
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، فضلاً عن ان حظر الاعتداء السمعي لا ) ١(الھاتفیة فتتضمن أدق اسرار الناس وخبایاھم 
لا یقتصر على منع التنصت على المحادثات السلكیة واللاسلكیة ، بل یتعداه ایضاً لیشمل 

ین طرفین او اكثر بطریقة تعكس حظر مراقبة وتسجیل الاحادیث الخاصة المتبادلة ب
مدى الحرص على عدم افشاء مضمونھا ، وباسلوب یوضح مدى الرغبة في عدم قبول 

، ومع مضي عھد استراق السمع ) ٢(نشرھا او وصولھا الى سمع أو علم احد غیرھما 
لیحل محلھ عھد الإلكترونیات ، تزایدت مخاطر اقتحام جوانب الخصوصیھ ،  وما یمكن 

الاستخدامات المتنوعة لاجھزة النقل والتسجیل المسموع الى اھدار الجانب  ان تتیحھ
  .   )٣(الجوھري من حریة الانسان ، مالم تكفل لھ وسائل حمایة فعالھ وحقیقیھ 

خامسا : الاسرار المھنیة : إن افشاء السر یشكل اعتداءاً على الحریة الشخصیة ،  
ھنیا ام غیر مھني واجب فرضتھ ابتداءاً  قواعد وینطوي على خیانة الثقة ، فكتمان السر م

الاخلاق، ویتصل السر اتصالاً وثیقاً بالخصوصیة بوصفھ یمثل جانباً من جوانـب الحریة 
الشخصیة ، فلكل شخص الاحتفاظ باسراره في مكنونات ضمیره ولھ ان شاء ان یدلي بھا 

  .  )٤(او ببعضھا الى اخر یثق بھ ، ویتعین على ھذا الاخیر كتمانھ 
وعرف السر " واقعة ینحصر نطاق العلم بھا في عدد محدود من الاشخاص اذا    

كانت ثمة مصلحة ، یعترف بھا القانون لشخص او اكثر في ان یظل العلم بھا محصورا 
، فالسر یتعلق بالشخص المتعامل مع صاحب مھنة ولا یرتبط العلم  )٥(في ذلك النطاق " 

زام بسر المھنة اصبح في الوقت الحاضر من ضرورات بھ بالاشیاء ، و اساس الالت
  الحیاة الاجتماعیة ، وذلك لتعلقھ بالمحافظة على المصلحة العامة . 

أما عن طبیعة الالتزام بسر المھنة ، فیرى البعض انھ ینتج عن عقود ودیعة بین 
، ویرى أخرون انھ ینتج على اساس تعاقدي بمعنى اوسع من  العمیل وصاحب المھنة 

، ولكن مع ظھور نظریة النظام العام ونظریة المصلحة اساساً لھذا الالتزام ،  )٦(الودیعة 
اخذ الاعتقاد بنظریة العقد یتراجع على اساس ان المفاضلة بین المصالح المتعارضة فیما 
یتعلق بالكتمان والافشاء یعود الى القانون وما یتضمنھ من نصوص قانونیة ،  علاوة 

  تختلف باختلاف الاشخاص والظروف .  على ان الاسرار
  

                                                        
  . ١٤٥،  ص١٩٦٣، )٦( ) د.احمد فتحي سرور، مراقبة المكالمات التلیفونیة ،المجلة الجنائیة القومیة، العدد(١١
  .٥٢، مصدر سابق ، ص) د. طارق احمد فتحي سرور (٢
 .  ١) د. مبدر الویس ، مصدر سابق ، ص(٣
) د. نعیم عطیة ، حق الافراد فѧي حیѧاتھم الخاصѧة ، حѧق الأفѧراد فѧي حیѧاتھم الخاصѧة، بحѧث منشѧور فѧي مجلѧة             (٤

  . ٩٦، ص١٩٧٧)، ٤إدارة قضایا  الحكومة ، العدد (
، جѧѧرائم الاعتѧѧداء علѧѧى  الاشѧѧخاص، دار  ) د. محمѧود نجیѧѧب حسѧѧني ، شѧѧرح قѧѧانون العقوبѧѧات / القسѧم الخѧѧاص   (٥

 . ٧٢٧، الفقرة  ٧٢٥، ص ١٩٧٨النھضة العربیة ، القاھرة ، 
) جابر مھنا شبل ، مدى الالتѧزام بالمحافظѧة علѧى سѧر المھنѧة ، رسѧالة ماجسѧتیر مقدمѧة الѧى كلیѧة القѧانون فѧي             (٦

  . ٧٢، ص ١٩٧٤جامعة بغداد ، 
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التقنیات الحدیثة وعلاقتھا بحق الخصوصیة مع الأثار القانونیة : المبحث الثاني
  المترتبة علیھا

أضحت التقنیات الحدیثة تتصل اتصالاً مباشراً بحیاة الأفراد وحرمة حیاتھم 
ن جھة أخرى، الخاصة من جھة ، وبالتطورات المتسارعة في ھذه التقنیات الحدیثة م

فھذه التقنیات الحدیثة في المراقبة والتصویر تواجھ كل شخص یعمل في القانون سواء 
أكان جالساً على منصة القضاء أم مدافعاً عن صاحب حق ؛ إذ تعد أداة فعالة في تحقیق 
العدالة ، وفي كشف الحقیقة وتقدیرھا، الأمر الذي یدعو إلى تناول عددا من صور ھذه 

ضلا عن الأثار التي تترتب على أستعمالھا من جھة تأثیرھا على حق التقنیات ف
  الخصوصیة .
  المراقبة بالكامیرات: المطلب الأول

عرف التصویر المرئي أو الفیدیوي  بإنھ " تسجیل لجریمة أو حدث معین    
تسجیلاً متحركاً على مادة الكترونیة قابلة لحفظ التصویر، بحیث یمكن إعادة مشاھدتھ 

من مرة ، بما یسھم في إثبات الجریمة أو نفیھا عن المتھم أو المتھمین، أو ھو توثیق أكثر 
، وھناك العدید من أنواع المراقبة بالكامیرات ، فمنھا أنواع من  )١(مرئي لحقائق معینة" 

  حیث الوسائل ، ومنھا من حیث جھة المراقبة ، وھذا سنتناولھ  في فرعین
  بالكامیرات من حیث الوسائل أنواع المراقبة: الفرع الأول

تتعدد وسائل المراقبة بالكامیرات تعدداً كبیراً بالوقت الحاضر، فمنھا ما یكون        
بواسطة الكامیرات الثابتة ، وھي ما تعرف بالدوائر التلفزیونیة المغلقة ، أو تكون 

السریة وكذلك بوسائل متحركة مثل كامیرات السینما والتلفاز والھاتف النقال والكامیرات 
المراقبة بواسطة الأقمار الصناعیة والطائرات وغیرھا من الوسائل والتي سنتناول 

  أبرزھا : 
أولاً : الكامیرات الثابتة: تُعد ھذه الطریقة من أكثر طرق المراقبة انتشاراً في العالم 

میرات من الوسائل ، وھي عبارة عن مراقبة بواسطة كا لسھولة امكانیاتھا قیاساً لغیرھا
تركب في أماكن معینة من قبل السلطات المختصة أو من قبل الأفراد ، بضوابط معینة 
لأھمیة تلك المناطق أو حمایة أمــن الافراد أو المنشآت مــن أي تجاوز أو لغرض كشف 
الجرائم أو لضــرورة مراقبتھا على مدار الساعة ، ویكون عمل ھذه الكامیرات عن 

  .) ٢(مغلقة طریق دوائر تلفزیونیة 

                                                        
، المركѧز  ١والتسجیل الصѧوتي وحجیتھمѧا فѧي الاثبѧات الجنѧائي، ط     عمار عباس الحسیني، التصویر المرئي ٠) د(١

  ٠ ٢٥، ص٢٠١٧العربي للنشر والتوزیع ، القاھرة ،
نوفل علي عبد االله الصفو، دور اجھزة المراقبة الحدیثة في الاثبات الجنائي ، بحث منشور في مجلة الفقھ ٠) د(٢

 ٠ ٣٣، ص٢٠١٤ر ، والقانون ، العدد السابع عشر ، المملكة المغربیة ، اذا



  ٢٩٧  
 
 

وفي العراق یلاحظ عدم وجود قانون ینظم ھذه المسالة قد جعل من المراقبة 
بواسطة ھذه الوسیلة عبارة عن عملیة غیر منظمة مما یجعل من وجود قانون ینظم 

  . )١(عملھا ضرورة حتمیة 
 ثانیاً : الھواتف النقالة :  أن أكثر وسیلة للتصویر الرقمي أضحت في الوقت الحاضر ھو
بواسطة الھاتف النقال؛ لفاعلیتھا وكون معظم الأفراد یمتلكون ھذه الأجھزة ویصادف 

، وأغلب تلك الأجھزة مزودة بكامیرات ، مما أدى الى ) ٢(وجودھم أثناء وقوع الحادث 
  تسجیل كامل للأحداث  . 

ھذه الطائرات مزودة بأجھزة تسجیل  ثالثاً : المراقبة بواسطة الطائرات المروحیة :
وتزود  فیدوي للصوت والصورة وبواسطتھ یمكن  الحصول على تصویر تلفزیوني

بكامیرات تصویر لیلیة ، وإن استخدام الطائرات المروحیة في المراقبة والتصویر لھ 
فوائد متعددة ، إذ إنھا وسیلة جیدة ومرنة في المراقبة ، كما أنھا تغطي مساحات واسعة ، 

، و مزودة بكامیرات للتصویر وأجھزة لاسلكیة  ، إذ یتم  وتمتاز بقدرتھا على المناورة  
استقبال اشارات التصویر من قبل الشرطة أو من قبل أي مركز امني أو إعلامي آخر، 

  ٠)٣(وبذلك یمكن الحصول على صور واضحة ومباشرة من موقع الحدث 
ب صغیرة رابعاً: المراقبة بواسطة الطائرات المسیرة : ھذه الطائرات تكون في الغال

الحجم، ویتم التحكم بھذه الطائرات عن طریق أجھزة خاصة لاسلكیة یحدد مسارھا 
وكیفیة عملھا ، وھذه الطائرات عبارة عن وسیلة للتصویر والمراقبة من الجو من دون 
طیار یتم التحكم بھا عن بعد ، وتقوم بنقل صور حیة لكل ما یدور في المنطقة 

ت عدیدة لعدة أسباب ، منھا عدم إحداثھا ضجة في ، وتستخدم في مجالا)٤(المرصودة
الجو مثل الطائرات المروحیة ، ورخص ثمنھا ، فضلاً عن سھولة التحكم بھا ، 
وإمكانیاتھا الھائلة بالتحلیق والمناورة ، وعـدم الحاجة الــى طـیار مدرب تدریب خاص 

لطائرات كامیرات ومكلف ، ووصولھا الى أماكن یصعب الوصول الیھا ، وتستخدم ھذه ا
  .   )٥(عالیة الدقة ، وكذلك تستخدم في التصویر اللیلي 

خامساً : المراقبة بواسطة الأقمار الصناعیة : تُعد الأقمار الصناعیة وسیلة دقیقة في 
عملیة المراقبة والتصویر من الجو، لارتفاعھا الشاھق ، وعدم تقیدھا بالحدود الجغرافیة 

المستمر في الفضاء الخارجي ، والأقمار الصناعیة عبارة عن للدول ، فضلاً عن بقائھا 

                                                        
اصدر مجلس الوزراء قرار بخصوص ھذا الموضوع ، واستند القرار الى المادة الثانیة  ٣/١٢/٢٠١٩) بتاریخ (١

 . ٢٠٠٥) من الدستور العراقي الدائم لعام ٨٢والمادة ( ٢٠١٦) لسنة ٢٠من قانون وزارة الداخلیة رقم (
 . ٣٩، ص٢٠١٦، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ١عمار عباس الحسیني، اصول التحقیق الاداري، ط.) د(٢
) د. مبѧѧدر سѧѧلیمان الѧѧویس ، اثѧѧر التطѧѧور الالكترونѧѧي علѧѧى الحریѧѧات الشخصѧѧیة فѧѧي الѧѧنظم السیاسѧѧیة، رسѧѧالة          (٣

 ٠ ١٢٠، ص ١٩٨٢دكتوراه، جامعة القاھرة،
٤)          ѧدوة العلمیѧدود، النѧن الحѧال امѧي مجѧة فѧات الحدیثѧتخدام التقنیѧود ، اسѧد. وضاح الحم (    ةѧذ البریѧامین المنافѧت) ة

   ١٥، ص٢٠٠٩والبحریة والجویة)، المقامة في جامعة نایف العربیة للعلوم الامنیة ، مركز الدارسات والبحوث،
لقد نظمت العدید من الدول عمل ھذه الطائرات ، مثل الولایات المتحدة الأمریكیة وفرنسا والأمارات العربیة  . ) (٥
م القانوني للطائرات بدون طیار "الدرونز" ، بحث مقѧدم الѧى جامعѧة عѧین شѧمس ،      طاھر شوقي مؤمن ، النظاد. 

 .  ٧، ص٢٠١٧



  ٢٩٨  
 
 

أجسام طائرة تحلق على ارتفاعات معینة خارج الغلاف الجوي ، وتستخدم لأغراض 
عدیدة منھا الأرصاد الجوي والاتصالات والبث التلفزیوني، وتزود ھذه الاقمار الصناعیة 

  . )١(بأجھزة لاقطة للصورة مع رصد كافة التحركات 
  أنواع المراقبة بالكامیرات مـن حـیث الجھة: فرع الأولال

تتنوع المراقبة بالكامیرات من حیث الجھة ، فھناك المراقبة القضائیة والمراقبة 
الامنیة أو الاداریة والمراقبة الإشرافیة وقد تكون مراقبة من الجھات الإعلامیة ، وحسب 

  الآتي :
المراقبة بكونھا إجراء تحقیقي بغیـــة الحصــول أولاً : المراقبة القضائیة : تمثل ھذه  

على أدلـــة جریمة ارتكبت مسبقاً ، ومن ثم لا یمكن أن تتم المراقبة بناءً على قرار أو 
أمر من السلطات الإداریة ، أو بھدف توقي ارتكاب جریمة ، لذلك یشترط في ھذا النوع 

، فالمراقبة حسب ھذا ) ٢(ف أمرھا من المراقبة أن تكون ھناك جریمة ارتكبت فعلاً واكتش
المفھوم ھي ذلك الإجراء الذي رخص بھ المشرع بالتعرض لحرمة الحیاة الخاصة للمتھم 

  . )٣(بسبب جریمة ارتكبت ، وذلك تغلیباً للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة 
ھزة الامنیة ثانیاً : المراقبة الأمنیة : تقوم أو تأمر بھ السلطات الأمنیة ، إذ تختص الأج

بمواجھة الجریمة بمختلف صورھا وبجمیع مراحلھا ، سواء أكان قبل وقوعھا أو بعد 
  . )٤(ذلك ، إذ أقرت التشریعات المختلفة ھذا النوع من المراقبة لحمایة الأمن  

ثالثاً : المراقبة الإشرافیة : یتمتع صاحب العمل بنوع من  السلطة لتوجیھ نشاط العامل 
قابة علیھ ، فلھ سلطة تمكنھ من التحكم ومراقبة سیر العمل بعناصره والإشراف والر

، ولوجود علاقة إشرافیة  یراد منھا التحقق من التزام بعض ) ٥(المختلفة المادیة والبشریة 
الأشخاص بسلوك معین تجعلھم خاضعین لإشراف طرف آخر، ویكون عن طریق 

حسن سیر العمل ، ومع التطور كامیرات مخصصة لمراقبة العمال والموظفین لضمان 
  الحدیث فیوجد ھذا النوع من المراقبة بالكامیرات في المؤسسات التعلیمیة . 

رابعاً : المراقبة من قبل الجھات الاعلامیة : ھذه المراقبة تكون من قبل ووسائل الإعلام 
ة لم تعد المختلفة والصحفیین لتغطیة الأحداث الجاریة داخلیاً أو خارجیاً، وھذه المراقب

أساساً للأثبات أو لمنع وقوع الجرائم ، لكنھا تعد وسیلة مھمة في الوقت الحاضر في 
  الكشف عن العدید من الجرائم .

                                                        
) فیصل مساعد العنزي ، اثر الاثبѧات بوسѧائل التقنیѧة الحدیثѧة علѧى حقѧوق الانســـѧـان ، رسالـــــѧـة ماجسѧتیر ،          (١

 .   ٩٠، ص ٢٠٠٧جامعة نایف العربیة للعلوم الامنیة ،
، ١٩٩٩المبѧѧادئ العامѧѧة فѧѧي قѧѧانون الاجѧѧراءات، دار المطبوعѧѧات الجامعѧѧة، مصѧѧر،    عѧѧوض محمѧѧد عѧѧوض، ٠) د(٢

 . ٤٠٥ص
یاسѧѧر الامیѧѧر فѧѧاروق ، مراقبѧѧة الاحادیѧѧث الخاصѧѧة فѧѧي الاجѧѧراءات الجنائیѧѧة، دار المطبوعѧѧات الجامعیѧѧة،           ٠) د(٣

   ٠ ٢١٣ــــ٢١٢، ص٢٠٠٩، ١الاسكندریة، ط
 ٠ ١٧٨، ص ١٩٩٤ت التلفونیة ، دار الفكر العربي ، مصر، محمد ابو العلا عقیدة ، مراقبة المحادثا ٠) د(٤
، مكتبѧة السѧنھوري، بیѧروت، لبنѧان،     ٢٠١٥لسѧنة   ٣٧) د.عماد حسن سلمان، شرح قانون العمѧل الجدیѧد رقѧم    (٥

  ٠ ٣١٨، ص٢٠١٨



  ٢٩٩  
 
 

  التنصت على المكالمات الھاتفیة: الفرع الثاني
عرفت بعض التشریعات التنصت ومنھا المشرع الأمریكي في قانون   

) بعد أن سماه الاعتراض على ٢١٠ي المادة (المعدل ف ١٩٦٨الاتصالات الفدرالي لسنة 
المكالمات بأنھ ( أكتساب الاتصالات السلكیة أو الإلكترونیة الشفویة سواء بالتنصت أو 
بأي طریقة أخرى ) ،في حین عرف المشرع الإنكلیزي التنصت في قانون مراقبة 

ع إلى ) وأثر الاختصار فیھ بقولھ (الاستما٨في المادة ( ١٩٨٥الاتصالات لسنة 
الاتصالات ) ، أما المشرع العراقي فلم یعرف التنصت في قانون أصول المحاكمات 

  ) منھ .٤٠إذ نص صراحة على التنصت في المادة ( ٢٠٠٥بخلاف الدستور الدائم لعام 
أما على المستوى الفقھي فھناك العدید من التعاریف للتنصت منھا من عرفھ ( 

لمحادثات الخاصة سواء كانت مباشرة أو غیر مباشرة تعمد الاستماع والتسجیل ، ومحلھ ا
، أي سواء كانت مما یتبادلھ الناس في مواجھة بعضھم البعض ، أو عن طریق وسائل 

  . )١(الاتصال السلكیة واللاسلكیة ) 
ومن خصائص التنصت السریة وعدم الرضا أي أنھ یباشر خلسة أي في الخفاء 

م فأن رضا المتھم بالتنصت على حدیثھ دون رضا أو علم صاحب الحدیث ، ومن ث
كذلك من خصائص التنصت المساس ) ، ٢(وتسجیلھ ینفي عن ھذا الإجراء صفة التنصت 

بحق الانسان في سریة حدیثھ ، تلك السریة التي یحرص الإنسان على عدم إطلاع الغیر 
على علیھا ، وعلیھ فأن التنصت على الحدیث أو تسجیلھ من قبل الغیر یشكل إعتداء 

سریة ھذا الحدیث ، ولا فرق فیما إذا كان ھذا الحدیث شخصي (مباشر) أو ھاتفي غیر 
فضلا عن  )٣(مباشر  ، إذ أن في تنصت أي منھما مساس بحق الانسان في سریة حدیثھ 

  ذلك التنصت یستھدف الحصول على دلیل غیر مادي .

أدلة عن والتنصت المشروع ھو التنصت القانوني الذي یتخذ للحصول على 
جریمة لذا فإن كل إجراء لا یستھدف تلك الغایة لا یعد تنصتاً بالمعنى القانوني ، 
فالتنصت ھو ذلك الإجراء الذي رخص فیھ المشرع بالتعرض لحرمة الحیاة الخاصة 
للمتھم بسبب جریمة وقعت ، وذلك تغلیباً للمصلحة العامة المتمثلة في تحقیق استباب أمن 

ة الخاصة للأفراد بغیة تأكید أدلة الأتھام المتوفرة ، لذا فھو تنصت المجتمع على المصلح
علاجي لاحق لارتكاب الجریمة ، ولقد درج الفقھ على تسمیة التنصت بھذا المعنى 

  . )٤(بالتنصت القضائي أو التحقیقي 

                                                        
) د . عѧوض محمѧد عѧوض ، المبѧادئ العامѧة فѧѧي قѧانون الاجѧراءات الجنائیѧة ، دار المطبوعѧات الجامعیѧة ، بѧѧلا           (١
 . ٤٠٤، ص ١٩٩٩كان طبع ، م

جامعѧة   –مھدي صالح كѧریم ،التنصѧت علѧى المكالمѧات الھاتفیѧة ، رسѧالة ماجسѧتیر مقدمѧة الѧى كلیѧة القѧانون             )(٢
  .  ٤٦، ص ٢٠١٥كربلاء ،

جامعѧة   –) غازي عبد الرحمن ، الحمایة القانونیѧة فѧي جѧرائم المعلوماتیѧة ، أطروحѧة دكتѧوراه ، كلیѧة الحقѧوق         (٣
 . ٨٨، ص ٢٠٠٤بیروت ، 

  .  ٢٢١-٢١٠، ص١٩٩٩، ، دار النھضة العربیة، القاھرة١اللطیف ، اثبات جرائم الكمبیوتر، ط . سعید عبدد )(٤



  ٣٠٠  
 
 

إلا أن ھناك صور أخرى من التنصت ومنھا التنصت الأمني أو ما یسمى 
تم دون أذن القضاء في أغلب الاحیان ، والتنصت الذي یظھر بالتنصت الإداري الذي ی

في العالقات الزوجیة أو الذي یقوم بین الأب وأبنائھ ، أو قد یقوم التنصت نتیجة لوجود 
علاقة اقتصادیة بین الأفراد كالتنصت الذي یجریھ رب العمل على عمالھ ، كما أن 

  .   )١(التنصت السياسياسية والذي يسمى بالتنصت قد ینشأ بوجود علاقة سي
الأثار القانونیة المترتبة على استخدام التقنیات الحدیثة في حمایة : المطلب الثاني

  أو أنتھاك حق الخصوصیة
سوف نتناول ھذا المطلب على فرعین یخصص الفرع الاول للحصول على 

  الدلیل ومشروعیتھ ، فیما یتناول الفرع الثاني لجزاء التعرض لحق الخصوصیة .
  الحصول على الدلیل ومشروعیتھ: لفرع الاولا

لقد تطورت  إجراءات الحصول على الإدلة لتواكب الزمن في ھذا المجال 
فخصوصیة وسائل الإثبات الحدیثة تتطلب إجراءات خاصة للتعامل معھا سواء من حیث 
 الأشخاص الذین یتعاملون مع تلك الوسائل أم من ناحیة كیفیة التعامل مع تلك الوسائل

الحدیثة من حیث استخلاص على الأدلة منھا أو حفظھا ، ، ومن صور ھذا التطور ھو 
التعامل مع الوسائل الإلكترونیة الحدیثة وخاصة الكامیرات  والتنصت على المكالمات 

  ٠الھاتفیة واستخراج الأدلة منھا 
 وھناك اجراءات عدیدة للحصول على الدلیل من الكامیرات والتنصت ، وھذه      

الإجراءات عدیدة منھا التفتیش وھو "إجراء یسمح بجمع الأدلة المخزنة أو المسجلة 
بشكل إلكتروني ، أو ھو التفتیش عن معطیات الحاسب الآلي، وما في حكمھ من الأجھزة 

. وھذا النوع من التفتیش  )٢(الرقمیة، والمخزنة في تلك الأجھزة أو في الأقراص" 
  إذن من الجھة المختصة بإصداره  . یشترط فیھ أن یصدر بناء على

والإجراء الأخر في الحصول على الأدلة من الوسائل التقنیة الحدیثة وھي 
ویكون بالتحفظ وتحریز الدلیل  فللخبرة أھمیة كبیرة في استخلاص الأدلة الرقمیة الخبرة

الناتج عن طریق نسخ القرص الصلب استخدام البرمجیات المتطورة التي تسمح بقراءة 
ویقوم الخبیر كذلك بعملیات الفحص للملفات الالكترونیة محل  . )٣(الملفات المحذوفة 

  .    )٤(الدلیل للتأكد من سلامة الدلیل من العبث 
                                                        

لقѧاھرة ، كلیѧة الحقѧوق    جامعة ا –، اطروحة دكتوراه یة الحق في حرمة الاحادیث الخاصة) یوسف الشیخ ، حما(١
 .٧٨، ص ١٩٩٣

، دار الثقافѧة للنشѧر    ١ري والتحقیق في جرائم الحاسѧوب والانترنѧت ، ط  خالد عیاد الحلبي ، اجراءات التح٠د) (٢
  ٠ ١٧٠، ص  ٢٠١١والتوزیع ، الاردن ، 

(3)H. Marshall  Jarrett , Michael W. Bailie ,Ed Hagen ,Nathan Judish:"Searching and 
Seizing  Computers and Obtaining Electronic Evidence in Criminal Investigations "  
,Executive Office For United States Attorneys " EOUSA" 2009. P:86-89 .  

محمود عبد الغني جاد المولى ، دور الدلیل الالكترونѧي فѧي الاثبѧات الجنѧائي "دراسѧة مقارنѧة" ، دار الفكѧر        ٠د) (٤
  ٠ ١٧٦، ص  ٢٠١٩الجامعي ، الاسكندریة ، 
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إن مشروعیة الدلیل الناتج عن المراقبة  بالكامیرات والتنصت على المكالمات   
، وھذا لا یتحقق إلا إذا ) ١(مرتبطة بمشروعیة استخدام ھذه الاجھزة في عملیة المراقبة 

كان الحصول علیھ في إطار الإجراءات التي تتسم بالشرعیة  ، إذ لا یضیر العدالة إفلات 
المتھم من العقاب بقدر ما یضیرھا الافتراء على حریات الناس والقبض علیھم بدون وجھ 

  .  حق
ھا في أما المراقبة في المكان الخاص فقد أثارت جدلاً حول مشروعیتھا وحجیت

الإثبات الجنائي؛ الأمر الذي فتح الباب على مصراعیھ للاجتھاد الفقھي والقضائي 
ومحاولة حل مشكلة التطفل التكنولوجي عن طریق الوسائل البصریة التي صار یتعاظم 

  . )٢(خطرھا بإطراد بعد أن تنوعت اشكالھا واستخداماتھا بصورة فافت التوقعات 
لعراقي النافذ كفل عدم جواز التدخل في الحیاة أما في العراق فأن الدستور ا

، إلا إن ھذا الأمر لا یعتبر مطلقاً ، إذ ترد علیھ بعض القیود وھي ألا ) ٣(الخاصة للأفراد 
یتعارض الحق في الخصوصیة للفرد مع حقوق الآخرین، أو مع الآداب العامة ، كما إن 

ت التي تجري في مكان خاص ، وإن المراقبة بالكامیرا) ٤(حرمة المساكن مصونة   
تعتبر انتھاكاً لحرمة المساكن وللحق في الخصوصیة عندما تكون بغیر امر قضائي 
وخلافا للقانون، ونتیجة لھذا البطلان یكون الدلیل الناتج عنھا باطلاً أیضا حسب 
النصوص الدستوریة انفة الذكر، فلا توجد نصوص صریحة تتضمن مدى مشروعیة 

رات في المكان العام بصفتھا دلیلاً یمكن الاًعتماد علیھ في الإثبات المراقبة بالكامی
الجنائي، وإنما توجد قواعد عامة في الإثبات یمكن القیاس علیھا، وھذا متروك لتقدیر 

  .) ٥(القضاء  
ھذا یعني إن القانون العراقي أخذ بمبدأ حریة الاثبات الجنائي، إذ یكون للقاضي    

الحریة في تقدیر قیمة الأدلة وقبولھا ، ولھ وحده تقریر قیمتھا  في ظل ھذا النظام مطلق
القانونیة دون أن یكون للمشرع أي سلطة في تقیده، وبالنتیجة فإن الأدلة المستمدة من 
المراقبة بالكامیرات یمكن للقاضي الجنائي الاستناد إلیھا في الإثبات ، یضاف الى ذلك أن 

دلة الأثبات على سبیل المثال ، والملاحظ على ھذا ) الأصولیة قد حددت أ٢١٣المادة (
النص إنھ یبیح للقاضي أن یستند في بناء قناعتھ وإصدار قراره الى أي دلیل آخر على 
أن یكون ھذا الدلیل موافق للقانون، وھو ما یعني إمكانیة الاستناد الى الأدلة العلمیة كافة 

  . رات أو التنصت على المكالمات الھاتفیة بما فیھا الأدلة المستمدة من المراقبة بالكامی

                                                        
لوسائل العلمیѧة الحدیثѧة فѧي الاثبѧات الجنѧائي، دار الكتѧب القانونیѧة ـــــѧـ دار         خالد عوني خطاب المختار، دور ا) (١

 ٠ ٢٩٩، ص ٢٠١٧شتات للنشر، مصر ـــــ الامارات ،
، دار النھضѧة العربیѧة، القѧѧاھرة ،   ١حѧازم محمѧد حنفѧي ، الѧѧدلیل الالكترونѧي ودوره فѧي المجѧال الجنѧѧائي، ط      ٠د )(٢

  ٠ ١٨٦مصدر سابق ، ص٠ ٢٠١٧سنة 
/اولا) على "لكل فرد الحق في الخصوصیة الشخصیة ، بمѧا لا یتنѧافى مѧع حقѧوق الاخѧرین ،      ١٧ت المادة(نص) (٣

  والآداب العامة"
 ٠نصت الفقرة ثانیا من نفس المادة على "حرمة المساكن مصونة ... " ) (٤
 ) الأصولیة ٢١٣المادة () (٥
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  جزاء التعرض لحق الخصوصیة: الفرع الثاني
إن انتھاك حق الخصوصیة ھو اعتداء على حق یخول صاحبھ سلطة التصرف 
فیھ ونقلھ الى غیره ، ومن ثم یكون الرضاء للمساس بھ والتعدي علیھ سبباً لاباحة بعض 

دون توافر الركن المادي لبعض الجرائم الواقعة علیھ  الافعال الواقعة علیھ او یكون حائلاً
  مما یؤدي الى استحالة تحققھا . 

والأصل انھ یخرج من نطاق اثر الرضاء الجرائم التي تمس حقوقاً خالصة 
للدولة ، او الجرائم المضرة بالمصلحة العامة او النظام العام او الآداب باعتبار ان 

، ولا یملك ممثلوا )١(فرداً، بل ھو المجتمع بأسره  المجني علیھ في ھذه الجرائم لیس
المجتمع التنازل عن حقوقھ لذلك فان البحث عن الآثار القانونیة للرضاء تنحصر في 
الجرائم التي تنال بالاعتداء مصالح مشتركة بین الفرد والمجتمع ، اذ یقتضي ذلك تحدید 

  . )٢(الحق المعتدى علیھ واستخلاص الأحكام التي یخضع لھا 
ان الدور القانوني للرضاء انما ھو دور استثنائي  ، اذ ان القاعدة الجنائیة بھذا 
الشأن ھي ان لیس للرضاء أثر في مسؤولیة الجاني عن افعالھ الجرمیة ، فضلاً عن ذلك 

كما بینا  -إذا كان الاصل في التشریعات الجنائیة عدم الاعتداد بالرضاء ، فإن الأصل 
راً في التشریعات الجنائیة على نمط تشریعي موحد ، فقد اتخذت مختلف لیس مستق -انفاً 

دول العالم مسارات تشریعیة متباینة في ھذا الصدد ، فالفعل الواقع على حرمة المسكن 
انتھاكاً للحریة الفردیة التي لكل انسان الحق في ان یمارسھا داخل مسكنھ بمنأى عن 

اك حرمة المسكن لھ دور خاص لاعتبار ان ھذا تدخل الغیر، لذلك فان الرضاء في انتھ
ویشترط في الرضاء الذي  الاعتداء قد یرتكبھ أحد الأفراد او قد یرتكبھ   موظف عام .

  . )٣(یحول دون قیام الركن المادي في جریمة انتھاك حرمة المسكن عدة شروط 
ش  والواقع انھ یجب عدم الخلط بین الدخول الذي یبیحھ الرضاء وبین التفتی

الذي یتوقف إجرائھ على إرادة المشرع في احوال معینة وطبقاً لضوابط محددة . فإذا ما 
توافرت شروط الرضاء الصریح من قبل صاحب المسكن او ممن یعد حائزاً علیھ لھ 
وقت غیابھ (كزوجتھ واولاده البالغین) ، فانھ یجوز للغیر الاطلاع على المسكن وما 

  یحویھ اطلاعاً صحیحاً .  
أما الاسرار المھنیة فیتسم السر فیھا بالخصوصیة المتصلة بشخص ما سواء 
أكان عاماً ام خاصاً ، ومن ھنا یخول صاحب السر صلاحیة افشائھ عند من ائتمنھ علیھ 
صراحةً او ضمناً  لقد ثار خلاف فقھي حول اثر الرضاء في جریمة افشاء السر ، فذھب 

ذات ضرر اجتماعي عام ،  أما الاخر یذھب الى  رأي الى ان جریمة افشاء السر المھني
                                                        

ص  ١٩٧٩سѧم العѧام، دار الفكѧر العربѧي، القѧاھرة،      الق/) د. مأمون محمد سلامة، القسم العام، قѧانون العقوبѧات  (١
٢٣٧ . 

) ، دار النھضѧѧة العربیѧѧة ،القѧѧاھرة ،   ٤د.محمѧѧود نجیѧѧب حسѧѧني ، شѧѧرح قѧѧانون العقوبѧѧات / القسѧѧم العѧѧام ، ط(     ) (٢
  . ٢٦٨م.القسم العام ، مصدر سابق ، ص ١٩٧٧

غیѧر مشѧوب    -٣ راً لوقوع الفعلسابقاً او معاص  - ٢ان یكون صادراً من ذي آھلیة  – ١) ھذه الشروط ھي : (٣
 صادراً ممن یملكھ قانوناً .  -٤ بالغش أو الغلط او الاكراه
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ان الالتزام بكتمان سر المھنة مصدره العقد بین صاحب السر وصاحب المھنة ، في حین 
یرى ثالث الى قول مفاده ان الرضاء الصادر من صاحب السر یؤدي إلى اباحة اعلانھ 

  . )١(والكشف عنھ 
ینص صراحة على  )٢(ضھا  ومن خلال استقراء النصوص العقابیة یتبین ان بع

عدم العقاب لمن یفشي سراً من اسرار المھنة بناءاً على اذن صاحب السر ، أما بعضھا 
الآخر فلم یورد النص على ذلك صراحةً على اعتبار ان ذلك امر یترك الكشف عنھ 

  . ) ٣(للمحكمة 
أما حرمة الحدیث الخاص والحق في الصورة ، فتعد المحادثات الشخصیة  من  

مظاھر الحق في الخصوصیة ، ومما لا جدل فیھ ایضاً ان الصورة لا تختلف عن حالة 
، فمن الامور المستقرة فقھاءاً وقضاءاً  ان لكل فرد  )٤(من تتداخل وقائع خصوصیاتھم  

ان ینشر ما یشاء من اسرار لھ ، لأنھ وحده القادر على اعطاء الرضاء ، ولھ وحدة 
، ومن ثم  )٥(تھ ویحدد النطاق الذي یكون علیھ النشر الحریة في ان یسمح بنشر صور

یكون الرضاء بنشر ما یتصل بالخصوصیة سبباً لاباحة الكشف عن ھذه الخصوصیات 
  المتقدمة. 

فبالنسبة الى المحادثات الخاصة فلا یجوز التسجیل او النشر الا بموافقة طرفي    
لتنصت او النشر دون رضا فإنھ المحادثة ، واذا ما رضي احدھما للغیر بالتسجیل او ا

یعد اعتداءاً على حق محدثھ بالخصوصیة ، ومن ثم یسأل المتحدث الذي یصدر منھ 
الرضاء ومن قام بالتنصت او التسجیل او النشر فكل منھما قد اعتدى على حق المتحدث 

    )٦(بالخصوصیة  
على  أما فیما یتعلق بالحق في الصورة ، فانھ یخول صاحبھ سلطة الاعتراض

انتاج صورتھ او نشرھا دون رضاءه السابق أو المعاصر للنشر ، ولا یفوتنا في ھذا 
المقام  الاشارة الى حدود مشروعیة الرضاء بنشر بعض وقائع الحق في الخصوصیة ، 
اذ یعد الرضاء بالنشر المخالف للنظام العام أو الآداب باطلاً ، لا اثر لھ اذا تعلق بالحیاة 

، یبقى ذكر سلطة القاضي الجنائي باعتماد دلیل المراقبة غیر الجنسیة للشخص 
  .)٧(المشروع

فإذا كان الأصل ھو إن القاضي الجنائي حر في أن یستمد قناعتھ من أي دلیل    
یطمئن إلیھ فترد على ھذا الأصل بعض الضوابط  منھا لا یمكن لھ أن یستمد قناعتھ من 

                                                        
احمѧد كامѧل سѧلامة، الحمایѧѧة الجنائیѧة لأسѧرار المھنѧѧة ، دراسѧة مقارنѧة ، رسѧالة  دكتѧѧوراه، مقدمѧة إلѧى كلیѧѧة            ) (١

  ٥٧٢. ، ص ١٩٨٠الحقوق في جامعة القاھرة، 
 بات العراقي) من قانون العقو٤٣٧المادة () (٢
 ) من قانون العقوبات الاردني٣٥٥/١المادة () (٣
 . ١٥م  ، ص ١٩٨٦د.سعید جبر، الحق في الصورة ، الحق في الصورة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، ) (٤
 .  ٥٠د.سعید جبر، المصدر سابق ، ص) (٥
   ٢٢١-٢١٩د.حسام الدین كامل الاھواني  مصدر سابق ، ص  ) (٦
مھدي باقر الطریحي ، أثر المراقبة بالكامیرات الرقمیة فѧي الإثبѧات الجنѧائي "دراسѧة مقارنѧة" ، رسѧالة        ) احمد(٧

  . ١٦١، ص ٢٠٢١مقدمة إلى مجلس كلیة القانون ـــ جامعة كربلاء ، 
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ا الشروط والضوابط التي حددھا القانون، وھذه أي دلیل، بل فقط الأدلة التي تتوافر فیھ
الضوابط المتعلقة بالأدلة تتمثل أساساً بمشروعیة الدلیل ، وخاصة مشروعیة وسائل 
البحث عن الأدلة خلال مراحل الدعوى التي تسبق المحاكمة ، حیث تقع خلال ھذه 

  .   )١(المراحل أھم عملیات البحث عن الأدلة 
فذھب رأي إن شرط المشروعیة متطلب في كل دلیل  ، أما الثاني: وبخصوص دلیل البراءة ، 

فیرى أن التمسك بعــــدم قبول دلیـــــل البراءة بحجة أنــــــھ دلیــــل غــــیر مـــشروع فستكون 
النتیجة خطیرة وھي إدانة بريء، وھذه النتیجة ھي أخطر على المجتمع وعلى العدالة من كل 

روعیة ، ومیز رأي ثالث بین حالتین، الأولى ، إذا كان الدلیل غیر المخالفات لقاعدة المش
المشروع قد تم الحصول علیھ نتیجة جریمة جنائیة، ففي ھذه الحالة وجب إھدار ھذا الدلیل لأنھ 
یجعل بعض  الجرائم تفلت من العقاب، كما لا یمكن إثبات براءة شخص عن طریق ارتكاب 

ده المشرع من إثبات البراءة، ولأن ذلك قد یشجع على جریمة ؛لأنھ یفوت الغرض الذي قص
، أما في حال تم الحصول على الدلیل  )٢(ارتكاب الجرائم بحجة اثبات البراءة لأشخاص معینین 

غیر المشروع عن طریق مخالفة القواعد الإجرائیة فقط، فیمكن الأخذ بھذا الدلیل والاستناد علیھ 
شریع البطلان ؛لأن البطلان الذي شاب وسیلة التوصل إلى الدلیل لتبرئة المتھم تحقیقا للغایة من ت

فعل لا یرجع الى الشخص الذي قام بالإجراء الباطل ومن ثم لا یصح أن یضار المتھم بسبب 
  . )٣(دخل فیھ
  الخاتمة

بعد أن أنتھینا من دراستنا لموضوع (حمایة حق الخصوصیة في ضوء التقنیات 
  ملة من الاستنتاجات والمقترحات یمكن إیجازھا بالأتي :الحدیثة ) فقد تولدت لدینا ج

تبین من خلال البحث أن المشرع لم یعاقب على انتھاك الحق في الخصوصیة بواسطة  - ١
 التصویر  ، وإنما عاقب فقط عندما یتسبب النشر بضرر بھم .

وجدنا أن نقص الخبرة الفنیة لدى الجھات التحقیقیة ھي إحدى أھم الصعوبات في  - ٢
لاص الأدلة من الوسائل التقنیة الحدیثة ، فھذه الأجھزة بحاجة الى جھات ضبط استخ

 وتحقیق جنائي على درجة عالیة من المھارة  للإلمام بتكنولوجیا المعلوماتیة .
لاحضنا عدم وجود جھة رسمیة متخصصة في العراق تتولى تنظیم تركیب وسائل  - ٣

ستخدامھا  ، وبیان مواصفاتھا المراقبة الحدیثة وإعطاء الموافقات الأصولیة لإ
 والتفتیش علیھا للتأكد من مدى مطابقتھا للشروط القانونیة والفنیة .

عدم إشارة قانون أصول المحاكمات لوسائل المراقبة السمعیة والبصریة كالمراقبة  - ٤
 ) .Droneالطائرات من دون طیار ( بواسطة الطائرات المروحیة و

                                                        
، ٢٠٠١مأمون سلامة ، الاجراءات الجنائیة في التشریع المصري ، دار الفكر العربѧي للطباعѧة والنشѧر ،    ٠د) (١

 ٠ ١٦١ص
شھرزاد حداد ، الدلیل الالكتروني في مجال الاثبات الجنائي، مذكرة ماستر، كلیة الحقѧوق والعلѧوم السیاسѧیة،    ) (٢

 ٠ ٩٣، ص  ٢٠١٧جامعة العربي بن مھیدي ، الجزائر ، 
معѧة  عائشة بن قارة ، عائشة بن قارة مصطفى، حجیة الدلیل الالكتروني في مجال الاثبѧات الجنѧائي ، دار الجا  ) (٣

 ٠ ٢٢١، ص ٢٠١٠الجدیدة ، مصر ، 
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م ونزاھتھ إلا انھ بات یشكل خطورة على حق الفرد على الرغم من افتراض براءة العل - ٥

في خصوصیتھ بسبب الممارسات غیر السلیمة ، والاستخدام غیر السلیم للأجھزة 
 العلمیة وعلى رأسھا الھاتف النقال وظھور شبكة المعلومات العالمیة " الانترنت " .

ل في مجال تزداد خطورة المعلوماتیة على الحق في الخصوصیة بقدر التطور الحاص - ٦
المعلوماتیة ، وبھذه الصورة فان التطور  یتوقف على نجاح توفیر القواعد القانونیة 

 للحمایة اللازمة أو فشلھا .
  ثانیا : المقترحات 

استحداث جھة متخصصة تأخذ على عاتقھا مسؤولیة تنظیم تركیب كامیرات المراقبة  - ١
 اتھا والتفتیش علیھا  .وإعطاء   الموافقات الأصولیة لتركیبھا ، وبیان مواصف

ضرورة النص على جریمة المونتاج في قانون العقوبات العراقي  التي تجري على  - ٢
 التسجیلات المصورة أو على الصور .

وضع نص على انتھاك الحق في الخصوصیة وذلك بمعاقبة كل من اعتدى على حرمة  - ٣
(أو بأي الحیاة الخاصة من خلال التقاط أو نقل او نشر صورة في مكان خاص 

 وسیلة) بدون رضا المجنى علیھ أو بغیر الأحوال المنصوص علیھا قانوناً .
النص على ضرورة عدم الحصول على الأدلة  بالطرق والوسائل غیر المشروعة  - ٤

 لإدانة المتھم .
ضرورة تنظیم عمل الطائرات المسیرة لخطورتھا الكبیرة على الحق في الخصوصیة  - ٥

 لحكومیة لإقتنائھا في التصویر والمراقبة فقط .وضرورة أستحصال الموافقات ا
نقترح على المشرع العراقي تشریع قانون لتنظیم موضوع (المراقبة بالكامیرات)    - ٦

 وبیان أھمیتھا وضوابطھا وشروطھا وقیمتھا في الإثبات الجنائي وبشكل تفصیلي .
ترح تحدید بما أن بعض النصوص القانونیة تجیز التفتیش حتى في المخالفات لذا نق - ٧

  نوع الجریمة والمدة التي یجوز فیھا التفتیش .
  المصادر

  أولا : الكتب القانونیة  
د. اسامة عبد االله قاید ، الحمایة الجنائیة للحیاة الخاصة وبنوك المعلومات ، دراسة مقارنة ،  -١

 ١٩٩٤) دار النھضة العربیة ، القاھرة ، ٣ط(
 ١٩٧٥سیاسیة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، د.ثروت بدوي ، النظم السیاسیة ، النظم ال -٢
، دار النھضة العربیة، ١د.حازم محمد حنفي ، الدلیل الالكتروني ودوره في المجال الجنائي، ط -٣

  ٢٠١٧القاھرة ، سنة 
 . ١٩٧٨د. حسام الدین الاھواني ، الحق في احترام الحیاة الخاصة ، دار النھضة العربیة ،   -٤
  ١٩٧٦الحقوق والمراكز القانونیة ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، د.حمدي عبد الرحمن ،  -٥
د.خالد عوني خطاب المختار، دور الوسائل العلمیة الحدیثة في الاثبات الجنائي، دار الكتب  -٦

  ٢٠١٧القانونیة ــــــ دار شتات للنشر، مصر ـــــ الامارات ،
، دار  ١ائم الحاسوب والانترنت ، طد.خالد عیاد الحلبي ، اجراءات التحري والتحقیق في جر -٧

    ٢٠١١الثقافة للنشر والتوزیع ، الاردن ، 
  ١٩٨٥) ، بدون مكان نشر ، ١٦د.رؤوف عبید ، مبادئ الاجراءات الجنائیة ، ط( -٨
  ١٩٨٦د.سعید جبر ، الحق في الصورة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  -٩
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  ١٩٩٩، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، ١ط د.سعید عبد اللطیف ، اثبات جرائم الكمبیوتر ، -١٠
د.طارق احمد فتحي سرور ، الحمایة الجنائیة لاسرار الافراد في مواجھة النشر ، دار النھضة  -١١

  ١٩٩١العربیة ، القاھرة ، 
د.عائشة بن قارة ، عائشة بن قارة مصطفى، حجیة الدلیل الالكتروني في مجال الاثبات  -١٢

  ٢٠١٠دیدة ، مصر ،  الجنائي ، دار الجامعة الج
) ، القاھرة ، دار ١د.عبد الرزاق السنھوري ، مصادر الحق في الفقھ الاسلامي ، ج(  -١٣

  ١٩٦٧المعارف ، 
، مكتبة السنھوري، ٢٠١٥لسنة  ٣٧د.عماد حسن سلمان، شرح قانون العمل الجدید رقم  -١٤

  ٢٠١٨بیروت، لبنان، 
  ٢٠١٦ورات الحلبي الحقوقیة،لبنان ،منش١د.عمار عباس الحسیني،اصول التحقیق الاداري،ط  -١٥
د.عمار عباس الحسیني، التصویر المرئي والتسجیل الصوتي وحجیتھما في الاثبات الجنائي،  -١٦

  ٢٠١٧، المركز العربي للنشر والتوزیع ، القاھرة ،١ط
د.عوض محمد عوض ، المبادئ العامة في قانون الاجراءات الجنائیة ، دار المطبوعات  -١٧

   ١٩٩٩كان طبع ، الجامعیة ، بلا م
د.عوض محمد عوض ، المبادئ العامة في قانون الاجراءات ، دار المطبوعات الجامعة ،  -١٨

  ١٩٩٩مصر،
د.مأمون سلامة ، الاجراءات الجنائیة في التشریع المصري ، دار الفكر العربي للطباعة  -١٩

  ٢٠٠١والنشر ،
العام ، دار الفكر العربي ،  د.مأمون محمد سلامة ، القسم العام ، ، قانون العقوبات/ القسم -٢٠

  ١٩٧٩القاھرة ، 
  ١٩٩٦د.ماھر صالح علاوي، مبادئ القانون الاداري، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، -٢١
   ١٩٩٤د.محمد ابو العلا عقیدة ، مراقبة المحادثات التلفونیة ، دار الفكر العربي ، مصر،  -٢٢
 طبعة العھد ، بغداد ، بدون سنة طبع د.محمد زھیر ، مذكرات في القانون الدستوري ، م -٢٣
، "د.محمود عبد الغني جاد المولى ، دور الدلیل الالكتروني في الاثبات الجنائي "دراسة مقارنة -٢٤

   ٢٠١٩دار الفكر الجامعي ، الاسكندریة ، 
  ١٩٧٦، بـدون مكان نشر، )١١(د.محمود محمود مصطفى،شرح قانون الاجراءات الجنائیة،ط -٢٥
سني ، شرح قانون العقوبات / القسم الخاص ، جرائم الاعتداء على  د.محمود نجیب ح  -٢٦

   ١٩٧٨الاشخاص، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 
) ، دار النھضة العربیة ٤د.محمود نجیب حسني ، شرح قانون العقوبات / القسم العام ، ط( -٢٧

 ، القسم العام    ١٩٧٧،القاھرة ، 
لحدیثة في مجال امن الحدود، الندوة العلمیة (تامین د.وضاح الحمود ، استخدام التقنیات ا -٢٨

المنافذ البریة والبحریة والجویة)، المقامة في جامعة نایف العربیة للعلوم الامنیة ، مركز 
 ٢٠٠٩الدارسات والبحوث،

د.یاسر الامیر فاروق ، مراقبة الاحادیث الخاصة في الاجراءات الجنائیة، دار المطبوعات  -٢٩
  ،    ٢٠٠٩، ١ریة، طالجامعیة، الاسكند

  ثانیا: الرسائل والاطاریح 
احمد كامل سلامة، الحمایة الجنائیة لأسرار المھنة ، دراسة مقارنة ، رسالة  دكتوراه، مقدمة  -١

 ١٩٨٠إلى كلیة الحقوق في جامعة القاھرة، 
احمد مھدي باقر الطریحي ، أثر المراقبة بالكامیرات الرقمیة في الإثبات الجنائي "دراسة  -٢

 ٢٠٢١ارنة" ، رسالة مقدمة إلى مجلس كلیة القانون ـــ جامعة كربلاء ، مق
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جابر مھنا شبل ، مدى الالتزام بالمحافظة على سر المھنة ، رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة  -٣

 ١٩٧٤القانون في جامعة بغداد ، 
راه  حامد راشد ، الحمایة الجنائیة للحق في حرمة المسكن ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتو -٤

  ١٩٨٧مقدمة إلى كلیة الحقوق ، جامعة القاھرة، 
شھرزاد حداد ، الدلیل الالكتروني في مجال الاثبات الجنائي، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق  -٥

  ٢٠١٧والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مھیدي ، الجزائر ، 
نة )) ، اطروحة علي أحمد عبد الزعبي ، حق الخصوصیة في القانون الجنائي (( دراسة مقار -٦

 ٢٠٠٤دكتوراه مقدمة الى مجلس كلیة القانون في جامعة الموصل ، 
غازي عبد الرحمن ، الحمایة القانونیة في جرائم المعلوماتیة ، أطروحة دكتوراه ، كلیة  -٧

 . ٢٠٠٤جامعة بیروت ،   –الحقوق 
السیاسیة،  مبدر سلیمان الویس ، اثر التطور الالكتروني على الحریات الشخصیة في النظم -٨

  ١٩٨٢رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة، 
محمد نعیم عبد السلام یاسین ، نظریة الدعوى بین الشریعة الاسلامیة وقانون المرافعات  -٩

المدنیة والتجاریة ، رسالة دكتوراه منشورة مقدمة الى كلیة الشریعة والقانون في جامعة الازھر ،  
 بدون سنة طبع. 

ت على المكالمات الھاتفیة ، رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة القانون مھدي صالح كریم ،التنص -١٠
  ٢٠١٥جامعة كربلاء ، –

جامعة  –یوسف الشیخ ، حمایة الحق في حرمة الاحادیث الخاصة ، اطروحة دكتوراه  -١١
 القاھرة ، كلیة الحقوق

  ثالثا : المجلات القانونیة 
  ١٩٦٣) ، ٦المجلة الجنائیة القومیة ، العدد (د.احمد فتحي سرور ، مراقبة المكالمات التلیفونیة ، -١
د.طاھر شوقي مؤمن، النظام القانوني للطائرات بدون طیار "الدرونز" ، بحث مقدم الى جامعة  -٢

   ٢٠١٧عین شمس ، 
د.نعیم عطیة ، حق الافراد في حیاتھم الخاصة ، حق الأفراد في حیاتھم الخاصة، بحث منشور في  -٣

  ١٩٧٧)، ٤، العدد ( مجلة إدارة قضایا  الحكومة
د.نوفل علي عبد االله الصفو، دور اجھزة المراقبة الحدیثة في الاثبات الجنائي ، بحث منشور في  -٤

    ٢٠١٤مجلة الفقھ والقانون ، العدد السابع عشر ، المملكة المغربیة ، اذار ، 
  رابعا : القوانین 

 قانون العقوبات العراقي  -١
 قانون العقوبات الاردني -٢
 ول المحاكمات الجزائیة العراقيقانون اص -٣
  ٢٠١٨) لسنة ١٧٥قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات المصري رقم (  -٤

  خامسا: المصادر الاجنبیة 
١-  H. Marshall  Jarrett , Michael W. Bailie ,Ed Hagen ,Nathan 
Judish:"Searching and Seizing  Computers and Obtaining Electronic Evidence 
in Criminal Investigations "  ,Executive Office For United States Attorneys " 
EOUSA" 2009.      
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